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مثلما تمّ  1968مارس  8المؤرخ في  1968لسنة  8عدد  من القا�ون 52طبقا لأحكام الفصل 
إلى السيد رئيس ، ترفع دائرة المحاسبات 2008جا�في  29المؤرخ في  2008لسنة   3 عددتنقيحه بالقا�ون 

ابية التي أنجزتها مختلف الذي يتضمن �تائج الأعمال الرق الجمهورية تقريرها السنوي العام السادس والعشرين
العمومية والجماعات  والمنشآت بخصوص عدد من البرامج والمصالح والمؤسسات 2010في سنة  اتشكيلاته

مقومات المساءلة والشفافية فيما يتّصل ، آملة أن يتم الإذن بنشر هذا التقرير سعيا إلى تثبيت المحلّية
  .بالتصرف في الأموال العمومية 

  
 دائرة المحاسبات توإن نه من  �شر تقريرها السنويعتبر أنو إطلاع الرأي العام على ما يتضم

 2011جا�في  14قامت من أجله ثورة لا�تقال الديمقراطي الذي ل اتجسيم لانيشكّ ملاحظات وتوصيات
 أقرتها المنظمة واستجابة لمطلب ملح عبر عنه أعضاء الدائرة في عديد المناسبات وا�سجاما مع المعايير التي

  .والمحاسبةالمالية الدولية للأجهزة العليا للرقابة 
  

، فإن لتو�سي لا�تخاب مجلس وطني تأسيسيوإذ يتزامن تقديم هذا التقرير مع استعداد الشعب ا
وكلّ من سيناله شرف الإسهام في وضع الدستور الجديد للجمهورية  السلط العموميةدائرة المحاسبات تدعو 

ز دورها ويدعم ويعزيوضّح مهامها الأساسية و يكرس علويتها إلى إفراد الدائرة بموقع دستوري�سية التو
  .ر الحصا�ة الكاملة لأعضائهااستقلاليتها ويوفّ

  
قد استحضروا خلال  1959دستور غرة جوان  واضعيأن ب في هذا السياق يجدر التذكيرو

غياب �ظام  ومن بينها 1881ماي  12ستعمار تو�س في مداولاتهم جملة من الأسباب التي هيأت لا
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فحرصوا على بعث جهاز  للدولة التداين المفرطإلى تردي أوضاع المالية العمومية و للمساءلة أدى إلى
  .  قضائي مختص حدد المشروع الأولي للدستور مهامه الأساسية

   
إلى جا�ب المحكمة الإدارية  وإدراجه لجهازإلى إحداث هذا ا غير أن الحذر أفضى في نهاية الأمر

كلّ على  هفي مستوى مكو�ي إلاّشهد التفعيل يالمهام ولم  الهيكلة ومن حيث  اغامض دولة ظلّللمجلس  ضمن
أو وظيفي ترابط عضوي حده  دون أي.  

  
سة ، فإن ولادة المؤس1959وحتىّ إن تمّ التنصيص على دائرة المحاسبات بدستور غرة جوان 

ولم يتم اتخاذ النص المتعلّق  1968مارس  8في  إلاّشهدت مخاضا عسيرا حيث لم يصدر القا�ون المنظم لها 
  .1971ماي  29في  إلاّبسيرها 

  
إ�ّه لم يمنع قضاتها من أداء مهامهم ولئن كان هذا التردد سببا في تأخر ا�طلاقة دائرة المحاسبات، ف

المطلقة في مرحلة  بتقارير اصطبغت بالسرية عمالهم بكلّ حياد وموضوعيةبكلّ �زاهة وأما�ة وتضمين �تائج أ
 .التصرف والرقابة هياكل رؤساء وعلى البرلمانالوزراء وعلى أعضاء  توزيعها علىب قبل أن يتم الإذن أولى

   .ومختزلةعرضيا أو في صيغة موجزة  إلاّ تبلغّ إلى الرأي العامأن  ذه التقاريرولم يكتب له
  

للسنوات الخمس الأخيرة تقارير دائرة المحاسبات المحتوى الكامل ل نشرب الإذن ومن الأكيد أن يعد
لما يبذلو�ه من جهود من أجل الحفاظ على المال العام وحسن  القضاة الدائرة وكتبتها وأعوانها وإبراز اإ�صاف
الرقابية للدائرة وموقعها الحقيقي في وهو أفضل وسيلة لتوضيح الرؤى ورفع الالتباس بشأن المهمة  ،توظيفه
  . مقاومة الفساد الماليتي المساءلة ومنظوم
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 أولايبقى علاقة دائرة المحاسبات بمحيطها وبالمعنيين بتدخلاتها وإن الأساس الذي تنبني عليه 
وهذا ما ائمة وأيا كا�ت الحكومة الق ختارلمادستور البلاد وقوا�ينها، أيا كان النظام السياسي  اأخيرو

 �تائج أعمال فيه تكون بوضع �ظام مساءلة يستدعي تدارك �قائص الماضي والنظر إلى المستقبل بإيجابية
بتفشي سلوكيات التساهل أو الناجعة  يسمح في غياب المتابعة  دائرة المحاسبات في منأى عن كلّ تعتيم

تصرف في الأموال العمومية بما يفسح اال أمام اللامبالاة إزاء احترام القواعد القا�و�ية وضوابط حسن ال
  .يصعب صدها بل قد يعسر تدارك آثارهاتجاوزات 

  
المهام الأساسية لدائرة المحاسبات والقا�ون هو الذي يجب أن  رسمفالدستور هو الذي يجب أن ي

حول  أو تأويل اختلاف تفاديا لكلّيضبط بدقّة مشمولات المؤسسة في مجالات الرقابة والتقييم والمتابعة 
  .العمل الرقابي من حيث مداه  أو الأشخاص الخاضعين له أو الآثار المترتبة عنه

  
 بالنسبة للهيئات الخاضعة لقضائها أو"على دائرة المحاسبات في ضوء النصوص الحالية فإن ف    

طرق التصرف وتعرض  مراقبتها أو تقديرها أن تكشف عن كل المخالفات وتأذن بالتصحيح ّ اللازم وتقدر
  ."الإصلاحات التي ينبغي إدخالها

 

ومع مراعاة الأحكام المتعلقّة بالبت في حسابات  ،لنصوص وللمعايير الرقابية الدوليةا لهذه ووفقا
إسناد شهادات براءة للمتصرفين في المال  من اختصاصها ليسفإن دائرة المحاسبات  المحاسبين العموميين،

للسلط السياسية مهمة المساءلة وللجهات تاركة  التدقيق والتقييم أساسا فيدورها  لتمثّالعمومي إذ ي
الإحالة عند الاقتضاء أمام دائرة الزجر المالي أو  واجب المتابعة ومحتفظة لنفسها بحق المختصة الإدارية

   .القضاء العدلي
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ولعلّ ما تشهده الساحة الوطنية من جدل حول تقصي الفساد المالي ومتابعته وحول مراقبة مالية 
الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الا�تخابية كفيل بالدعوة إلى المراجعة السريعة للنصوص المتعلقّة بدائرة 

 في إدارة الأموال العمومية شفافيةكهيئة قضائية مستقلّة تضمن الها المحاسبات لتكون مؤهلة لأداء دور
ة المستفيدة من التمويل العموميوتطمئن  وتساهم في تأمين التنافس النزيه بين مختلف التنظيمات السياسي

   .دافعي الضرائب على التوظيف السليم لمساهماتهم المالية وعلى التقاسم العادل لأعباء الجباية
  
ة لا تقتصر على الإ�فاق إذ الأموال ال إدارة الرقابة على وإنتحقيق  بصورة موازية تشملعمومي

الموارد وتتجه في هذا اال إلى تقدير مجهودات الاستخلاص والإشارة إلى �واقصها ومعوقاتها وسبل 
تعرض يمعالجتها وهي ملاحظات لم تخل منها التقارير المتعاقبة لدائرة المحاسبات بما فيها التقرير الحالي الذي 

بالتفريط في  أمفراط في الإ�فاق أكثر من موضع إلى أشكال متعددة لإهدار المال العام سواء بالإفي 
  .المستحقات
  

وقد تمّ تسجيل مثل هذه الملاحظات عند النظر في أوجه متنوعة للتصرف تعلقّت بتنفيذ برامج 
  .يةعمومية أو بأداء جماعات محلّ ومنشآت عمومية أو بتسيير مصالح أو مؤسسات

  
وإن الموضوعية والحياد الذين تمسكت بهما دائرة المحاسبات على امتداد أربعين سنة من �شاطها 

كان بالإمكان أن  اخلال هذه الفترة تحسن شهد التصرف في المال العمومي أن يدعوان إلى التأكيد على
جملة من الإخلالات  التصّرفتعتر جوا�ب من هذا يسمح بتحقيق �تائج أفضل على أكثر من صعيد لو لم 

  . لم تلق معالجة جدية وظلتّ التوصيات المقدمة في شأنها دون متابعةالتي 
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وكذلك أعوان و مسؤولين سلوكيات عن الإخلالات التي كشفت عنها دائرة المحاسبات �تجتوقد  
الرقابة الذاتية وعن  بت أيضا عن ضعفكما ترتّ  ،عدم كفاية المواردعن سوء التنظيم وغياب التنسيق و

ممارسة منحرفة للإشراف الإداري والمالي تحول بموجبه هذا الصنف من الرقابة إلى وصاية مكبلة لمبادرة 
بناء على المتصرفين وحتىّ إلى تدخل مباشر في تسيير المؤسسات العمومية فسح اال أمام نهب بعضها 

بالمساواة أمام  لا علاقة لها بمبادئ الحذر والكفاءة والفعالية أو و ، فاقدة للسند القا�و�يتعليمات غير موثقة
  .المرفق العمومي

  
عن قلّة الكفاءة بسبب ضعف التكوين أو عدم من الإخلالات المسجلة ينم جا�ب وإن كان 

 دعيملاءمة مؤهلات العون للوظيفة أو الخطّة المنوطة بعهدته أو عن قلّة الوعي بالمسؤولية وهو ما يست
صيرا في أداء واجب الحفاظ على المال تقمنها يبرز  آخر إدارية أو تأديبية ، فإن جا�بااتّخاذ إجراءات 

أمام  الأمرإحالة رائن على قدر من الإقناع بوجوب ويوفّر قالعمومي وتقاعسا في السعي إلى حسن توظيفه 
   .لعدليأمام القضاء ا ةزائيالجؤاخذة الم وحتىّدائرة الزجر المالي 

  
وتفسير  المسجلةبالنقائص  إقرارمن  ردود الهيئات التي خضعت للمراقبة تضمنته واعتبارا لما 

، فإن دائرة المحاسبات تأمل أن تعبر هذه للظروف التي أدت إلى حصولها والتزام بالعمل على تداركها
ابي بما تقتضيه من تقويم وإصلاح المواقف عن عزم صادق على تأمين المتابعة ادية لنتائج العمل الرق

  .وردع
  
ا�طلاقا من هذا التقرير الذي يتضمن �تائج أعمال عشرين مهمة رقابية شملت البرامج العمومية و

) الباب الثا�ي(ومصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية ) الباب الأول( والأ�شطة القطاعية
عداد و�شر إن دائرة المحاسبات تقترح أن تحرص الحكومة مستقبلا على إف )الباب الثالث( والجماعات المحلّية
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تقرير سنوي تبرز فيه ما تمّ اتخاذه من إجراءات وتدابير بناء على التوصيات الواردة بتقرير دائرة المحاسبات 
الأداء وإلى ، ففي ذلك تثمين للعمل الرقابي وطمأ�ة للجميع على السعي إلى الرفع من مستوى للسنة السابقة

التحكّم في كلفة المرفق العمومي .   
                            

* 
  

*                         *  
 

المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط  2011لسنة  14من المرسوم عدد 3بناء على أحكام الفصل 
  ؛العمومية

 

والمتعلق  1968مارس  8 المؤرخ في 1968لسنة  8عدد من القا�ون  52وفقا لأحكام الفصل و
        المؤرخ في 2008لسنة  3بالقا�ون الأساسي عدد  خاصة بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح والمتمم

يرفع الرئيس الأول لدائرة المحاسبات التقرير السنوي العام ":  بالخصوص الذي جاء فيه  2008جا�في  29
    ؛"  …إلى رئيس الجمهورية

 

ع هذا التقرير إلى السيد رئيس الجمهورية وطلب الإذن فمة لدائرة المحاسبات رأقرت الجلسة العا
يتضمن  باللغتين العربية والفر�سية مختصروإعداد  من القا�ون سالف الذكر 54طبقا لأحكام الفصل بنشره 

   .الواردة به يتم �شره بالرائد الرسمي للجمهورية التو�سية أبرز الملاحظات
  

ما تمّ إنجازه بخصوص تقارير دائرة المحاسبات للسنوات الخمس السابقة، سيدرج  وعلى غرار 
 .في صيغتيه الكاملة والمختصرة بموقع الواب بعد تلقي الإذن بذلك التقرير السنوي السادس والعشرون

www.courdescomptes.nat.tn 



  
 
 
 
 

  البــــاب الأوّل 
  الـبرامــــج   العمـوميّـــــة            
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      البر�امج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية 
  
  

مثلت ظاهرة السكن الفوضوي أحد المشاغل الرئيسية للسلط العمومية في تو�س منذ أكثر من �صف 
ة وحضرية واجتماعية مرت وقد تمّ السعي إلى معالجة هذه الظاهرة بطرق متعددة ضمن سياسات سكني. قرن

ان تهذيب وتجهيز وإدماج هذه ث نحو إزالة الأحياء الفوضوية لتعتمد في طوربالتوجه قت مراحل متعاقبة ا�طل بثلاث
  .ذه التجمعات السكنيةبهلتنتهي إلى محطّة ثالثة تستهدف تحسين ظروف العيش والأحياء 

  
المندمجة  الحضرية المشاريع وضعتمّ  ،تبين لا واقعية السعي إلى الإزالة الكلية للأحياء الفوضويةفبعد 

إقامة و الشبكات الأساسية مدوالهيكلة العمرا�ية و للتعامل مع السكن الفوضوي من خلال التسوية العقارية
  .بناء مساكن جديدةل وأ هاوتوسيع منح قروض بشروط ميسرة لتحسين المساكن وكذلك عبر عموميةالالتجهيزات 

  
الوطني  البر�امج" يمس جديد بر�امج وضع 1992 سنة من بداية تمّ التدخلات هذه نجاعة من وللرفع

 بالأحياء الشعبية بالتركيزتحسين ظروف العيش والسكن  يهدف إلى )فيما يلي البر�امج" (الشعبية الأحياء لتهذيب
الصرف الصحي والماء الصالح للشراب ك الأساسيةل في التجهيز بالشبكات والمرافق المتمثّعلى العنصر الرئيسي 

  ...الطرقاتو
  
على  الهادفة للنهوض بالأحياء الشعبيةالأخرى البر�امج بتكامله مع بقية البرامج الوطنية هذا سم واتّ

البر�امج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية ووبر�امج التنمية الحضرية مشاريع المخططات الاستثمارية البلدية غرار 
  .لاتالتدخباعتبار ما يتيحه من رفع في حجم الاستثمارات وتوسيع لنطاق 

  

 وإلىإلى النتائج التي ساهم البر�امج في تحقيقها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي  نظربالو
 (1)أجيالمر هذا البر�امج منذ ا�طلاقه بأربعة ارتفاع الحاجيات في ميدان تهذيب الأحياء السكنية وتجهيزها 

 .(2)د.م 248,719ما قدره  2010في موفّى ماي  المحينة وبلغت كلفته
                                                            

  .2012-2007و 2006-2003و 2001-1997و 1996-1992غطت الفترات  -  (1)
  .د.م 44,636د والجيل الرابع .م 87,783والجيل الثالث  د.م 69د والجيل الثا�ي .م 47,300الجيل الأول  -  (2)
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ا بتحديد على إعداد البر�امج وتنفيذه إذ تقوم أساس الإشرافوزارة الداخلية والتنمية المحلية  وتتولّى
مهمة بمقتضى اتفاقية إطارية المعنية وتفوض  البلديات بناء على اقتراحاتالتهذيب قائمة الأحياء التي سيشملها 

 آليات توحيد لغاية إحداثها تمّالتي ) فيما يلي الوكالة(هذيب والتجديد العمرا�ي وكالة التل فنيا وماليالبر�امج اتنفيذ 
وتُؤمن الدولة تمويل مشاريع البر�امج عن طريق صندوق القروض  .الشعبية الأحياء بتهذيب المتعلّقة التدخل

  ).فيما يلي الصندوق(المحلية  ومساعدة الجماعات
  

تحقيق الأهداف  خلة فياالأطراف المتدمختلف توفق  على مدىوقصد تقييم إدارة البر�امج والوقوف 
  موفّى إلى  2002 منالفترة خصت مستندية وميدا�ية  رقابيةمهمة إنجاز  دائرة المحاسباتت تولّ ،لهالمرسومة 

ت معاينا إضافة إلىتنمية المحلية والوكالة والصندوق وزارة الداخلية والالمعنية بصالح المشملت و 2010جوان 
الأعمال  بينتوقد  .)من الأجيال الأربعة حيا 35(ميدا�ية لعدد من الأحياء التي ا�تفعت بتدخلات البر�امج 

         تهذيبمن  2010إلى موفّى جوان  همكنخلال السنوات الأخيرة تعزيزا لتدخلاته شهد البر�امج  أن المنجزة
في ما يتعلق بسبل خاصة  الإحكامت في حاجة إلى مزيد أن بعض الجوا�ب من البر�امج مازال واتضّح. حيا 830

 .والمحافظة على المكتسباتوتنفيذها المشاريع  تمويلإعداده وب
  

I  - إعداد البر�امج 
   

وزارة تولي فضي إلى تنطلق مرحلة إعداد البر�امج بتشخيص حاجيات البلديات بعنوان التهذيب وتُ
 الأحياء المزمع تهذيبها تضُمن بوثيقة البر�امج وتنص على مختلف عناصر قائمة في ضبطالداخلية والتنمية المحلية 

على  ارحلة حرصالم هذهستوجب تو. سنوية للإنجاز أقساطوتوزيعها حسب  كلفتها التقديريةعلى والمشاريع 
مع يات مقترحات البلد تضمن الاختيار الأ�سب وترتيب الأولويات في ضوءباع منهجية تّاحسن تشخيص المشاريع و

  .بالبر�امجمعايير إدماج الأحياء اعتماد الإمكا�ات المالية المتوفرة ومراعاة 
  

  تشخيص حاجيات التهذيب - أ 
  

ن تضمتلي تشخيص أو في شكل ملفاتالبلديات بعنوان الأحياء المزمع تهذيبها تتجسم مقترحات 
 هاكنانها ومساكسالمعمرة وعدد  هامساحتعلى غرار مساحتها الجملية ولأحياء هذه امعطيات دقيقة بشأن 
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الطرقات والتنوير على غرار ومدى تواجدها داخل محيط مثال التهيئة العمرا�ية وعناصر التدخل المقترحة بها 
  .وكلفتها حجمهاالعمومي مع تحديد 

  
بهدف  ةبلدي 212 شملت اتإنجاز دراستكليف مكاتب خاصة ب 2008-2005وقد تمّ خلال الفترة 

 .للاستئناس بها عند إعداد برامج التهذيب والتهيئة الكائنة بدوائرها الترابيةت الأحياء حاجيا صتشخيجرد و
وبالاعتماد  ةكاتب المعينة من قبل الوكالة ضبط مقترحات التهذيب بالتنسيق مع المصالح البلديهذه الم قد تولتّو

  . معايير الإدماج بالبر�امجعلى على وضعية الأحياء و
  

الجملية  ساحتهمقار�ة بم % 80أن لا تقل �سبة المساحة المعمرة للحي عن لمعايير المعتمدة  ا وتقتضي
وأن لا مثال التهيئة العمرا�ية للبلدية  فيالحي  يندرجمسكنا بالهكتار الواحد وأن  25أن تتجاوز الكثافة السكنية و

اختلافات عديدة بين مقترحات   الوقوف علىتمّإلاّ أ�ّه  .إشكاليات عقارية تحول دون إنجاز مشروع التهذيب يثير
 خاصةتمثلت الأحياء التي تستوجب التهذيب دراسات جرد الحاجيات حول  اوالنتائج التي أفضت إليه البلديات

أحياء لا أو ) قلعة سنانو دماءالغار و طبلبةبلديات ( اتراسأحياء لم تتطرق إليها الداقتراح بعض البلديات في 
 معطيات أو في تقديم البلديات )طوزةوتالة و منزل جميلو بئر علي بن خليفةبلديات ( الإدماج تستجيب لمعايير

   .)صفاقس وسيدي بورويس بلديتا(بخصوص الأحياء المقترحة التي وردت بالدراسات تلك ل مغايرة
  

ديات لللب مرجعاالتي أُعدت بالتنسيق مع المصالح البلدية ات الدراسل أن تمثّوقد كان من المفروض 
 فإن الأطراف المعنية مدعوة إلىلذا  ،الأحياء التي تستدعي التهذيب بشأنلها عند تقديم مقترحاتها منطلقا و

إذ أن غياب المعطيات الدقيقة حول الأحياء المقترحة لا يسمح بالتطبيق التناقضات تفادي مثل هذه  العمل على
خلافا لما تقتضيه  ء أحياء من البر�امج وإلى إدماج أحياء أخرى بهقصاإمما قد يؤدي إلى السليم لمعايير الإدماج 
  .المناطق السكنيةذه الخاصيات الحقيقية له

  

  تدخلات الالمنهجية المعتمدة في برمجة  -  ب
  
تستند إلى إخضاع مقترحات البلديات منهجية  وفقتم ضبط قائمة الأحياء المنتفعة بتدخلات البر�امج ي

قدرة البلديات على توفير الاعتمادات الجملية المتوفرة للبر�امج و الأخذ في الاعتبارإلى ولمذكورة ادماج الإلمعايير 
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 وأنعايير الإدماج بم أحيا�ا تلتزملا  غير أ�ّه تبين أن المقترحات البلدية .التمويل الذاتي الضروري لإنجاز المشاريع
   .المذكورةئما بالمنهجية لا يتقيد دا ضبط قائمة المشاريع المدرجة بالبر�امج

  
ن تبي) 2006-2003(الث للبر�امج في إطار الجيل الثللتهذيب ا حي 743 (1)بلدية 253 اقترحتفقد 

حيا للتهذيب بكلفة جملية قدرها  566بلدية  259اقترحت و. تستجيب لمعايير الإدماجحيا منها فقط  382 أن
حول إخضاع  معطياتولم تتوفر  2012إلى  2007الذي يمتد من في إطار الجيل الرابع من البر�امج  د.م 366,976

  . ومدى استجابتها لهذه المعاييرهذه الأحياء لمعايير الإدماج 
  
 .أو عدم استجابتها لمعايير الإدماج تمّ إدراج مشاريع بالبر�امج رغم عدم اقتراحها من قبل البلدياتو

إلاّ أ�ّه  لجيل الرابع للبر�امجل 2008ضمن قسط  "التحرير حي"اقترحت بلدية رفراف إدراج  ،فعلى سبيل المثال
خارج مثال التهيئة العمرا�ية مما لكو�ه يستجيب لمعايير الإدماج  لا هن أ�ّبيتيقبل أن   عنهبدلا "حي الترابة"تمّ إدراج 

 "حي التحرير"ذيب في إنجاز ته التأخيروقد أدت هذه الوضعية إلى . لبلديةل المقترح الأولي الرجوع إلىاستوجب 
                  ولم يتم استلامه الوقتي إلاّ بتاريخ 2009جوان  5لم يتم الإذن با�طلاق أشغال تهذيبه إلاّ في حيث 

  .2010مارس  13
  

وقد تولتّ وزارة الداخلية والتنمية المحلية إدراج أحياء بالبر�امج لا تستجيب لمعايير الإدماج حسب 
قبل البلديات وحسب ما أكّدته دراسة جرد الحاجيات أو ملف التشخيص المعد من قبل رئيس الملف المعد من 

 37وذلك إضافة إلى  2011بالحمامات الذي تمّ إدراجه ضمن قسط " حي الشرف"المشروع للوكالة على غرار 
  .حيا لم يتم إخضاعها للمعايير المذكورة

    
للأحياء المعنية بالتدخل يرجع إلى مصالح الإدارة العامة  ضبط القوائم النهائية"أوضحت الوكالة أن و

 37وتمتّ برمجة "وأ�ّه عند إعداد الجيل الرابع تمّ رفع مقترحات البلديات إلى هذه الإدارة العامة " للجماعات المحلية
  ".حيا اعتبرت ذات أولوية لا تخضع لمقاييس الإدماج المعتمدة

  

                                                            
  .2002وهو عدد البلديات في سنة  259من مجموع   - (1)
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 حسن توظيفأن يمكنّ من بالبر�امج الإدماج مدة وبتطبيق معايير ومن شأن الالتزام بالمنهجية المعت
أحياء ذات كثافة سكنية و�سبة تعمير د�يا بما يضمن ا�تفاع أكبر نحو بتوجيهها الاعتمادات المخصصة للبر�امج 

ير سالإشكاليات العقارية لما لها من أثر سلبي على  تفاديوعدد ممكن من المساكن والسكان بتدخلات البر�امج 
  .المشاريع

  
توصية بمراجعة بعض الجوا�ب عن  2004-2002لبر�امج خلال الفترة اتقييم ، أسفر من جهة أخرى

اختيار منطقة التدخل  إعادة النظر فيوقد تمّ التأكيد أساسا على ضرورة . تصور البر�امج وإعدادهبالمتعلقة 
ق أهدافه وحتى لا تمثل منطقة التدخل ظيفيته وتحقّروع لتكون وحدة عمرا�ية متكاملة تضمن وبالنسبة إلى كلّ مش

إلاّ  .عنها ا�تشار �واتات فوضوية أخرى على أطرافها ينجريمكن أن أجزاء منفردة للحي دون خصائص عمرا�ية 
 على ا�تشار بعض النواتات غير اهزة على مستوىالتي قام بها فريق الرقابة تمّ الوقوف عند الزيارات الميدا�ية أ�ّه 

   .(1)هاتعاينتمت مالأحياء التي من  % 30أطراف حوالي 
  

II- في جيليه الثالث والرابع ويل البر�امجتم 

  
من قيمة المشروع تسندها الدولة  % 70ل الخطة التمويلية لمشاريع البر�امج في منحة بنسبة تتمثّ

 % 15وبنسبة شكل تمويل ذاتي عن طريق البلدية في  % 15بنسبة باقي الوتصرف من قبل الصندوق ويتم تمويل 
أما البلديات ذات . بالنسبة إلى البلديات ذات الخطة التمويلية العاديةوذلك قرض يسنده لها الصندوق بواسطة 

   وأن تحصل على قرض يمثّل % 10 فإ�ّه يمكن لها أن توفّر تمويلا ذاتيا في حدودالخطة التمويلية المدعومة جزئيا 
 .بمنحة تغطي تمويل كامل المشروع البلديات ذات الخطة التمويلية المدعومة كلياوتنتفع . من قيمة المشروع % 20

 
مع  اتفاقيتي تمويل الدولة التو�سية أبرمت ،تمويل الجيلين الثالث والرابع من البر�امجتوفير منحة الدولة للو

بشروط  مليون أورو 50مليون أورو و 40 تتولى هذه الأخيرة بمقتضاهما توفير على التواليوكالة الفر�سية للتنمية ال
  .(2)ميسرة �سبيا
  

                                                            
بالجديدة الذي شهد بناء مساكن جديدة  1شواط ببلدية الجديدة وحي بوحامد بمنطقة سيدي حسين وحي الهداية حي النجاة و حي -  (1)

   .كما شهد حي الفاتح بسكرة وحي المشتل بدوار هيشر تواصل البناء الفوضوي بعد تدخل مشروع التهذيب )4(بدون رخص 
  .سنوات 5ومدة إمهال تجاوزت " %1- وتيبور" % �2.5سبة فائدة بلغت على التوالي  -(2)
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على الموافقة  في الحصولوفي إمضاء اتفاقيتي التمويل مع الوكالة الفر�سية للتنمية  اتأخيروأبرزت الرقابة 
 بعنوان بذمة البلديات كشفت عن تراكم الديون المتخلدّةوالمبدئية والمصادقة النهائية على التمويل من قبل الصندوق 

  .المنصوص عليها بالاتفاقيتين التمويل الذاتي لفائدة الوكالة فضلا عن عدم استغلال كلّ المتوفرات المالية
  
            أ�ّه لم يقع إمضاء الثا�ية إلاّ فيو 2003ديسمبر  4بتاريخ إلاّ  تفاقية الأولىالاإبرام  تبين أ�ّه لم يتمقد ف

  .للجيلين في الإبان على ا�طلاق أشغال المشاريع المدرجة بالسنتين الأوليينلم يساعد مما  2008أفريل  29
  

كما تبي لن أنوالحاصلة على المصادقة النهائية على التمويل بالجيل الثالث �سبة المشاريع المبرمجة  معد
تحصل أي من المشاريع ولم ي. % 36,6لم يتجاوز أن يتم خلالها الإنجاز  يفترضخلال السنة التي من قبل الصندوق 

الموافقة المبدئية على التمويل قبل نهاية هذه  الجيل الرابع للبر�امج علىمن  2007المبرمجة ضمن قسط  ةذات الأولوي
على المصادقة النهائية قبل  2008مشروعا مبرمجا لقسط  31مشاريع من جملة  3كما لم تتحصل سوى . السنة

   .نهاية هذه السنة
      

تسخير التمويلات وإلى التأخير الذي يمكن أن يحصل التأخير في "ب الوكالة خاصة إلى ويعزى ذلك حس
  ".تبعا لإعادة طلب العروض للدراسات وعدم إيفاء بعض مكاتب الدراسات بتعهداتها

      
للإدارة العامة للمحاسبة  �43صت الاتفاقية الإطار للجيل الرابع للبر�امج والمذكرة العامة عدد و

حول التنفيذ المالي للبر�امج على تحويل المبالغ لفائدة الوكالة بعنوان التمويل الذاتي للبلدية في  (1)ة والاستخلاصالعمومي
إلاّ أن البلديات لم تلتزم دائما . يوما من تاريخ اتصال البلدية بآخر إعلام بتحويل المنحة والقرض 45أجل أقصاه 

أيام بعنوان الجيل  101وبعنوان الجيل الثالث من البر�امج يوما  265بهذه الآجال حيث بلغ معدل مدة الخلاص 
على التوالي  2010جوان  11إلى غاية قيمتها بلغت تخلّد ديون بذمة بعض البلديات  مما أفضى إلى الرابع

  . د.أ 298,067ود .أ 474,746
  

 ترمي إلى مكو�ةنمية على الوكالة الفر�سية للت تمويل المبرمة معالاشتملت اتفاقيات  ،من جهة أخرى

 ضافة إلى القيام بجرد حاجياتوتحيينه إمن خلال تقييم �تائجه والتعريف به وذلك خاصة النهوض بالبر�امج 

                                                            
  .2008أفريل  21المؤرخة في  - (1)
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إنجاز تقييم لاحق للبر�امج ككلّ  2004 - 2002تمّ خلال الفترة وقد  .الشعبية من التهذيب والتهيئة الأحياء
لم يتم القيام بتقييم لاحق لعينة من مشاريع  إلاّ أ�ّه ،د.أ 140,054بكلفة بلغت  ولعينة من مشاريع الجيل الأول منه

الجيلين الثا�ي والثالث للبر�امج للوقوف على �تائجهما وتحديد تأثيراتهما رغم توفر الاعتمادات لذلك في إطار 
ء على القيمة المضافة باعتبار أن إلى عدم توفير التمويل الخاص بالأدا"وقد أرجعت الوكالة ذلك . اتفاقيات التمويل

  ".التمويلات المدرجة باتفاقية القرض المبرمة مع الوكالة الفر�سية للتنمية لا تمول أي �وع من الأداءات
  

          بلدية من جملة 212ضبط حاجيات على  حاجيات التهذيب والتهيئة دراسات جرد واقتصرت
وتحيين  (2)د حاجيات بقية البلديات في إطار تمويل الجيل الثالث للبر�امجكان مبرمجا أن يتم تحديو. (1)بلدية 264
القيام بهذا التحيين  2010غير أ�ّه لم يتم إلى غاية موفّى جوان . هذا الجرد في إطار اتفاقية تمويل الجيل الرابع�تائج 

رد في عمليات تحديد حاجيات يسمح باستغلال �تائج الجرغم أهميته خاصة أ�ّه يهدف إلى إقامة بنك للمعلومات 
بضبط برامج جديدة في مجال تهذيب الأحياء "ويظلّ ذلك مرتبطا حسب الوكالة . الأحياء من التهذيب والتهيئة

لم يتم تشريك الوكالة في  2010الشعبية من قبل وزارة الداخلية والتنمية المحلية خاصة وأ�ّه إلى غاية موفى سبتمبر 
 ".تسنى لها الشروع في تحيين هذه الدراساتإعداد برامج جديدة حتى ي

  
مع الوكالة الفر�سية للتنمية  2008أفريل  29اتفاقية الهبة المبرمة بتاريخ  وتجدر الإشارة إلى أن

 غير أ�ّه لم يتم). لافتات -كتيبات-أفلام وثائقية(لتعريف بالبر�امج تهدف إلى اد لتمويل عمليات .أ 100 خصصت
  .د.أ 10بعض اللوحات الإشهارية للتعريف ببرامج الوكالة بمبلغ إنجاز سوى  2010إلى موفى جوان 

  
التهذيب محدودية الاعتمادات التي يتم رصدها للبر�امج مقار�ة بحاجيات  اتضّح أن ،على صعيد آخر

نهج الأجميع  لم يشملتدخل البر�امج من ذلك أن . دون تغطية كلّ أجزاء هذه الأحياءأحيا�ا تحول لأحياء المبرمجة ل
افر الجهود ظت منهابعض للالمتشعبة ة وضعيالتستدعي إذ  ي الهادي شاكر ببنان وحي النجاح بمنزل بورقيبةبح

التي  "1التضامن "يذكر على سبيل المثال ز�قة أغادير بحي كما  .لإيجاد الحل الأمثل للمشاكل الفنية التي تعا�ي منها
ربطه بشبكة الماء الصالح  الذي لم يتمر أنهج حي المشتل بدوار هيش تشكو صعوبة تصريف مياه الأمطار وأحد

  .أ�ابيب غاز راجعة لشركة النقل عبر الأ�ابيب تعبرهونهج تمغزة بحي دار فضال بسكرة الذي  للشراب
                                                            

  . 2008مبر �وف 5مراحل تقديم الجرد لمختلف البلديات بتاريخ  - (1)
  ).الجيل الرابع(وثيقة تقديم البر�امج الوطني لتأهيل الأحياء السكنية  - (2)
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III  - ات تنفيذ�في جيليه الثالث والرابع البر�امج مكو 
  

لداخلية والتنمية المحلية والصندوق ا بكلّ من وزارة االتي تربطهطبقا للاتفاقية الإطارية تقوم الوكالة 
ى بالاشتراك مع البلدية وتتولّ ،إنجاز الدراسات عن طريق مكاتب مختصةبإعداد ملفات تشخيص البر�امج وب

وبالتشاور مع الشركات المتعهدة بالشبكات إنجاز بر�امج التدخل وإصدار طلبات العروض واختيار المقاولات 
في الآجال المحددة ات وذلك فضلا عن مراقبة الأشغال وتسلم المنشآت والسهر على حسن إنجازها وإبرام الصفق

  .مطابقتها للمشروعالتأكّد من و
  

وسمحت الأعمال الرقابية بالوقوف على التحسن الذي شهدته طرق التصرف في البر�امج عبر أجياله 
 .حكامالإاجة إلى مزيد الدراسات وتنفيذ الأشغال ومتابعتها في حالأربعة، إلاّ أ�ّها أبرزت في الآن �فسه أن إعداد 

  .كتسباتالمالتقيد بالبرمجة والمحافظة على كما كشفت الرقابة عن �قائص تتصّل ب
  

 إعداد الدراسات  -  أ
  

دليل الإجراءات الخاص ى رؤساء المشاريع إعداد ملفات التشخيص الأولي بالوكالة على أن يتولّ ينص
وتحال هذه . لمشاريع المدرجة ضمن البر�امج قصد تحديد منطقة التدخل ومختلف عناصر المشاريعبعنوان ا

إلى إدارة الدراسات قصد الا�طلاق في إعداد الدراسة بالوكالة الملفات عبر إدارة التنمية وتشخيص المشاريع 
ات من قبل رؤساء المشاريع تأخير في إحالة بعض الملف 2009 إلى 2007وقد لوحظ خلال السنوات من . الفنية

 تملفا 104الفترة المذكورة إحالة  شهدتوقد . يوما 730إلى إدارة التنمية وتشخيص المشاريع تجاوز أحيا�ا 
كغياب المعطيات الفنية "وأرجعت الوكالة هذه الوضعية إلى عدة أسباب . ملفا 163بصفة متأخرة من مجموع 

وتعهدت " البلدية بمواعيد الجلسات والزيارات الميدا�ية لتشخيص المشاريع والأمثلة البيا�ية المحينة وعدم التزام
  ". بتحسيس رؤساء المشاريع بضرورة تفادي مثل هذا التأخير"

  
يوما مرده حسب الوكالة إسناد عدد كبير من  212لت الدراسات تأخيرا في الإنجاز بلغ أحيا�ا سجو

كاتب والمدة التي تستغرقها مصادقة الشركة الميف لبعض والمستوى الفني الضع واحدالدراسات إلى مكتب 
 . التو�سية للكهرباء والغاز عند وجود عنصر التنوير العمومي بالمشروع
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عتمد في القيام بطلب العروض تُبالأشغال والتي  ةمن جهة أخرى لا يتم إعداد كراسات الشروط الخاص
 .تها لاحقا عند الإنجاز مما يتطلب أحيا�ا إبرام ملحق للغرضبالدقة المطلوبة حيث لا يتم إدراج فصول تتبين ضرور

ويذكر في هذا السياق مشروع تهذيب حي الخرايفية ببلدية رواد بعنوان الجيل الرابع حيث تبين أثناء إنجاز أشغال 
مستوى  يتعلقان برفع من حيث ا�عكاسهما على وظيفية المشروع هو عن فصلين هامينتعبيد الطرقات أ�ّه تمّ الس

   .دينارا 3.450مما تطلب إبرام ملحق للغرض بما قدره  "بالوعات الربط وبالوعات الاستقبال"
  

إدخالها عند إنجاز المشروع على قيمة الصفقة فإن الوكالة  تميورغم محدودية تأثير التغييرات التي 
 .وكراسات الشروط لتجنب التأخير في ا�طلاق أشغال التهذيب مدعوة إلى مزيد العناية بمرحلة إعداد الدراسات

  

   ومتابعتها تنفيذ الأشغال -  ب
  
مشروعا بعنوان الجيل  259مشروعا من مجموع  253 إنجاز 2010إلى غاية موفّى ماي ت الوكالة تولّ

يل الرابع بعنوان الج 2009-2007مشروعا مبرمجة للفترة  148مشروعا من مجموع  117الثالث للبر�امج و
نقص في وباحترام الآجال التعاقدية للإنجاز  بعدمتعلّقت أساسا  إخلالاتإنجاز هذه المشاريع  وقد شابت. للبر�امج

  .وبعدم التقيد بالبرمجة التنسيق مع المتدخلين في الشبكات العمومية
  

 التقيد بالآجال - 1
  

 منها ما أنجزب حيث بلغت �سبة مستوى تنفيذ أشغال التهذي في اتحسن 2009في سنة  شهد البر�امج 
 عدم ويعود التأخير المسجل بالأساس إلى .2008خلال سنة  % 32مقابل حوالي  % 65في الآجال التعاقدية 

   .توقيف الأشغال على إثر تدخل المستلزمين العموميين وأفسخ الصفقات  وأإيفاء المقاولات بتعهداتها 
  
د الصفقات إلاّ أن البعض من ببنو المقاولين ة بخصوص متابعة التزاملوكالرغم اهودات المبذولة من قبل او

توفير المعدات والإطار الفني الضروري أثناء تنفيذ الأشغال مما أدى إلى حصول تأخير في الإنجاز بلغ  يتولّونلا  هؤلاء
ادة الإعلان عن طلب عدم التزام بعض المقاولات بتعهداتها إلى فسخ الصفقات وإع عن نجراو. شهرا 15أقصاه 

وأفادت . حوالي ثلاث سنوات مقار�ة بالآجال التعاقدية الأوليةأقصاه تأخير في الأشغال بلغ أفضى إلى العروض مما 
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على اتخاذ الإجراءات القا�و�ية اللازمة ضد المقاولات التي لا تفي بتعهداتها في الآجال المحددة "الوكالة بأ�ّها ستعمل 
  ".عن ذلك ي ينجرلتفادي التأخير الذ

  

  التنسيق بين مختلف المتدخلين - 2 
    

تتدخل في عملية تنفيذ مشاريع تهذيب الأحياء الشعبية عديد الأطراف على غرار البلديات 
الشبكات العمومية مما يتطلب تنسيق التدخلات منذ مرحلة إعداد البر�امج ضما�ا لحسن سير ب والمؤسسات المعنية
ز�امة ور الأخذ في الاعتبارعدم بو القائم اتّسم بالمحدوديةالتنسيق  غير أن. للتأخير في إنجازهاالمشاريع وتفاديا 

  . البرمجة السنوية لعدد من مشاريع التهذيبتدخل بعض المستلزمين العموميين عند إعداد 
  

       ير على غرار تدخل الديوان الوطني للتطهروز�امة  مراعاةتمّ إدراج عديد الأحياء بالبر�امج دون فقد 
          للفترة امبرمجكان للجيل الثالث في حين أن تدخل الديوان  2005أحياء تمت برمجتها بقسط سنة  3

وكان الشأن . 2008سنة الثلاثية الأولى من  يتأجل إلىالأشغال بهذه الأحياء مما جعل ا�طلاق  2006-2007
في حين  2010 سنة واستلامها الوقتي في 2009تمّ إنجازها في  2007أحياء مبرمجة لسنة  3كذلك بالنسبة إلى 

في حين أن  2009أحياء بقسط سنة  7تمّ إدراج كما . 2011لسنة  امبرمجكان أن تدخل الديوان الوطني للتطهير 
بهذه مما أدى إلى التأخير في تنفيذ البر�امج حيث أن الأشغال  2013-2009للفترة  المذكور برمج تدخلهالديوان 

 .2010الأحياء لم تنطلق إلى موفّى ماي 
  

لم يتم القيام بالتنسيق اللازم بين الهياكل المكلفة ببرمجة الأحياء والشركة التو�سية  ،من جهة أخرى
للكهرباء والغاز خلال مرحلة إعداد البر�امج واختيار الأحياء ضمن الجيلين الثالث والرابع منه مما أدى إلى إيقاف 

 2007س بالتضامن المنيهلة المبرمجين لسنة اجبحي برج التركي بأريا�ة ومثل عض الأحياء ذات الأولوية الأشغال بب
بسبب أحياء الفاتح والزوايدية بسكرة والبرارجة برواد ب أخرى وإلى تأخير �اهز ثلاث سنوات في ا�طلاق مشاريع

  .ا�تظار تدخل الشركة
  
لزمين بنفس الحي �تج عنه تأخير في الإنجاز بلغ في تزامن تدخل بعض المستبعض المشاريع شهدت و

إيقاف أشغال وتمّ . جراء عدم إنجاز أشغال التطهير من قبل الديوان الوطني للتطهير إحدى الحالات سنة كاملة
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وشركة اتصالات تو�س والشركة التو�سية المذكور تهذيب أحد الأحياء عدة مرات في ا�تظار قيام كل من الديوان 
  .ء والغاز بالمهام الموكولة إليها مما أدى إلى تأخير في الإنجاز قدر بحوالي ثلاث سنواتللكهربا

  
سيتم "أرجعت الوكالة هذه الوضعية إلى تواجد إشكاليات مالية أو فنية أو عقارية وأفادت بأ�ّه وقد 

يخ بداية ونهاية إعداد جدول بيا�ي يضم كل المشاريع ويضبط توار 2011عند عملية تشخيص مشاريع سنة 
الأشغال الراجعة بالنظر للوكالة وكذلك بالنسبة إلى الأشغال الراجعة بالنظر إلى بقية المستلزمين حتى يتم تفادي أي 

  ".تأخير عند الإنجاز أو إعداد الدراسات
  

اف التنسيق بين مختلف المتدخلين العموميين لتلافي إيقمزيد وتُدعى الوكالة والبلديات إلى الحرص على 
  . هاا�طلاق الأشغال أو تعطيل

  

   تنفيذ أشغال التهذيبمتابعة  -  3
  

تقييم البر�امج  التي خلصُ إليهارغم تعدد المشاريع التي تمّ تكليف الوكالة بإنجازها من �احية والتوصية 
فقد تبين  والداعية إلى تدعيم رؤساء المشاريع ومراقبي الحضائر لضمان حسن تنفيذ المشاريع 2004-2002 لفترةل

متعاقدين في حين  10 للتنمية مع نهاية فترة المخطط العاشر لم يتجاوزأن عدد مراقبي الحضائر المتعاقدين مع الوكالة 
             وقد تمّ إلى غاية. متعاقدا ضمن بر�امج عمل الوكالة للفترة المعنية 25حدود في  الحاجيات تضُبط
منهم اثنان تمّ تعيينهما  2010و 2009بعنوان سنتي  امتعاقد مراقب حضيرة 14ا�تداب  2010جوان  28

  .بإدارتي الدراسات والصفقات
  

المختصة في تدعيم منظومة متابعة تنفيذ المشاريع شاغرة  الوكالة بعض مصالحظلتّ  ،من جهة أخرى
 إحداث 2010كما لم يتم إلى غاية موفّى جوان . على غرار وحدة التدقيق الداخلي الفني 2008منذ سنة 

 .الةـدليل الإجراءات الخاص بالوكبعليها  رغم التنصيصإدارة الأشغال  متفرعة عنوحدة متابعة ومراقبة الأشغال 
  .2011اكل خلال سنة ـالهيهذه عمل على تدعيم بال هذه الأخيرة تعهدت وقد

  



 13 

لتركيز تطبيقة إبرام صفقة خاصة  2002أكتوبر  20بتاريخ تولتّ الوكالة تجدر الإشارة إلى أن و
غير أ�ّه  2007فيفري  05تمّ الاستلام الوقتي بشأنها منذ وقد  .هاقصد تسهيل متابعة إنجاز لتصرف في المشاريعل

 إلى ضرورة إدخال بعض التعديلاتو عدم مطابقة الوظائف التي توفرها المنظومة لحاجيات مستعمليهاإلى �ظرا 
  . الاستلام النهائي للمنظومة 2010ان إلى غاية موفّى جولم يتم  فإ�ّه ،(1)عليها

  

  التقيد بالبرمجة -  ج
  

حيا  248 تهذيب برمجة 2003ماي  28تمّ حسب وثيقة الجيل الثالث للبر�امج المصادق عليها في 
حيا ليرتفع بذلك عدد  11وقد تمّ خلال مرحلة الإنجاز إضافة  .2007-2003بلدية للفترة  222تتوزع على 

اتفاقية القرض بقايا اعتمادات بلدية وذلك بفضل  223حيا ا�تفعت بها  259لجيل الثالث إلى الأحياء المبرمجة با
الجيل حسب وثيقة و. ارتفاع قيمة الأورو على حساب الدينارمن خاصة  والمتأتيةالخاصة بتمويل هذا الجيل 

وقد شهد عدد . (3)بلدية 189حيا تتوزع على  226برمجة تمتّ  (2)2007جويلية  6خة في بر�امج المؤرللالرابع 
نجاز أحياء إزيادة على التوالي بثلاثة أحياء وخمسة أحياء �تيجة تقديم  2009و 2008الأحياء المبرمجة لسنتي 

  .بطلب من البلديات 2009إلى سنة أحياء أخرى وإرجاء  2008إلى سنة 
  

 (4)تراوحت �سبة الإنجازوقد اتسم إنجاز مشاريع هذين الجيلين بعدم التقيد بالبرمجة السنوية حيث 
بلغ و 2006سنة  % 75,6و 2003سنة  %  3,57بين  2007-2003بعنوان الجيل الثالث للبر�امج خلال الفترة 

وتبعا لذلك شهد تنفيذ مشاريع هذا الجيل تأخيرا . % 26,7معدل �سبة التقيد بالبرمجة السنوية للجيل الثالث 
أرجعت الوكالة ذلك خاصة إلى و. الأشغال متواصلة بستة مشاريع مازالت 2010حيث أ�ّه إلى غاية موفّى ماي 

وزارة الداخلية والتنمية المحلية مما لم يمكن من إعداد الدراسات ية التي تربطها بالتأخير في إمضاء الاتفاقية الإطار
ا�تظار تدخل أو ا عدم إيفاء المقاولات بتعهداتهأسباب أخرى كإلى ز�امة المحددة أو ووإنجاز الأشغال طبقا للر

 .الديوان الوطني للتطهير أو الشركة التو�سية للكهرباء والغاز
      

                                                            
  .2010-06-20وبتاريخ  2010-04-29مكتوبا الوكالة بتاريخ  - (1)
(2) -  2008فيفري  20 المصادقة على الوثيقة المتضمنة للقائمة النهائية للأحياء المدرجة بالبر�امج لم تتم إلاّ فيتجدر الإشارة إلى أن.  
    .2007جويلية  6حسب وثيقة البر�امج المؤرخة في  - (3)
  .قيمة الاستثمارات المنجزة منذ بداية البر�امج وإلى غاية السنة المعنية مقار�ة بالاستثمارات المبرمجة لنفس الفترة - (4)
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لم يتم فإ�ّه بالنسبة إلى الأحياء ذات الأولوية  2007سنة لا�طلاق أشغال الجيل الرابع  برمجةورغم 
أما  .% 47السنوية  لم تتجاوز �سبة التقيد بالبرمجة حينفي  2009الأحياء إلاّ في سنة هذه الشروع في تهذيب 

  . 2010في موفّى ماي  % 60 فقد بلغت �سبة الإنجاز
  

تمتّ إضافة عديد المشاريع للبرمجة إذ الكمية مرضية في مجملها من الناحية إنجازات البر�امج  تعتبرلئن و
مختلف سنوات ز�امة المحددة ولا يعكس �سقا متواز�ا بين وفإن تحقيق هذه الإنجازات لم يتم وفق الر ،الأصلية

  .التنفيذ مما يتطلبّ مزيد الحرص على الالتزام بالبرمجة السنوية للمشاريع
  

 ودعم المكتسباتالمشاريع  صيا�ة - هـ 
  

شبه كلي  اجيال الأولى للبر�امج غيابللأ تنتميالأحياء الشعبية التي  عدد منلالمعاينات الميدا�ية  بينت
ضعف الموارد المخصصة بلقصور في أداء وظائفها في هذا اال هذا ابلديات فسرت  وقد .عمال الصيا�ةلأ

 الوضعالأحياء فإن بعض ورغم الحداثة النسبية لتدخل البر�امج ب. للصيا�ة مقار�ة بالحاجيات الحقيقية للأحياء
باعتماد  خاصة بالنسبة إلى الأحياء التي تمّ تهذيبها (1)لةجبصفة مستع الضرورية الصيا�ةأعمال القيام بتوجب سي

تكفل إيجاد آلية إلى العمل على وتدعو هذه الوضعية الأطراف المتدخلة في البر�امج . طبقة أو طبقتين إسفلتيتين
  .ديمومتهاوالمحافظة على اللازمة للمشاريع تأمين الصيا�ة 
  

عدوي ة على البنية من العوامل الرئيسية التي تساهم في المحافظ �ة صرف مياه الأمطارا�تفاع الأحياء بمكو
 مما أدى إلىغياب هذه المكو�ة أو عدم القيام بالصيا�ة اللازمة لها ببعض الأحياء  وبينت المعاينات. الأساسية بها

  . بالحرايرية "2 صحوا"وحي حي الهادي شاكر ببنان وذلك على غرار تدهور حالة الطرقات بها 
  

ين لتوسيع الشبكات وتعزيزها أو لمعالجة مشاكل ساهم تواتر تدخل المستلزمين العمومي ،من �احية أخرى
قد و. بالأحياء التي شملها التهذيب تهاطارئة وعدم التزامهم بإصلاح البنية الأساسية بالجودة المطلوبة في تدهور حال

  .(2)تمّ الوقوف على حالات مشابهة بحوالي ربع الأحياء التي تمت معاينتها
                                                            

والنوابلية و السلطا�ية  صوأحياء حوا 2وحي التضامن  2005ا�تهت أشغال تهذيبه في  الذي على غرار حي دار فضال ببلدية سكرة - (1)
  . بالحرايرية وحي الا�طلاقة ببرج العامري وحي الشواط وحي النجاة بالجديدة التي يعود تهذيبها إلى الجيل الثا�ي

تدخل الشركة الوطنية  أحياء بمناسبة تدخل الشركة التو�سية للكهرباء والغاز وحيان إثر 3و" اتصالات تو�س"إثر تدخل  واحد حي – (2)
  .للاستغلال وتوزيع المياه وحيان بالنسبة إلى تدخل الديوان الوطني للتطهير
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ية تمويل الجيل الرابع على ضرورة التنسيق مع الوزارتين المكلفتين اتفاقولتدعيم مكتسبات البر�امج �صت 
إلاّ أ�ّه لم يتبين إلى غاية  .ة بالبر�امج بالتجهيزات الجماعيةبالثقافة والشباب والرياضة لبرمجة تجهيز الأحياء المنتفع

وقد بينت المعاينات . اعلى مستوى المشاريع التي تمّ إنجازها أو برمجته هذا التوجهتجسيد  2010موفّى جوان 
 صواحي ح(الميدا�ية لأحياء استفادت من البر�امج تحول بعض المساحات الخضراء إلى مصبات للفضلات 

  ).بمنزل بورقيبة 2حي النجاح  - حي الشواط بالجديدة  - بالحرارية
  

تهيئة فضاءات تمويل  ورغم موافقة الوكالة الفر�سية للتنمية على أن يتم في إطار الجيل الرابع من البر�امج
إنجاز أو فإ�ّه لم يتبين  ،(1)تحديدها الوكالة تتولىوحدائق عمومية ومساحات خضراء بعدد من الأحياء النموذجية 

رهين موافقة البلديات المعنية وتوفير العقارات وتسخير التمويلات "ويظل ذلك حسب الوكالة . برمجة هذه المكو�ات
   ."اللازمة لذلك
  

*  
  

     *          *  
  

. الشعبية التي شملها التدخل الأحياءب والسكن العيش ظروف تحسينفي البر�امج منذ إحداثه  ساهم
 التهذيب مجالالحاجيات في غير أن حي تتوزع على 200 تفوق حسب الوكالةأ�ّها  كلفة حيثتبقى كبيرة وم   

   .د.م 466بلديات بكلفة تقدر بحوالي  108
  

الأمر يتطلب حاجيات التهذيب تزايد ظاهرة البناء الفوضوي ومن من تفاقم  وللحد سياسةإرساء فإن 
عمرا�ية شاملة تجمع بين جا�ب إدماج النسيج الموجود وتجهيزه وجا�ب وقائي دائم وملازم للأول يعتمد تهيئة 

لفرض احترام التراتيب ليها ممارسة البلديات للصلاحيات الموكولة إ عبر ويتم ذلك. الأراضي المحاذية لمناطق التدخل
وللوقوف وفي هذا الإطار  .وعبر توفير مقاسم اجتماعية بما يسمح بمجابهة التوسع العمرا�ي غير المندمج البلدية

تمد على مبدأ أساسا إلى تعميم تجربة المشاريع التي تعي يهدف ذال "حي المطار"لمشروع النموذجي على �تائج ا
من مجلة التهيئة  39و 36ية ومالكي الأراضي وعلى مساهمة الأجوار طبقا للفصلين المحل الشراكة بين الجماعات

القيام بالتقييم المبرمج للغرض منذ  فإ�ّه يتعينخلق آليات جديدة لتوفير الأراضي المهيأة  الترابية والتعمير من أجل
                                                            

  . لتحديد �طاق اتفاقية تمويل الجيل الرابع 2007سبتمبر  14و 10تقرير المهمة التي قام بها فريق من الوكالة الفر�سية للتنمية بين  - (1)
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بناء العشوائي المن  للحداء للتدخل لتهيئة الأراضي البيضقا�و�ي إقرار إطار  يستدعي الأمركما  .2007سنة 
  .وفق ما �صت عليه اتفاقية تمويل الجيل الرابع للبر�امج

  
 البر�امج إلى مزيد إحكام إعداد مدعوة المعنية مختلف الأطرافنجاز المشاريع فإن إولتفادي التأخير في 

        تلافي إيقاف الأشغال بين مختلف المتدخلين العموميين لخاصة من خلال الحرص على تدعيم التنسيق  هوتنفيذ
  .أو تعطيلها بالأحياء المدرجة بالبر�امج

  
دعمه ومتابعة �تائجه وتقييم مكتسباته والمحافظة عليها مزيد يتعين لتأثيرات الإيجابية للبر�امج و�ظرا إلى ا

 الممولين علىقصد مزيد حث  البر�امج نجازاتإلتعريف بالمتوفرة ل الاعتمادات استغلال إحكاموذلك فضلا عن 
 .وتوسيع قاعدة تدخلاته البرامجذا الصنف من توفير التمويلات الضرورية له

  
الجودة  المطابقة للمواصفات البيئية العالمية على شهادتي 2010في شهر أكتوبر ومن شأن حصول الوكالة 

"iso 14001 " والجودة 2004صيغة "iso 9001 "  لتي أوكلت إليها بالنسبة إلى جميع المشاريع ا 2008صيغة
غرار  ها والنهوض بمختلف البرامج التي تسهر على تنفيذها ومتابعتها علىأن يساهم في تحسين أدائمهمة تنفيذها 

 .  البر�امج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية
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  رد وزارة الداخلية والتنمية المحلية
  

  .أتشرف بإعلامكم أن التقرير لا يثير ملاحظات من جا�بنا
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وكالة التّهذيب والتّجديد العمرا�ي رد 

  
البر�امج الوطني لتهذيب "بعد اطّلاعنا على ما جاء بالتّقرير التأليفي للمهمة الرقابية المنجزة حول 

  :�فيدكم بما يلي" الأحياء الشعبية
    

  إعداد البر�امج حول  - 
  

جب التّهيئة والتّهذيب القيام بعملية تقترح الوكالة على مستوى إعداد البر�امج واقتراح الأحياء التي تستو
تحيين لدراسات جرد الحاجيات وحث البلديات على اعتمادها كمرجع لتقديم مقترحاتها عند إعداد البرامج 

ويقترح تكليف الوكالة بإعداد وتحيين هذه الدراسات من قبل  الإدارة العامة للجماعات .  الوطنية المستقبلية
  .ن الآجال لتكون جاهزة قبل إعداد البرامج العمومية المحلية في أحس

   
كما يقترح تطوير بر�امج التّدخل ليشمل إضافة إلى البنية الأساسية تحسين السكن وإنجاز بعض 

من ذلك توفير العقار ورصد التّمويلات اللازمة من . التّجهيزات الاجتماعية والاقتصادية كلما توفّرت قابلية الإنجاز
على غرار ما تمّ في إطار بر�امج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبر�امج التنمية قبل صاحب المشروع 

الحضرية المندمجة وهو ما من شأ�ه أن يمكنّ من الاستجابة للتّوصية التي تضمنها التّقييم المنجز للبر�امج خلال فترة 
2002-2004   .  

  
  ابع الث والره الثّيتمويل البر�امج في جيلحول  - 
  

تقترح الوكالة رصد الاعتمادات على أساس تقييم الحاجيات المشخصّة بالأحياء و ذلك لضمان شمولية 
التّدخل والترفيع في مستوى التهيئة بما يساهم في مزيد ديمومة المشاريع سيما بالنظر للإمكا�يات المحدودة للبلديات 

  .الموجهة للصيا�ة والتّعهد
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جعة التركيبة المالية للبر�امج وتبسيط إجراءات المصادقة على التّمويل وإجراءات كما تقترح الوكالة مرا
تحويل الاعتمادات من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بما يضمن السيولة الكافية لخلاص 

على غرار بر�امج  ويقترح في الغرض إعفاء البلديات من التّمويل الذّاتي. مستحقات المقاولات ومكاتب الدراسات
  .التنمية الحضرية المندمجة وبر�امج تطهير الأحياء الشعبية وبر�امج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى

  
الوكالة على ضرورة أن تتولى الدولة أو صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية توفير  تؤكّد كما

ة المضافة لإنجاز عمليات الدعم الفني الموجه للبر�امج والمنصوص عليه الاعتمادات اللازمة بعنوان الأداء على القيم
  .باتفاقية القرض مما يمكن من استهلاك كل الاعتمادات المخصصة في الغرض

  
          ابعالث والرالثّ يه�ات البر�امج في جيلتنفيذ مكوحول  -  
  

ص إلى تنفيذ الأشغال مرورا بإعداد إن العناية بجميع مراحل المشاريع من إعداد ملفّات التشخي
الدراسات وكراسات الشروط وإبرام الصفقات هو عمل متواصل تسعى الوكالة بكلّ جهد إلى تطويره من خلال 

 ISO 140001والمطابقة للمواصفات البيئية العالمية  2008صيغة   ISO 9001حصولها على شهادتي الجودة 
  . 2004صيغة 

  
مراقب  52سبة التّأطير داخل الوكالة وفي عدد مراقبي الحضائر الذي وصل إلى كما أن التّرفيع في �

  .سيمكنّ من مزيد تحسين متابعة تنفيذ الأشغال في الآجال وبالجودة المطلوبة 2010حضيرة في موفى سنة 
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   الاقتصادية الرّقابة 
  على جودة المنتوجات الوطنيّة الاستهلاكيّة 

  
  

سلامة المنتوجات و�زاهة المعاملات الاقتصادية ضمان الوطنية الرامية إلى وجهات تفي إطار تجسيم ال
 .المتعلق بحماية المستهلك 1992 ديسمبر 7 المؤرخ في 1992لسنة  117القا�ون عدد  صدر ،وحماية المستهلك

حق وعلى جبارية مراقبة المنتوجات قبل ترويجها �صّ على إوالخدمات  بما فيها كافة المنتوجات  القا�ونهذا  لشمو
معاينة  يتولّونقتصادية لاأعوان المراقبة ا كما �صّ على أنّ ،منع الإشهار الكاذبو الإعلام والضمانفي المستهلك 
  .زمةجراء التحاليل اللاإاقتطاع العينات قصد المخالفات و

  
لنّصوص القا�و�يّة والترتيبيّة السّارية في مجال تجارة التّوزيع والمنافسة والأسعار وحماية تطبيقا لو

كما صدر .لتنظيم عمل الرقابة الاقتصادية 1993ماي  15صدر منشور وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ  ،المستهلك
وأقر  .ط طرق أخذ العينات وإجراءات التّحاليلضبي 1993سبتمبر  18وزير الاقتصاد الوطني مؤرّخ في لقرار 

خطة وطنية ترتكز أساسا على حماية القدرة الشرائية  2006جا�في  20الس الوزاري المضيق المنعقد في 
  .حماية سلامة المستهلك وصحّتهعلى للمواطن و

 

ة التجارة، المتعلق بتنظيم وزار 2001ديسمبر  20ؤرّخ في الم 2001لسنة  2966حسب الأمر عدد و
السّهر على سلامة المعاملات تتولّى الإدارة العامّة للجودة والتّجارة الداخليّة والحرف والخدمات بوزارة التجارة 

  .التجاريّة والحفاظ على صحّة وسلامة المستهلكين
  

               8775تدخّلات من الليرتفع عدد  2009-2007 خلال الفترة وتطوّر �شاط مراقبة الجودة
 بمراقبة الجودة خلالالمتعلّقة  العمليّاتمثّلت و. 2009سنة  13347 إلىثمّ  2008سنة  9908إلى  2007سنة 

لدى   % 17و % 2وتراوحت هذه النسبة بين . من مجموع تدخّلات المراقبة الاقتصاديّة % 8الفترة المذكورة أعلاه 
  . الإدارات الجهوية
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التي تمارسها هياكل وزارة التجارة والصناعات التقليدية قتصادية لاوللتأكّد من نجاعة عمليات الرقابة ا
مراحل  ة شملت كلّقامت دائرة المحاسبات بمهمة تقييميّ ،الخدماتعلى ستهلاكية ولاالمنتوجات الوطنية ا جودة على

  .  التنفيذ لىعمليات الرقابة من البرمجة إ
  
قصد ضبط دارات الجهوية للتجارة لإى جميع استمارة وزّعت علاأعدّ الفريق الرقابي لهذا الغرض و

حجم �شاطاتها في  الوقوف علىو التي تعتمدهاالمناهج والمراجع الوسائل المادية والبشرية لهذه الإدارات وتحديد 
   .مختلف االات

  
دة قاع الرقابيفريق الأعدّ أعضاء  ،في غياب �ظام يمكنّ من متابعة آلية لمهمات المراقبين الاقتصاديينو

 .2009و 2008و 2007 سنوات التدخّلات المنجزة خلال ضمّت جميع العناصر والمراحل التي مرّت بهابيا�ات 
 تدخّل 1100و جهوية للتجارةإدارة  23عملية أنجزتها  4676تجميع البيا�ات ضمن قاعدة معلومات شملت  وتمّ

الجملي للتدخّلات المصرّح بها طيّ  من العدد % 18لإدارة الجودة وحماية المستهلك أي ما يمثلّ حوالي 
  .الاستمارات

  
والوحدة المراقبة و�وعية التدخّل، بيا�ات  المنتوجوتتضمن هذه القاعدة إضافة إلى المعطيات المتعلقة ب 

. ات وإجراءات الصلحخالفوالإتلاف و�وعية الم جزلدى مختلف المخابر الوطنية والح تحليلوال قتطاعحول الا
نظر في منظومة الرقابة للالمتعلقة بها لى �تائج فحص الملفات إهذه المعطيات و إلىالرقابية أساسا استندت المهمة و

  . ومجالها و�تائجها التدخلات�وعية وفي 
 
I  -  الرقابة منظومة 
  

 ابرمجة وتنظيمإطارا تشريعيا وترتيبيا ينظّم أعمالها والمنتوجات وجودة الرقابة على سلامة  بتتطلّ
  .وموارد مادية وبشرية مختصّة تهانجاعين لتأم محكمين
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 الإطار المرجعي  - أ 
  
تحقيق التّوافق بين مقاييس السّلامة الصحيّة الوطنيّة ضرورة  المذكور آ�فا الس الوزاري قرّأ

 تولّتو .وإصدار قا�ون خاص بسلامة المواد الغذائية وآخر خاص بسلامة المواد الصناعية والمواصفات الأوروبيّة
على ردود وملاحظات الجهات  2010وزارة التجارة إعداد الصّيغة الأوليّة للمشروعين وحصلت خلال سنة 

  .فحسبالمعنيّة بخصوص المشروع الأوّل 
  
خلال الفترة  على أن تقوم وزارة التجارة (1)2006مارس  16تمّ  الاتّفاق خلال جلسة عمل بتاريخ و

ذات صبغة عامّة تتعلقّ بالإضافات الغذائية وببقايا المبيدات  بإعداد ثلاثة مشاريع قرارات 2006-2008
إلاّ أ�ّه لم يتم إلى  .جبان والتوابل والحلوياتلأوبالملوثات وأربعة مشاريع قرارات ذات صبغة خاصة تتعلقّ بالعسل وا

  . جبان والتوابللأالشروع في إعداد مشاريع  القرارات المتعلقة بالعسل وا 2010موفى ماي من سنة 
  

        أربع مواصفات ذات صبغة عامة المنتوجات ابة جودة ويشمل الإطار المرجعي المعتمد لرق
 ن أنّتبيّ أ�ّه غير .منتوج أو �وع من المنتوج مواصفات خاصة بكلّن عليها تتضمّ امواصفة تو�سية مصادق 578و

ليس أنّ إدارتين جهويتين كما اتضّح  .ة جهوية وحيدةالإدارة المركزية وإدارإلاّ لدى ر لا تتوفّ المواصفات العامة الأربع
 وقد عبّرت .من مجموع المواصفات الخاصةفقط  % 7 تتوفّر لديهاإدارة جهوية  22وأنّ  عامة ةمواصف أيّ لهما

عن  من جهتهاالإدارة المركزية عبرت و الإدارات الجهويّة عن حاجتها إلى دورات تكوينيّة في مجال المواصفات
  . لأكيدة إلى مواصفات تعتمدها في مراقبة الهواتف الجوالة والعديد من المعدات الإلكترومنزليةحاجتها ا

  
م بروتوكول ابرإ 2006تمّ خلال شهر ماي من سنة على الانخراط في النّظام الوطني للاعتماد،  وحرصا

التجارة ووحدة التصرّف في ب المكلّفة رةوزاالبين الإدارة العامّة للجودة والتّجارة الداخليّة والحرف والخدمات ب اتفاق
عتماد خلال الفترة  لاتضمّن أساسا إنجاز عمليّة المرافقة لالصناعة ب المكلّفة وزارةالبر�امج تحديث الصناعة ب

تمتّ معاينة جملة من  2006الشروع في إنجاز هذه العملية في وب. 2007إلى جوان  2006الممتدة من ماي 
                                                            

بوزارة وإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة التجارة والصناعات التقليدية الجودة وحماية المستهلك  حضرها ممثلون عن إدارة -  (1)
وزارة الصناعة والطّاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة بستراتيجية والإدارة العامة للصناعات الغذائية والإدارة العامة للا الصحّة العموميّة

 .ات والملكية الصناعية والمركز الفني للصناعات الغذائية ومنظمة الدفاع عن المستهلكوالمعهد الوطني للمواصف
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س بعدم توفّر وثيقة تدوّن السياسة والنظام والأهداف ذات العلاقة بالجودة وبعدم ملاءمة النقائص تعلّقت بالأسا
لتي تحمي هذه غياب إجراءات السلامة وأعمال الصيا�ة اكذلك بتطلبات النشاط ولمتجهيزات خزن العينات 

صل على شهادة ر أيّ عون مراقب متحلى عدم توفّعالنقص في الكفاءات و الوقوف على كما تمّ. التجهيزات
  . يمكنه تقييم النتائج المخبرية و�شاط المخابر" 17025"إيزو

  
إلى مة التّمويلات للحاجيات وءإلى عدم ملا بالخصوصصعوبات راجعة الاعتماد وقد لاقى مشروع 

الوسائل  عدم تفرّغ المراقبين وعدم توفرإلى و تهتعيين لجنة قيادفي تأخير ال له وكذلك إلى الزمني المخصصالحيز ضيق 
        جاهزا خلال  الاعتمادإعداد برمجة جديدة حتى يكون ملف  2009 في بدايةتمّ و. المادية الكافية لإنجازه

  .2010إلى غاية موفى جوان  عتمادنجاز مشروع الاإإلاّ أ�ّه لم يتمّ  2009شهر جويلية  
  

نها تسعى حاليا إلى تجاوز النقائص وأفادت الإدارة المركزية للجودة وحماية المستهلك في هذا السياق أ
هذا لمواصلة تنفيذ  2011إلى شهر مارس  2010المذكورة وأنها وضعت بر�امج عمل يمتدّ من شهر جويلية 

   .المشروع
 

  البرمجة والتنظيم -  ب
  

رقابة الجودة  مجال الاقتصادية في المراقبة دور وتنشيط تفعيلالمذكور أعلاه على أكّد الس الوزاري 
إلاّ أ�ّه في غياب هيكل يؤمّن هذه  .الهذا االتي تقوم بالأعمال الرقابية في  (1)لى ضرورة التنسيق بين المصالحعو

أنّ مشروع القا�ون المتعلّق بالسلامة الصحية للغذاء يتضمّن علما بين هذه المصالح  العملية لم يتمّ تبادل البرامج والنتائج
تساعد على توحيد ستراتيجية وطنية للرقابة الصحية على الغذاء اراقبة ووضع إحداث مجلس وطني لتنسيق أ�شطة الم

   .بةارقطرق وإجراءات ال
   

، جديدة طرق على بالاعتماد الجودة بةارق عمليات للتنمية على تكثيف و�صّ المخطط الحادي عشر
بالجودة وبحماية  جّهات ومنهجية خاصةلم تتضمّن تو 2009-2007إلاّ أ�ه تبين أنّ برامج المراقبة الاقتصاديّة للفترة 

بة الجودة ضمن جدول أعمال الاجتماعات الدورية للمديرين الجهويين للتجارة خلال ارق ولم تدرج برامج. المستهلك
  .2009جويلية   3إلاّ في اجتماع وحيد كان بتاريخ  المعنيّة الفترة

                                                            
  .أعوان التراتيب البلديةو) الديوا�ة(الفلاحة و المالية  أساسا مصالح  المراقبة التابعة لوزارات الصحة العمومية و - (1)
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           ية لفائدة الإدارات الجهويّة خلال الفترةالبرامج السنويّة التي أعدّتها الإدارة المركزن ولم تتضمّ
ستشملها عمليات  قطاع وعدد الوحدات التي تحديدا لعدد التدخّلات و�وعيتها بخصوص كلّ 2006-2010

ولم تشمل هذه البرامج خدمات لها  .دون متابعة  �شاط الإدارات الجهوية وتقييم تدخلاتهاالرقابة وهو ما حال 
  .الذي له تأثير مباشر على سلوك المستهلك لإشهاراو الخدمات الماليّة والتّأمينقتصادية كرة الاأهميّتها في الدو

  
ق بتنظيم المراقبة تعلّالمو 1993ماي  15 خ فيؤرّالم الوطني منشور وزير الاقتصاد�صّ  ،من �احية أخرى

رية عن �شاطها وذلك في إطار المتابعة على أن تحيل الإدارات الجهوية إلى الإدارة المركزية تقارير شه الاقتصادية
حيث لم  2009-2007 لتجارة بهذا الإجراء خلال الفترةن عدم التزام الإدارات الجهوية له تبيّغير أ�ّ .والإعلام

تراجع ذلك إضافة إلى ولوحظ  .البعض منها أي تقرير شهري جّهولم يو المطلوبةالشهرية  كلّ التقاريرترسل أي منها 
وغياب لتجا�س المعلومات المضمّنة بهذه التقارير ممّا  سنويا إلى الإدارة المركزية المحالةللتقارير الشهرية  لعدد الجمليل

  .لإعداد مؤشّرات أفضى إلى صعوبة استغلال فحواها
  

 امدير 11 من خلال إفادةالتابعة لوزارة التجارة و المكلفة برقابة الجودة التنسيق بين المصالح ويبرز ضعف
مديرين  6 تصريحو الجهات الراجعة لهم بالنظربالمهام الرقابيّة التي أنجزتها الإدارة المركزيّة ب مبعدم إعلامه اجهوي

إنجاز بقية الإجراءات الموالية للمهمّة كالحجز والإتلاف ب بمثل هذه المهامّ يندرج في سياق تكليفهمإعلامهم  بأنّآخرين 
  . والإعلام

  

إلى جا�ب مراقبي في الوقت �فسه تواجد المراقبين التابعين للإدارة المركزية مناسبة  13في تبيّن  ،وفعلا
  .  المتاحةيساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية هو ما لا احد وومنتوج  بةارقدارة الجهوية لالإ

       
ات وغياب آليات تبادل ختبارتبيّن عدم موافاة الإدارة المركزية الإدارات الجهوية بنتائج التحاليل والاكما 

المعلومات بين الإدارات الجهوية وهو ما من شأ�ه أن يحول دون إحكام توجيه الأعمال الرقابية وإضفاء سرعة 
  .في االات التي تمثلّ خطرا على صحّة المستهلك وسلامته الرقابةتدخّل 

  
تمّ  راقبين الاقتصاديين و�تائجهامن متابعة آلية لمهمات الموبهدف إرساء �ظام لتبادل المعلومات  يمكنّ 

          نجاز تطبيقة خاصة بالمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بمبلغلإعقد صفقة  2004ديسمبر  10بتاريخ 
عدم الشّروع  إلاّ أ�ّه تبيّن .أي تحفظات دون 2008أفريل  5د وتم الاستلام الوقتي لهذه التطبيقة في .أ 203,225
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 ،لمشاكل التقنية التي برزت عند محاولة استغلالهابسبب ا 2010إلى موفّى شهر جوان  في استغلال هذه التطبيقة
أن تعيق  الوضعيةومن شأن هذه . مدّة الضمان الفنّي لا تتجاوز  السنة ابتداء من تاريخ الاستلام الوقتي أنّعلما 

لقطاعات والمواد ومتابعة تجميع المعلومات الخاصة بنشاط الجهات وتطوير �ظام التصرّف في المخاطر حسب ا
  .الملفّات المحالة على المحاكم ورصد حالات العود

  
ومن شأن هذه النقائص أن تنعكس سلبا على حجم و�وعية تدخلات المراقبين في مجال الرقابة على 

كما أنّ غياب �ظام المتابعة لمختلف أوجه هذا النشاط وضعف . جودة وسلامة المنتوجات و�زاهة المعاملات
  .القطاعات ى لمختلففضلالتغطية ال نحوعلى توجيه أعمال الرقابة  انيساعد نسيق بين المتدخلين لاالت

  

  المادية البشرية والموارد  – ج
  

ليسوا منهم  % 73تبيّن أنّ عو�ا  67بة الجودة ارقالمراقبة الاقتصادية المكلّفين ببلغ العدد الجملي لأعوان 
 علاقة مؤهلات ذات منهم إلى 3 يفتقرمراقبين  4ا�تداب سوى  2006ذ سنة ولم يقع من. الجودةؤهلين لرقابة م
  . بة جودة المنتوجاتارقب

  
 حيث لا يتوفّر بعشرة منها سوى عون وحيدبرقابة الجودة  �قصا في المكلّفينتشكو الإدارات الجهويّة و

إنجاز العمليات الرقابية يتطلبّ مالا  أنّمن قا�ون حماية المستهلك ينصّ على  28الفصل  أنّ لأداء هذه المهمّة في حين
  .يقلّ عن عو�ين
  

 من 2009-2006تراجع عدد دورات التكوين الداخلي في مجال الجودة خلال الفترة  ،من �احية أخرى
و تمّ خلال . 2009تماما في  لتنعدم 2008في  دورتين إلى ثمّ 2007في  أربع دورات إلى 2006دورات في  ثما�ي

             شارك  من مجموعهم في حين % 58,2ل عو�ا من بين مراقبي الجودة أي ما يمثّ 39ريك هذه الدورات تش
  . بة الجودةامن المراقبين الذين لا يقومون برق % 98ل أي ما يمثّأعوان  107

  
ة الرقابة دليل إجراءات مراقبة المواد الغذائيّة ممّا يجعل توحيد منهجيّتفتقر إلى  جهويّة إدارة 15وتبيّن أنّ 

  .والاقتطاع وتحليل المخاطر من أهمّ الاحتياجات في مجال التكوين
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 2007د في .أ 199 عتمادات النهائية المخصصة للتحاليل والاختباراتالا بلغتعلى صعيد آخر، 
ولم تتجاوز . منها % 70، لم تستعمل الإدارات الجهوية إجمالا سوى 2009د في .أ 119و 2008د في .أ 153و

منوبة و 2008وزغوان خلال  2006بمنّوبة وبن عروس وأريا�ة خلال  الإدارات الجهويّةب % 50 الاستهلاك �سبة
  .2009وجندوبة وتوزر خلال 

  
التي لم  ذه الغاية على غرار الإدارة الجهوية بقبليلهولوحظ أنّ عدّة إدارات جهويّة لم تطالب باعتمادات 

 2006والإدارة الجهويّة بزغوان فيما يخصّ سنوات  2009 2006 توجّه أي طلب في الغرض خلال كامل الفترة
وذلك  2009 بعنوان سنةوالإدارة الجهوية بباجة  2007 سنة الإدارة الجهويّة بالقصرين خلالو 2009و 2007و

 .رغم تولي أغلب هذه الإدارات الاقتطاع خلال هذه الفترات
  

 عدد من رتوفّبين الاقتصاديين في مجال الجودة العمل الميدا�ي للمراقإنجاز ب يتطلّ ،أخرى جهةمن 
دارة جهوية إ 12 لدىمنها  18ر ن عدم توفّإلاّ أ�ّه تبيّ ،قطعة 46لا يقلّ عن  نقل وغيرهاالقيس والعدات وأجهزة الم

رة لدى تفتقر إلى ما يناهز ثلاثة أرباع المعدّات المتوفّوأنّ الإدارات الجهوية للتجارة بتو�س ومد�ين والمهدية وقبلي 
صعوبات في خزن المحجوزات والعيّنات لعدم توفّر تلاقي الإدارات الجهوية واتضّح أنّ ثلثي  .باقي الإدارات الجهويّة

  . فضاء للخزن ووسائل التبريد
  

 تكوينعمليات الوقلّة  خاصة بالجهاتلات ؤهلين لهذه النوعية من التدخّالملأعوان �قص ان ولا يمكّ
دراية بمختلف وتقتضي معرفة علمية  لأعمال من الإنجاز الناجع والمعمّق مرجعي كافغياب إطار إضافة إلى 

دون القيام بالعمليات الرقابية بالكيفية  الضروريّةالنقص المسجل في التجهيزات  كما يحول .المواصفات ذات العلاقة
  .المطلوبة

  

II  -  ومجالاتهاالرّقابة لات تدخّ�وعية 
  
وللإدارات الجهوية توفيرها بخصوص ما أنجزته من  التّي أمكن للإدارة المركزية رز النّظر في المعطياتبأ

  .شتركةالمفرق ال تنشيط�قائص في تغطية القطاعات والجهات وفي الرقابة الذاتية داخل المؤسسات وفي  تدخّلات
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  والجهات تغطية القطاعـات - أ 
  
وقد شملت هذه . علومات بخصوصهاتوفّرت متدخّلا  5776 إنجاز 2009-2007خلال الفترة  تمّ
ل على التوالي ا يمثّبمالحليب ومشتقاته ومواد التنظيف  قطاعا من المنتوجات يتصدّرها اصنف 42حوالي  التدخّلات

 .من مجموع التدخّلات % 11و % 14
  

والتي ضمّت يها للرقابة المستمرة الموكولة إلالبرامج السنوية ب وقد تبيّن أنّ عديد الإدارات الجهويّة لم تلتزم
زيتون الطاولة على غرار تغطية عديد الأصناف من المنتوجات و�تيجة لذلك، لم تقع  .صنفا من المنتوجات 24

من قبل إدارة جهوية وحيدة والهريسة ومصبرات التن ومادة الزبدة عند الإ�تاج والتمور عند إلاّ  الذي لم يراقب
بة لخدمات اولم تسجّل أيّة عملية رق .فحسب ين جهويتينن قبل إدارتمالتي خضعت إلى مراقبة التوزيع وزيت القلي 

  . ما بعد البيع ولجودة الخدمات بمحلات تصليح الهاتف الجوال
  

تعلقّ بمصبرات  لاتدخّ 19وبهدف تغطية جا�ب من هذه المنتوجات، قامت الإدارة المركزية بإنجاز 
 مستوى مجمعين فيالتمور  وتولتّ مراقبة ريسة بولايتينالتن وشمل ثلاث ولايات وتدخّل وحيد بخصوص إ�تاج اله

   .لمراقبة المياه المعد�ية ومادتي الزبدة وزيتون الطاولةلهذه الإدارة ولم يتمّ تسجيل أيّ تدخّل  .لتمور بولاية واحدةل
  

خلال الإدارة المركزية  إلى مراقبة ارغم أهميتهلم تخضع المنتوج ضمان خدمة  ن أنّتبيّ ،من جهة أخرى
وذلك بمناسبة شكاوى واردة من  مرّات 5 إلاّبة الإدارات الجهوية اقر تشملهالم مناسبات و 4إلاّ في  المذكورة الفترة

) % 55(ارتفاع �سبة المخالفات المسجلة في هذا اال إلى و�ظرا . المواطنين أو من منظمة الدفاع عن المستهلك
إمكا�ية تعويض الآلة أو استرجاع ثمنها حسب  من بينهاوط شرة عدّعلى عقد الضمان  وإلى ضرورة تنصيص

بة نماذج عقود الضمان لدى ارقإلى مدعوّة مصالح المراقبة الاقتصادية  فإنّ ،اختيار المستهلك خلال مهلة التشغيل
  .التجهيزات الالكترو�ية والمنزلية وإلى دعم التغطية الرقابية لهذا اال باعة
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المواد الأولية المستعملة في  برقابة 2009-2007 لم تقم خلال كامل الفترةلجهويّة الإدارات ا واتضّح أنّ
 المتعلقّ بحماية المستهلك 117من القا�ون عدد  2صنع المنتوجات الوطنية بالرّغم من التنصيص عليها ضمن الفصل 

  .(1)د التوريدإلى إجراءات المراقبة الفنية عن 2005منذ  المستورد منها لم يعد خاضعا  خاصة أنّ
  

  الفرق المشتركة تنشيط الرّقابة الذاتيّة داخل المؤسسات و -  ب
  
 المتعلقّ بتنظيم وزارة التجارة 2001ديسمبر  20المؤرّخ في  2001لسنة  2966لأمر عدد طبقا ل 

د الس وأكّ. إدارة الجودة وحماية المستهلك بالتشجيع على تطوير �ظام المراقبة الذاتية داخل المؤسساتكلفّت 
تعنى بمتابعة �ظم ضمن مصالح رقابة الجودة على ضرورة إحداث خليّة  2006جا�في  20المنعقد في الوزاري 

أكثر من   وبالرّغم من أنّ التدخّلات الميدا�ية لمصالح المراقبة الاقتصادية كشفت أنّ. المراقبة الذاتيّة في المؤسّسات
إحداث  ه لم يتمّ، فإ�ّ آليات للرقابة الذاتية تعتمدلا ) 3225(ذا اال من الوحدات التي شملتها رقابة في ه % 70

تمثّله من ضمان لجودة المنتوجات  رغم ما هذه الآليات  عتماداعلى الوحدات الاقتصادية  حثلم يتمّ و هذه الخلية
  .قبل توزيعها

  
       في جلسته المنعقدة بتاريخأوصى الس الوطني لحماية المستهلك  ، فقدبخصوص الرقابة المشتركةأمّا 

طار هذا الإإلاّ أنّ �سبة التدخّلات المنجزة في ضرورة برمجة حملات في إطار فرق مشتركة ب 2006جويلية  12
فقد . من مجموع التدخّلات التي قامت بها الإدارات الجهويّة % 33في حدود  2009-2007استقرّت خلال الفترة 

سوى عملية واحدة أ�ّه لم يتمّ إنجاز أي عملية رقابية مشتركة ولم تشهد لي وأريا�ة بنعروس وقبتبيّن أنّ ولايات 
 % 8و % 3و % 2بتو�س أي ما يمثلّ على التّوالي �سبة  11بسيدي بوزيد و 10عمليات بالقصرين و 6و بزغوان

  .الإدارت الجهويّة بكلّ من هذه الولاياتمن مجموع تدخلات  % 2و
  

مع مصالح التفقد بوزارتي الصحة والفلاحة التي شاركت على التّوالي  أساسيّة وانحصرت الشّراكة بصفة
     وفي المقابل،  .المشتركة من التدخّلات % 30و % 90حوالي  تباعا أي ما يمثلّ تدخّلا 448و تدخّلا 1379في 
لوزراء الداخلية والتنمية ترك رغم تأكيد المنشور المش عمليّات 9 تجاوز التدخّلات المشتركة مع أعوان الدّيوا�ة تلم 

                                                            
           المؤرخ في نقيح  قرار وزير الاقتصاد الوطنييتعلق بت 2005سبتمبر  15في   بمقتضى قرار من  وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤّرخ - (1)

 .المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريدو 1994أوت   30
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المحلية والتجارة والصناعات التقليدية والمالية والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة 
  . ضمن الفرق المشتركةإقحام هذا السلك على ، 2006مارس  24المؤرّخ في  7عدد 

  
آليات العمل وتوحيد لتحسين  ة للمراقبة المشتركةبتنشيط الفرق الجهويسالف الذكر أوصى المنشور كما 

لا من تدخّ 76 تجاوزتلم  طارالإفي هذا  تدخّلات الإدارات الجهويةالموازية إلاّ أنّ  التجارة صدّي لظاهرةلتّلالرقابي 
إنجاز هذه العمليّات إدارات جهوية في  5وقد ساهمت بالأساس  .الفوضوية للأسواقعملية رقابة  429ضمن 

بصفة كلّية عن هذا إدارات جهوية  7و الإدارة المركزيةوغابت  لاتتدخّال من مجموع  % 9 لا تمثلّ سوى التي
  .النشاط

  
ومن شأن هذه الوضعيّة أن تحول دون إنجاح مكافحة التقليد وما له من ا�عكاسات على صحة 

  . ها مصالح الديوا�ةلذا ينبغي تنشيط العمل المشترك مع بقيّة الهياكل بما في. المستهلك وسلامته
  

III  -  الرقابة المخبرية   
  

 إلىأساسا عمليات الاختبار والتحليل للعينات المقتطعة باللجوء إنجاز مصالح المراقبة الاقتصادية  تتولّى
الاقتطاعات من قبل الإدارات الجهوية والإدارة  وتتمّ .بفروعه الجهوية الأربعةللتحاليل والتجارب المخبر المركزي 

  .ركزية بصورة متفاوتة من حيث الحجم ومن حيث المنهجية المتبعةالم
  

  التغطية المخبرية  –أ 
  

ضعف �سبة استنتاج إلى  حول الطّاقة المخبريّة الوطنيّة 2007أنجزت خلال سنة  أفضت دراسة
ر تشريعي متكامل غياب إطارة لدى المخابر وقلّة عدد المخابر المتحصّلة على الاعتماد واستغلال التجهيزات المتوفّ

كما بينت . بينها ر علاقات الشراكة والتعاون في ماآلية لتشبيك وتطويعدم توفّر خاص بالتحاليل الجرثومية و
وطنيّا تقصي بعض الإضافات والسموم والمواد الكيميائية واقتفاء أثر بعض المضادات الحيوية  يتعذّر هأ�الدراسة  

  .  ينات المضافة بالمواد الغذائيةفي المنتوجات الحيوا�ية وبعض الفيتام
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خلال  تولتّ الإدارات الجهوية فيقد ف ،التحاليل والاختباراتو الاقتطاعاتحجم �شاط   أمّا بخصوص
. من مجموع تدخّلاتها % 39أي في حوالي  لاتدخّ 1811 خلالاقتطاع عيّنات  2009و 2008و 2007 سنوات

تحليلا جرثوميّا  438يّة تحليل أو اختبار توزّعت بين عمل 1631وقد أمكن الحصول على معلومات بخصوص 
إلى  663من خلال الفترة �فسها ذه التّحاليل له العدد الجمليوتراجع . تحاليل فيزيوكيميائيةا أو اختبار 1193و

بكلّ من الإدارات الجهوية بصفاقس  % 1ثلثها بينما لم تتجاوز هذه الحصة إنجاز تولتّ ثلاث إدارات جهوية  431
  . وقبلّي ومد�ين وتوزر

  

  فيين جهويتينإدارتإلاّ من قبل لتحليل ل تخضعتبين أنّ المثلجات لم فأمّا على مستوى تغطية المنتوجات 
المواد المدرسية محل تحليل سوى من  ولم تكن. 2009و 2008 سنتي وإدارة جهوية وحيدة خلال 2007 سنة

الشأن كان كذلك . 2008 سنة دارتين جهويتين خلالوإ 2009و 2007 سنتي قبل إدارة جهوية وحيدة خلال
  .فقط 2008و 2007 سنتي بالنّسبة إلى المواد الكهربائية التي لم تتولاها بالاختبار سوى إدارتان جهويتان خلال

  
ن من جهة أخرى لجوء عدد من الإدارات الجهوية إلى الإدارة المركزيّة أو إلى المخبر المركزي بتو�س  وتبيّ  

أرسلت الإدارات الجهوية  حيث قرب فرع لهذا المخبرأالتحاليل والاختبارات عوض التوجّه المباشر إلى  لإجراء
            ر فرع لهذا المخبر للتّجارة بقابس والقصرين عيّنات من بينها مواد قابلة للتعفن إلى الإدارة المركزية رغم توفّ

  . بمقربة منها
  
           أي ما  يمثل حوالي لاتدخّ 492 خلالاقتطاع عينات  الفترة المذكورةأثناء الإدارة المركزية  تولتّو

فيزيوكيميائي وسجل تحليل أو اختبار  300و اجرثومي ليلاتح 139إجراء قامت بو. لاتهامن مجموع تدخّ % 45
 إلىو 2008 سنة في 174إلى 2007 سنة في 117 منعدد المنتوجات محل اقتطاع من قبل الإدارة المركزية تطورا 

  .2009 سنة في  201
  
منها بالولايات ااورة  % 20بولايات تو�س الكبرى و % 70ت اقتطاعات الإدارة المركزية بنسبة وتمّ

من �شاط اقتطاعات  % 10ولم تتجاوز بالتالي بقية ولايات الجمهورية �سبة ). بنزرت و�ابل وزغوان وباجة(
لم يخصها هذا النشاط طوال وهي أساسا ولايات الجنوب  بين هذه الولاياتأنّ ثما�ية من  علما ،الإدارة المركزية

وتركز اقتطاع . أقلّ الحصص من �شاط الاقتطاع الجهوي مقار�ة ببقيّة الولاياتفي أغلبها سجّلت و �فسها الفترة
الكبرى  أ�واع بتو�س 5العينات على البعض من أصناف المنتوجات دون سواها حيث لم يتجاوز معدلها السنوي 
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ببقية الولايات ولم يتم خلال فترة الثلاث سنوات المعنية اقتطاع وتحليل عدد من  اواحد اوما جاورها و�وع
  . المنتوجات يذكر منها خاصة الزيوت النباتية وزيت الزيتون والتمور

  
  معالجة �سبة المخاطر -  ب
  

 2009-2007تراجع حجم التحاليل الجملية السنوية المنجزة من قبل الإدارات الجهوية خلال الفترة 
لم تشهد تراجعا يبرّر التقليص في  % 21 البالغة خلال �فس الفترة (1)رغم أنّ �سبة المخاطر السنوية % 40بحوالي 

  . حجم �شاط عمليات الاقتطاع
   
ص �سبة المخاطر تفحّ إلاّ أنّ ،تحاليل للمنتوجات الأكثر مخاطرالمنهجية الرقابية تكثيف ال تقتضيو

المذكورة أ�واع المنتوجات التي كا�ت محل اقتطاع من قبل الإدارات الجهوية خلال الفترة  حسب �تائج التحاليل لكلّ
من  .بة عبر التحاليلرقابال تكن دائما الأكثر تغطية �سبة خطورتها لمحاليل ارتفاع التالتي أثبتت  أنّ المنتوجاتأبرز 

اقتطاعات أي ما يعادل على  8و 5ذلك أنّ التدخّلات بخصوص المواد المدرسية ومواد البناء لم تتجاوز تباعا 
). % 29(و) % 40( رغم أنّ �سبة المخاطر تعدّ من أرفع النسب وهي تباعا % 0,44و % 0,27 �سبة التوالي
 .2008و 2007 سنتي خلال من قبل جميع الإدارات الجهويّةمواد البناء محل اقتطاع أو تحليل  لم تكن كما

  
 2007 سنة في % 16من  الحليب ومشتقاته تبيّن أ�ّه بالرغم من تزايد �سبة مخاطر ،ومن جهة أخرى

 42ليبلغ   2009 سنة عبر التحاليل في لهذا المنتوج حجم التغطية الرقابية قد تراجعف 2008 سنة في % 40إلى 
مراقبة  فيما يخصّ وكان الشأن كذلك .2008في سنة  181و 2007خلال  138 مقابل اقتطاعبمشفوعا  تدخّلا
شهد  تهفإنّ حجم تغطي % 33إلى  % 11من خلال �فس السنوات  هاطرمخبالرغم من تزايد �سبة الذي العلف 

              خلال تدخّلا  28و 22مقابل  2009في سنة اقتطاع ب ةمشفوعتدخّلات  3تراجعا ملحوظا حيث لم يتجاوز 
 2007 سنة في % 11المواد الكهربائيّة التي سجّلت تزايدا على مستوى �سبة المخاطر من  أمّا .السنتين السابقتين

 2007 سنة خلال تتسع عمليامقابل  2009لم تكن محل اختبار أو تحليل خلال فإ�ّها  2008 سنة في % 50إلى 
  .2008في سنة  عمليّتينو

  
                                                            

 .�سبة �تائج التحاليل المخبرية السلبية من مجموع �تائج التحاليل - (1)
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أ�واع من  (1)تسعة شملتتحاليل  2009-2007إدارة جهوية واحدة أنجزت خلال الفترة  أنّكما تبيّن 
إنجاز تحاليل غطتّ في أقصى الحالات أربعة من بإدارة جهوية  20 اكتفت بينما اطركثر خالأالتي تعتبر المنتوجات 

  . لم تشمل هذه الولايات�فسها الفترة خلال الإدارة المركزية  التي أنجزتهاالرقابة المخبرية  علما أنّهذه المنتوجات، 
  

بخصوص تحليل  اراة من قبل الإدارة المركزيّةوتجدر الإشارة في هذا اال إلى أنّ �تائج الأبحاث 
تعديل البرامج الرقابية الجهوية غاية المخاطر المرتبطة ببعض المنتوجات لم يتمّ تعميمها على مختلف الإدارات الجهوية ل

  .المنتوجات الأكثر مخاطر توجيهها بالأساس نحووالمستقبلية 
  

لم وللتعفن  لةقاب تمنتوجا 705أنّ الإدارات الجهوية قامت باقتطاعات شملت على صعيد آخر اتضّح و
علما أنّ أغلب هذه المنتوجات تخصها مواصفات تو�سية تتعرض إلى الجودة  ،منها %  75على تحاليل جرثومية تجر 

الذي لم تشمله تحاليل جرثومية  المعدّ للبيع على حالته ويذكر في هذا السياق الحليب الطازج. من الناحية الجرثومية
الخصائص الجرثومية لهذا المنتوج  ضبطوذلك رغم �فسها من العينات المقتطعة منه خلال الفترة  % 4,5إلاّ في 

 إجراء              دارة المركزيةوفي �فس السياق تولتّ الإ. 1988لسنة  40-16المواصفة التو�سية عدد وجب بم
  . منها % 69على  عملية اقتطاع لمنتوجات قابلة للتعفن ولم تجر أية تحاليل جرثومية 295

  

 اتمنتوج 508من جملة  منتوجا 37لم تتول تحليل سوى  ، تبيّن أنّ الإدارات الجهويةمن جهة أخرى
غم من توفّر المواصفة التو�سية الخاصة بالملو�ات الغذائية ملوّ�ات ومواد كيميائيّة حافظة بالرّعلى توى تح ةغذائي

  . 1998 سنة والمواد الحافظة منذ
  

 لم تكن محلّ أيّة مراقبةالغذائية  بالمنتوجاتاللف والمواد البلاستيكية المعدة للاتصال  واتضّح أنّ مواد
. إدارة جهوية 22 ضع للمراقبة من طرفولم تخ 2009-2007لتحاليل من قبل الإدارة المركزية للجودة خلال الفترة 

ة للاتصال بالحليب والزيوت النباتية رغم معدّ اعلى تدخّلين خصّا موادّ�فسها خلال الفترة  ة اراةراقبالم تواقتصر
يضبط الحدود القصوى لتسرب المواد البلاستيكية في المواد الغذائية وقائمة  (2)2005 سنة قرار منذصدور 

  .   استعمالها في صنع هذه المواد الإضافات الممكن

                                                            
 .مواد مختلفة-مواد التنظيف والاعلاف-مواد البناء-المواد المدرسية- الدقلة- المثلجات-الدرع-الحليب ومشتقاته - (1)
قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصحة العمومية والصناعة والطاقـة والمؤسسـات الصـغرى والمتوسـطة      - (2)

  .للاتصال بالمواد الغذائيةوالمتعلق بالمواد والأشياء البلاستيكية المعدة 
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مقاربة أ�واع التحاليل اراة بما تقتضيه المواصفات التو�سية الخصوصية المصادق عليها  برزتوأ
نتوجات الحليب الطازج والبنزين الرفيع والبنزين العادي والفلفل الأحمر المرحي أنّ التحاليل اراة لا تتناول لم

مجموع العناصر الفيزيوكيميائية التي تضبط خصائص جودة هذه المنتوجات وتمكنّ  من % 42 رس سوى حواليبالدّ
  .عدم صلوحيتهبمن الجزم بجودة المنتوج أو 

  
  التأشير - ج 
  

الإيضاحات وكلّ مادة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة والتأشير هو البطاقة التي تحتوي على كل البيا�ات 
تاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك أو  نّن حماية المستهلك أواعتبر قا�و. تصاحب المنتوج وتتصل به

والاحتياطات الواجب اتخاذها عند  الاستعمال وكذلك طريقة الاستخدام إلى جا�ب عناصر التعريف بالمنتوج
واحتراما لمبدأ ضمان تحقيق الغاية . جات لضمان السلامةورها في المنتالاستعمال والمنشأ، شروط وجب توفّ

المنتوج تركيبة ة شروعة من المنتوجات وعدم إلحاق الضرر بالمصالح المادية للأشخاص يتعين التثبت من مطابقالم
  .  من وجود التأشير أكّدمن خلال إجراء التحاليل اللازمة وعدم الاقتصار على التللمواصفات الفعلية 

  
من الحالات  % 97اقتصاديّة لم تتعدّ في عمليّة مراقبة  1356أنجزت الإدارات الجهوية  نّغير أ�ّه تبيّن أ

�تائج تفيد بعدم  المنتوجات التي شملتها بقيّة التدخّلات�ات تحليل مكوّ وقد أبرز .من وجود التأشيرةالتثبت حدود 
  .المنتوجات من % 40 بما لا يقلّ عنلتركيبة البيا�ات الواردة بالتأشيرة لمطابقة 

  
ورغم تأكيد  206وعددها  بهاعبأة التي تمت مراقبة وجود التأشيرة أمّا على مستوى المواد الغذائية الم

وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والصناعة ل مشترك وجوبية تأشيرها وعرضها بمقتضى قرار
إلاّ وج الفعلي فإ�ّه لم يتم التثبّت من تركيبة المنت 2008سبتمبر  3والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرّخ في 

وذلك رغم أن البيا�ات المدو�ة بالتأشيرة لم تكن في حد  % 2تدخلات فقط أي بنسبة لا تتجاوز  5بخصوص 
على مستوى منتوج غذائي معبّأ ممّا ينمي الشكوك حول جودة  لاتدخّ 32ذاتها مطابقة للمواصفات بخصوص 

  .اهابة عبر تحليلقرالفعلية ويستدعي مزيد تعميق ال مكو�اتها
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  إجراءات الرقابة المخبرية - د 
  

المنتوجات القابلة للتعفن من قبل الإدارات الجهويّة العيّنة من بلغ معدّل الفترة الفاصلة بين تاريخ اقتطاع 
. وهو أجل طويل �سبيّا يمكن أن يتسبّب في فساد العيّنات العينة إلى المخبر حوالي خمسة أيامهذه وتاريخ تسليم 

  . عمليّة تسليم للتّحليل 565حالة من جملة  120 فيتجاوز هذا المعدّل  تمّورغم ذلك، فقد 
  

ضبطت الصفقة الإطارية الممضاة بين وزارة التجارة والصناعات التقليدية والمخبر  ،من جهة أخرى
الإدارات من عددا أنّ إلاّ أ�ّه تبيّن . يوما 35 بمدّةالمركزي للتحاليل والتجارب الآجال القصوى للقيام بالتحاليل 

حالات  7و حالة تجاوزت السنة 16أشهر و 6 عدّتحالة ت 50حالة منها  342 في الجهويّة لم تحترم الأجل الأقصى
أشهر وحالة  6حالة تخطت  19 حالة منها 119هذا الأجل في  تالإدارة المركزية تجاوز كما أنّ. السنتين فاقت
 . السنة فاقت

  

تعلقّ بضبط طرق أخذ والم 1993سبتمبر  18ؤرّخ في المصاد الوطني قرار وزير الاقت وخلافا لمقتضيات
لم تتولّ بإعلام صاحب المنتوج بنتائج التّحاليل إلاّ �ادرا حيث �فسها لم تقم الإدارات الجهويّة خلال الفترة  ،العينات

إدارات جهوية  7ن أنّ تبيّو. سلامة المنتوج فيها التحاليل تثبتحالة أ 1268من جملة  % 15هذا الإبلاغ إلاّ في 
تحليلا تمّ إجراؤها  263بخصوص   فإ�ّها لم تقم بأيّ إعلام ةالمركزي الإدارةأمّا . امت بالإعلامات المسجّلةقفقط 

  .وأسفرت عن �تائج سليمة
  

لصعوبة اعتبارا تضفيه التحاليل من عمق على مستوى فاعلية العمل الرقابي الميدا�ي وما إلى و�ظرا 
إلى العمل على تغطية  مدعوّة الإدارات الجهوية  فإنّ ،ض المنتوجات دون إجراء التحاليل اللازمةتقييم جودة بع

توجيه المهام الرقابية نحو مواقع الخطر مع تكثيف مراقبة مواد اللف إلى أشمل للمنتوجات ذات المخاطر المرتفعة و
توحيد منهجية العمل الرقابي  ويقتضي .الغرضفي والبلاستيك والتثبت من التأشيرة عبر إجراء التحاليل اللازمة 

  .مختلف الإدارات الجهويةعلى تعميم �تائج الأبحاث التي تنجزها على الإدارة المركزية  أن تحرص
  

IV -  والمتابعة راءات رفع المخالفةإج 
 

ا إلى تتمّ إحالته �تائج الأعمال الميدا�ية عند الوقوف على إخلالات قا�و�ية بتحرير محاضر مخالفات شفعت
  . حجز المنتوجات طبقا لقا�ون حماية المستهلكلإجراء التّتبّعات اللازمة مع  وكيل الجمهورية المختصّ
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  إجراءات الحجز وتحرير المخالفات  - أ 
  
المتعلقّ بتنظيم المراقبة و 1993ماي  15المؤرّخ في  33عدد الوطني قتصاد لامنشور وزير ا قتضيي

جز أن يتمّ تحرير محضر مخالفة أو حجز في الغرض وفقا للتراتيب القا�و�ية الجاري قتصادية بخصوص إجراءات الحالا
استرسال غياب �ظام  وفي. من هذه المحاضر بإحدى الإدارات الجهوية �سخة 41ر ن عدم توفّه تبيّإلاّ أ�ّ. بها العمل

  .مخالفة كلّ في شأنتحرير محضر لا يمكن التأكّد من  نسخ المحاضر والوثائق المؤيدة لهال
  
المتعلقة بالحليب المعقم تحضين الحليب  1983لسنة  05.14المواصفة التو�سية عدد  تستوجبو

الوقوف  ثروإ. نهب تعفّتسبّالتي لجراثيم ا سلامته مند من بهدف التأكّ أيام 10المعقم عند المنتج لمدة لا تقل عن 
التي تتولى مراقبة هذا  الخمس هويةالجدارات الإن جملة إدارات جهوية م أربع قام مراقبو  على مخالفة هذه المقتضيات

   .الجا�ب، بحجز وقتي للحليب عند الموزّع إلى غاية ا�تهاء فترة التحضين إلاّ أ�ّهم لم يحرّروا مخالفات في الغرض
  
احتواء أغلفة كراسات مدرسية موزعة بجهة  2008أفريل  19بتاريخ  اراة أثبتت �تائج التحاليلو

  2008أفريل  24تحرير محضر حجز فعلي بتاريخ  وبناء على ذلك تمّ .ى �سب مرتفعة من المعادن الثقيلةعلقابس 
            إحالة ملف القضية إلى وكيل الجمهوريةدون " إضرارها بالصحة"غلاف بسبب  40.422لما عدده 

  . 2010غاية جوان إلى 
  

المروّجة لتجاوز مدّة  والحلوىمن الشوكلاطة حجز كمّيات  2009سبتمبر  2بتاريخ  ولوحظ أ�ّه تمّ
التي الوحدة وأنّ   2009أكتوبر  31طلب إذن بإتلافها إلاّ بتاريخ ملم تقدّم ة الإدارة الجهويّوتبيّن أنّ . الصلوحيّة
  .في الكمّية المحجوزة معرّضة بذلك صحّة مستهلكيها إلى الخطر في الأثناء المراقبة فرّطتقامت ب

  
لفائدة جمعيّات أو مؤسّسات عموميّة في كمّيات من اللحوم ومن ة الجهويّ ض الإداراتبع تكما فرّط

وقد تمّ منح هذه المنتوجات لاحقا . الدواجن كا�ت موضوع حجز فعليّ بسبب عدم خضوعها لأيّة رقابة بيطريّة
   .الاتّحاد التو�سي لإعا�ة المتخلّفين ذهنيّلمركبّ الطفولة بتوزر وفرع باجة  كلّ من إلى
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 إحالة المحاضر إلى وكيل الجمهورية والمتابعة  - ب 
  

أن تتمّ إحالة سابق الذكر  1993ماي  15المؤرّخ في  33منشور وزير الاقتصاد الوطني عدد  يقتضي
حالة الإأنّ في الواقع تبيّن و. الشهر من تاريخ ختم الأبحاث يتعدّىفي أجل لا  النيابة العموميةمحاضر المخالفات إلى 

عدم توفّر �سخ من  كما لوحظ. حالة 42في السّنة المنشور لتتجاوز  حدّدهابعد مدّة الشهر التّي لبا ما تتمّ غا
   .إدارات جهوية ةدارة المركزية وعشرالإ لدى الأحكام 

  
 غير أنّ. في حالة العودالعقوبات حماية المستهلك على مضاعفة قا�ون من  38و�صّ الفصل 
 .دارةعند تقديم طلبات الإ حالة 34عتبار في الا تأخذ سوابق هؤلاء فيلم لمخالفين المحاضر المحرّرة ضدّ ا
قتصادية ومن ابة الاقرتابعة الآلية لنتائج تدخّلات الغياب قاعدة بيا�ات تمكّن من الم وتعود هذه الوضعية إلى

 .حصر حالات العود
  

            من القا�ون سالف الذكر بين 33تتراوح العقوبات المالية التي حدّدها الفصل  ،أخرى ةمن �احي
 الماليّة، سجّل تفاوتالإدارة لتحديد طلباتها  هاوفي غياب مقاييس موضوعية تعتمد. د 20.000ود  1.000

الحرص على  ة ممّا يستدعيمرّ 60مرات إلى  6 من المنتوج �فسعلى  المخالفة �وع �فسبعنوان  بين المبالغ المطلوبة
  . منتوج ويحدد بأكثر دقة مبلغ المخالفة الخاص بكلّ 33يأخذ في الاعتبار مقتضيات الفصل إعداد جدول مرجعي 

  
على أن تعتمد إجراءات الصلح على جدول تعريفي يضبط بمقرر من  �فسهقا�ون المن  46الفصل  �صّو

 .2010إلى موفّى جوان  إلاّ أ�ّه لم يتم إصدار هذا المقرر ،الوزير المكلف بالاقتصاد
  
*  
  

*                     *  
  

حدّد و .بة الجودةقارإطارا عامّا ل 1992ديسمبر 7 المؤرخ في 1992لسنة  117القا�ون عدد وفّر 
  .هات الوطنية لحماية المستهلكالتوجّ 2006جا�في  20في المنعقد الس الوزاري المضيق 
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وضع القواعد  من خلالودة لجلاقتصادية على ابة اارقالبعض الجوا�ب من �شاط تعزّزت و�تيجة لذلك 
هذا النشاط  غير أنّ .وضبط طرق أخذ العينات وإجراءات التحاليل العامة لسلامة المنتوجات و�زاهة المعاملات

  .تعزيز دوره في حماية المستهلك ول دونتح قديشكو عددا من النقائص ظلّ 
  

أن ة المواد الغذائية والمواد الصناعية سلامفيما يخصّ بتعزيز الإطار القا�و�ي والترتيبي الإسراع  ومن شأن
  .توافق مقاييس السّلامة الصحيّة الوطنيّة مع المواصفات الأوروبيّةيؤمّن 

  
تدعيم يتعيّن قطاعات واالات على الأعمال الرقابية وتحقيق تغطية أشمل للأفضل ولإضفاء نجاعة 

وتعزيز رصيدها البشري  جهيزات الضرورية لهذه الأعمالالتبة الجودة بجميع اقالمعنية بر المصالح المركزية والجهوية
   .وتكثيف برامج التكوين في هذا اال لهذه المهام ؤهلينبالأعوان الم

  
بة الموجّهة إلى ارقينبغي تعزيز ال ،ات مجهولة المصدرولمزيد المساهمة في حماية المستهلك من خطر المنتوج

  .بة الجودةارقع مختلف هياكل الرقابة المعنية بكة مالأسواق الموازية وتكثيف التدخلات المشتر
  

قتصادية على الجودة ومتابعة تركيز �ظام معلومات متكامل يمكنّ من تنسيق �شاط المراقبة الا يتعيّنكما 
إحداث هيكل وإنّ الضرورة تقتضي . ويساعد على تطوير �ظام التصرف في المخاطر جهويّا وقطاعيّاتدخلاّتها 

  .ختلفةالموزاريّة الياكل الهمستوى  فيف المصالح المعنية بمراقبة الجودة ينسق بين مختل
  

مزيد استغلال  مدعوّة إلى الإدارات الجهوية فإنّ ،ابة المخبريةقر�شاط ال الذي يشهدهلنقص اإلى  و�ظرا
  . لوزاراتإلى التنسيق مع الهياكل المخبرية التابعة لمختلف اوالطاقة المخبرية الوطنية الموزعة بالجهات 

  
وخصائصها  والملو�ات وتحليل تركيبة المواد وتدعو الدائرة إلى دعم تحليل مواد اللف والمواد الحافظة

  .الجرثومية حسب ما تقتضيه المواصفات
  
وتوصي الدائرة بالعمل على إحالة محاضر المخالفات إلى النيابة العموميّة في الآجال المحدّدة بما يساهم  

  . بالسرعة التي تعطي للرّقابة آثارها المنتظرة وفاعليتها المرجوّةبشأنها  في إصدار الأحكام
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  وزارة التجارة والسياحةردّ 
  

على ضوء �تائج الأعمال المنجزة من قبل الفريق الرقابي والمتعلقة بالرقابة الاقتصادية على جودة 
  :المنتوجات الوطنية الاستهلاكية يمكن رفع الملاحظات التالية 

  
 طار التشريعيالإ - 
  

مصالح مستشار (مستوى  الوزارة الأولى  على صيغة النهائية لمشروعي القا�و�يننجاز ودراسة الإلقد تم  
 .القا�و�ين جاهزين للمصادقة والنشر ابالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية، ويعتبر مشروع) القا�ون والتشريع 

  
المتدخلة وسيتم القيام  ظماتالوزارات والهياكل والمن نجاز النصوص التالية بالاشتراك معإكما تم 

  :  2011بالرائد الرسمي قبل موفى  ابإجراءات �شره
  
  الشامية أو منتجات الحلوى  -
  العجين الغذائي و الكسكسي   -
  الشروط احفة في العقود  -
 مصبرات التن -

  جبان والتوابلالعسل والأ -
 تصال بالمواد الغذائيةلال المواد و الأشياء المصنعة من الخزف و المعدة -

  
أما بالنسبة للمواصفات العامة المذكورة بتقرير الفريق الرقابي، فإنها متوفرّة بإدارة الجودة وحماية 
المستهلك وهي أداة عمل تُعتمد للقيام بالمراقبة ودراسة �تائج التحاليل الواردة من المخابر، كما أ�ه تم إرسال �سخ 

  دارات الجهوية للتجارة قصد اعتمادها في أعمال المراقبة وتطبيقها،من هذه المواصفات لكل الإ
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لم تعد سارية المفعول وقد تم إلغاؤها وتعويضها بقرار منذ              23.15المواصفة  نّفإللإشارة  
  .2008سبتمبر  03

  
لا يعتبر عائقا  �هإف من مجموع المواصفات بالإدارات الجهوية للتجارة  %7أما فيما يتعلق بتوفر سوى 

للقيام بأعمال المراقبة، إذ يقع توفير المواصفة أو النص الترتيبي تباعا حسب الحاجيات وضرورة العمل، وقد تم مدّ 
  .الإدارة الجهوية بكل المواصفات المطلوبة

 

وقع هذا وسيتم هذه السنة عقد اتفاقية مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لوضع المرقّنة بم
  .الواب ليكون على ذمة الإدارات المركزية المعنية وكل الإدارات الجهوية للتجارة

  
 البرمجة وتنظيم العمل الإداري - 

  
سنويا  نجازهابإ إدارة الجودة وحماية المستهلك تقوم نّإففيما يتعلق بالبرمجة السنوية لأعمال المراقبة 

اث المنجزة سابقا والمواسم الاستهلاكية ومقترحات الإدارة بالاعتماد على عدة عناصر �ذكر منها �تائج الأبح
وتشمل البرامج  ت،الجهوية للتجارة بالإضافة للعرائض والشكاوى الواردة من المستهلك والإدارات أو المنظما

المقترحة على الإدارات الجهوية للتجارة المنتوجات خاصة المواد واسعة الاستهلاك،كما يقع تحيين هذه البرامج 
سنويا ويمكن ملاحظة التحيينات من سنة إلى أخرى  على مستوى البرمجة الشهرية وعلى مستوى القطاعات 
الجديدة المدرجة  �ذكر على سبيل المثال  إدراج خدمات ما بعد البيع في التجهيزات الكهرومنزلية وقطاع الهاتف 

نصوص الترتيبية الجديدة الصادرة في اال الجوال والاقتصاد في استهلاك الطاقة الذي تضمن إجراءات تفعيل ال
كالتأشير الطاقي للثلاجات ومكيفات الهواء والنجاعة الطاقية للمواد الكهرومنزلية وجودة الفوا�يس بالإضافة الى 

  .طرق مراقبة المحروقات 
  

�ذكر منها المنتوجات الكيمائية والملوثات وخاصة  2006منذ سنة  كما تم إدراج قطاعات أخرى
ومادة الملامين  بالحليب وجودة رضاعات الأطفال وقطاع  dietylene glycolلوثات بمواد التجميل على غرار الم

  . المنتوجات الخشبية
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بالمواد الغذائية المبرمجة سنويا باعتبار تطور قدرات  2006كما تم إدراج تحاليل إضافية منذ سنة 
د والمواد الحافظة المستعملة وكمياتها   ‐ج ‐ب ‐الفيتامينات أ التحاليل، �ذكر على سبيل المثال نجازإفي المخابر 

  .تستعمل في إ�تاج المواد الغذائيةمثل الحامض البنزويك والساليسيليك والصربيك وكذلك مواد كيميائية أخرى 
  

إدارة  نّإف الرقابةوفيما يتعلق بعدد التدخّلات بخصوص كل قطاع وعدد الوحدات التي تشملها عمليات 
البشرية واللوجستية  لكل  الإمكا�ياتبودة وحماية المستهلك لا تقوم بتحديدها وحصرها باعتبارها مرتبطة الج

  .إدارة جهوية للتجارة
  

بصدد العمل على تفادي النقائص من خلال اعتماد التطبيقة الإعلامية  الوزارة أنّ ،وتجدر الإشارة
نسيق مع المصالح الجهوية قصد الحصول  على المعلومات والتقارير والت تنشيطالتقوم بالمنجزة في الغرض وتركيز خلية 

  .في الإبان حتى يتسنى استغلالها على الوجه الأنجع
  
 التنسيق - 
  

 2011في إطار تطبيق مقتضيات القا�ون المتعلقّ بالسلامة الصحية للغذاء الذي سينشر خلال سنة 
ابة المنتجات تقوم بتنسيق أ�شطة المراقبة وتساعد على سيتم تفادي هذا النقص من خلال إحداث هيأة وطنية لرق
  .توحيد طرق وإجراءات المراقبة وجمع المعلومات واستغلالها

  
على استغلال التطبيقة الإعلامية الجديدة المذكورة سلفا والتي تعتبر آلية  العمل نّإذلك فبالإضافة إلى 

 كن منيمأن  شأ�همن الجهوية للتجارة والإدارات المركزية جديدة لتبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الإدارات 
   .وإحكام استغلال الموارد نجازالإفي تفادي الازدواجية في العمل وتطوير العمل من حيث النجاعة والإسراع 

  
 الموارد البشرية والمادية  - 
  

تقنيين اختصاص  04ا�تداب مهندسين  في الصناعات الغذائية والكيمياء و  2010تم خلال شهر أوت 
وكيمياء كدفعة أولى من الا�تدابات وذلك  في إطار سد الشغور وتدعيم الإدارة بالكفاءات، كما تسعى  كهرباء

  .وتطوير طرق عملها في أعمال المراقبة الاختصاص دإاعتماد مب إلىالا�تدابات الإدارة من خلال 



41 
 

 

تم إعداد بر�امج تكوين لفائدة أعوان من جهة أخرى، وفي إطار البر�امج الثا�ي لتنمية الصادرات، 
المراقبة الاقتصادية لتدريبهم على اعتماد تحليل المخاطر كعنصر أساسي في تحديد منهجية المراقبة ويتضمن هذا 

بالإضافة الى التكوين  nouvelle approcheالبر�امج طرق المراقبة وتقنياتها بالاعتماد على التوجهات الجديدة 
المتعلقة بنظام تقييم المخاطر وطرق  22000المتابعة و�ذكر خاصة المواصفة ايزو حول طرق التدقيق و

   .�2010وفمبر  04و  03و  02، وقد أجريت هذه الدورات أيام HACCP.مراقبتها
  

دورات تكوينية لفائدة أعوان المراقبة تتعلق بالمواصفة  2010أكتوبر  21و  20و 19كما أجريت أيام 
بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بمراقبة . 2010أكتوبر  28و  27و  26أيام  17025ايزو  و17020ايزو 

  .2011ويتواصل إلى غاية موفى فيفري  2010الجودة وقد ا�طلق هذا البر�امج خلال سبتمبر 
 

  موارد الميزا�ية المخصّصة لعمليات التحليل  - 
  

ج المراقبة  على غرار المنتوجات بإدخال قطاعات أخرى في بر�ام 2007قامت مصالح المراقبة سنة 
الكهرومنزلية ومواد اللف والتغليف والمواد الكيمائية كمادة الدهن والتبليط وقد تم إجراء التحاليل بمخابر أخرى 

  .و المراكز الفنيةمختصة غير المخبر المركزي للتحاليل والتجارب 
  
معاليم التحاليل بالإضافة أن �وعية في غياب صفقات إطارية لاقت الإدارة صعوبات في خلاص  �هأ غير

 2008خلال وقع تراجع  ه�ّإلذلك فالتحاليل مكلفة �سبيا مقار�ة بالتحاليل الكلاسيكية اراة على المواد الغذائية، 
ولم يقع تراجع في حجم عمل الإدارة باعتبار أن  2007في �سبة استغلال الميزا�ية المخصصة للتحاليل مقار�ة بسنة 

  .2007يفوق مثله خلال سنة  2008ات المرفوعة خلال عدد العين
  

صفقات إطارية مع المراكز الفنية لاستغلال الإمكا�يات الفنية والتكنولوجية المكتسبة لدى  نجازإوقد تم 
  .2010هذه المخابر كما تم استغلال كامل الميزا�ية المخصصة على الوجه الأنجع خلال سنة 
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   الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرىالصندوق  
        
  

لسنة  76عدد  بموجب القا�ون الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرىالصندوق  أحدث
1981 إحدى ل يمثّ (1)في صيغة صندوق خاصتنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة  كما تمّ 1981أوت  9خ في المؤر
والتشجيع على بعث أو توسيع  الخاص للحساب على الا�تصاببهدف مساعدة الباعثين إرساؤها  تمّت التي الآليا

المخطط العاشر للتنمية على ضرورة  وأكّد .الصناعات التقليدية والحرف الصغرىفي مجالات مؤسسات صغرى 
 بالعمل النهوض آليات تدخلات وتكثيف لمخطط الحادي عشر على تطويرا دشدو ،تعزيز التشغيل الذاتي

  .المستقل
  

وزارة  بين بمقتضى اتفاقيات أبرمت للغرض يةمالعهد بالتصرف في موارد الصندوق إلى مؤسسات و
بمبلغ مائة في إطار الصندوق  الممولة كلفة المشاريع د سقفحدو .البنوك من جهة أخرى عدد منمن جهة والمالية 

تمويلات الصندوق في شكل اعتماد مالي يقع إرجاعه دون فائض في  وتتم. باعتبار الأموال المتداولة (2)ألف دينار
والمنح على موارد ترصدها الدولة وتسند هذه الاعتمادات  .استثمار ةمنحعلاوة على  سنة 11أجل أقصاه 

قع إتمام وي. على الأقل من كلفة المشروع % 40ل على توفير الموارد الذاتية التي يجب أن تمثّلمساعدتهم لباعثين ل
من  % 90 حملتيالذي  تنتفع بتدخل الصندوق الوطني للضمان هيكلة تمويل المشروع بقرض تسنده مؤسسة بنكية

  .مبالغ القروض غير القابلة للاستخلاص
  
 مشروعا 56.991تمويل  2009 سنة موفىإلى  1982منذ ا�طلاق �شاط الصندوق في سنة  تمّو

   .عتمادبعنوان الا د.م 229 منها  د.م 674كلفة قدرها ب
  
في إحداث  تهفي التصرف في موارد الصندوق ومدى مساهم للنظر في مدى توفقّ المؤسسات البنكيةو

          فترة خلال الف في الصندوق مهمة رقابية حول التصر أنجزت دائرة المحاسبات، المؤسسات الصغرى
                                                            

  .يشار إليه لاحقا بالصندوق -   (1)
     .2008فيفري  11المؤرخ في  2008 لسنة 388الأمر عدد  -  (2)
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الذي استأثر خاصة منها البنك التو�سي للتضامن و شملت البنوك العمومية المتصرفة في الصندوق 2005-2009
البنك من  رها كلّوفّبيا�ات استغلال  اعتمدت المهمةكما . هذه الفترةخلال  جملة المصادقاتمن  % 97بنسبة 

باعثا  1281إلى  هتوجيهتمّ استبيان  و�تائجعددا من البنوك الخاصة  يهمما  في المركزي التو�سي ووزارة المالية
  .بعض المشاريعلوقوف على وضع ميدا�ية ل ومعايناتفي إطار الصندوق  ا بتمويلا�تفعو

  
 الاعتماداتاستخلاص القروض وو تمويل المشاريع صتخملاحظات  وقد أفضت هذه المهمة إلى إبداء

  .الصندوق الوطني للضمان وكذلك متابعة هذه المشاريع تدخلو
  

I - تمويل المشاريع في إطار الصندوق  
  
من اعتمادات ترصد إليه بميزا�ية الدولة من جهة ومن المبالغ المستخلصة  أساساى موارد الصندوق تتأت

تُرصد الاعتمادات المخصصة للصندوق ضمن و .من جهة ثا�ية لفائدته بعنوان الاعتمادات المسندة إلى الباعثين
 ،برامج سنوية مفصلة لتدخلات الصندوقغياب ه في أ�ّ تبين في هذا الإطارو. الوزارة المكلفة بالتشغيل باب ميزا�ية

 الخاصةلتحديد الاعتمادات  البنك المركزي التو�سي يعدهاعلى التقارير الدورية التي  المذكورة الوزارة تعتمد
 .بالصندوق

  
عدل بعث المشاريع لم اارتفاع 2009إلى موفى سنة  الممولةللمشاريع  لجهويالتوزيع ا فيالنظر أبرز و
بعض  غير أ�ّه لوحظ أن .2001 سنة لّ ولايات الجمهورية، مقار�ة بمعدل بعث المشاريع في أواخربالنسبة لك

للمشاريع  إلى حققت معدلات دون المعدل الوطني بالنسبة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد جندوبةكولايات ال
تحسيس ستعمل على مزيد  هاأ�ّ شغيلالمكلّفة بالت وأفادت الوزارة. 2009إلى  2001المحدثة خلال الفترة من 

   .الشبان وتشجيعهم على الا�تصاب للحساب الخاص
  
مشروعا  (1)14.671تمويل  2010إلى موفى شهر مارس  2005 من سنةبداية  تولتّ البنوك العموميةو

    ساهم الصندوق في تمويل هذه المشاريع في حدودو. هامن % 99بنسبة البنك التو�سي للتضامن استأثر 
  .د بعنوان اعتمادات.م 70,764

                                                            
  .مشاريع مصرح بها ومقبولة من قبل البنك المركزي التو�سي - (1)
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                       المصادقة  ،2010نذ بداية �شاطه إلى موفى مارس ، موتولّى البنك التو�سي للتضامن
تعلقت  % 90منها  د.م 385,275مشروعا بكلفة جملية بلغت  37.541تمويل و امشروع 49.735على 

من جملة المشاريع  % 5 سوى حصة قطاع الصناعات التقليدية  تمثللمو .بعمليات توسعة % 5ت جديدة وثاحداإب
             % 56بما �سبته على التوالي  والخدمات كلّ من قطاعي الحرف الصغرى استأثرو .من قبل البنك المذكور المنجزة

  .المنتفعينمن جملة  % 30ومثّلت حصة حاملي الشهادات العليا حوالي . % 39و
  
دراسة مطالب التمويل بتعلقت  ملاحظات في هذا الإطار إلى المنجزةعمال الرقابية الأأفضت قد و 

  .وتنفيذ المشاريع الممولة الصندوقوشروط الا�تفاع بتمويل 
  
 دراسة مطالب التمويل -  أ

  
إلى دراسات قطاعية و يفتقر إلىالبنك التو�سي للتضامن  أنالنظر في إجراءات تمويل الباعثين  رزبأ

قصد اعتمادها لبيا�ات حول المشاريع الواعدة واددة والمشاريع التي تشكو كثرة التركيز حسب المناطق قاعدة ل
  . لبنك للموافقة على تمويل المشاريع أو رفضهاالجهوية ل لاياالخمن قبل 

  
ولمساعدة تلك الخلايا على دراسة الملفات والبت ة مجموع �2008وفمبر  17بتاريخ  البنك فيها، أقر

بإعداد دراسات قطاعية وبنك للمعطيات لديه من الإجراءات من ضمنها تكليف وحدة الدراسات والتعهدات 
تابعة تعهدات البنك حسب القطاعات والاختصاصات بمردودية والمنجاز وذات بخصوص المشاريع القابلة للإ

إعداد جذاذة باستثناء  هذه التدابير لّتطبيق ك ه لم يتم بعدأ�ّ لوحظ قدو .كلّ حرفةمتطلبات إعداد قائمات في بو
  .تحدد التجهيزات الضرورية والأسعار المتداولة في بعض الاختصاصات

  
في مطالب التمويل بالتشاور مع مكاتب التشغيل والعمل دأبت على البت خلايا البنك  أن واتضّح

إليها مهمة التي أوكلت  ة للقروضعلى اللّجان الجهوية الاستشاري (1)دون عرضها فضاءات المبادرة وأالمستقل 
                                                            

توضيح طرق إيداع ملفاّت القروض الممولة والمتعلق ب 2001مارس  1نشور المشترك لوزيري المالية والتكوين المهني والتشغيل المؤرخ في الم -  (1)
  .علام الباعثين بمآلهاوتحديد الآجال القصوى لدراستها وإريق البنك التو�سي للتضامن عن ط
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 وبين بقية هاومسا�دتها في إسناد التمويلات ومتابعة المشاريع الممولة واستخلاص القروض والتنسيق بينتها مساعد
  .الهياكل المتدخلة

  
المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم أي  ،آجال دراسة مطالب التمويل وإعلام الباعثين بمآلها لوحظ أن معدلو

  . 2005 أيام في 204مقابل  2009يوما في سنة  123قد تقلص إلى ، طالب وتاريخ تسجيل العقودالم
  

ن مرحلة إجراء بحث  وجدير بالإشارة أنما مدته 2009في سنة  أمني بلغ معدلهاتلك المدة تتضم  
هذه  أنعلما  ،لباعثينباقي اإلى يوما بالنسبة  35يوما بالنسبة إلى الباعثين من أصحاب الشهادات العليا و 28

بالنسبة  ايوم 42 حوالي ،2010 الأولى من سنةالخمسة شهر بعنوان الأ ،ا جاء بإجابة البنكلم المدة بلغت، وفقا
 .باقي الباعثينإلى بالنسبة  ايوم 60و لباعثين من أصحاب الشهادات العلياإلى ا

  
ة إلى مالمصالح المتدخلة  وإنادقة على المشاريع الممولة عن طريق في مدد المص قليصزيد التمدعو

  .آجال إحداث المؤسسات اختصارإلى عموما العمومية الرامية  اتالصندوق تماشيا مع توجهات السلط
  
 شروط الا�تفاع بتمويل الصندوق -  ب

  
التراتيب وآخرها القوا�ين و عليها  ت�صتوفّر جملة من الشروط  ،للا�تفاع بتمويلات الصندوق ،يستوجب

   .، منها ما يتعلقّ بالباعث ومنها ما يخص المشروع2008فيفري  11المؤرخ في  2008لسنة  388الأمر عدد 
  

غير أ�ّه . روعهلتسيير مش كامل الوقتففيما يتعلقّ بالباعث، تقتضي هذه الشروط أن يتفرغ الباعث 
ق مازالوا في حالة مباشرة بمراكز عملهم من الأجراء والأعوان العموميين ا�تفعوا بتمويل من الصندو 1133 لوحظ أن

باعثا  759 تخلدّت بذمة د.م 2,938بمبلغ  اديو� ن أنتبيكما . في الغرض أجورا 2010موفى مارس وتقاضوا إلى 
  .من بين هؤلاء
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ا فيما يخصتفويت  اتعملي 508تولى البنك التو�سي للتضامن تمويل فقد  ،بالمشروع المتّصلةالشروط  أم
لخلاص  لاوذلك بمنح الباعث الجديد تموي المذكور أعلاهه الأمر علي لما �ص خلافاد .م 3,380ريع بكلفة في مشا

ترتبّ عنه تمتعّ �فس المشروع بامتيازات  ومنحة استثمار مما باقي الأقساط غير المستخلصة بذمة صاحب المشروع
   .الصندوق في مناسبتين

  
ذلك ولا تندرج أ�شطتها ضمن قائمة الأ�شطة المرخص فيها مشاريع  نت الأعمال الرقابية تمويلبيو

تقدم التي  المشاريعبعض رفض كما لوحظ . لنشاطات مشابهة ومرخص فيها ارموز مثل هذه الأ�شطة بإسناد
للتمويل على حساب الصندوق من  بالقائمة المذكورة لعدم ا�دراجها طلب تمويلهاب التعليم العالي يخريجعدد من 

ومن شأن . وإدارة المطاعم ةعقاريال الةوكالع تعلقت بالتنشيط السياحي وكراء السيارات والإشهار وضمنها مشاري
إدراج الأ�شطة التي يقبل على طلب تمويلها باعثون من خريجي التعليم العالي باستمرار أن يدعم ب توسيع هذه القائمة

  .عدد المشاريع المحدثة
  

أن يطالب  ،ضمان استخلاص الاعتمادللبنك، بغية  لا يخول ،صندوقعلقة بإدارة الووفقا للتراتيب المت
الباعث عمولة ضمان للصندوق الوطني  يتحمل في المقابل،و. �اتهبالضما�ات المتعلقة بالمشروع والمتمثّلة في مكو إلاّ

أن الخلايا لوحظ قد و. من قيمة القرض البنكي وذلك للتعويض للبنك في صورة عدم السداد % 2للضمان قدرها 
 تتمثلت في كفالازيادة على مكو�ات المشروع ديم ضما�ات إضافية تق بعض الباعثين علىوجبت أالجهوية للبنك 

  . أو ضما�ات بنكية بالتضامن
  
على صادقت المصالح المركزية  لوحظ أن ،التو�سي للتضامن لى المنظومة المعلوماتية للبنكإادا ستناو

 نجاز إلاّإ يتم لم وتبين أ�ّه .امن من طرف أحد أفراد عائلاتهمديم باعثيها كفالة بالتضمشروعا بشرط تق 339تمويل 
الاجتهاد قدر " دعى فيها إلىللخلايا الجهوية توصية  (1)البنك وجه ،وإزاء هذا الوضع. من هذه المشاريع 199

هذا التمشي أو السلوك إلى التعجيز مع العمل على أن لا يتحول  ،نالإمكان في حالات المطالبة بالكفالة بالتضام
  ". والإجحاف

  
                                                            

  .2010مارس  4محضر اجتماع الإدارة العامة للبنك برؤساء الخلايا الجهوية للبنك بتاريخ   - (1)
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وظفّ على القروض البنكية المسندة في إطار الصندوق �سبة فائدة  التو�سي للتضامن واتضّح أن البنك
عند إسناد القروض  % 7و % 5 يعتمد �سبتي أ�هه حيث لت أرفع النسب المطبقة من قبلمثّو % 8,5 بلغت

وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب التي فرضها جلّ البنوك بما في ذلك . رات الأخرىالفلاحية وتمويل الاستثما
  .البنوك الخاصة

    
ن أنبالرغم من تراجع معدل �سبة الفائدة في  تشهد المراجعةلم للمشاريع الجديدة  المعتمدةالنسبة  كما تبي

نجاز مشاريع لإثل في توفير التمويلات اللازمة المتم الصندوق طبيعة �شاطل يستجيبوهو ما لا  (1)السوق النقدية
  .الفئات التي تعوزها الإمكا�يات المالية والضما�ات

 

تحتسب على  % �1سبتها  ملف دراسة عمولةيتحمل الباعث  ،وطبقا لشروط إسناد قروض البنك
 تضبط أصبحتيث تعديل طريقة احتساب تلك العمولة بح 2009 بداية من سنةتمّ  أ�هغير  ،أساس قيمة القرض

اتفاقية ولا يتطابق هذا الإجراء مع مضمون  .الماليعلى أساس تكلفة المشروع بما فيها مساهمة الباعث والاعتماد 
يفضي و. بعنوان الاعتمادات المسندة % 1مقابل خدماته �سبتها عمولة  تقاضيبنك لل خولإدارة الصندوق الذي 

إضافية بمصاريف  المنتفعيثقل كاهل و الاعتمادبعنوان   يتقاضاها البنكالعمولة التيمبلغ هذا الإجراء إلى مضاعفة 
   .غير مبررة

 

  تنفيذ المشاريع الممولة في إطار الصندوق -  ج
  

صرف باقي الموارد بلاص المزودين وبختنفيذ المشاريع وبملاحظات تعلّقت ت الأعمال الرقابية أفرز
 .نح الاستثماربمولخلاص القروض 

  
نجاز المشاريع من بين العوامل التي من شأنها أن تساعد الباعثين على حسن إليص في آجال يعتبر التقو

مع مختلف وفقّ تالبنك التو�سي للتضامن  لوحظ أنقد و. الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك علىالا�طلاق وبالتالي 
 . 2009يوما في سنة  155إلى  2005يوما في سنة  279المشاريع من  تركيزفي التقليص في معدل آجال المتدخلين 

  
                                                            

  .2009في موفى سنة   % 4,18إلى  1998في موفى سنة  % 6,875من  - (1)
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          نجاز �سبة لا تقل عنإهدفا تمثلّ في  2007وضبط البنك التو�سي للتضامن منذ شهر جوان 
نجاز المصادقات إمن الرفع في �سبة تمكنّ البنك  تبين في هذا الخصوص أنقد و .من عدد المصادقات % 80

لم يدرك بعد الهدف المحدد في هذا  أ�هإلاّ ، 2009في سنة  % 71إلى  2007في سنة  % 66المسندة من حوالي 
المحيط ببالحريف و تتعلقببعض الخلايا الجهوية المشاريع ي �سب إنجاز أن أسباب تد�ّ هردفي جاء قد و. الغرض

مصالح البنك  راجع إلىالبعض الآخر  الخارجي للاستثمار في حين أن.   
  
 عدمالكامنة وراء سباب الألبنك لم تكن على بينة من ل المركزية صالحالم أن الصددفي هذا لوحظ و

ومن شأن مزيد التنسيق بين المصالح  .2009 - 2005عليها خلال الفترة  ةالمصادق تمتمشروعا  5240نجاز إ
 ازنجإالأسباب التي تحول دون  لوقوف علىالإحاطة بهم لالباعثين وربط الصلة بالمركزية للبنك وخلاياه الجهوية و

  .ازنجالإ اتعملي�سق ر أن ييس ليلهاذتإلى والسعي  مشاريعهم
  
التي تعد مصدر  نجاز المشاريعإ تطبيقةلاص المزودين غير مرتبطة بالخاصة بختطبيقة ال أن كذلك اتضّحو

ا مشروع 217ن أن إذ تبي يفوق مستحقاته بما دخلاص مزو منن يمكّ وهو ما من شأ�ه أن ،تزودالأذون  استخراج
خلاص مزود ن كما تبي .د.أ 9لتمويلها بما قيمته  صمخصتجاوزت ما هو لمزودين مبالغ لفائدة ابشأنها صرفت 

 . د.أ 14على حساب مزود آخر بمبلغ  مرتين

  
إلى  �ظرا لتمويل مشاريعهم المرصودة لمبالغا الباعثين كلّلبعض صرف ي لم التو�سي للتضامن البنك أن وتبين

 2006 سنة إلى منتصف دأبو ،صولهم على تخفيضات من المزودينلحء جزء من المعدات أو عن شرا معدوله
 الاستعمالات التي تمتّ على هذا النحو ما قيمته بلغتو .من قروضهماط لتسديد أقس المبالغ تلك على استعمال

  .د.م 1,583
  

          ب المشاريع ما قيمتهغير المستعملة من قبل أصحا المتعلقة بهذه المبالغ ستثمارالامنح  وبلغت
 المبالغ في توظيف منذ ذلك التاريخ البنكاستمر و. القروضلخلاص أقساط من كذلك تم توظيفها  د.أ 94,980

احتساب قيمة  مكا�يةإر دون أن تتوفّن الباعثين لاص أقساط من ديولخ ومنح الاستثمار التي تقابلها غير المستعملة
  .آلياثم سحبها  في شكل مال متداول بحسابات الباعثين صرفها�ظرا إلى  هذه المبالغ
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في الغرض خاصة مع الباعثين الذين تخلّدت لهم فواضل هامة أن ة إبرام عقود تكميلي عدممن شأن و
يمكنّ من إرجاع مبالغ مالية لحساب الصندوق لا  قروض لم يستفيدوا منها وأنمن  بجزءمتعلقة يحمل هؤلاء فوائض 

  .فها لتمويل مشاريع أخرىتوظي لإعادة
  

بلغت جملة منح الاستثمار التي أسندتها البنوك العمومية على حساب الصندوق خلال  ،من جهة أخرى
وتبين في هذا . منها % �94سبة  البنك التو�سي للتضامن أسندد .م 13,033، ما قيمته 2009 -2005الفترة 
من  23يع بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل إلى باعثي المشار سندلم يهذا البنك  أن اال

على إسنادهم  اقتصرا إنمّو (1)الخاصة بتلك المناطقالتفاضلية نسب الحسب مجلة تشجيع الاستثمارات منحا 
  .من كلفة الاستثمار % 6منحا تم احتسابها على أساس الحد الأد�ى بنسبة 

  

نجاز المشروع طبقا إم بالتوازي مع تقد يسند منح الاستثمار ولوحظ أن البنك التو�سي للتضامن لم
الترخيص له كتابيا، عند إمضاء عقد القرض ب لباعثينا مطالبةدأب على ه �ّإبل  للتراتيب الجاري بها العمل
  .لسداد ما يوازيها من الأقساط الأولى من القرض عند حلول آجالها هذه المنح والاعتماد، بتخصيص مبالغ

  
بعض الباعثين ممن تحصلوا  نوتبي على قسط من المال المخصص لشراء البنك التو�سي للتضامن  لدىأن

لم يتم شطبهم من قائمة المنتفعين  البنك المركزي التو�سي إلى وتم التصريح بهم مشاريعهم نجازإثم عدلوا عن المعدات 
رغبوا في ذلك وهو ما  إنتجديد مطالبهم  هؤلاء الباعثين و�تيجة لذلك أصبح يتعذّر على .بامتيازات الصندوق

  . عدم ا�تفاعهم فعليا بتدخلهمن رغم بالحرمانهم من تمويلات الصندوق عنه يترتب 
  

البنك المركزي  إلىتحيين المعطيات المصرح بها لم تبادر إلى مصالح البنك التو�سي للتضامن  أن وتبين
قتصروا على استعمال االذين بالنسبة إلى الباعثين خاصة وق بعد صرف الامتيازات المحمولة على الصندالتو�سي 

  .جزء من المبالغ المسندة لهم من الاعتماد والقرض البنكي
 

                                                            
  ).من كلفة الاستثمار دون اعتبار الأموال المتداولة  % 25و % 21و % 14( -  (1)
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ح بهم إلى البنك تمّ التصريوامتيازات الصندوق من لم يستفيدوا فعليا ومن شأن شطب الباعثين الذين 
كما . لكذفي  بعث مشاريعهم متى سنحت لهم الظروفأن ييسر لهم إيجاد التمويلات الضرورية ل المركزي التو�سي

  .حجم التدخلات الحقيقية للصندوق إبراز�ه أن يمكنّ من أمن ش أن تحيين المعطيات المصرح بها
    

II  - استخلاص الاعتمادات والقروض    
  
مة في ل عمليات استخلاص القروض متوسطة المدى والاعتمادات المسندة لفائدة الباعثين حلقة هاتمثّ

  . لبعث المشاريع والمساهمة في دفع التشغيل قصد المحافظة على ديمومته منظومة التصرف في الصندوق
  

 إبداءوقد أفضى تقييم اهود المبذول من طرف البنوك في استخلاص القروض والاعتمادات إلى 
دين وبتحويل المبالغ المتلد ضد الجزائيةوبالتتبعات المد�ية وملاحظات تعلقّت بعمليات الاستخلاص المنجزة 

وبتدخلات الصندوق الوطني المبالغ المستخلصة  بعنوانالمستخلصة إلى البنك المركزي التو�سي وبالعمولات 
  .للضمان

  
  عمليات الاستخلاص - أ 
  
 2009موفى  في روض والاعتمادات التي حلت آجالهابلغت قيمة المبالغ غير المستخلصة بعنوان الق   
النسبة العامة لاستخلاص الاعتمادات لدى البنوك المتصرفة في  تتراجعو .د.م 3,37د و.م 64,5 على التوالي

تواضع �سب ويرجع ذلك إلى  .2009خلال سنة  % 66إلى  2005خلال سنة  % 78موارد الصندوق من 
إلى  كذلكو 2009خلال سنة  % 40والتي بلغت  التو�سي للتضامن  من قبل البنك استخلاص الاعتماد المحققة

 اللذين يتصرفاناستقرار �سبة استخلاص الاعتماد لدى كل من الشركة التو�سية للبنك والبنك الوطني الفلاحي 
  .خاصة في ملفات قديمة

 

على إعداد عقود برامج للخلايا  2007دأب منذ سنة  الذي البنك التو�سي للتضامن ويلاحظ أن
         قروض المسندة وال عتماداتلاإلى اديد أهداف خصوصية بالنسبة تح لم يتولّأهدافا للاستخلاص  ضبطتالجهوية 
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 37.541وقد بلغ عدد المشاريع التي حلتّ آجال خلاص أقساط القروض المتعلّقة بها .الصندوق في إطار
  .2009مشروعا في موفّى سنة 

  
2009فى سنة من الاستخلاصات الجملية المنجزة إلى غاية مو % �18,7سبة  وتجدر الملاحظة أن 

جزء  قعلّإذ يت في هذا اال البنكاهودات المبذولة من قبل  ،الحالات ، في كلّتعكسد لا .أ 147.696والبالغة 
 بالاستخلاصاتووبمنح الاستثمار  ذمة عدد من الباعثينلخلاص الأقساط المتخلدة ب المستعملةبباقي الموارد  منها
أو على تسبقات أجور أعوان  عدول التنفيذفواتير المقتطعة على وتلك ع يراشمفي تفويت عمليات التعلقة بالم

  .الاستخلاص المتعاملين مع البنك والمتخلدة بذمتهم مبالغ بعنوان القروض المسندة لهم لممارسة �شاطهم
  
ما تزال متواضعة  % 40 في حدود 2009المحقّقة خلال سنة  �سبة استخلاص الاعتماد لوحظ أنو

   .% 73استخلاص القرض متوسط الأمد البالغة مقار�ة بنسبة 
  

 10953لم يتم استخلاص أي مبلغ بخصوص أقساط الاعتماد التي حلتّ آجالها بالنسبة إلى  أ�هوتبين 
  .الأمدط بعنوان القرض متوسأقساط دت بشأنها تخلّمشروعا  20656ضمن  ا منمشروع

  
مشروعا لم يتمكن  18582 بعنوانها ص الاعتمادالتي حلت آجال استخلا لغ العدد الجملي للمشاريعبو 

        باعثا إلى  26317وسجل  .مشروعا منها 3283ملة البنك من استخلاص سوى الاعتماد المتعلق بج
   .سنوات 4حوالي  هبلغ معدل مستحقات البنكتأخيرا في تسديد  2009موفى ديسمبر 
  
 منتسديده بتأخير  تمّ قسط سنويا عن كلّ % 7بنسبة  فائضالبنوك استخلاص  يةغلبأتولت لئن و

دأب،  البنك التو�سي للتضامن فإن ،الاعتماد عن الدفوعات المتأخرة بخصوص % 4بنسبة و الأمدلقرض متوسط ا
عند  إلاّ ، على عدم استخلاص هذه الفوائدقة بالتصرف في الصندوقالمتعلّمن الاتفاقية  11و 9خلافا للفصلين 

مقابل خطايا مستوجبة د .أ 120الاستخلاصات  لم تتعد هذهو. شهادة في رفع اليدعلى  الحصولالباعث طلب 
  .د.أ 22.592 بما لا يقلّ عن وحدة الشؤون القا�و�ية والنزاعات قدرتها
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          فقط لمسك  أعوان 6 تعتمد علىلمتابعة والاستخلاص ة لالمركزيوحدة ال أنن تبي ،من جهة أخرى
رت قدوقد  .ألف ملف تخص المشاريع الممولة في إطار الصندوق 35ألف ملف منها ما يفوق  70تجاوز يما 

الموارد البشرية  توفيرالبنك إلى العمل على مما يدعو  عو�ا 15و 12بين  ية لهذه الوحدة من الأعوانفعلالحاجيات ال
  .على أفضل وجهالمهام الموكولة إليه  الضرورية لتأمين
  
يات والعقود المبرمة تطبيق مقتضيات الاتفاقمدعو إلى البنك  نإف ،المبالغ غير المسددة باعتبار أهميةو
  .اتخاذ التدابير اللازمة ضد الباعثين المتلددين وتفعيل إجراءات الاستخلاص الجبري وإلى مع الباعثين

  
 الجزائيةالتتبعات المد�ية و -  ب
  

تطبيق بالتأخير في  خاصة لبنك التو�سي للتضامنلى اإبالنسبة  قتعلى عدد من النقائص تعلّ تم الوقوف
عدم بكذلك تبليغها بتأخير ملحوظ وبوالأحكام أو  بالدفع الأوامركلّ عدم تبليغ بالإجراءات القا�و�ية ضد الباعثين و

 من البنك الوطني فيما يهم كلاقت هذه الملاحظات وتعلّ. عدد منهابخصوص إجراءات التنفيذ  استيفاء كلّ
  .بالتأخير في استيفاء إجراءات استصدار بطاقات الإلزام فلاحي والشركة التو�سية للبنكال

  
لهم بلغ عدد الباعثين المتلددين الذين تم توجيه إ�ذارات بالدفع ، ق بالبنك التو�سي للتضامنتعلّيما ي فف

بالدفع  اإ�ذار 2718على التوالي  2009إلى  2005خلال السنوات من  واستصدار أوامر بالدفع وأحكام بشأنهم
   .احكم 1072بالدفع و اأمر 5259و

  
بعض  سجلت ،ضد المتلددينلمد�ية أهمية التقيد بالآجال القا�و�ية عند القيام بالتتبعات امن رغم بالو

بلغ، في  ددينحكام في شأن الباعثين المتلالأوامر بالدفع أو الأفي استيفاء إجراءات استصدار تأخيرا الخلايا الجهوية 
  .سنوات 5إلى  حتّى وصلو سنتينعديد الحالات، أكثر من 

  
سجل  أ�هإلى الخلية، غير  هلتبليغ محضر الإ�ذار بالدفع وإرجاع بشهر أجلا دليل الإجراءات وحدد
في حصول مثل هذا وساهم . سنوات 5يوما و 32بين  ت مدتهتراوح امحضر 1830إرجاع تأخير ملحوظ في 
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بخمسة أيام من تاريخ  بالدفع المحدد بمجلة المرافعات المد�ية والتجارية محضر الإ�ذارتبليغ  أجلالتقيد بم عدالتأخير 
         صل إلى لتمن الحالات سنة  بخصوص عدد وبلغتشهرا  أمرا بالدفع 830تبليغ  مدة تجاوزتحيث الاستصدار 

  .سنوات 4ما يفوق 
 

التي تم  تلكعدم تنفيذ عدد من  ، لوحظلدفع والأحكامعلاوة على عدم تبليغ عديد الأوامر باو
 اتفاق خلاص برموالباعثين الذين تولّوا تسديد ما تخلّد بذمتهم أو أإلى ابالنسبة اردا وأمرا ولئن يعد ذلك . تبليغها

الذين تراكمت  العمل على إعادة تفعيل الإجراءات التي تمّ اتخاذها ضد الباعثينالجهوية لخلايا ليبقى ه فإ�ّمع البنك 
     من ضمن  باعثا 25المبالغ المتخلدة بذمة أن ويذكر في هذا الشأن  .بقايا للاستخلاص بذمتهم من جديد

  . د.أ 31حد إلى ووصلت  د.أ 10قد فاقت تم تبليغهم أحكاما دون أن يتم تنفيذها  اباعث 226
 

لتنفيذ لام حيث يعود آخر محضر لوحظ بطء في استيفاء إجراءات تنفيذ الأوامر بالدفع والأحك كما
ويرتبط  .آلاف دينار 10 ة كل منهمالمبالغ المتخلدة بذمبعض المدينين الذين فاقت تخص سنوات  3إلى ما قبل  امنه

علاوة  إليهاتعدد المهام الموكولة  إلىو في عهدتهاالتي بالآجال إلى تزايد عدد الملفات  الجهوية للبنك عدم تقيد الخلايا
  . ر تقيد عدول التنفيذ بآجال التبليغ والتنفيذتعذّعلى 

 

الباعث التفريط في المعدات الممولة من قبل البنك  يإذا ما ثبت تولّ ةزائيالج اتتتبعالإلى يتم اللجوء و
 (1)محضر معاينة 1736 تحرير ، 2009-2005 الفترةخلال  ، بمختلف الخلايا الجهويةتمّ أ�هن وتبي. والمرهو�ة لفائدته

وتحديدا إن كا�ت جميعها قد أفضت إلى تحرير محاضر في التفريط في مرهون ا ر أية معطيات بشأن مآلهتتوفّ أندون 
  . وإجراء تتبع جزائي أو معقول

    
البنك التو�سي للتضامن على تحمل مصاريف التتبع والتقاضي وتسديدها على موارده  دأبكما 

ولم . مطالبة هذا الأخير بالحصول على شهادة في رفع اليدالخاصة دون طلب استخلاصها من الباعث إلا عند 
  .  جل الباعثين لا يطالبون بهذه الشهادة عتبار أناب د.أ 25ما قدره  المسترجعة على هذا النحو المبالغتتعد بذلك 

  

                                                            
  .المعطيات التي تم توفيرها من قبل وحدة النزاعات والشؤون القا�و�ية -  (1)
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ية الهياكل الجهوية عند اتخاذ الإجراءات القا�و� تشريك لم يتم ،خلافا لما ينص عليه دليل الإجراءاتو
تنوع تعدد الملفات وإلى �ظرا  بنكلايا البعض ختعذّر التقيد بهذا الإجراء من قبل  حيث ضد الباعثين المتلددين

   .لقيام بعملية الإعلامعلاوة على عدم كفاية الوسائل المادية والبشرية ل هياكل المسا�دة
  

غير أغلب المبالغ  فقد تبين أن ،لبنك الوطني الفلاحيالشركة التو�سية للبنك وق باتعلّيفي ما أما 
 ،علاوة على الأحكام ،الاعتمادتم  (1)مصاريف التقاضي فيص يقلوللت .1990ترجع إلى ما قبل سنة  المستخلصة

في إكساء هذه البطاقات بالصبغة التنفيذية تراوح وزارة المالية مصالح  منتأخير لوحظ  وقد .على بطاقات الإلزام
الشركة التو�سية للبنك ا تهبطاقة استصدر 424بطاقة إلزام من جملة  368حوالي إلى بة شهرا بالنس 33بين شهر و

             من أصلالصبغة التنفيذية بطاقة إلزام ب 32إكساء سوى   يتملم كما .2009إلى  2004خلال السنوات من 
  .لفائدة البنك الوطني الفلاحي استصدارها  بطاقة تأكد 416

  

  والحصول على العمولات المستخلصة إلى البنك المركزي التو�سي تحويل المبالغ - ج 
  

البنوك تتقاضى عمولة ب قة بالتصرف في الصندوقالمتعلّالاتفاقيات  تنص مقابل  % 3 نسبةـعلى أن
الاستخلاصات المنجزة بعنوان الاعتمادات وفوائض التأخير التي يتم تحويلها خلال السنة إلى البنك المركزي 

    .التو�سي
  

الاستخلاصات هذه بآجال تحويل  قالاتفاقيات فيما يتعلّتلك  نودبب ى عدم تقيد عدد من البنوكأدوقد 
 البنك التو�سي للتضامنالموظفة على طايا وبلغت الخ .(2)د.أ 81 ا قيمتهخطايا تأخير بم واستخلاص إلى توظيف

              تهقيمما  سنوات خمس زي التو�سي تجاوزإلى البنك المرك في تحويل المبالغ المستخلصة اتأخيرالذي سجل 
ات فقط باعتبار عدم استخلاص البنك بالمبالغ المستخلصة بعنوان الاعتماد هذه التحويلاتتعلق وت .(3)د.أ 299

  .د.م 3والي بحيرها قدالباعثين في تسديد هذه الاعتمادات والتي تم ت طايا تأخيرلخ
  

                                                            
  .بوزارة المالية 2010جا�في  19و 18الجلسة المنعقدة بتاريخ  -  (1)
  .المعطيات التي تم توفيرها من قبل البنك المركزي التو�سي -  (2)
   .2010أكتوبر  20أ�ّه تمّ تحويل هذا المبلغ بتاريخ  2011جاء في رد البنك المركزي بتاريخ مارس  - (3)
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من خطايا التأخير  ءهإعفا ذكورإلى طلب البنك الم 2008نة منذ س لم تستجب وزارة الماليةو
أكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة الحرفاء و المستوجبة بعنوان الاستخلاصات المحولة بعد الآجال

  .هذا الشأنفي لم يتم اتخاذ أي إجراء  غير أ�ّه ،فوائدال هذه بدفع
  

سجل البنك المركزي لبنوك مقابل الاستخلاصات المنجزة، نادها إلى اوفيما يتعلقّ بالعمولات التي يتم إس
وتبلغ  .في بعض الحالات سنتين تجاوز التو�سي للتضامنك في الموافقة على إسناد هذه العمولات إلى البنتأخيرا 

2010إلى غاية شهر مارس  (1)د.أ 194الحصول على إذن لسحبها  القيمة الجملية للعمولات التي لم يتم بعد.    
  

بعنوان  د.أ 81 بقيمةعمولات على بعد " التجاري بنك"ل وحص ن عدمتبي ،وبخصوص البنوك الأخرى
عمولة البنك الوطني الفلاحي على   يتحصلكما لم .2009 إلى 2004الاستخلاصات المنجزة خلال السنوات من 

            على عمولة بقيمة هصوللم يتوفر ما يثبت حفي حين  2009 سنة بعنوان استخلاصات د.أ 20قيمتها 
  .وما قبلها 2004المبالغ المستخلصة بعنوان  عن د.أ 217

  

لى تمكين البنوك من العمولات الراجعة إليها لمزيد تحفيزهم على إدعى مصالح البنك المركزي التو�سي وتُ
  .حسن التصرف في موارد الصندوق

  

  الا�تفاع بتدخلات الصندوق الوطني للضمان - د
  

عدد مطالب التعويض المقدمة من قبل البنوك العمومية والبنوك الخاصة إلى الصندوق الوطني غ بل
تمّ  2009إلى  1997مطلبا خلال السنوات من  542 غير قابلة للاستخلاصقروض دف ضمان به (2)للضمان
موضوع طلبات  وبلغت المبالغ الجملية غير القابلة للاسترجاع .2009-2005خلال الفترة  منها % 48تقديم 

  . د.م 3,106 ما جملتهالتعويض 
  

علاوة   د.أ  616 قابلة للاسترجاع بعنوان الاعتماد بقيمةالالمبالغ غير تحملت الدولة أن وقد لوحظ 
مطلبا  263والمتعلقة بحوالي  د.أ 948من قبل الصندوق الوطني للضمان بقيمة للبنوك على المبالغ التي تم تعويضها 

                                                            
  .تمّ الإذن بسحبها حسب رد البنك -  (1)
  .المعطيات المستقاة لدى الشركة التو�سية لإعادة التأمين -  (2)
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عدم بسبب  مطلبا 119منها للتعويض  امطلب 126حوالي كما تبين أ�ّه تمّ رفض  .لتعويضالجنة حظيت بموافقة 
  . 2000إلى  1997وقد تم البت فيها من قبل اللجنة خلال السنوات من  تصريح البنوك المعنية بالقروض

  
 لبامط 131 بلغ عددها 1998سنة  منذمطالب تعويض عالقة  بقاء 2010موفى جوان تبين إلى و

عدم استجابة البنوك لتحفظات لجنة صندوق  ذلك بسببو  2009إلى  2005ملفا بعنوان الفترة من  87منها 
  . الضمان

  
إلى  2001منخلال السنوات  بلغ عدد مطالب التعويض المقدمة من قبل البنك التو�سي للتضامنو

القيمة الجملية للمستحقات  بلغتو. 2009-2007مطلبا خلال سنوات  95مطلبا منها  124ما جملته  2009
  .د.أ  611غير القابلة للاسترجاع بشأنها 

 

بخصوص  لاّبالمعطيات المنقوصة إالتو�سية لإعادة التامين لم يتولّ البنك التو�سي للتضامن موافاة الشركة و
  . مطلبا عالقا 67من ضمن  ملفات 7

  
تولي البنك المذكور بوق الوطني للضمان ويرتبط عدم البت نهائيا في مطالب التعويض من قبل لجنة الصند

إبراز تأكد دون توجيه مطالب التعويض إلى الشركة المعنية دون استيفاء كل الإجراءات القا�و�ية لاسترجاع القرض و
 من نينضد المدي اياغلب الخلايا الجهوية قضأعلاوة على عدم رفع  (1)تسديد ديو�ه نحالة العجز النهائي للمنتفع ع

    .يط في المعدات المرهو�ةأجل التفر
  

ومن شأن التزام البنك بإجراءات الا�تفاع بتدخلات الصندوق أن يمكنّ من تطهير وضعية الملفات 
  .تم بعد إحالتها إلى اللجنة المذكورةتالعالقة لدى لجنة صندوق الضمان أو تلك التي لم 

  
  
  
  

                                                            
  .2001جا�في  9منشور وزير المالية المؤرخ في  - (1)
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III- لصناعات نهوض باعة المشاريع الممولة في �طاق الصندوق الوطني للبمتا
  التقليدية والحرف الصغرى

  

تهدف متابعة المشاريع الممولة في �طاق الصندوق من قبل مختلف الأطراف المتدخلة إلى ضمان حسن 
عهد و .عبر  تحقيق الأهداف المرجوة من اعتماد هذه الآليةتمادات الممنوحة من طرف الدولة التصرف في الاع

  . تقييمهاومتابعتها وطار الصندوق إساعدة المشاريع المحدثة في لوزارة المكلفة بالتشغيل بمإلى ا
    

والتي تم التصريح بها من قبل الباعثين  في إطار هذه المشاريع بلغ عدد مواطن الشغل المزمع إحداثهاو
عدم توفرّ المعطيات بخصوص غير أ�ّه لوحظ ، 2009إلى موفى حداث الصندوق إمنذ  موطن شغل 169.678

  .المحدثة فعليا الشغلعدد مواطن 
  

تابعة متعلقة بم بيا�اتقاعدة على  ،تولى تمويلهايلمتابعة المشاريع التي  ،يعتمد البنك التو�سي للتضامنو
�سبة ا يمثل مشروعا أي بم 28475بلغ  المشاريع القائمةأن عدد  المعطيات المدرجة بها بالنظر فين تبي الباعثين
إلى غاية موفى شهر  1998البنك التو�سي للتضامن منذ ا�طلاقه سنة  مولهاالتي المشاريع  من جملة % 75,85
  . % �24,44سبة ما يعادل أي  شاريعم 9108 بلغ المندثرةعدد المشاريع  وأن 2010مارس 

  
مما  الترويج أو شدة المنافسة لاقي صعوبات مردها عسرتالمشاريع القائمة  من % 12,3 اتضّح أنو

  .تفاديهاهذه الصعوبات و أسبابدراسة يستدعي من البنك 
  

البنك التو�سي للتضامن لم  المذكورة ن بالرجوع إلى قاعدة البيا�اتكما تبي إلى موفى  يتولّأن               
              منذ مه لم يقأ�ّو 2009وأواخر سنة  2007سبتمبر  28مشروعا قائما تمّ تمويلها بين  1951زيارة  2010مارس 
  .2007مشروعا لآخر مرة سنة  4825أ�ّه عاين المشاريع القائمة وجملة مشروعا من  6414زيارة ب 2006سنة 

  
زيارات ميدا�ية إلى المشاريع لتأدية الجهوية الإدارة العامة للبنك ما فتئت تدعو الخلايا  أن وبالرغم من

حصول تنبئ عن من قاعدة البيا�ات لا  بنسق زيارة واحدة كل ستة أشهر على الأقلّ، فإن المعطيات المستقاة
   .على تلافي هذا النقص يعمل ه سوفأ�ّأفاد البنك في إجابته قد و .ذلك
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 1281 تضمشمل عينة قصد مزيد الإلمام بوضعية بعض المشاريع، قام الفريق الرقابي بتوجيه استبيان و
 إلى 2002خلال الفترة من  ا�تصبتمن والبنك التو�سي للتضا مولها امشروع 1001 من المشاريع القائمة منها

كما شمل الاستبيان جميع المشاريع التي تمّ تمويلها  .من مجموع المشاريع المعنية % 6,6قرابة  ما يمسحأي  2009
             من طرف باقي البنوك العمومية وهي البنك الوطني الفلاحي�فسها على اعتمادات الصندوق خلال الفترة 

  ).مشروعا 22(والشركة التو�سية للبنك  )مشروعا 23( الإسكانوبنك ) مشروعا 235(
  

فيما  % 53ارتفعت هذه النسبة إلى و % 42المذكورة  مجموع البنوكإلى لإجابة بالنسبة وقد بلغ معدل ا
لبنك التو�سي للتضامنا يخص .  

  
لقوا تكوينا خاصا ، أنهم تالخاص بالتكوين السؤال نعأجابوا  اباعث 530من جملة  198وقد أفاد 

قد التكوين مضمون أن  بينهممن  % 90وأشار  نهم أن مدة التدريب كا�ت كافيةم % 82 عتبراببعث المشاريع و
ها ستعمل على مزيد أ�ّ هذا الخصوصالتشغيل في المكلفة ب وزارةالفادت أو .ساعدهم على بعث مشاريعهم

  .يةتحسيس الشبان بأهمية المشاركة في الدورات التكوين
  
قبل رها الصندوق بآلية التمويل التي يوفّكا�وا على سابق علم  الاستبيانن شملهم مم % 40تبين أن و

بواسطة مكاتب التشغيل والعمل منهم و % 55 واليإلى حبعث مشاريعهم وكان ذلك عن طريق البنك بالنسبة 
من  % �17تر�ات في إعلام وسائل الإعلام من صحف ودوريات وأ وساهمت. % 45 المستقل بالنسبة إلى

  .الباعثين
  

باعث في كلّ رافقة البم تقوم أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل ،استنادا إلى �تائج الاستبيان ،وقد تبين
التي تولت التكوين خدمات عن  فضلا ،هذه المكاتب أن الاستبيانمن شملهم أفاد حيث  مراحل إحداث المشروع

منهم عند ا�طلاق إجراءات بعث المشروع إلى  % 28إلى هياكل دعم بالنسبة لت مثّ ،قبل بعث المشروعإسداءها 
  ). % 3(ومراكز الأعمال ) % 4(جا�ب محاضن المؤسسات 

  
) % 18(وإنجاز الدراسات ) % 25( تحسيس الباعثين بمختلف طرق التمويلوتمثّلت هذه المسا�دة في 

فإن مكاتب التشغيل والعمل المستقل  ن شملهم الاستبيانمم % 44 إفادةحسب و). % 6(أفكار المشاريع داء بإو
  ). % 84(إلى جا�ب خلايا البنك ا�طلاقها بغية المتابعة لمشاريع بعد ل اتزيار دأبت على تنظيم 
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عدد مواطن  530فقد أفاد  ،المحدثة لإلى مواطن الشغا بالنسبة أم باعثا ممن أجابوا على الاستبيان أن
 وقد بلغ. موطن شغل  بما فيها الباعث �فسه 998كان في حدود  من بعث مشاريعهم حداثهاإالمنتظر الشغل 

           في موفى  1033 إلى روتطوموطن شغل  836 �طلاق هذه المشاريعاعدد مواطن الشغل المحدثة فعليا عند 
  .2010 فريلأ

  

لاستبيان أنهم وفروا أجابوا على ا 525باعثا من ضمن  14وفي ما يخص الضما�ات فقد أفاد 
   .ضما�ات بالكفالة

  
شملهم الاستبيان أن وضع النشاط  ممن % 32تابعة المشاريع بعد ا�طلاقها، فقد أفاد أما فيما يتعلقّ بم

أ�ّهم يواجهون  % 11وقتية وأعلن يمر بصعوبات بأن المشروع  منهم % 25وصرح  اتطور يشهدالحالي للمشروع 
إلى وترجع طبيعة الصعوبات بالأساس  .من المستجوبين أن مشاريعهم تشهد توقّفا وقتيا % 7 صعوبات جدية وأكّد

كما مثّل عدم كفاية المال . % 22 غير الملائمة في حدودقتصادية الاظروف الوإلى  % 28ادة بنسبة الحنافسة الم
  . ل المشروعالمتداول أحد الأسباب الأخرى لتعطّ

  
خصت،  الكبرى ولايات تو�سب مشروعا منتصبا 49بزيارة  المباشرةعاينة المدف بهقام فريق الرقابة كما 

 قدو. غير المندثرة، عدة حرف وقطاعات من بين المشاريع التو�سي للتضامن حسب قاعدة المعطيات للبنك
يدان قدرة الباعث على الإلمام بمبمو هاأو فشلأفرزت هذه المعاينات ملاحظات تعلقت بمدى نجاح هذه المشاريع 

�شاطه ومدى استمرارية المشاريع وطبيعة الصعوبات التي يواجهها الباعثون كما بينت وجود حالات عدم تطابق 
   .البيا�ات بقاعدةبين الوضعية الحقيقية للمشروع والمعطيات المدرجة 

  
بعض المشاريع  وأبرزت هذه المعاينات أنرها في حين هبنجاحزت تميا وتطو الأخرى بعض المشاريع أن

ومكّنت من لإشكاليات الخاصة بمراكز النداء إلى االتطرق سمحت بكما  ،ا�طلاقهابعد فترة وجيزة من  تفتوقّ
الإشكاليات على و ا يزمع الاستثمار فيهتين النشاط الديايبم ينالوقوف على الصعوبات المتأتية من عدم إلمام الباعث

بعض الباعثين قبل التي يتابعها تكوينية الدورات الن أ تبينو. تهمواصلأو النشاط ق تطور ووالتي تع االتي تنجر عنه
نية فلجوا�ب الإلى اق التطر دونعلى جا�ب التصرف وإدارة الأعمال  هاالتركيز في كثيرا ما يتم مشاريعهمإحداث 
  .   للمشاريع
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ادي لمشاريعهم من بالجا�ب الاقتص تعلقّتصعوبات من مواجهة بعض الباعثين  تكيمن جهة أخرى، يش
رياض الأطفال وعيادات الطب العام أو كثرة الدخلاء وعدم تنظيم إلى بينها حدة المنافسة كما هو الشأن بالنسبة 

. كبيع النظارات والتشخيص الآلي للعربات أو قاعات الرياضة أو المدارس المهنية الأ�شطةبعض إلى القطاع بالنسبة 
    

حرفاء البنك من  ةلثلاثية فعلالزيارت الميدا�ية التي قام بها أن الوضعية الأثناء  فريق الرقابةحظ وقد لا
سواء فيما يخص استمرار النشاط أو ا�دثار المشروع أو فيما  لا تتطابق مع المعلومات المدرجة بقاعدة البيا�ات

اشير الصادرة عن الإدارة العامة أن المنبوقد أفاد البنك . يتعلقّ بالمحافظة على المعدات المرهو�ة أو التفريط فيها
د على ضرورة تحيين قاعدة البيا�ات بصفة متواصلة وبمعطيات صحيحة ودقيقة والموجهة إلى الخلايا الجهوية تؤكّ

  .متابعة هذا الموضوع وتلافي هذه النقائص مستقبلاتم العمل على سيبأ�ه و
 

*  
  

*    *  
 

لتشريك ة والحرف الصغرى إحدى الآليات المحدثة للنهوض بالصناعات التقليديل الصندوق الوطني يمثّ
تمنح لمساعدة الباعثين على إتمام  اعتماداتعلى بعث المؤسسات الصغرى عبر توفير حفيز لتواالبنوك في التصرف 

 . دون توظيف فوائد نجاز مشاريعهملإالموارد الذاتية اللازمة 

  
ل المشاريع الواعدة واددة والمشاريع التي ومن شأن القيام بدراسات قطاعية وتوفير قاعدة بيا�ات حو

تشكو كثرة التركيز حسب المناطق قصد اعتمادها للموافقة على تمويل المشاريع أو رفضها وكذلك مزيد التحري 
هم في حسن اختيار ط الا�تفاع بتمويل الصندوق أن يسعند دراسة مطالب التمويل والحرص على احترام شرو

 .ويلها وبلوغ الأهداف المرجوة من بعثهاالمشاريع التي سيتم تم

  
الراجعة إلى  الحرص على استخلاص الموارد يناعتماد هذه الآلية لدفع التشغيل رهتواصل  ويظل

 . اعتمادات الدولة وذلك لتعميم الاستفادة على الراغبين في الا�تصاب للحساب الخاص المؤسسات البنكية و
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تيسير إجراءات الا�تفاع بتدخلات لمتعلقة بالتصرف في الصندوق وت اتمكين البنوك من العمولا كما أن
  .لمزيد بعث المشاريع في هذا الإطار ينحافز اكو�يا أن مالصندوق الوطني للضمان من شأنه

  
بالباعثين والمتابعة المستمرة للمشاريع في تشخيص الصعوبات بما من شأ�ه أن يساعد تساهم الإحاطة و

  .لول الكفيلة بتجاوزها للمحافظة على المشاريع المنجزة وضمان ديمومتهاعلى تذليلها وإيجاد الح
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  رد البـنك المركـزي التو�سـي
  

ما يتعلق بتمكين البنك التو�سي للتضامن من مبلغ عمولات الإسناد  في: أولا 
   2009 - 1998 للفتــــرة

  
التو�سي المؤرخة في               لقد تم إعطاء الإذن للبنك التو�سي للتضامن بمراسلة البنك المركزي

إلى  1998التي تم إسنادها خلال الفترة الممتدة من  عتماداتالا بسحب مبلغ عمولات على 2010أكتوبر  14
دينارا من حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف  1.232.893,995وقدرها  2009

  .الصغرى المفتوح بدفاتره
  

بتسديد مبلغ قدره  2010أكتوبر  20إلى أن البنك التو�سي للتضامن قام بتاريخ  وتجدر الإشارة
  .المسندة عتماداتالا دينارا بعنوان خطايا التأخير في تحويل الاستخلاصات بعنوان 299.125,806

  
في ما يتعلق بالتأخير المسجل من قبل البنك المركزي التو�سي في الموافقة : ثا�يا

  إلى البنوك المتصرفة في الصندوق  على إسناد العمولات
  

تجدر الإشارة إلى أ�ه بالنسبة للبنك التو�سي للتضامن، تمّ إعطاؤه الإذن، ضمن مراسلة البنك المركزي 
دينارا من  194.252,236، بسحب مبلغ عمولات الاستخلاص وقدرها 2010أكتوبر  14التو�سي المؤرخة في 

  .التقليدية والحرف الصغرى المفتوح بدفاتره حساب الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات
  

أما بخصوص بعض البنوك الأخرى، يجدر التذكير بأن التأخير المسجل في موافقة البنك المركزي التو�سي 
إلى التباين الموجود، في عديد الحالات، بين المعطيات المصرح بها من قبل البنوك المعنية،  ىعلى إسناد العمولات يعز

دة في سجلات البنك المركزي حسب التصريحات السابقة التي قامت بها البنوك المعنية �فسها إلى وتلك الموجو
مركزية المعلومات، مما يستوجب مراجعتها بين الطرفين قبل المبلغ النهائي للعمولات المرخص في سحبها على موارد 

  .الحساب المفتوح بدفاتر البنوك
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   التربية البد�ية والأ�شطة الرياضية المدرسية والجامعية 
  
  

والمتعلقّ بتنظيم وتطوير التّربية البد�ية  1994أوت  3المؤرخ في  1994لسنة  �104ص القا�ون عدد 
مومية أو والأ�شطة الرياضية على حق التمتعّ بتعلم مادة التّربية البد�ية لكلّ تلميذ أو طالب مرسم بمؤسسة تربوية ع

وتعد  .والجامعية ببعث جمعيات صلبها لممارسة الأ�شطة الرياضية التربويةوألزم هذا القا�ون المؤسسات . خاصة
             المؤرخ في 2002لسنة  80جزءا من العملية التربوية حسب القا�ون التوجيهي عدد التربية البد�ية والرياضية 

  . تربية والتعليم المدرسيوالمتعلق بال 2002جويلية  23
  

سالف الذكر عهدت إلى الدولة مسؤولية تنظيم وتعليم  1994لسنة  104وبمقتضى القا�ون عدد 
التّربية البد�ية وتعميمها وضبط برامجها وتوفير الإطارات والفضاءات والتجهيزات الضرورية لتعاطي التربية البد�ية 

وأُوكل الإشراف على القطاع إلى الوزارة المكلّفة بالرياضة إلى . المحلّية والأ�شطة الرياضية بالتّنسيق مع الجماعات
المدرسي وبلغ عدد إطارات التّدريس والتّنشيط الرياضي . جا�ب الوزارتين المكلّفتين بالترّبية وبالتّعليم العالي

و�اهز عدد  .2010ا في موفّى ماي عو� 7598والجامعي المباشرين والراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلّفة بالرياضة 
 2010-2009المؤسسات التّربوية ومؤسسات التّعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية خلال السنة الدراسية 

طالبا  357.472مؤسسة جامعية يؤمها  192تلميذا و 2.035.743مؤسسة تربوية يؤمها  5954على التوالي 
  .مؤسسة خدمات جامعية 138و

  
د بعنوان .م 101,917من قبل الوزارة المكلّفة بالرياضة  2009النفقات المنجزة خلال سنة  وبلغت

أما . د بعنوان تهيئة الفضاءات الرياضية وتجهيزها.م 5أجور إطارات التّدريس والتّنشيط الرياضي وحوالي 
و�سية للرياضة المدرسية والجامعية المصاريف المنجزة خلال �فس السنة لتمويل النشاط الرياضي من قبل الجامعة التّ

د وذلك علاوة على ما ترصده سنويا الوزارتان المكلّفتان بالتّربية وبالتّعليم العالي .م 0,882فقد كا�ت في حدود 
  . من اعتمادات في إطار تدخلاتهما في اال الرياضي
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بد�ية والنهوض بالأ�شطة الرياضية المدرسية ولتقييم التّدخلات الرامية إلى تعميم تدريس مادة التّربية ال
. 2010إلى موفّى ماي  2007أنجزت دائرة المحاسبات مهمة رقابية غطتّ الفترة الممتدة من بداية سنة  ،والجامعية

لجامعة وشملت أعمال الرقابة وزارات الشباب والرياضة والتّربية البد�ية والتّربية والتّعليم العالي والبحث العلمي وا
التّو�سية للرياضة المدرسية والجامعية والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتّربية البد�ية والمندوبيات الجهوية 

  . للتّربية في حدود الأ�شطة المتعلّقة بمجال المهمة
  

 (1)جياإطارا بيداغو 459توجيه استبيا�ات خصت تمّ ولغاية استقاء المعلومات الضرورية للتقييم 
. مؤسسة خدمات جامعية 33مؤسسة تعليم عالي و 121و (2)مؤسسة تعليم بالقطاعين العمومي والخاص 572و

  .مؤسسة تربوية بولايات بنزرت وتو�س وأريا�ة ومنوبة وبن عروس 53كما تمّ القيام بزيارات إلى 
  

غوجية وبالفضاءات تعلّقت أساسا بالإطارات البيداإلى إبداء ملاحظات هذه الأعمال  أفضتو
 .الرياضية وبالأ�شطة الرياضية المدرسية والجامعية

 

I  - الإطارات البيداغوجية  
  

توفير الإطارات البيداغوجية  بهذه المادةيتطلّب تعميم تدريس مادة التّربية البد�ية وتحسين �سبة التّغطية 
  .اللازمة  ومتابعتها وتكوينها

  

  البد�ية  التّغطية بمادة التّربية –أ 
  

في تدريس مادة التّربية البد�ية خلال السنة الدراسية  ةختصالم اتطاربالإالمؤسسات تغطية بلغت �سبة 
ولئن . بالمؤسسات الجامعية % 21بالمدارس الإعدادية و % 94بالمعاهد الثّا�وية و % 99حوالي  2009-2010

بالوسط  % 91الريفية مقابل  بالمناطق % 43ها لم تتجاوز بالمدارس الابتدائية فإ�ّ % 62بلغ معدل هذه النسبة 
  . الحضري

                                                            
إطاري بيداغوجي مباشر بمؤسسات تابعة إلى الوزارة  100غوجيا مباشرا بمؤسسات التعليم الأساسي والثا�وي وإطارا بيدا 359 -  (1)

  .المكلفة بالتعليم العالي
  .خاص تعليم مؤسسة 98و )معهدا ثا�ويا  91دية ومدرسة إعدا 102مدرسة ابتدائية و 281( تعليم عام  مؤسسة 474-  (2)
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بحساب ساعة أو ساعتين في الأسبوع بالنسبة إلى التربية البد�ية تدريس مادة الاستبيان �تائج  وأبرزت
              1180ساعات وفق ما ضبطه الأمر عدد  3من الفصول بالمدارس الإعدادية عوضا عن  % 72حوالي 

  .المتعلقّ بضبط توقيت الدراسة بالتّعليم الأساسي 1992سنة ل
   

الوزارة المكلّفة بالرياضة والوزارة لدى كلّ من معطيات شاملة  2010ولا تتوفّر إلى غاية شهر ماي 
ستبيان أن لاولئن بينت �تائج ا. المكلّفة بالتّربية حول مدى تغطية المؤسسات التعليمية الخاصة بمادة التّربية البد�ية

فإن عدم خضوع أي من هذه المؤسسات إلى  (1)�سبة التّغطية بالمادة بالمؤسسات التّربوية بالقطاع الخاص تعد مرتفعة
يحول دون تقييم ظروف تأمين  2010تفقّد بيداغوجي من قبل الوزارة المكلّفة بالرياضة إلى موفّى شهر ماي 

 . تدريس المادة بها

  
  طارات البيداغوجية توفير الإ - ب 
  

عدد الإطارات البيداغوجية المباشرة الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلّفة  2010بلغ في موفّى شهر ماي 
بمؤسسات تابعة لوزارة التّعليم  448منهم بمؤسسات تعليم أساسي وثا�وي و 6420إطارا يباشر  7598بالرياضة 

. د.م 89,925ما قدره  2009-2007المصروفة لفائدتهم خلال الفترة  وبلغ معدل الأجور السنوية. (2)العالي
وبينت أعمال الرقابة �قائص تعلّقت خاصة با�تداب الإطارات وتعيينها والتّصرف في حركة النقل وبتدريس مادة 

  . التّربية البد�ية من قبل معلمي التّعليم العام
  

معلمين أول بعنوان الفترة  705أستاذا و 531 ا�تدابأ�ّه تمّ  2010موفّى شهر مارس فقد تبين في 
خلال الفترة المذكورة خارج إطار اللّجنة المحدثة  (3)عو�ا 91ا�تداب  تمّ أ�ّهأعمال الرقابة  أبرزتو. 2007-2009

ح لا�تداب النظر في ملفّات التّرشالتي عهد إليها  2006مارس  31بمقتضى مقرر الوزير المكلفّ بالرياضة المؤرخ في 
                                                            

  .من المدارس الإعدادية والمعاهد الثا�وية التي شملها الاستبيان % 94كافة المدارس الابتدائية و -  (1)
  .المؤسساتيباشر البقية بمراكز النهوض والمراكز ذات الاحتياجات الخصوصية ومراكز الإصلاح ومراكز التكوين المهني وغيرها من  -  (2)
عوزة دون اعتبار الا�تدابات الاستثنائية المنجزة في إطار بعض البرامج الخاصة كبر�امج تشغيل حاملي الشهادات العليا المنتمين للعائلات الم -   (3)

  .والتدخلات الاستثنائية لتشغيل حاملي الشهادات العليا ببعض المناطق
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  ه تمّ ا�تدابويذكر على سبيل المثال أ�ّ. الإطارات البيداغوجية بناء على معيار التّرتيب التّفاضلي للمتخرجين
 سنتين من وخريجظلّ خلال سنة تخرجهم في حين  2009و 2008و 2007إطارا من خريجي دفعات جوان  24

ومبدأ المساواة أمام الوظيفة  وهو ما يتنافى �2010تظار إلى غاية شهر أفريل على قائمة الا 2006و 2005
  . العمومية

  
ولم تشرع الوزارة المكلّفة بالرياضة في توزيع الإطارات المنتدبة على مؤسسات التّعليم الأساسي والثّا�وي 

طارات مما أدى إلى تباين هام في توزيع الإ 2006-2005حسب حاجيات كلّ جهة إلاّ ا�طلاقا من السنة الدراسية 
خلال السنة الدراسية بين الجهات حيث تراوح معدل عدد الفصول بالابتدائي والإعدادي والثا�وي للمدرس الواحد 

فصلا بكلّ من القصرين  17,6بكلّ من ولايات صفاقس والمنستير و�ابل وفاق  9,7و 8,8بين  2009-2010
  . وسيدي بوزيد وتطاوين والقيروان

  
لا تقوم سنويا بتحديد العدد الأقصى للإطارات التي يمكن أن تنتفع بنقلة لوحظ أن هذه الوزارة و

. بالنسبة إلى كلّ جهة حسب عدد الشغورات المتوفّرة بها مما ساهم في تفاقم التّباين في توزيع الإطارات بين الجهات
ل الفترة الممتدة من من جملة النقل المنجزة خلا % 39وقد استأثرت ولايات صفاقس والمنستير و�ابل بنسبة 

  . �قل 507والبالغ عددها  2009إلى  2007
  

التقيد بها دائما مما لم  دون�تفاع بهذه النقل بمقتضى مذكّرات سنوية لاويتم ضبط المعايير اللازمة ل
ا�تفعت ملفّا لإطارات  178من أصل  املفّ 121 بين يساعد على إضفاء الشفافية على هذه العمليات إذ تبين من

  . منها لا يحتوي على أي وثيقة تدعم الحالة الاستثنائية للطّلب 83أن  2009سنة في  لأسباب إ�سا�ية بنقلة
  

خصوصا بجهات صفاقس و�ابل والمنستير  ،بعض المؤسسات ا�تدابوأدت هذه الوضعيات إلى 
معهدا ثا�ويا بهذه  56إعدادية و مدرسة 69عينة تتكون من  منالفعلية إذ تبين  اتزيد عن حاجياتهإطارات 

. من هذه المؤسسات % 64و % 21الجهات وجود ما لا يقلّ عن إطار زائد عن النصاب على التّوالي بالنسبة إلى 
ويدعو الوضع إلى إحكام . مؤسسة 18وتراوح عدد الإطارات الزائدة عن النصاب بين إطارين وأربعة إطارات في 

  . سات والفصول وطبقا للساعات القا�و�يةتعميم تدريس المادة على كافّة المؤس توزيع الإطارات بما يضمن
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لوحظ أن بعض الإطارات البيداغوجية التّابعة للوزارة المكلفّة بالرياضة تقوم حصريا بتأمين التّنشيط  كما
س مادة التربية البد�ية وهو ما يعد المؤسسات التّابعة إلى الوزارة المكلّفة بالتّعليم العالي دون تدري الرياضي صلب

شملهم  100إطارا من أصل  54وقد بلغ عددهم . ختلف الأسلاك التي ينتمون إليهالممخالفا للأ�ظمة الأساسية 
وكان من الأجدى اللّجوء إلى تأمين هذه الأ�شطة . إطارا مباشرا بمؤسسات خدمات جامعية 15ستبيان منهم الا

ضمن السلك المشترك لمدرسي التّربية البد�ية بين الوزارة المكلفّة بالرياضة والوزارة  من خلال ا�تداب أعوان من
والمكلّف  1998أكتوبر  19المؤرخ في  1998لسنة  2013المكلّفة بالتّعليم العالي المحدث بمقتضى الأمر عدد 

  .خل مؤسسات الخدمات الجامعيةخاصة بمهمة الإشراف على النشاط الرياضي الجامعي والتّنشيط الرياضي دا
  

سالف الذّكر على أن يتولّى عند الاقتضاء مربون  1994لسنة  104من جهة أخرى �ص القا�ون عدد 
حيث بينت  ،وبالرغم من العدد الهام لهؤلاء المدرسين. من التّعليم العام مكو�ون للغرض تدريس مادة الترّبية البد�ية

لم تتولّ ،ةبتدائيمن المدارس الا % 72تدريس هذه المادة من قبل معلمّي التّعليم العام بحوالي  ستبيان أ�ّه يتم�تائج الا
تفعيل بر�امج تكوين هذه الإطارات المزمع تنفيذه منذ  2010المصالح المركزية للوزارة المكلّفة بالرياضة إلى غاية ماي 

كما لم تقم هذه المصالح إلى غاية . طط الحادي عشرفترة المخطط العاشر والذي أعيد إدراجه ضمن أهداف المخ
التي من  بإعداد الوثيقة المرجعيةو التاريخ المذكور بتحديد الإطارات المستهدفة من هذا البر�امج وآجال تنفيذه

   .تأمين هذا التّكوينلالمفروض أن يتم استعمالها 
  

  تفقدّ الإطارات البيداغوجية -  ج
  

ولوحظ أن توزيع . 2010في موفّى ماي  متفقّدا 87فة بالرياضة بالوزارة المكلّ البيداغوجي يؤمن التفقّد
 279و 43بين  المدرسين الخاضعين لتفقّدهمهذه الإطارات بين الجهات يشهد تباينا هاما حيث تراوح عدد 

بيداغوجي المشفوعة دورية عمليات التفقد ال (1)وقد حددت التراتيب الجاري بها العمل. مدرسا للمتفقّد الواحد
      بعدد بسنتين على أقصى تقدير، إلاّ أ�ّه تبين من خلال استغلال معطيات دوائر التّفقّد للسنة الدراسية

لم  مدرسا 430 أنمباشرا بمؤسسات التّعليم الأساسي والثّا�وي والعالي  مدرسا 4795لما جملته  2009-2010
إلى  على الأقلّ ما يرجع تاريخ تفقّدهمدرس 180منهم  2009-2005الفترة  بعدد خلالمشفوع لأي تفقّد  وايخضع

                                                            
والذي أبقى على الدورية التي تمّ ضبطها بمقتضى منشور الوزير المكلفّ  2008فيفري   11في  قرار الوزير المكلفّ بالرياضة المؤرخ - (1)

  . 2004جوان  2المؤرخ في  16بالرياضة عدد 



68 

ا مباشرا بمؤسسات تابعة لوزارة التّعليم مدرس 31بالنسبة إلى من هذا النوع ويرجع تاريخ آخر تفقّد . 2002سنة 
ة التّفقّد غير كافية وأفاد ستبيان أن عمليالا مشمله المدرسين الذينمن  % 42وأكّد . العالي إلى فترة التّسعينات

74 % قص يؤثّ منهم أنر سلبا على حياتهم المهنيةهذا الن.  
  

نظيم حول التّ (1)2009جا�في  27المؤرخ في  3وخلافا لمنشور الوزير المكلفّ بالرياضة عدد 
ير على جداول أوقات البيداغوجي لعمل سلك التّفقّد البيداغوجي لا يتولّى المتفقّدون البيداغوجيون دائما التّأش

كما . من حيث عدد الساعات المستوجبة مالتّربية البد�ية وهو ما لا يساعد على إحكام متابعة �شاطه مدرسي
بتقارير التّفقد خاصة في جا�بها  المشار إليهالا تتولّى الوزارة المكلّفة بالرياضة من جهتها إحكام متابعة الإخلالات 

تقرير زيارة مؤسسة قام بها متفقّدون خلال  30فمن بين عينة تتكون من . البيداغوجيةالمتعلقّ بأداء الإطارات 
لم تقم الوزارة بمراسلة المندوبين  ،تعلّقت بحالات تغيب غير شرعية أو مستمرة 2010-2009السنة الدراسية 

   .منها 26الجهويين المعنيين لمتابعة مآل هذه الوضعيات بالنسبة إلى 
  

  ربية البد�يةتّكوين المستمر للإطارات البيداغوجية للتّال -  د
  

بالرغم من تعدد الهياكل المكلّفة بالتدخل في مجال التّكوين المستمر لإطارات التّربية البد�ية سواء صلب 
شاط إلى موفّى ماي ياالوزارة المكلّفة بالرسات الخاضعة لإشرافها ظلّ هذا النتوى دون المس 2010ضة أو المؤس

  .المطلوب
  

وتبين على المستوى المركزي أن إدارة التّكوين والبحث لم تقم بإعداد أي مخططّ للتّكوين لفائدة إطارات 
من إطارات التّفقّد لم تنظّم خلال السنة الدراسية  % 44أما على المستوى الجهوي فقد لوحظ أن . التّربية البد�ية

لم تقم المعاهد العليا  ،فضلا عن ذلك. الخاضعين لإشرافهم المدرسينة أي يوم بيداغوجي لفائد 2009-2010
للرياضة والتّربية البد�ية بكلّ من قصر السعيد والكاف وصفاقس وقفصة بتنظيم أي �شاط تكوين مستمر خلال 

ت الشباب ولم يتولّ المركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارا. 2010إلى موفّى ماي  2007الفترة الممتدة من سنة 
  .2010تأمين أي �شاط في هذا اال إلى غاية ماي  2008والرياضة والتّربية البد�ية منذ إعادة تنظيمه في 

                                                            
لمؤرخ ا 4أبقى هذا المنشور على جلّ الصلاحيات الموكولة إلى المتفقّدين البيداغوجيين التي ضبطها منشور الوزير المكلفّ بالرياضة عدد  -  (1)
  .2004جا�في  14في 
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ستبيان الحاجة إلى تدعيم جا�ب التّكوين المستمر لإطارات التّربية البد�ية إذ أن وقد أكّدت �تائج الا
من الإطارات المباشرة  % 38و عة إلى وزارة التربيةالراجمن الإطارات المباشرة بالمؤسسات  % 27حوالي 

بأية عملية تكوين مستمر خلال السنوات الدراسية الثلاث الممتدة نتفع بالمؤسسات التّابعة لوزارة التّعليم العالي لم ت
  . 2010إلى سنة  2007من سنة 

  

تكوين مستمر لفائدة إطاراتها  وتدعو الدائرة الوزارة المكلّفة بالرياضة إلى التّعجيل بوضع برامج
  .البيداغوجية وإلى تحديد دور كلّ هيكل أو مؤسسة خاضعة لإشرافها في تنفيذ هذه البرامج

    

II  -  الفضاءات الرياضية  
  

يتطلبّ تعميم التّربية البد�ية والنهوض بالنشاط الرياضي المدرسي والجامعي إضافة إلى توفّر إطار 
رزت الأعمال الرقابية في هذا بوقد أ. لزمات المادية لذلك من فضاءات وتجهيزات وأثاثتوفير المست ،بيداغوجي

  . الخصوص �قائص تعلّقت بإحداث الفضاءات الرياضية وتهيئتها وتجهيزها وتأثيثها واستغلالها وصيا�تها
  

  إحداث الفضاءات الرياضية وتهيئتها - أ 
  

                      المؤرخ في 1976لسنة  92القا�ون عدد منها خلافا للتّراتيب الجاري بها العمل وخاصة 
لتزام بإنجاز الملاعب يتم دائما الا لا ،ياضي والاجتماعي والتّربويوالمتعلقّ بالهيكل الأساسي الر �1976وفمبر  4

لفضاءات الرياضية كما اتّضح أن تهيئة ا. عليميةالرياضية والمرافق التّابعة لها عند إحداث المؤسسات التّ
  . تحتاج إلى مجهودات إضافيةبالمؤسسات التّربوية 

  

  إحداث الفضاءات الرياضية -  1
  

ومركّبات جامعية  سسات تربوية ومؤسسات تعليم عالبين النظر في عدد من مشاريع إحداث مؤ
أن  2010موفّى شهر ماي إلى  2007ومؤسسات خدمات جامعية مبرمج إنجازها خلال الفترة الممتدة من سنة 

  .  برمجة أو إنجاز هذه المشاريع تشكو بعض النقائص بخصوص الفضاءات الرياضية
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ولاية أن دراسات  14معهدا مبرمجا في  19النظر في مشاريع إحداث  أبرزفبخصوص وزارة التّربية 
زها والحال أ�ّها تعد إحدى مكو�ات معاهد لا تتضمن قاعة جمباز من بين الفضاءات المزمع إنجا 4الإنجاز بخصوص 

. الفضاء الرياضي حسب أنموذج البر�امج الوظيفي لإحداث هذا الصنف من المؤسسات المعد من قبل الوزارة
توفّر بها تلا ات مؤسس 204معهدا ثا�ويا من ضمن  99أن  بالوقوف على رة بالوزارةاستغلال المعطيات المتوفّ وسمح

  .% 48,5يمثلّ �سبة  قاعة جمباز وهو ما
  

ومن جهة أخرى اتضّح أ�ّه لا يتم دائما إنجاز الفضاءات الرياضية المدرجة بدراسة إحداث المؤسسة 
حسب و. بفضاءات رياضية أخرى ااستبداله وأ ستغناء عنها عند تنفيذ المشروعالتّربوية حيث يتم أحيا�ا الا
ولا . عتمادات المرصودة لتنفيذ مشروع الإحداثإلى عدم كفاية الايعود ذلك غالبا  ،المندوبيات الجهوية للتّربية

يمكنّ غياب الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التّربوية من توفير الظّروف الملائمة لتدريس مادة التّربية البد�ية 
  .باعتبارها مادة أساسية وإجبارية في �ظام التّعليم

  
ظر في مشاريع إحداث  ،والبحث العلمي ق بوزارة التّعليم العاليا فيما يتعلّأمن من خلال النفقد تبي

بكلّ من  2010إلى موفّى شهر ماي  2007المركّبات الجامعية الثّلاث المبرمج إنجازها خلال الفترة الممتدة من سنة 
المتعلّقة  الأمثلة الهندسية التّوفيقية لها خصصت إرجاء إحداث فضاءات رياضية القصرين وتوزر وقفصة أ�ّه تمّ
  .إعطاء الأولوية للمكو�ات الأخرى لهذه المركباتحيث تمّ بهذه المركّبات رصيدا عقاريا 

  
واتضّح أن هذه الوزارة لا تقوم دائما عند وضع البر�امج الوظيفي لمشروع إحداث مؤسسة جامعية 

ت جديدة لمؤسسات جامعية مشروع إحداث مقرا 19فقد بين النظر في . بإدراج حاجياتها من فضاءات رياضية
 المعنية ةعلى إحداث فضاء رياضي داخل المؤسسحالات  6في برامج الوظيفية لا تنص ال أن �فسها خلال الفترة
  . مشروعا تمّ الا�تهاء من إعداد برامجها الوظيفية 11من ضمن 

  
أحيا�ا بإرجاء الأشغال هذه الوزارة تقوم  فقد بينت الفحوصات أن ،أما على مستوى تنفيذ الأشغال

وينعكس عدم إنجاز . عتمادات المخصصة للمشروعالخاصة بتهيئة فضاءات رياضية بسبب عدم كفاية الا
غياب  فضاءات رياضية سلبا على تدريس مادة التّربية البد�ية وعلى ممارسة النشاط الرياضي الجامعي إذ لوحظ
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�ظام دراستها ينص على إجبارية تدريس  نولوجية في حين أنمعاهد عليا للدراسات التك 6 فيفضاءات رياضية 
  .مادة التّربية البد�ية وعلى احتسابها في تقويم الدراسة

  

  تهيئة الفضاءات الرياضية -  2
  

وإلى غاية موفّى  1999مكّنت الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المكلّفة بالرياضة ا�طلاقا من سنة 
فضاء رياضيا مخصصا لممارسة التّربية البد�ية والأ�شطة الرياضية المدرسية  2201من تهيئة  2009سنة 

رزت أعمال الرقابة أن الفضاءات لا تزال في حاجة إلى أبو. د.م 17,090والجامعية بكلفة جملية بلغت حوالي 
مدرسة ابتدائية  1001ارير زيارة لات في هذا اال تمّ استغلال المعطيات المضمنة بتقولتقييم التدخ. مزيد العناية

تمّ إعدادها في إطار �شاط التفقّد بالوزارة المكلّفة بالرياضة التي  (1)ةثا�وياهد مع 204مدرسة إعدادية و 319و
  . 2010إلى جا�في  2009خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 

  

 ن من خلال هذه المعطيات أنأة متوفّوتبية المهيالمدارس ب % 61رة بنسب بلغت الفضاءات الرياضي
كما اتضّح أن الفضاءات الرياضية التي تمارس . المعاهد الثا�ويةب % 39المدارس الإعدادية وب % 38بتدائية والا

في حين أن مواقع منحدرة أقيم على بعضها  أنربية البد�ية داخل هذه المؤسسات لا تخلو من �قائص إذ فيها التّ
          نابتدائيتن الااذكر على سبيل المثال المدرستتو. مخارج لقنوات التطّهير أو صخورتخترقه  البعض الآخر

ن الثا�ويين الحبيب ابقفصة وتاجروين والمعهدن اتن النموذجيان الإعداديتاجا�في والفاضلين بطبلبة والمدرست 23
لممارسة التّربية ات غير ملائمة فضاءفي بعض الحالات استغلال  ولوحظ. مارس بغمراسن 2بورقيبة بالدهما�ي و

عمدة الأشجار والأبناءات ومثل البها القائمة واجز الحرس الابتدائية بالرغم من االمد اتساحعلى غرار البد�ية 
ية بالقيروان وبن زكري زوهو الحال بالنسبة إلى المدارس الابتدائية بحي الإقبال بتينجة وعين الخزا كهربائيةال

  .بسليا�ة
  

إلى  2007الأعمال الرقابية أن تهيئة بعض الفضاءات الرياضية خلال الفترة الممتدة من سنة  وبينت
لم تنجز وفقا للمقاييس الفنية التي وضعتها المصالح المختصة بالوزارة المكلفّة بالرياضة والمضمنة  2009سنة 

                                                            
  .مؤسسة تربوية تنتفع بتدريس مادة التربية البد�ية 521و 858و 2803من أصل على التوالي  -  (1)
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وتعود . ة الفضاء وإنجاز أشغال الحافّة المحيطة بهبالدراسة ولم تشمل كافّة الأشغال المبرمجة على غرار تسوية أرضي
 قلّةهذه الوضعية حسب المعطيات التي وفّرتها المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتّربية البد�ية بالأساس إلى 

 دم كفايةوعالمندوبيات للفنيين المختصين افتقار عتمادات المخصصة للغرض وإلى محدودية متابعة الإنجاز بسبب الا
وأثّرت هذه النقائص على وظيفية بعض الفضاءات وأدت إلى  .وسائل النقلالأعوان المكلّفين بمراقبة الأشغال و

مستوى المدارس الإعدادية  مثلما تمّ تسجيله فيانجراف بعض أجزائها عند �زول الأمطار وإلى تدهور حالتها 
قو بربتدائيتين عين الزكار بلكاف والختمين ببنزرت والمدرستين الاامن ولاية تاجروين بالقصور وأبو القاسم الشابي ب

  .جنان ببنزرتبس 1934مارس  2بسليا�ة و
  

ها تشكلّ خطرا على إضافة إلى أ�ّ ولا تمكنّ هذه الوضعيات من تعاطي التربية البد�ية في ظروف حسنة
  . سلامة التلاميذ

  

 اتجهيز الفضاءات الرياضية وتأثيثها واستغلاله - ب 
  

تضطلع وزارة التّربية بتوفير الموارد المادية من بناءات وتجهيزات واعتمادات بما يضمن سير مؤسسات 
والمتعلّق  2002جويلية  23المؤرخ في  2002لسنة  80وفقا لأحكام القا�ون عدد و. التّربية وجودة التعلّمات

تندرج في  (1)التجهيزات الرياضيةفإن  ة جزء من برامج التّعليمبالتّربية والتّعليم المدرسي الذي يعتبر أن التّربية البد�ي
وزارة الشباب والرياضة والتّربية البد�ية بمقتضى الأمر المتعلقّ بضبط مشمولاتها خاصة  وتتولّى. هذا الإطار

  .عتمادات اللازمة للشباب والرياضة والتّربية البد�يةالمساهمة في توفير التّجهيزات والا
  
ربية لا تقوم بتجهيز الفضاءات المخصصة لممارسة التّربية البد�ية المنجزة في إطار وزارة التّ تضّح أنوا

  .إحداث مؤسسات تربوية جديدة أو التي تمتّ تهيئتها لاحقا
  

 بتدائيةلاالمدارس امن  % 42أن  التفقّد للمؤسسات التربوية راتولوحظ من خلال استغلال تقارير زيا
 .التّربية البد�ية لممارسة فضاءات غير مجهزة تخصص المعاهد الثّا�ويةمن  % 22المدارس الإعدادية و من % 20و

                                                            
  .تعتبر تجهيزات رياضية التجهيزات الثقيلة المثبتة في الملاعب والقاعات الرياضية على غرار مرمى كرة القدم وحصان القفز  (1)
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وبلغت . من جملة المؤسسات التّربوية اهزة % 30وفي حالة توفّرها فإن هذه التّجهيزات تُعد متقادمة بالنسبة إلى 
   توفّر لديها تجهيزات رياضية في حاجة للصيا�ة والإصلاح حواليت�سبة المدارس الإعدادية والمعاهد الثّا�وية التي 

41 % .ل في التّجهيزاتوبالرغم من النأ لم  ،قص المسجسات التّربوية التي يتوفّر بها فضاء مهيبعض المؤس ن أنتبي
               لنسبة إلىلشراء تجهيزات رياضية وهو ما تمّ الوقوف عليه با 2010-2007تخصص اعتمادات خلال الفترة 

  .ستبيانمن المؤسسات التّربوية التي شملها الا % 78
  
اعتمادات �فسها  ستبيان لم تخصص خلال الفترةالتي شملها الا الابتدائيةمن المدارس  % 87اتضّح أن و

من المدارس  % 93ولئن خصصت . بالرغم مما تشكوه من �قص كبير في هذا الصدد (1)لاقتناء الأثاث الرياضي
 ،منها لم تقم بصرف هذه الاعتمادات % 29ستبيان اعتمادات لذلك فإن الإعدادية والمعاهد الثّا�وية موضوع الا

  .وهو ما أكّدته الزيارات الميدا�ية إلى البعض من هذه المؤسسات
  
سمية لمادة عدم تطبيق البرامج الر 80مؤسسة تربوية من أصل  70 أرجعت ،حسب �تائج الاستبيانو

ولئن تقوم المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتّربية البد�ية بدعم بعض . التّربية البد�ية إلى النقص في التجهيزات
  . دعمإلى الالمؤسسات التّربوية بالتّجهيزات والأثاث الرياضي فإن هذه اهودات تبقى في حاجة 

  
إبرام اتّفاقية  �2009وفمبر  13تمّ في  ،التّربية والوزارة المكلّفة بالرياضةولمزيد إحكام التّنسيق بين وزارة 

          في إطار صفقة عامة بكلفة قدرها 2009أقر فيها توحيد شراءات التّجهيزات والأثاث الرياضي لسنة 
على أن تتولّى كلّ  2010وتمّ عرض كراس الشروط على اللّجنة العليا للصفقات خلال شهر جوان . د.م 2,060

  .وزارة إبرام صفقة خاصة حسب حاجياتها وأن يتم توزيع التّجهيزات من قبل لجنة مشتركة بينهما
  

أما فيما يتعلقّ بتجهيز وتأثيث الفضاءات الرياضية بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات الخدمات الجامعية 
فقد تبين أن هذه الأخيرة لا تقوم بتخصيص اعتمادات لتجهيز  ،التي تشرف عليها الوزارة المكلفّة بالتّعليم العالي

هذه الفضاءات الرياضية وتأثيثها والحال أ�ّها ضبطت ضمن أهدافها خلال المخططّ الحادي عشر تكثيف وتنويع 
لّى وتتو. من الطّلبة  % 30النشاط الرياضي بالمؤسسات الجامعية وبلوغ �سبة ممارسي الأ�شطة الرياضية حدود 

المؤسسات الجامعية بالاشتراك مع دواوين الخدمات الجامعية اقتناء التّجهيزات والأثاث الرياضي على ميزا�ياتها 
                                                            

  .على سبيل المثال الكرات بجميع أ�واعها والحلقات والخيوط المطاطية لقفز الحواجز يعتبر أثاثا رياضيا - (1)
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من مؤسسات الخدمات  % 55و من المؤسسات الجامعية % 38أن  أبرزت�تائج الاستبيان  إلاّ أن. الخاصة
لفضاءات الرياضية المتوفّرة بها بعنوان سنوات التّصرف للفترة الجامعية لم تخصص اعتمادات على ميزا�ياتها لتجهيز ا

واتضّح أن بعض مؤسسات الخدمات الجامعية لا تقوم بصرف الاعتمادات المخصصة للتّجهيزات . 2007-2010
خصصت بندا على ميزا�ياتها  8مؤسسات من ضمن  4والأثاث الرياضي وهو ما تمّ الوقوف عليه بالنسبة إلى 

  . وأرجعت هذه المؤسسات ذلك بالأساس إلى �قص في الموارد المالية. ا العنوانبهذ
  

إلى وأدت هذه الوضعية أحيا�ا إلى عدم استغلال الفضاءات الرياضية المهيأة بهذه المؤسسات وبالتّالي 
  . الطّلبة من ممارسة النشاط الرياضي حرمان

  
داخل المؤسسات في أغراض أخرى على  الرياضيةالفضاءات الرقابة أ�ّه يتم أحيا�ا استعمال  وأبرزت

بسوسة  نهج القسطنطينيةبتو�س و إعداديات ساحة معقل الزعيمقاعة الجمباز للتّدريس بكلّ من  توظيفغرار 
قبل المندوبيات الجهوية المعهد الثا�وي أبو الحسن اللخمي بصفاقس أو استغلالها من بصفاقس و ومصطفى السلامي

كما تمّ إنجاز بناءات . الفجة بمنوبةو وسيدي أحمد زروق بقفصة �وفمبر بمنزل جميل 7إعداديات بكلّ من للتربية 
ويعد . ومعهد ابن خلدون برادس إعدادية قلالة بحومة السوقإدارية على جزء من الفضاءات الرياضية بكلّ من 

أن تحوير المنشأة الرياضية المنجزة يخضع  المذكور أعلاه إذ 1976لسنة  92ذلك خرقا لمقتضيات القا�ون عدد 
  .وجوبا لتأشيرة الوزارة المكلّفة بالرياضة

  

  صيا�ة الفضاءات الرياضية  -  ج
  

كلّ من وزارة التّربية والمؤسسات التّربوية صيا�ة  إلىسالف الذكر  1976لسنة  92القا�ون عدد  أوكل
كما عهد للوزارة المكلفّة بالتّعليم العالي ومؤسسات التّعليم . (1)االقاعات والفضاءات الرياضية والمرافق التابعة له

العالي ودواوين الخدمات الجامعية صيا�ة الملاعب والقاعات الرياضية باعتبارها مالكة أو مستعملة لهذه 
  . الفضاءات

  
                                                            

  .حجرات ملابس ومكتب للمدرسين ومخزن لحفظ الأثاث -  (1)
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ربوية والجامعية تخصصان سنويا اعتمادات لصيا�ة وتهيئة المؤسسات التّالمعنيتين وتبين أن الوزارتين 
أشغال صيا�ة لا تعتبر تعهد الفضاءات الرياضية من بين الأولويات عند برمجة   غير أن هذه المؤسسات ،التّابعة لها

  . المؤسسة ككلّ
  

أن مقومات السلامة للتّلاميذ لا تتوفّر بالفضاءات الرياضية وحجرات الملابس في بعض  ولوحظ
  ويذكر على سبيل المثال إعداديات بئر علي والبرمكي بصفاقس. تّلاميذ عرضة لحوادثالمؤسسات مما يجعل ال

أفريل  9بالدهما�ي والحبيب الحداد ببنزرت ومعهد شارع  الإعداديةمارس بجندوبة والإمام سحنون بالقيروان و 2و
في بر�امج صيا�ة  قلّة التعهدية ولئن تمّ إدراج بعض المؤسسات التّربوية التي تشكو فضاءاتها الرياض .بمنزل تميم

فإن الأشغال المبرمجة لم تشمل صيا�ة الفضاءات الرياضية والمرافق التّابعة لها إلا  2010وزارة التّربية بعنوان سنة 
بر�امج المن المدارس الابتدائية المدرجة ب % 1من المدارس الإعدادية و % 7من المعاهد الثّا�وية و % 8 بالنسبة إلى

  . ذكورالم
  

لتمويل أعمال من الميزا�ية العنوان الثا�ي بوخصصت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي اعتمادات 
 2007التهيئة والصيا�ة داخل مؤسسات التّعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية بلغت بعنوان سنوات 

وتبين أن الاعتمادات التي تمّ صرفها . د.م 3,289د و.م 2,796د و.م 2,567على التوالي  2009و 2008و
أن تهيئة وصيا�ة الفضاءات  اتضّحكما  .بعنوان الصيا�ة لم تغط أعمال صيا�ة فضاءات رياضية 2007خلال سنة 

من جملة  % 2و % 2,5سوى بنسبة قدرها على التّوالي  2009و 2008خلال سنتي  ظالرياضية لم تح
   .الاعتمادات المخصصة للصيا�ة

  
الأعمال الرقابية أن العديد من المؤسسات التّربوية والجامعية لا تقوم بصيا�ة الفضاءات الرياضية  وأبرزت

ن أنساتها وهو ما أكّدته �تائج الاستبيان حيث تبيمن المدارس  % 54من المدارس الابتدائية و % 73 داخل مؤس
ؤسسات الجامعية التي شملها الاستبيان لا تخصص اعتمادات من الم % 67من المعاهد الثا�وية و % 42الإعدادية و

 18من ضمن  12فقد تبين أن  ،أما بالنسبة إلى مؤسسات الخدمات الجامعية. في ميزا�ياتها للقيام بهذه الأعمال
يا�ة تُعد ويرجع ذلك أساسا إلى �قص في الموارد وإلى اعتبار أن الص. مؤسسة لديها فضاء رياضي لا تقوم بصيا�ته

وأدت هذه الوضعية إلى تدهور حالة عديد الفضاءات الرياضية داخل هذه . من مشمولات وزارة الإشراف
لا يساعد على تطوير التّربية البد�ية  ممافي عزوف التّلاميذ والطّلبة عن ممارسة الرياضة وساهمت بالتالي  الهياكل

  .والأ�شطة الرياضية المدرسية والجامعية
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III  - ياضية المدرسية والجامعيةالأ�شطة الر  
  

بينت الأعمال الرقابية �قائص تتعلقّ باستكشاف المواهب الرياضية وبممارسة الأ�شطة الرياضية وبوضع 
برامج النهوض بالرياضة المدرسية والجامعية ومتابعة تنفيذها وبإحداث الجمعيات الرياضية وبتنظيم التّظاهرات 

  .ية والجامعيةالرياضية المدرس
  

 استكشاف المواهب في المؤسسات التربوية - أ 
  

منظومة وطنية لاستكشاف  2004وضعت وزارة الشباب والرياضة والتّربية البد�ية في موفّى سنة 
 الرياضيين من ذوي المؤهلات الجيدة ترمي إلى توجيه المتميزين في الاختبارات البد�ية من تلاميذ المدارس الابتدائية

           2009- 2007خلال الفترة  ة هذه المنظومةبلغت كلفوقد  .إلى مختلف الاختصاصات الرياضية في سن مبكّرة
  .د.أ 199,930ما جملته 

  
رزت الأعمال الرقابية في هذا اال أ�ّه بالرغم من اهودات المبذولة في تنفيذ الاختبارات بوقد أ

من ذلك أ�ّه لا يتوفّر بالمصالح المركزية . ل العناصر المستكشفة لم تلق العناية اللازمةفإن متابعة مآ ،وتحليل �تائجها
منذ  ،معطيات مكتملة حول مدى التحاق العناصر المستكشفة 2010للوزارة المكلّفة بالرياضة إلى غاية ماي 

ولا تتوفّر على . سط المدرسيبمراكز النهوض بالرياضة التي تُعد هيكل الاستقطاب في الو ،ا�طلاق المنظومة
مندوبية  18المستوى الجهوي معطيات مكتملة حول عدد المستكشفين الذين التحقوا بهذه المراكز إلاّ بالنسبة إلى 

  .24جهوية من أصل 
  

ولم تتعد �سبة الالتحاق بمراكز النهوض بالرياضة بالمندوبيات التي بها معطيات شاملة في هذا الخصوص 
ويرجع ذلك بدرجة أولى إلى عدم توفّر مراكز . 2009-2006لة المستكشفين خلال الفترة من جم % 43

من  % 46وتبين في هذا الخصوص أن حوالي . استقطاب بالقرب من المدارس الابتدائية التي شملتها الاختبارات
          نهوض بالرياضة إلى  التّلاميذ المستكشفين بخمس ولايات مختلفة يدرسون بمعتمديات لا يتوفّر بها أي مركز

  . 2010موفّى ماي 
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وتدعو الدائرة الوزارة المكلّفة بالرياضة إلى مزيد الحرص على بعث مراكز استقطاب في المناطق التي 
تبني هذه المراكز في على شملتها عمليات استكشاف المواهب وإيجاد السبل الكفيلة بحث الجمعيات المد�ية 

  . ئمة لمؤهلات المستكشفينالاختصاصات الملا
  

 ممارسة الأ�شطة الرياضية المدرسية والجامعية  -  ب
  

خلال ) فيما يلي الجامعة(بلغ عدد الجمعيات المنخرطة في الجامعة التّو�سية للرياضة المدرسية والجامعية 
  . مجازا 255.128 جمعيات تضم 2206ما جملته  2009-2008موسم 

  
طط والبرامج والمناشير الوزارية الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة وبالرغم من تعدد الخ

بلغ معدل �سبة التّلاميذ والطلبة المرسمين بمختلف  ،المدرسية والجامعية ودعم الرياضات الفردية والجماعية
خلال الفترة ) ازينا(المراحل التّعليمية والذين يمارسون أ�شطة في إطار جمعيات رياضية منخرطة بالجامعة 

من التّلاميذ المرسمين  % 17و % 23و % 8وبلغ هذا المعدل على التّوالي . %�13سبة  2009 -2006
من المنخرطين بالفرق الرياضية  % 57وينتمي . من الطّلبة % 4بالمدارس الابتدائية والإعدادية وبالمعاهد الثّا�وية و

. من مجموع المنخرطين  %4,5سوى  (2)ولا يمثلّ صنفا الزهرات والأشبال (1)إلى صنفي الأدا�ي وصغار الأدا�ي
   بقرابة �صف الفرق المنتمية للرياضات الجماعية من جملة  2009-2008واستأثر �شاط كرة القدم خلال موسم 

لفردية التي من جملة الفرق في مجال الرياضات ا % 66اختصاصات وتمثلّ الفرق المنتمية لرياضة ألعاب القوى  5
 اختصاصا 15تعد.  

  
في التّوزيع الجهوي للفرق المنخرطة بالجامعة حيث أن قرابة �صف  عدم توازنوأبرزت الأعمال الرقابية 

عدد الفرق في الرياضات الجماعية وأكثر من الثّلث بالنسبة إلى الرياضات الفردية مركّز في مستوى خمس 
الفضاءات الرياضية وتجهيزها  إحداثمستوى التّأطير و فيساس إلى �قائص وتعود هذه الوضعية بالأ. (3)ولايات

  . وتأثيثها وصيا�تها
                                                            

 .سنة 15و 12بين  -   (1)
  .سنة 11و 10بين  -  (2)
  .صفاقس وتو�س وسوسة و�ابل ومد�ين -  (3)
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من جهة أخرى لم يساعد عدم تطبيق الإجراءات المتعلّقة بالزمن المخصص للجمعيات الرياضية  على 
ت تنشيط الجمعيات الرياضية فقد بينت أعمال الرقابة أن بعض المدرسين لا يؤمنون ساعا. النهوض بأ�شطتها

 يعوقكما . 1978جا�في  4المؤرخ في  82المدرسية والجامعية وذلك خلافا لمنشور الوزير المكلفّ بالرياضة عدد 
دروس تدارك في جداول الأوقات خلال الفترات المخصصة  وأدروس عادية حصص للأ�شطة الرياضية إدراج ا

غم من تعدغ لهذه الأ�شطة وذلك بالراعية إلى ضرورة التفرصوص التّرتيبية الدخلال فترات  لمثل هذه الحصصد الن
  . زمنية محددة

  
المؤسسات التّربوية الخاصة من قبل الوزارتين المكلّفتين الرياضية بوتبين غياب شبه كلّي لمتابعة الأ�شطة 
من هذه المؤسسات فقط  % 22 ائج الاستبيان أنوأفرزت �ت. بالتّربية وبالرياضة والهياكل التابعة لهما والجامعة

  .تؤمن أ�شطة رياضية )% 65(أغلبها مدارس ابتدائية 
  

 وضع برامج النهوض بالرياضة المدرسية والجامعية ومتابعة تنفيذها - ج 
  

ياضية اسات التّربوية والجامعية أو بالمنشآت الرياضة المدرسية والجامعية داخل المؤساورة تمارس الر
لوزارة المكلّفة بالرياضة حسب شروط مضبوطة بالتّراتيب الداخلية إلى اويؤطّرها منشطون يرجعون بالنظر 

 104 وباعتبار تعدد المتدخلين مركزيا وجهويا في قطاع الرياضة المدرسية والجامعية �ص القا�ون عدد. للجامعة
بين هؤلاء المتدخلين ولا سيما اللّجنة الوطنية للتّربية البد�ية  سالف الذّكر على أطر قا�و�ية للتّنسيق 1994لسنة 

إلاّ أ�ّه تبين عدم تفعيل هذه اللّجنة إلى . 2004لسنة  2237والأ�شطة الرياضية التي ضبط تركيبتها الأمر عدد 
طّة الوطنية للنهوض وإلى غاية �فس التّاريخ لا تزال الخ. 2004بالرغم من تعيين ممثلّيها منذ سنة  2010غاية ماي 

والطّفولة والرياضة والتّربية البد�ية والتّرفيه إلى ضرورة  بالرياضة المدرسية التي دعا الس الأعلى للشباب
  . في طور المشروع 2007اعتمادها منذ شهر جويلية 

  
ن أنسات التربوية التي شملها الاستبيان لا  % 60حوالي  ومن جهة أخرى تبييتوفّر لديها من المؤس

يحتوي على خطّة عمل لتطوير الحياة المدرسية ويتضمن خاصة المشاريع والبرامج الرياضية وهو " مشروع مؤسسة"
ولم تقم الوزارة المكلّفة بالتّربية . المتعلقّ بالحياة المدرسية 2004لسنة  2437ما يخالف أحكام الأمر عدد 

سات وحثّها على وضع هذه المشاريع وهو ما لم يساعد على تطوير باعتبارها وزارة الإشراف بمتابعة المؤس
  .كلّ مؤسسةعناصر الأ�شطة الرياضية وفقا لخصوصيات وإمكا�ات وطاقات 
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الوزارتين المكلّفتين بالرياضة فقد ضبط إطار تعاون في اال الرياضي بين  ،أما في القطاع الجامعي
اتفاقيات خصوصية بين مختلف  عقد�صت على  2008في مارس ضاة ممبمقتضى اتّفاقية وبالتّعليم العالي 

سوى  2010ولم تبرم إلى موفّى ماي . المؤسسات التّابعة للوزارتين تحدد صيغ التّعاون للنهوض بالأ�شطة الرياضية
العوائق لتطوير  وتبقى �قائص البنية الأساسية من فضاءات وتجهيزات وغياب المؤطّرين من أهم. اتّفاقيتان في الغرض

  . الأ�شطة الرياضية الجامعية
  

وتدعو الدائرة الأطراف المعنية إلى الإسراع بتفعيل أطر التّنسيق وآليات متابعة وتنفيذ الإجراءات التي 
  .أقُرت لفائدة القطاع وتقييمها

  

  الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية -  د
  

ن تعمل كلّ مؤسسة تربوية عمومية أو خاصة على بعث على أ 1994لسنة  104 �ص القا�ون عدد
             ويبلغ العدد الجملي للجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية الناشطة. جمعية رياضية تنخرط بالجامعة

2206 وهو ما يمثلّ �سبة تغطية جملية 2009-2008حسب إحصائيات الجامعة للموسم الرياضي  اتجمعي ،
والمدارس الإعدادية  % 21موزّعة بين المدارس الابتدائية بنسبة  % 37التربوية والجامعية في حدود للمؤسسات 

وبينت �تائج الاستبيان أن مؤسسة تربوية . % 80ومؤسسات التعليم العالي بنسبة  % 82والمعاهد الثا�وية بنسبة 
  .شملها الاستبيان خاصة واحدة لها جمعية رياضية من جملة المؤسسات الخاصة التي

  
أ�ّه لا يتم دائما التقيد بمقتضيات القا�ون الأساسي للجمعيات سواء فيما يتعلّق  وبينت الأعمال الرقابية

  .أو بتركيبة الهيئة المديرةا�تظام ا�عقاد الجلسات العامة بإجراءات تكوين الجمعية أو ب
  

          ألف إجازة بقيمة 600عة وتوزيع طبا 2010-2009الجامعة خلال موسم  يوبالرغم من تولّ
فقد تبين في بعض الحالات أن تلاميذ وطلبة ينشطون بدون إجازات أو بإجازات غير قا�و�ية بسبب  ،د 49.305

غياب البيا�ات الوجوبية بها مما يفقدها جدواها كوثيقة رسمية تثبت الدرجة العمرية لصاحبها وأهليته الصحية 
ياضيللمشاركة في النياضية المدرسية والجامعية بقيت محدودة . شاط الرالموارد المالية للجمعيات الر كما اتضّح أن

  .وهو ما يحول دون مواجهة هذه الجمعيات لنفقات التّسيير والنقل والإعاشة
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بينت الأعمال الرقابية ضعف متابعة �شاط هذه الجمعيات من قبل المتفقّدين  ،من جهة أخرى
جيين وهو ما لا يساعد على ضمان متابعة أداء المؤطّرين والتعرف على الصعوبات التي تواجهها الجمعيات البيداغو

  .الرياضية وإيجاد الحلول الملائمة ابهتها
  

  تنظيم التّظاهرات الرياضية المدرسية والجامعية -  هـ
  

والتّربية البد�ية على تنظيم المنافسات  تسهر الجامعة بالتّنسيق مع المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة
بالبرمجة ومكّنت الأعمال الرقابية من الوقوف على ملاحظات تتعلقّ . والمباريات جهوية كا�ت أو إقليمية أو وطنية

  .والتنظيم والتمويل والتثقيف الرياضي
  

تزامن المباريات المبرمجة مع  فقد تبين أ�ّه لا يتم دائما الالتزام بروز�امة النشاط الرياضي وذلك بسبب
وبينت مختلف الأعمال الرقابية وتقارير التّفقّد الخاصة بمواكبة المباريات . تواريخ الامتحا�ات أو مع تظاهرات أخرى

في تأطير التلاميذ خلال المباريات وبعدها وضعف التّغطية الصحية  اأن التّظاهرات الرياضية تشكو أحيا�ا �قص
و ما يتنافى مع ما أقرته التّراتيب في الغرض ضمن مهام مندوبي الرياضة وكذلك مع مذكّرات الجامعة والأمنية وه

   .كتبادل العنف وأدى إلى بعض المظاهر السلبية
  
ياضيةأموح الرياضي  ،ا في ما يتعلقّ بالرد ببعث �واد للتثّقيف الرفقد لوحظ غياب المتابعة لمدى التقي

وبينت �تائج الاستبيان . بوية سواء بالوزارتين المكلّفتين بالتّربية والرياضة أو بالهياكل التابعة لهمابالمؤسسات التر
وبينت الأعمال الرقابية حالات منافية للميثاق . من المؤسسات % 3عدم إحداث هذه النوادي إلا بالنسبة إلى 

الطلبة ومؤطّريهم أدت على سبيل المثال إلى عرض الرياضي وعدم احترام التراتيب الرياضية من قبل التلاميذ و
  . 2010خلال سنة  ثلاثة مؤطّرين على مجلس التّأديب بمناسبة تظاهرات رياضية

  
فبالرغم من تعدد مصادر التمويل الذّاتي للجامعة المنصوص  ،أما على مستوى تمويل الأ�شطة الرياضية

من المنحة التي تسندها لها سنويا الوزارة  بالخصوصوارد تتأتّى فقد ظلتّ هذه الم ،عليها ضمن قا�ونها الأساسي
  .من الموارد الجملية للجامعة % 95حوالي  2009-2007المكلّفة بالرياضة حيث مثّلت خلال الفترة 
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وبلغت النفقات المتعلقة بالمشاركة في البطولات الإقليمية والنهائيات الوطنية المدرسية وبنقل الجمعيات 
مقابل اعتمادات مرصودة كا�ت على  2009د سنة .أ 118,6د و.أ 159,3ية المدرسية على التوالي الرياض
على التوالي بلغت د وهو ما يمثل تجاوزا للاعتمادات المرصودة لهذين البندين بنسبة .أ 50د و.أ 126,4التوالي 

 2009الميتين خلال سنتي بطولتين ع دون المشاركة في ت محدودية إمكا�يات الجامعةوحال .% 137و % 26
  .بالرغم من تعهد الجامعة بذلك تجاه الجامعتين الدوليتين للرياضة المدرسية والجامعية 2010و

  
وتنص التّراتيب على أن تتحمل المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتّربية البد�ية مصاريف تنقّل 

 على سبيلدخل الجامعة تأن تعلى مية الابتدائية والإعدادية والثا�وية والجمعيات الرياضية المدرسية بالمراحل التّعلي
إلاّ أ�ّه تبين أن المندوبيات ترصد بميزا�ياتها اعتمادات إجمالية لنقل الشباب ويتم صرفها في غياب بر�امج . دعمال

المرصودة وهو ما ترتّب  استعمال مسبق حسب المتطلبات الحينية التي فاقت في العديد من الحالات الاعتمادات
لتعطيل اجتنابا عنه تخلّد ديون هامة تجاه شركات النقل تضطر الجامعة إلى تسديدها لحساب المندوبيات الجهوية 

وقد حالت هذه الصعوبات في تمويل �قل التلاميذ والطلبة أحيا�ا دون تمكينهم من . الأ�شطة الرياضية المدرسية
  . تالمشاركة في بعض التّظاهرا

  
وتقتصر الوزارة المكلّفة بالرياضة على تحويل المنح المخصصة للجامعة دون مناقشة حاجياتها ولا سيما 
في مجال تسيير الأ�شطة الرياضية المدرسية ودون ضبط استعمالاتها بصفة مسبقة ومتابعة تنفيذها حسب الوجهة 

  .المخصصة لها
 

*  
  

*     *  
  

خاصة ت لفائدة قطاع التّربية البد�ية والرياضة المدرسية والجامعية وذلك تمّ اتّخاذ عدة تدابير وإجراءا
خطط وبرامج متعددة لتعميم إقرار إطار قا�و�ي وترتيبي يشمل مختلف المتدخلين في اال واعتماد من خلال 

 فيالتي تمّ التوصل إليها سواء  وبالرغم من النتائج. تدريس المادة وللنهوض بالرياضة في المؤسسات التّربوية والجامعية
مستوى التّغطية بمادة التربية البد�ية أو دعم النشاط الرياضي بالمؤسسات التّعليمية فإن عديد االات لا تزال في 

  . حاجة إلى مزيد الإحاطة
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ة المؤسسات فة بالرياضة على ذمفبالنظر إلى أهمية الإطارات البيداغوجية التي تضعها الوزارة المكلّ
جه العمل على إحكام توزيعها والتقيد بالإجراءات الموضوعة على مستوى يتّ هفإ�ّ ،التّعليمية بجميع أ�واعها

الا�تدابات والنقل ووضع الخطط الملائمة في مجال التّكوين ومتابعة إنجازها ودعم �شاط التفقّد البيداغوجي بما 
  . تحفيزهم يضمن حقوق الإطارات وحسن أدائهم ومزيد

  
وباعتبار أن ياضية يستوجب توفّر فضاءات ة التّتأمين تدريس مادربية البد�ية وممارسة الأ�شطة الر

الدائرة تدعو إلى الحرص على إنجاز الفضاءات الرياضية المدرجة ضمن المشاريع الجديدة لإحداث فإن  ،ملائمة
ت الرياضية الموجودة بالجودة اللازمة وعلى تدعيمها بالتّجهيزات المؤسسات التّربوية والجامعية وعلى تهيئة الفضاءا

  . والأثاث الرياضي الضّروري وعلى صيا�تها بما يضمن إحكام استغلالها في الأغراض التي أحدثت من أجلها
  

ة الوظائف التّربوية والتّكوينية للريتوسيع قاعدة مم ،ياضة المدرسية والجامعيةواعتبارا لأهم ارسيها فإن
وتنويع هذه الأ�شطة ودعم تواجدها بكافّة الجهات يبقى مرتبطا بتحسين الظّروف المادية التي يتم فيها تعاطي هذه 

كما يتطلبّ النهوض بهذه . الزمن المخصص لهاتوفير الإطارات التّنشيطية الرياضية اللازمة والالتزام بالأ�شطة و
لأطراف المعنية لوضع البرامج الملائمة ومتابعة تنفيذها إلى جا�ب إيلاء العناية الأ�شطة مزيد التّنسيق بين كلّ ا

اللازمة لإحداث وتسيير الجمعيات الرياضية وتنمية مواردها وذلك فضلا عن مزيد إحكام تنظيم التظاهرات 
  . والتّوظيف الأمثل للموارد المخصصة لها
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  رد وزارة التربية
  
  الفضاءات الرياضية  - 
  

إن غياب قاعات الجمباز في العديد من الحالات سببه تغيير صبغة بعض المؤسسات التربوية حيث أن 
الوزارة تبرمج لإحداث مدارس إعدادية ثم يقع تحويلها إلى معاهد ثا�وية بعد الإنجاز وذلك لأسباب أغلبها 

على عدم تكرار هذه الظاهرة  اختيارات جهوية �اتجة عن ضغط الكثافة العددية للتلاميذ و�تيجة لذلك وحرصا
 .دعت الوزارة إلى ضرورة إحكام التنسيق بين الجهات قبل ا�طلاق الإنجاز

 

تفاديا لعدم إنجاز قاعات الجمباز في بعض المؤسسات التربوية والتي يتسبب فيها عدم توفر الاعتمادات 
ضية بما فيها قاعات الجمباز وذلك عند الكافية فإن الوزارة قد بادرت بإعطاء الأولوية لتهيئة الفضاءات الريا

 .إحداث المعاهد الثا�وية
  

يلتجأ مدرسو التربية البد�ية لإنجاز الحصة إلى استغلال كل ساحة المدرسة أو فضاء غير مهيء وهذا 
راجع أساسا إلى عدم توفر أي فضاء يمكن تهيئته للنشاط الرياضي داخل المدرسة الابتدائية وقد دعت الوزارة 

هذه المدارس إلى الحرص على استغلال المنشآت التابعة للجماعات المحلية وااورة لها وعلى ضرورة  مديري
 .إعطاء الأولوية للحفاظ على سلامة التلميذ

 

  تجهيز الفضاءات الرياضية و تأثيثها واستغلالها   - 
    

ية بالتجهيزات الرياضية تعتزم الوزارة خلال السنة الدراسية الجارية والمقبلة تأثيث المؤسسات التربو
لضمان حسن سير الدروس وقد خصصت ميزا�ية للغرض وهي الآن في مرحلة التزود وذلك ضمن صفقة عمومية 

  .بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة
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  صيا�ة الفضاءات الرياضية  - 
  

لك بالتعاون تحرص الوزارة على سلامة المتعلمين من خلال تأمين فضاء النشاط الرياضي المدرسي وذ
مع وزارة الشباب والرياضة ومن خلال متابعة المؤسسات المعنية واعتماد تقارير زيارة المؤسسات التربوية والتي يقوم 

  .بها متفقدو التربية البد�ية ثم تخصيص اعتمادات لتحسين وإعادة تهيئة الكثير منها
  
  ممارسة الأ�شطة الرياضية المدرسية والجامعية  - 
  

رس والمعاهد تسجل كثافة في عدد التلاميذ وقلة قاعات الدروس وهذه الوضعية هي إن بعض المدا
ظرفية وستتولى الوزارة حصرها ودعوة كافة مديري هذه المؤسسات إلى تشجيع التلاميذ على الانخراط في 

كلف بمتابعة الأ�شطة الرياضية المدرسية مع العلم وأن سلك التفقد البيداغوجي لوزارة الشباب والرياضة هو الم
  .هذه الأ�شطة وتقييم جدواها وإعداد تقارير في الغرض

  
تدعى قبل ا�طلاق السنة الدراسية الجديدة كافة المؤسسات التربوية إلى إعداد مشروع مؤسسة شامل 
وقد تم بالفعل تسجيل غياب هذه المشاريع في كثير من المدارس والمعاهد، هذا وقد دعت الوزارة الأطراف 

ذلك وهي إدارة المؤسسة وهيئة التفقد البيداغوجي وإطار التدريس إلى وضع مشروع مؤسسة يأخذ بعين المعنية ب
الاعتبار التوجهات الوطنية والجهوية وما أتيح من وسائل تربوية إيما�ا منها بنجاعة هذه المبادرة ولكن البعض من 

  .هذه الأطراف لا تلتزم بذلك
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  حث العلميرد وزارة التعليم العالي والب
  
  الإطارات البيداغوجية  -   

  
إن تدريس مادة التربية البد�ية ببعض المعاهد دون غيرها من المعاهد التي لها �فس �ظام الدراسات 

ها للفضاءات والتجهيزات الرياضية، خاصة وأن المقرات الحالية لبعض يرتوفوالشهائد يرجع بالأساس إلى مدى 
وتجسيم مثاله الهندسي، فضلا عن أن العديد من المعاهد  ؤهديد منها لم يكتمل بناالمعاهد غير نهائية كما أن الع

والجدير بالذكر أن كل المعاهد التي يقع إحداثها تشتمل وجوبا ضمن . تغل بصفة مؤقتة على وجه الكراءست
  .مكو�اتها على فضاءات رياضية

ت الخدمات الجامعية وفقا لصيغة إن تأمين حصص التنشيط الرياضي بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسا
لا تضمن الجودة المطلوبة  1990ديسمبر  17المؤرخ في  1990لسنة  2104التعاقد طبقا لما �ص عليه الأمر عدد 

للأ�شطة كما أن حصص العمل الأسبوعية ومعلوم حصة التنشيط التي تنص عليها هذه الصيغة لم تعد حافزا 
      المؤرخ في 1998لسنة  2013ي في هذه المرحلة تفعيل الأمر عدد لذا فمن الضرور. لمنشطين الرياضيينل

الخاص با�تداب أعوان ضمن السلك المشترك لمدرسي التربية البد�ية بين الوزارة المكلفة بالرياضة  1998أكتوبر  19
ياضي داخل والوزارة المكلفة بالتعليم العالي يقومون بالإشراف على النشاط الرياضي الجامعي والتنشيط الر

  . مؤسسات الخدمات الجامعية والشروع في ا�تداب مجموعة من الإطارات وفقا للصيغة المذكورة

إن التفاوت الكبير في �سبة التغطية فيما يتعلق بالتنشيط الرياضي يرجع إلى تجذر النشاط الرياضي 
هيك وأن العديد من ببعض المؤسسات دون الأخرى وتفاوت �سب الإقبال بها على تعاطي هذا النشاط �ا

  .المؤسسات ماتزال حديثة العهد بالتأسيس

إن عملية تفقد إطارات التربية البد�ية العاملين بمؤسسات التعليم العالي ومسألة تأشير جداول عمل 
هذه الإطارات يبقى من مشمولات المتفقدين البيداغوجيين الخاضعين لإشراف الإدارة العامة للتربية البد�ية 

  .  التكوين المستمر الخاص بهم، يرجع بالنظر إلى �فس الهيكل والبحث، كما أن عملية الإشراف علىوالتكوين 
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  الفضاءات الرياضية  -  
  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توفير الفضاءات الرياضية بمختلف المركبات الجامعية  تسعى
  .اجها ضمن مشاريع التنمية في جميع المراحلوذلك بإدم ومؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية

وزارة على صيا�ة الفضاءات الرياضية في إطار مشاريع التهيئة والصيا�ة الكبرى بالمؤسسات الكما تسهر 
كما تقوم بعض المؤسسات وذلك على مستوى العنوان الأول لميزا�ياتها بعمليات . وكذلك في إطار التهيئات المختلفة

وتتولى بالتنسيق مع مصالح وزارة الشباب والرياضة تهيئة بعض الملاعب . ة لملاعبها الرياضيةصيا�ة وتهيئة دوري
هذا وتخصص الوزارة رصيدا عقاريا داخل المركبات الجامعية . تفاقيات مبرمة في الغرضاالرياضية في إطار 

  .لإحداث فضاءات رياضية

م الفضاءات الرياضية متفاوتة الأهمية وقد حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعمي
أما بالنسبة للمركبات .  % 82وذلك بكامل مركباتها الجامعية فأصبحت تبلغ �سبة التغطية بالمركبات الجامعية 

الجامعية بمد�ين وتطاوين وسيدي بوزيد فهي مركبات جامعية والتي هي بصدد الإنجاز فقد تم الأخذ بعين الاعتبار 
  .ءات رياضية ضمن مكو�اتهاحتوائها على فضاا

ويتم إنجاز الفضاءات الرياضية عادة في إطار إنجاز مشاريع تهيئة أراضي المركبات الجامعية ضمن 
ستكمال بناء سور المركب واحداث االقسط الأخير من المشروع باعتبارها فضاءات مفتوحة تنجز بعد 

الرياضية في إطار مشاريع بناء مؤسسات التعليم العالي كما يتم إنجاز الفضاءات . المؤسسات الجامعية المبرمجة به
وعلاوة على ما يتم توفيره من . أو الخدمات الجامعية على غرار المركب الجامعي بقفصة والمركب الجامعي بمنوبة

ختصاصات لفائدة طلبة المؤسسات الجامعية بالمركبات الجامعية، يتم تهيئة فضاءات لافضاءات رياضية متنوعة ا
  .لدراسات التكنولوجيةلية داخل المؤسسات غير المركزة بالمركبات الجامعية على غرار المعاهد العليا رياض

أما بالنسبة للصيا�ة الدورية للفضاءات الرياضية فهي من مشمولات المؤسسة أما التهيئات الكبرى فهي 
نسيق مع الجامعات ودواوين الخدمات تدرج في إطار ميزا�ية الوزارة والتي تنجز على مراحل وحسب الأولويات بالت

  .الجامعية
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  ممارسة الأ�شطة الرياضية المدرسية والجامعية وتنظيمها -  
  

�قص الفضاءات لى إ يرجع ضعف عدد اازين بالنشاط الرياضي بالجامعة التو�سية بالأساس
برامج والمشاريع المزمع إحداثها تمام كل الإغير أن هذا العدد يبقى قابلا للتطور خاصة بعد . والتجهيزات الرياضية

  .بخصوص التجهيزات والفضاءات الضرورية وتعزيز الإطار التنشيطي اللازم

إن عدم التوازن بين الجهات من حيث التوزيع الجهوي للفرق المنخرطة بمختلف الرياضات الفردية 
الجامعية وتشمل كل جهات والجماعية سببها التوزيع الجغرافي للمؤسسات الجامعية قبل أن تتوسع الخارطة 

  . الجمهورية

بالنسبة إلى التعاون المشترك بين كل من وزارة الشباب والرياضة والتربية البد�ية ووزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي في اال الرياضي، لم يتم تفعيلها إلا بصفة محتشمة وهذا يتطلب جلسات عمل جهوية بين الطرفين 

  . ذ برامج مشتركةوالبحث عن ضبط وتنفي

أهمية توفر الإجازات الرياضية لكل ممارس للنشاط الرياضي لأنها تخضع كل اازين للقيام  لىإ كما �شير
بالفحص الطبي كما أن تواجدها يقدم البيا�ات والمعطيات الصحيحة للقيام بالإحصائيات الدورية اللازمة للنشاط 

الات التي ثبت فيها عدم قا�و�ية الإجازة الرياضية فترجع أساسا الح أما بالنسبة إلى ضبط بعض. الرياضي الطالبي
ولتفادي هذه الوضعيات تحرص كل الأطراف على القيام بالإجراءات اللازمة لتفادي كل ، إلى أخطاء إدارية

  . الإخلالات منذ مفتتح السنة الدراسية

اف ومن رسوم التسجيل الخاصة تتمتع الجمعيات الرياضية الجامعية بمنح وحوافز من وزارتي الإشر
بالطلبة ولكن تصرف هذه المنح حسب الحاجة وحسب عدد النوادي المحدثة داخل الجمعية وحسب حجم 

  .وجدية أ�شطتها المنجزة
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  رد وزارة الشباب والرياضة
  
 :تعتبر �سبة حسنة وذلك للأسباب التالية   : بالنسبة للتغطية بالمدارس الريفية - 
  
ويستحيل تعيين إطار  5مدرسة لا يتعدى عدد فصولها  2734 سة من جملةمدر 723وجود  -

مدرسة ريفية من  723وإذا خصمنا . ا لعدم وجود فضاء رياضي ملائم أو لبعدها عن فضاءات اللعب بهتربوي 
عليم مع العلم، أ�ه سيتم تفعيل بر�امج تكوين موجه لمعلمي الت. % 59العدد الجملي تصبح �سبة التغطية الريفية 

كما أن وزارتي الشباب والرياضة . العام لتأهيلهم لتدريس مادة التربية البد�ية والتنشيط الرياضي بهذه المدارس
 .  وحدات متنقلة للتنشيط الرياضي بهذه المدارس 10والتربية بصدد اقتناء 

  
تهيئة ملاعب تم العمل على توسيع شبكة المدارس الابتدائية التي تحتوي على فضاءات رياضية عبر -

ثم . في مرحلة أولى ) مدرسة 660 هاوعدد(فصلا  18فصول و 9بالمدارس الريفية التي يتراوح عدد فصولها بين 
ولا ). مدرسة 1329وعددها ( 8و 6تم في مرحلة ثا�ية استهداف المدارس الريفية التي يتراوح عدد فصولها بين 

  .المدارس بما يتماشى والأهداف المرسومة من قبل الوزارةتزال الجهود متواصلة للرفع من �سبة التغطية بهذه 
 

فإ�ه لم يقع إدراجها ضمن أولويات الوزارة  :أما في ما يتعلق بالتغطية على مستوى الإعداديات التقنية  *
. 2014-2010أو المخطط الخماسي للتنمية  2011- 2007على مستوى التوجهات الكبرى للمخطط العاشر 

عامل مع التعليم الإعدادي العام والتعليم الإعدادي التقني بنفس الأهمية حتى يتسنى بلوغ التغطية لذا، فإ�ه يتم الت
  .الكلية لهذا الصنف من المؤسسات لتدريس مادة التربية البد�ية

  
ومن المفيد في المرحلة القادمة أن تتظافر الجهود بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية  لوضع برامج 

ة اعتمادا على معطيات إحصائية دقيقة بخصوص تركيز التربية البد�ية والأ�شطة الرياضية بالمؤسسات عمل مشترك
  .التربوية الخاصة
  
إن تعيين الإطارات البيداغوجية يتم بالاعتماد على الحاجيات التي تقدمها مختلف المندوبيات وبناء  -

، الشيء الذي يجعل حدوث )النقابة (طراف ذات العلاقة على �تائج النقل التي يقع إجراؤها سنويا بالتنسيق مع الأ
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إلا أن الوزارة تتعهد ببذل الجهد للتقليص من هذه . بعض الخلل بين الحاجيات الفعلية للجهة والتعيينات ممكنا
  .الظاهرة في الفترة القادمة

  
  :يرجع التباين في عدد المتفقدين البيداغوجين من ولاية إلى أخرى إلى  -
  
  . 2008إلى  2002م فتح مناظرة التفقد البيداغوجي من عد*   
  .إحالة عدد هام من المتفقدين إلى التقاعد*   
  .تحول عدد من المتفقدين للعمل في �طاق التعاون الدولي*   
  .تكليف عدد من المتفقدين بخطط وظيفية صلب الوزارة*   
 .سنوات الأخيرة 5ى إطارا سنويا على مد 450ارتفاع �سق الا�تدابات بمعدل *   

اتجاه سياسة الوزارة في تعيين الإطارات البيداغوجية إلى ولايات الجنوب و الولايات الداخلية التي * 
     .تشكو �قصا فادحا

  
�ظرا للشغور الحاصل على مستوى سلك التفقد البيداغوجي واعتبارا لأهمية إسناد العدد أو  -

  :سار المهني للمدرسالترسيم في الآجال أو الإثبات على الم
  

يتم تكليف المساعدين البيداغوجيين من قبل المدير العام للتربية البد�ية و التكوين و البحث المفوض * 
  ).   و هو ما يعطي الطابع القا�و�ي لهذه التكاليف البيداغوجية( من قبل السيد الوزير

من الجهات المخولة منطقيا لتقييم يتم تكليف المساعدين البيداغوجين بناء على الطلبات الواردة * 
  .حاجياتها الفعلية و يتم الاستجابة بعد دراسة الملف و التأكد من هذه الحاجيات

  
ن بالأمر تم ا�تدابهم خارج إطار اللجنة و، فالمعني2009-2007وبخصوص الا�تدابات خلال سنتي  -

والمكلفة بالنظر في ملفات الترشح لا�تداب  31/03/2006المحدثة بمقتضى مقرر الوزير المكلف بالرياضة المؤرخ في 
  .إطارات بيداغوجية بناء على معيار الترتيب التفاضلي بتعليمات من السادة الوزراء الذين تداولوا على الوزارة

إلا . درجت المندوبيات الجهوية على تعيين بعض الإطارات البيداغوجية داخل المؤسسات الجامعية -
قامت الوزارة بإصدار مذكرة تهدف إلى حسن التصرف في الموارد  2008/2009لجامعية أ�ه عند مفتتح السنة ا
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البشرية، و ذلك عبر تعيين إطارات تعمل  �صف الوقت بمؤسسات التعليم العالي للتنشيط الرياضي و �صف الوقت 
لبد�ية بهذه المراحل بهدف تكريس التعميم الكلي لتدريس مادة التربية ا(الآخر بمؤسسات تعليم أساسي أو ثا�وي 

  ). التعليمية
  
أما فيما يتعلق بتأمين التنشيط الرياضي بالمؤسسات الجامعية، فإن الوزارة أقرت خطة لمزيد الإحاطة  -

ويتمثل هذا البر�امج المتكامل بالأساس في إحداث . بالطالب وتمكينه من ممارسة الأ�شطة البد�ية والرياضية 
يع المؤسسات الجامعية على بعث الجمعيات الرياضية وتهيئة فضاءات رياضية جامعة للرياضة الجامعية وتشج

متعددة الاختصاصات بكل مركب جامعي وتوفير الإطارات القادرة على استقطاب الإطارات القادرة على 
  .استقطاب الطلبة في مختلف الاختصاصات الرياضية

  
في إطار الحركة (صفاقس والمنستير و�ابل وسوسة إن ارتفاع �سبة الإطارات التي تم �قلتها إلى ولايات  - 

يرجع إلى أن عدد المشاركين في الحركة الوطنية  2007/2009خلال الفترة ) العادية والإ�سا�ية وتقريب الأزواج
مع العلم أن .  بالمائة من جملة المشاركين في الحركة 85للنقل والذين يريدون الالتحاق بهذه الولايات يمثل ما يقارب 

 .بالمائة من الطلبات بالنسبة لهذه الولايات 15للجنة لم تستجب إلا إلى ما يقارب ا
  
يرجع التأخير في إسناد أعداد بيداغوجية قاعدية لبعض الأعوان المرسمين في بعض الولايات إلى  - 

  .مدرس للمتفقد الواحد 100النقص في عدد المتفقدين البيداغوجين و تفوق بها �سبة التأطير 
  
خصوص التأخير في ترسيم بعض الإطارات البيداغوجية المتربصة، فقد سويت أغلب الوضعيات  في - 

�قل خلال السنة  ،وضع على الذمة ،إلحاق ،أغلب الحالات في عطل ولادة ( ما عدا البعض �ظرا لغياب المدرس 
تقتضي تولي  5445 تحت عدد 2007مارس  7و قد أصدرت الوزارة مذكرة بتاريخ ). الدراسية أو في نهاياتها

متفقد الدائرة بالولاية الأصلية و متفقد الدائرة بالولاية مركز التعيين الجديد لتشكيل لجنة قصد ترسيم المدرس المنتفع 
  .بنقلة ضما�ا لحقوقه

                في خصوص الإطارات المباشرة بمؤسسات التعليم العالي، فقد تم تجاوز هذا الإشكال منذ -
  :يث تم ح 2004سنة 
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  .مطالبة المدرسين المباشرين بالمعاهد العليا و مؤسسات التعليم العالي بالتقارير البيداغوجية -1
.                              تكليف متفقد للقيام بالعمليات البيداغوجية داخل مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي -2
 إرساء هذه العملية على مراحل تطلبت بعض الوقت، إضافة إلى العدد الهام للمدرسين تم -3

  .المباشرين بمؤسسات التعليم العالي الذي حال دون استكمال  العدد في وقت وجيز
  
فيما يتعلق بتباين حصيلة �شاط المتفقدين البيداغوجيين بالنسبة إلى السنة الدراسية             -

، فإن عمليات التفقد تم تحديدها بقرار من وزير الشباب والرياضة المؤرخ بتاريخ               2010 -2009
إلا أ�ه �ظرا للنقص الحاصل في عدد المتفقدين، فقد يقع خلل في بعض الجهات و تحاول إدارة . 2008فيفري  11

  .التفقد تدارك الوضع للقضاء على هذه الإشكالية
  
أفادت بأن النقص في عمليات التفقد تؤثر على حياتهم المهنية بنسبة             في خصوص الإطارات التي -

  . ، فإن هذه  النسبة المقدمة لا تعكس الواقع و لم يطرح هذا الإشكال إلا في بعض المناسبات% 74
  
غالبا ما يقع التأشير على جداول الأوقات من طرف المتفقدين لكن الإشكال هو في عملية تغيير  -

هذا و قد �ص المنشور . اول الأوقات من قبل إدارة المؤسسات التربوية و لا يقع إعلام المتفقد أو استشارتهجد
الوزاري المحدد لعمل سلك التفقد البيداغوجي على ضرورة إعلام المتفقد بكل تغيير يطرأ على المواز�ات 

  .لمصالح المختصة بالمندوبيات الجهويةالبيداغوجية للمدرسين في الإبان و هذا ما تؤكد عليه الإدارة مع ا
  
أما بخصوص �قص عدد الساعات الفعلية الأسبوعية فإن ذلك يرجع إلى زيادة إطار التدريس عن  -

  .النصاب بالمؤسسات التربوية
  
مردودية سلك التدريس و من المستمر و الرسكلة لتحسين أداء ولا يختلف اثنان في أهمية التكوين  -
لة لأعضاء سلك التفقد البيداغوجي هو تأمين هذا النشاط إلا أن النقص الكبير في عدد المتفقدين بين المهام الموك

و سيقع القضاء تدريجيا على هذا الإشكال بتخرج أول دفعة من  ،يحول دون إيلاء هذا الموضوع العناية الكافية به
  .2011و الدفعة الثا�ية في  جوان  2010المتفقدين البيداغوجين في ديسمبر 
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بخصوص تجهيز وتأثيث الفضاءات الرياضية بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات الخدمات الجامعية، فإن 
  .هذا اال من مشمولات الوزارة المكلفة بالتعليم العالي

  
إن متابعة مآل العناصر المستكشفة في إطار المنظومة الوطنية لاستكشاف الرياضيين يتم عبر الآليات 

  :التالية 
  
حوالي (بعة التلاميذ المستكشفين الذين تم إدماجهم في مراكز النهوض بالرياضة في بعض الجهات متا -

  ). 2009-2008من مجموع  التلاميذ المستكشفين خلال سنة  % 75
.متابعة المواهب الرياضية  التي ا�تقلت من مراكز النهوض بالرياضة إلى المنتخبات الجهوية -  
  .الجهوية والتي تم إدماجها ضمن المنتخبات الوطنيةمتابعة عناصر المنتخبات  -
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     تنمية قطاع الغابات 
  
  

على التنوع البيولوجي  الحفاظمساهمتها في إلى التوازن البيئي �ظرا  في تأمينتكتسي الغابات أهمية بالغة 
اقتصادية ترتبط بتثمين  كما أن للغابات أهمية .المحافظة على المياه والتربة وفيالحماية من الانجراف والتصحر  وفي

تؤدي و. )1(في إجمالي الناتج المحلّي % 1,4بنسبة إذ تساهم نباتية الزيوت الفلين والب وشالخك امختلف منتجاته
من عدد  % 10الذين تقدر �سبتهم بحوالي  هازق لمتساكنيتوفير موارد الرالغابات دورا اجتماعيا ذا بال من خلال 

 بما تختز�هللترفيه والسياحة البيئية تعتبر الغابات إطارا متميزا و .من مجموع سكان الريف % 23و سكان البلاد
  .متعددة وطنيةمحميات حدائق ومتنوعة ويوا�ية حاتية و�بأصناف من 

  
خاصة أشجار الصنوبر الحلبي بالظهر التو�سي بالوسط  كم ه 1,1 على مساحة الغابات وتمتد تضم

وضع  بالأساستمّ  وة الطبيعية وتثمينهاولحماية هذه الثر. والجنوب والفر�ان والزان بمناطق الشمال الغربي للبلاد
الخطة الوطنية و )2001- 1990(الخطة الوطنية للتشجير الغابي والرعوي  وإعداد )2(إطار قا�و�ي خاص بالغابات

من  تمويله الذي تمّأدُرج في إطارها مشروع التصرف المندمج للغابات  التي )2011-2002( للنهوض بالقطاع الغابي
   .ي للتعاون الدولي ومشروع التعاون الفني مع منظمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعةالبنك اليابا� قبل

  
ت دائرة المحاسبات في تحقيق الأهداف الرامية إلى النهوض بالقطاع الغابي تولّ قتوفّالوللوقوف على مدى 

ت والغطاء الغابي والمحافظة على والتنظيم و�ظام المعلوما حورت حول آليات البرمجة والتخطيطنجاز مهمة تقييمية تمإ
عناية خاصة بمتابعة توصيات الدائرة المهمة  أولتكما . الغابات والتصرف الاقتصادي والاجتماعي في هذا القطاع

والسادس عشر حول تنمية الغابات والمراعي  )1996( الرابع عشر حول وكالة استغلال الغابات المضمنة بتقريرها
   .)2000( وحمايتها

  
                                                            

  .2009-2008تقرير حول تقييم التشجير الغابي والغراسات الرعوية لموسم  - )1(
 2005لسنة  13بالقا�ون عدد  ا وإتمامهاكما تمّ تنقيحه 1988أفريل  13والمؤرخ في  1988لسنة  20الّة الصادرة بمقتضى القا�ون عدد  -  )2(

  .2005جا�في  26والمؤرخ في 
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وشملت الفحوصات اراة المصالح المركزية للإدارة العامة للغابات ووكالة استغلال الغابات وديوان تنمية 
دوائر غابية تابعة  8الغابات والمراعي بالشمال الغربي والمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات و

التي تضم  وجندوبة كاف وبنزرت وزغوان والقصرين و�ابل وباجةللمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بولايات ال
ميدا�ية لبعض الغابات والحدائق الوطنية زيارات ب كما قام فريق الرقابة. دائرتين بكلّ من جندوبة وعين دراهم

  .والمحميات الطبيعية
  

I  - تسيير المنظومة الغابية 
  

 من ع الغابي وتنظيم المصالح الغابية و�ظام المعلوماتأمثلة التهيئة والخطة الوطنية للنهوض بالقطاتعتبر 
  .حكام تسيير المنظومة الغابيةلإالأساسية العناصر 

 
  أمثلة التهيئة –أ 
  

تطوير و كالتشجيرغابة  مستوى كلّفي  المستوجبةضبط بمقتضاه الأشغال تأمثلة التهيئة مرجعا فنيا  تعد
             على امتداد  المنتجات الغابية المزمع استغلالها سنوياالبنية الأساسية وصيا�ة الأشجار وضبط كميات 

فقد �صت مجلة الغابات على ضرورة إعدادها من قبل الوزارة المكلفة ية هذه الأمثلة و�ظرا لأهم .عاماعشرين 
وغابات حماية تصنيفها إلى غابات إ�تاج بالتصرف المحكم في الموارد الغابية  وتهدف هذه الأمثلة إلى .بالغابات

  .والبيئي وغابات �زهة قصد ضمان ديمومتها مع مراعاة دورها الاقتصادي والاجتماعي
   

من المساحة الجملية  % 44,54أي ما يمثلّ هك .أ 490سوى  تغطّي لاأمثلة التهيئة المنجزة  أنوتبين 
صارت  ،لذلكو�تيجة . محينةيئة ته أصبحت تفتقر إلى أمثلةمن الغابات المهيأة  % 59أن  كما اتضّح .للغابات
          هك أي.أ 202لا تتجاوز  2010إلى موفى ماي تهيئة سارية المفعول احة الغابية التي تشملها أمثلة المس

أشارت في تقريرها السادس عشر إلى أن دائرة المحاسبات ل وقد سبق .الغابيةفحسب من المساحة  % 18,36
ستغلال لا اضما� أمثلة التهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحيينرة الإسراع بوأكّدت على ضرو مثل هذه النقائص

  .�اجع ومنتظم للثروات الغابية
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هك وتحيين .أ 160القطاع الغابي إعداد أمثلة تهيئة على مساحة للنهوض بواستهدفت الخطة الوطنية 
لاّ أ�ه لم يتم إعداد أي مثال تهيئة إ. د.م 5هك بكلفة قدرها .أ 270الأمثلة المنتهية صلوحيتها على مساحة 
 بأمثلة تهيئة محينة خلال الفترة لمغطّاةلم تتعد المساحة او 2009-2002يخص المساحات غير المهيأة خلال الفترة 

 محدوديةنجازات إلى ويعزى ضعف الإ. من المساحة المستهدفة بالخطة%  6 لا يفوق ماهك أي  �15.894فسها 
د في .أ 105منها قرابة د .أ 172توفير سوى المذكورة لم يتم خلال الفترة  ذلك حيثل ودةالمرصالتمويلات حجم 

  .من الاعتمادات المبرمجة بالخطة % 3,4ما يمثلّ أي  )2007-2001( إطار مشروع التعاون التو�سي اليابا�ي
  
الخطة  اقدرته نجاز مختلف مكو�ات أمثلة التهيئةإخاصة ب اعتماداتمخططات التنمية  ترصدلم  كما

وأفادت  .احترام ما تمتّ برمجته من أشغال بأمثلة التهيئةمن وهو ما لا يسمح بالتأكّد  د.م 141بحوالي المذكورة 
ضمن المخطط  د.م 50حرصت على طلب اعتمادات تقدر بحوالي ها أ�ّ" في هذا الصدد الإدارة العامة للغابات 

ه لم يتم رصد أي اعتمادات ضمن هذا المخطط للقيام بهذا  أ�ّالحادي عشر تخصص لتطبيق أمثلة التهيئة غير
كمرجع لبرمجة مختلف التدخلات وهو ما يحول دون  أمثلة التهيئة لم تعتمد أبرز الدوائر الغابية أنلوحظ و". الإجراء

  .تقييم الإنجازات
  
تبين غياب  ئة غير أ�ّهلى أمثلة التهيتشريك كافة المتدخلين للمصادقة عالخطّة سالفة الذكر استهدفت و

ما هو معمول به مختلف الاختصاصات والوزارات المعنية على غرار  مضمن قبل لجنة ت تعتمد إجراءات مصادقة
 وأفادت الوزارة المكلّفة بالفلاحة أنها ستتولى إعداد  .مخططات تهيئة الحدائق والمحميات الطبيعيةفيما يخص

ة الغابات في اتجاه عرض أمثلة التهيئة على لجنة يتم ضبط تركيبتها وسير من مجلّ 17مشروع قا�ون لتنقيح الفصل 
  .عملها بأمر

  

 )2011- 2002( القطاع الغابيب للنهوضالخطة الوطنية  –ب 
  

بالخصوص إلى دعم عمليات التشجير الغابي والرعوي لبلوغ �سبة غطاء غابي عشرية الطة الختهدف 
ف في المنظومات الغابية وحمايتها والنهوض كم.2011في أواخر سنة  % 16بـ ر تقدت الخطة بمجالات التصرا اهتم

بمتساكني الغابات وتثمين المنتوجات الغابية والأحياء البرية إلى جا�ب دعم البحث العلمي والإرشاد والتكوين 
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ت الخطة من �اومكنّ فحص مختلف مكو .د.م 909وقدرت الكلفة الجملية لإنجاز مختلف عناصر الخطة بحوالي 
  .شابت إعدادها وتنفيذها ومتابعتها �قائصالوقوف على 
  

اعتمدت الخطة على أهداف تنمية غابية  ،أمثلة تهيئة �افذة المفعولالمساحة المغطّاة بفأمام محدودية 
أو  بالبنية الأساسية التشجير أوالمتعلّقة بعمليات التوزيع المساحات عند تنفيذ  ارتبطإذ  ذات صبغة عامة

�اهزت كما .ا تمليه أمثلة التهيئةمع بغض النظرية الاستغلال بما أقرته الدوائر الجهوية وفق إمكا�ياتها المادب
من مجموع الاعتمادات المرصودة  % 71,50قرابة  2009-2002الاعتمادات التي تمّ رصدها للقطاع خلال الفترة 
  .من الاعتمادات المبرمجة بالخطة لنفس الفترة % 55,55في إطار مخططي التنمية العاشر والحادي عشر و

   
نجاز أهم عناصرها مثل التشجير إ�سب  تتجاوزرغم مرور تسع سنوات منذ ا�طلاق تنفيذها لم و

ن �سق فإ بالتاليو .مما هو مبرمج % 11و  %6و % 32وتحيين أمثلة التهيئة والبنية الأساسية على التوالي 
توجيه اعتمادات الميزا�ية الخاصة بالبرامج  �تيجةأساسا  وذلكبة استهلاك الاعتمادات الانجازات المادية لم يتبع �س

البرامج التنمية دون المساهمة في تنفيذ  ميزا�يةالمحملين على التنموية للمصالح الغابية لخلاص عملة الحضائر 
 ووصلت هذه النسبة في  .دةمن الاعتمادات الجملية المرصو % 50تفوق  بنسب في القطاع الغابي الاستثمارية

وتستدعي هذه الوضعية الإسراع بتصفية  .زغواندائرة ب % 84إلى وبدائرة الكاف  % 90إلى  2009سنة 
  . ميزا�ية التنميةوضعية اليد العاملة المحملة على استثمارات 

  
 روقاتكالمحابات كما تبين أن البرامج الغابية تتحمل مبالغ هامة لتسيير مصالح أخرى غير دائرة الغ

 2009- 2007الفترة خلال د .م 6هذه المبالغ �اهزت و. لتأجير عملة لا يمارسون �شاطهم صلب الدوائر الغابيةو
من مجموع الميزا�ية  % 14و % 18و % 26 سبيل المثالعلى  2009في سنة وبلغت �سبة تلك الاعتمادات 

  .ا�ة وزغوانوسليالكاف  اتفة للبر�امج الوطني للغابات بولايالموظّ
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لا يتم  حيثتابعة للاعتمادات التي تمّ استهلاكها لتنفيذ عناصر الخطة المغياب  ومن جهة أخرى لوحظ
وقد  إفراد الانجازات المتعلّقة بالتشجير أو بالصيا�ة أو بتطبيق عناصر أمثلة التهيئة بالمبالغ التي صرفت في شأنها

كما يجدر بالذكر أن الخطّة لم تستهدف  .تابعةالمإلى غياب �ظام  سبق للدائرة في تقريرها السادس عشر الإشارة
  .بعث لجنة للمتابعة تضمن حسن تنفيذ مختلف مكو�اتها بالنجاعة المرجوة والتنسيق بين مختلف البرامج

  
  و�ظام المعلومات المصالح الغابية تنظيم – ج
  

تقريبا في حين من الغابات  هك 5.640كلّ ل )1(غابي مركز في مجال تنظيم المصالح الغابية وجودبين ت
مركزا  440 مما يستوجبهك  2.500تقتضي المقاييس المعتمدة بدول البحر الأبيض المتوسط إحداث مركز لكلّ 

المراكز التي لا  �سبة أن كما . %56نسبة ويقدر بالتّالي النقص في عدد المراكز بلتغطية المساحة الجملية للغابات 
في  % 100إلى  وصلتو 2010في موفّّى ماي  % 70بلغت لمقاييس المتوسطية من حيث المساحة تستجيب ل

كما لوحظ تباين هام في المساحات الراجعة بالنظر للمراكز الغابية  .بباجة وسليا�ة % 91بنابل و % 92و  زغوان
هك في جندوبة وبين  5.634هك و 900بين مثلا تتراوح هذه المساحة  حيث التّابعة لنفس الدائرة الجهوية

تبين وجود شغورات على مستوى رؤساء المراكز بلغ ذلك وإضافة إلى  .هك في الكاف 12.998هك و 2.253
  . بباجة % 55بالقيروان و % 63وبالقصرين  % 74إلى  هذه النسبة وصلتو 2010ماي في   %42 معدلها

  
تعهد كلّ حارس بمساحة غابية تتراوح بين  المتوسط المعتمدة ببلدان البحر الأبيضالمقاييس تقتضي و

وفي غياب تصنيف للغابات . هك بالنسبة للغابات متوسطة الكثافة 400وهك بالنسبة للغابات الكثيفة  250
حسب كثافتها لا يمكن الوقوف على عدد الحراس بالغابات الكثيفة وبتلك متوسطة الكثافة ومقاربته التّو�سية 

هك  820فاقت إذ اتضّح تباين بين الدوائر الغابية من حيث المساحات المعهودة للحراس  كما.يس المعتمدةبالمقاي
�سبة بالإضافة إلى أن  .بزغوان هك 235هك بعين دراهم ولم تتعد  465للحارس الواحد في باجة و�اهزت 

بزغوان  % 34و بالكاف % 45إلى تصل بها  الحراس الذين يحتسبون على الدوائر الغابية دون أن يباشروا العمل
  .بباجة % 23و

  
                                                            

جملة من القطع الغابية تكون وحدة إدارية وترابية متناسقة وتمثّل هذه المراكز النواة الأساسية للتّصرف في الثّروة  تضم المراكز الغابية -  )1(
  .الغابية وحمايتها والمحافظة عليها
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النقص في عدد المراكز وتباين المساحات التابعة لها وشغور العديد منها بالإضافة إلى تباين ومن شأن 
   .ؤثّر سلبا في نجاعة الرقابة على الثّروة الغابيةيأن  عدد الحراس وتكليف بعضهم بمهام أخرى

  
استهدفت الخطة تحيين المعطيات الغابية التي تمّ الوقوف عليها في الجرد علومات في مجال �ظام المو

كما  .ة معطيات غابيةفي قاعدالتي تطرأ عليها وذلك بإدراج كل التغييرات السنوية  1995الإحصائي الأول لسنة 
  .د.م 4الخطة القيام بجرد ثان يشمل كامل تراب الجمهورية بكلفة قدرها  استهدفت

  
لمعلومات الغابية يشمل المعطيات الناتجة عن الجرد مندمج ل�ظام  إرساء 2002منذ سنة  تمّّو 

الإحصائي ومختلف الخرائط الطوبوغرافية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية المتعلّقة بالقطاع ومختلف أمثلة التهيئة 
أمام عدم تمكنّ مختلف  وذلك بهذا النظاملم يتم بعد الشروع في العمل و. وبيا�ات حول المحميات والحدائق الوطنية

أن البيا�ات  كما.الإدارات المركزية والدوائر الجهوية من النفاذ إلى هذه المنظومة للاطّلاع على محتواها أو لتحيينها
 شمل كل المكو�ات المزمع إدراجها لاسيماتلا و 1995ترجع إلى الجرد الإحصائي الأول لسنة ذا النظام المضمنة به

أمثلة التهيئة مما لا يسمح بمتابعتها سواء في ما يتعلقّ بمدى صلوحيتها و�سق تحيينها أو كذلك في ما يتعلقّ بمدى 
رغم أن الأشغال  2010إلى موفى ماي  �شر كامل �تائج الجرد الإحصائي الثا�ي لم يتم كما. نجاز مختلف مكو�اتهاإ

واقتصرت هذه العملية على �شر  .2007واستكملت سنة  2000الميدا�ية المتعلّقة به قد ا�طلقت منذ سنة 
   .2005قة بولايات جندوبة وباجة وبنزرت سنة النتائج المتعلّ

  

II  - الغطاء الغابي  
  

تهدف عمليات التشجير الغابي والرعوي إلى الترفيع في المساحة الغابية لضمان تنمية غابية مستديمة 
  .ابي لإقرار التوازن البيئي عبر الترفيع في �سق التشجيروكذلك إلى الترفيع في �سبة الغطاء الغ

  
  �سبة الغطاء الغابي - أ 
  

لا يخضع إلى تعريف دقيق ومدون طبقا المعتمد على المستوى الوطني أن مفهوم الغطاء الغابي  لوحظ
ة من الانجراف من ذلك وخلافا للهدف المنشود من الغطاء الغابي والمتمثلّ في الحماي. لمعايير تضبط مكو�اته
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من  عتمدالمفي حين أن التعريف )  %10أقلّ من (والتصحر، فإ�ه يتم احتساب مساحات ذات كثافة محدودة 
. أخذ بعين الاعتبار تلك المساحات عند ضبط �سبة الغطاء الغابييوالزراعة لا الأمم المتّحدة للأغذية مة منظّ

أ�ّه تمّ احتساب كافة غابات الفلين  يات باجة وجندوبة وبنزرتولابالثا�ي  الإحصائيحيث تبين من �تائج الجرد 
محدودة ةكثافذات منها   %12,31 رغم أن.  

  
مثل الإكليل والزعتر (ألف هك  315ه يتم احتساب الأحراج الغابية التي تمتد على مساحة أ�ّ وتبين

 .مي من الانجراف ومن التصحرتحلا  الا يتم احتساب غراسات الهندي على أساس أنهو) وغيرهاوالكبار 
 علىالمنجزة  تلكدون حذف إلى مساحة الغابات كامل مساحة الغراسات الجديدة  إضافةأ�ه يتم أيضا واتضّح 

�سبة  كما أ�ه لا يتم عند تحديد .مرتين بعين الاعتبار هاأخذ يؤدي إلىمساحات تمّ احتسابها مسبقا وهو ما 
  . هك 10.547بحوالي 2009-1995خلال الفترة  والمقدرةالمحروقة المساحات  حذف الغطاء الغابي
  
العامة للغابات  الإدارةالمعطيات المتوفرّة لدى حسب شهدت �سبة الغطاء الغابي تطورا مستمرا لئن و

كان و. %)16 (تبقى دون النسبة المستهدفة  فإنها 2009سنة   %04,13 إلى 1959سنة   %4حيث مرت من 
في أكثر من  ذلكإلاّ أ�ه تمّ إرجاء الأولى أي عند نهاية الخطة  2001قيق هذه النسبة منذ سنة من المنتظر تح

تاريخ نهاية الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي ثم  2011تمّ تأجيل تحقيق هذه النسبة إلى سنة  حيث مناسبة
ا للبر�امج الرئاسي للفترة طبق 2020طبقا لأهداف المخطط الحادي عشر ومنها إلى سنة  2016إلى سنة 

ويرجع عدم تحقيق النسبة المرتقبة إلى ضعف المعدل السنوي للمساحات المشجرة الذي لا  .2014- 2009
  .هك كهدف رسمته الخطة.أ 40 ا عنهك سنويا عوض.أ 19يتجاوز 

  

  التشجير الغابي والرعوي -  ب
  

. د.م 414عوية بكلفة جملية قدرها هك من الغراسات الغابية والر.أ 400نجاز إ استهدفت الخطّة
كا�ت نجاز لإ�سبة ا إلاّ أن هك.أ 200و هك.أ 163العاشر والحادي عشر على التوالي تشجير  وأقر المخطّطان

من  % 36و من المساحات المستهدفة بالخطة % 32,5 أي 2009هك حتى موفى .أ 130 متواضعة إذ لم تتعد
لتشجير بملك الدولة إلى االاعتمادات لاسيما بالنسبة  عدم كفايةموما إلى ع ذلكويعود  .طات التنميةأهداف مخطّ

 لبداية الاستغلالزمة طول المدة اللا بسببإلى عدم إقبال الخواص على إخضاع أراضيهم إلى �ظام الغابات و الغابي
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غياب وة لأ�شطة الفلاحيستثمارات الغابية مقار�ة بغيرها من االاة تواضع مردوديوسنة  120و 30تتراوح بين التي 
  . منح تعويضية لسنوات عدم الاستغلال

  
الخطة حسب أصناف محددة وطبقا لتوزيع جغرافي معين يمكّن ب المضمنة أهداف التشجير يتم توزيعولم 

عمليات وأمام هذه الوضعية ارتكزت  .من تنويع المساحة الغابية ومن تدعيم الأصناف المنتجة وسريعة النمو
وهو ما يستدعي مزيد التنسيق مع هياكل البحث العلمي  والكالاتوس بدرجة أقلّ ساسبالأعلى الصنوبر  التشجير

حتى تتضمن البرامج المستقبلية توزيعا للأصناف يتلاءم وخاصيات مختلف المناطق الغابية ويتماشى مع الأهداف 
  .التنموية

  

 إلى 2008- 2007خلال موسم  % 69من تطورا خلال السنة الأولى �سبة نجاح الغراسات  وحقّقت
  حالت دون إنجاز �تائج أفضل حيث سجل عتماداتالا، غير أن محدودية 2009-2008 خلال موسم % 80

على نجازات المتعلّقة بعمليات صيا�ة الغراسات الجديدة الإ  تبلغ �سبةلمو. الغراساتب�قص في عمليات العناية 
  .2009-2008- 2007 سنواتخلال  % 20,95و % 23,81و % 28,95التوالي سوى 
  

تستوجب تكتسي غابات الفلين المنتجة للخفاف أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية  ،على صعيد آخر
غابات الفلين سح وتم .الغابات من باعتبار �درة هذا الصنفعناية خاصة للمحافظة عليها وتحسين مردوديتها 

تشهد  ، وهيجندوبة وباجة وبنزرتكائنة أساسا بولايات هك .أ 90حسب معطيات الجرد الثا�ي حوالي 
ضعف وعي المفرط وتهرم الغراسات والر) 2كم/ساكن 100حوالي (تدهورا مستمرا �تيجة الكثافة السكا�ية 

ر �سبة و. الطبيعي هادتجديشهد  الذيوهو ما ينعكس على إ�تاج الخفاف  % 40غابات الفلّين بحوالي تدهور تقد
وعلى  ة غابات الفلينتدهور على استدامهذا الينعكس و. سنويا منذ بداية التسعينات  %1,6 تراجعا قدره

  .تحتوي على مدخرات حيوا�ية و�باتية هامةأن هذه الغابات التوازن البيئي عامة حيث 
  

برمجة وشجار الضعيفة وغير المنتجة الأمساحات غابات الفلين وتخفيف  عسيتوواستهدفت الخطة 
إلاّ  ،ية تتعلقّ بدراسة التقنيات الخاصة بتجديد الغابات والتركيز على شجرة الفلين في الغراسات الجديدةبحوث غاب

مساحة لم تتعد  ،رغم استكمال البحوث المتعلّقة بتجديد غابات الفلينو .أ�ّه تبين ضعف الانجازات في هذا اال
 .غياب الاعتمادات اللازمةبسبب  فحسب من أهداف الخطة  %1,5هك أي  300الغراسات الجديدة 

ولم تتعد �سبة  .من الأهداف المرسومة % 2 لا تتجاوزهك  200تجديد على مساحة الاقتصرت عملية و
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           نجازات على من المساحة المحددة بالخطة إذ اقتصرت الإ  %13المساحة المتعلقة بتخفيف الأشجار 
نجاز برامج تنموية إوضع و تهدف إلى 2007سنة في إعداد دراسة تمّ  وتجدر الإشارة إلى أ�ه .)1(هك 2.527
للنهوض بهذه الغابات  د.م �136اهزت ضبط تقديرات مالية  إلىالدراسة  وخلصت هذه .)2(بغابات الفلينللنهوض 

   .هك.أ 150المساحات الممكن تشجيرها والتي قدرتها بحوالي من خلال تحسين وتجديد 
  

 مليون شتلة 33 تنتج حوالي 2009سنة  منابت في 103المنابت الغابية  عددبلغ  ،من �احية أخرى
 رغم أن طاقة الإ�تاج الكامنة تتجاوزومليون شتلة  �70سق التشجير المستهدف يتطلبّ حوالي  في حين أنسنويا 

وتعزى محدودية الإ�تاج إلى ضعف �سق التشجير الذي يبقى مرتبطا بحجم الاعتمادات . مليون شتلة 76
   .المرصودة

  

          فيمنبتا  16 تم تأهيل سوىي لم  غير أ�ّه ،بكلّ ولاية لى الأقلّمنبت عاستهدفت الخطة تأهيل و
من العدد  % 30ل حوالي المنابت ذات المردودية الضعيفة التي تمثّ التفويت فيإلى الخطة دعت و. فقطولاية  14

المخطط الحادي عشر أكّد و. مليون شتلة 20إ�تاج حوالي  أن يتولّى الخواصالجملي للمنابت مع الحرص على 
عدم إقبال الخواص على  أن لاّإ ،المنابت لدعم جهود الدولة في مجال التشجيرمن هذه بعض الللتنمية على تخصيص 
  .التوجهات الواردة بكلّ من الخطّة والمخططّ تجسيمالضعيفة حال دون المنابت ذات المردودية 

 

III  - ة على الغاباتالمحافظ  
  
ة عبر المحافظة على الغابات  تتمة والحيوا�يدة والحساسة من خلال حماية الثّروة النباتيإ�شاءالمهد 

  .حمايتها من الحرائقوتأمين الوضعية العقارية للغابات  وعبر تسويةالحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية 
  
 ةوالمحميات الطبيعي الحدائق الوطنية –أ 
  

ة و 15تو�س ب المناطق المحمية تعدر  19حديقة وطنية تُقدعلى مساحة جملي ة تمتدة طبيعيمحمي
في عدد المناطق تمّ الترفيع  2014-2009و 2009- 2005 الرئاسيينللبر�امجين ووفقا . هك.أ 323والي بح

                                                            
  .تمتّ مختلف هذه الانجازات في إطار مشروع التعاون التو�سي اليابا�ي -   )1(
  .المندمج للغابات الممول من طرف منظمة الأغذية والزراعة وذلك في إطار مشروع التصرف -   )2(
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 وبلغت. 2024في أفق  جديدة منطقة 20وبرمجة إحداث  2009 سنة في 10 لغلتببالخطة المستهدفة المحمية 
وبينت الأعمال الرقابية والزيارات الميدا�ية  .)1(2010سنة في  11و 2009سنة في  4 إحداثات المناطق المحمية

 ةهيئبتقائص تتعلقّ �لمحمية الطّبيعية بجبل خروفة ولللحدائق الوطنية بإشكل والفايجة والشعا�بي وجبل زغوان 
  .لتصرف فيهاالمناطق المحمية وبا

  
إعداد أمثلة التهيئة على  اقتصر ،وضع مثال تهيئة لكلّ منطقة محميةبالخطّة  هاستهدفت فخلافا لما

من  % 87,5بالتّالي  بقيتو )2()2008( وجبيل) 2007(إشكل و) 2005( بوهدمةالحدائق الوطنية لكلّ من 
أ�ظمة بيئية ا تختز�ه من لناجع فيها والحماية الفعلية لممثلة تهيئة مما لا يضمن التصرف اتفتقر لأالمناطق المحمية 

مثلة المعتمدة بالرغم من تصنيفها ذات أهمية الأ واتضّح عدم إنجاز عدد من مكو�ات .و�باتات وحيوا�ات �ادرة
بحديقة بوهدمة حيث  غراسة أشجار الطّلح لاعتمادها على غرار الأولى السنةها خلال تنفيذبرمجة من قصوى و

تبين عدم القيام بتحديد منطقة الحماية  كما .الثروات النادرة ذات القيمة البيئية العالية هذه النباتات منتُعتبر 
جبيل مما من شأ�ه أن يؤثّر على حماية ديقة أشغال المحافظة على المياه والتّربة بحوب إشكلديقة الكلّية البحرية بح

سنة بالنسبة  30سنة بالنسبة إلى جبيل وإلى  16صة أن إحداثها يعود إلى بهذه الحدائق خاالمنظومات الطبّيعية 
يعود التنفيذ الجزئي للأمثلة إلى التّصرف في المناطق المحمية، حسب التّقرير النهائي لبر�امج و .إلى بوهدمة وإشكل

  .إلى �قص الاعتمادات المرصودةوالتّأخير الحاصل في إعدادها 
  

سيير المناطق المحمية من طرف محافظ يتولّى السهر على مختلف الأشغال ابتداء يتم ت ،على صعيد آخر
            ولئن تمّ تعيين محافظين لجلّ المناطق المحمية فإن أربعة منهم فقط أي ما يمثّل . وصولا إلى المتابعةومن البرمجة 

راجعون بالنظر إلى الدوائر ن طق المحمية فنيومتفرغون لهذا العمل في حين يقوم بالإشراف على بقية المنا % 18
تستدعي المقاييس الفنية المتوسطية في اال أن يكون على رأس كلّ منطقة و. بمهام أخرى ونعضطليالغابية المعنية 

  .جميع المحافظين الحاليين وهو ما لا ينطبق على أول محمية محافظ برتبة مهندس
  

إصدار النصوص الترتيبية المتضمنة  2010موفّى ماي إلى لم يتم  ،لغاباتوخلافا لمقتضيات مجلّة ا
بوهدمة فيما يخص إلاّ  طبيعيةال اتميوالمحوطنية ال ائقحدلل الكفيلة بضمان المحافظة على الهيئة الطبيعيةللتّدابير 

  . من هذه المناطق % 22التي تمثلّ  والشعا�بي وإشكل وبوقر�ين وزمبرة وزمبرتة
                                                            

  .2010لا تشمل الملاحظات المتعلقّة بالتهّيئة والتّصرف المناطق المحمية المحدثة في سنة  - )1(
  .الممول من البنك العالميإطار بر�امج التصرف في المناطق المحمية في  وذلك - )2(
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بالمتابعة والجرد  النباتات والحيوا�ات المحمية بالحدائق والمحمياتلا تحظى  ،خلافا لما �صت عليه الخطّةو
يوا�ية المعاد توطينها في إطار بر�امج إعادة توطين الح�واع الأعلى الأعمال المنجزة في هذا الصدد إذ تقتصر المطلوبين 

لا يمكن التأكّد من  ،لمكو�ات المناطق المحميةوفي غياب جرد قار  .الريموالغزال بالبلاد التو�سية على غرار المها 
 إذ التدابير المتّخذة في هذا الشأنلأ�واع النباتية والحيوا�ية النادرة والمهددة بالا�قراض ولا من نجاعة ا ةدرجة حماي

بكلّ من الحديقة  يعيش طلس الذي أيل الأعلى غرار النادرة  �يةالحيوافصائل ال بعض معرفة مدى حماية تتعذّر
 تأويهوالضّبع المخططّ الذي " بوادي الزان"والمحمية الطّبيعية " بجبل الغرة"والمحمية الطّبيعية " بالفائجة"الوطنية 
كذلك الشأن بالنسبة إلى الفصائل النباتية على غرار و ."بجبل بنت أحمد"و" بجبل السرج"ن ان الطّبيعيتاالمحميت

أهمية الجرد وتتأكّد  ".بجبل الغرة"وشجرة الشوك بالمحمية الطّبيعية " بجبل السرج"شجرة القيقب بالمحمية الطّبيعية 
عدد بعض  في ضوء ما لوحظ من تراجع في تقييم التدخل لحماية النباتات والحيوا�ات النادرةالقار بالنسبة إلى 

 % 10بنسبة التي تضاءل قطيعها والريم  % 30بنسبة  مجموعها تقلصّ تيا الالحيوا�ات المعاد توطينها على غرار المه
  .2009-2004خلال الفترة 

  
التي تقضي بتشريك متساكني المناطق ااورة للمناطق المحمية في الحفاظ على وفي إطار المقاربة 

تمّ وضع أمثلة  ،ل المنطقة المحميةلهم عن عدم استغلا اتعويضبها عبر توفير موارد رزق جديدة  المنظومات الموجودة
مثلة هذه الأغير أن . دف إلى ضمان ديمومة التوازن البيئي والتّنوع البيولوجي بالمناطق المحميةتهتشاركية تنموية 

دائق الوطنية بإشكل وبوهدمة وجبيل الح ولم تشمل سوىعلى المشاريع الممولة من أطراف خارجية اقتصرت 
بأمثلة التّنمية  عنيةمن المناطق المحمية غير م % 80 بالتّالي بقيتو. لمحمية الطبيعية بصدينجبل زغوان واو

و�ظرا إلى أهمية هذه المقاربة في تعزيز المحافظة على المناطق المحمية وحمايتها وضمان ديمومتها، تتأكّد . التّشاركية
  .الحاجة إلى تعميمها لضمان حماية أكبر لهذه المناطق

  

 الوضع العقاري للغابات - ب 
  

الأراضي غير تضم و .هك مسجلة.أ 559هك منها .أ 926تبلغ مساحة ملك الدولة الغابي ما قدره 
وقضت بالتّحجير  1974و 1941صدرت في شأنها أحكام بالتّسجيل بين السنوات هك .أ 162 حوالي المسجلة

إلى تشعب الوضعية العقارية للأراضي الغابية الراجعة إلى ظرا و� .إجراءات التّسجيل تمامإالتّكميلي حتّى يتسنى 
بإبرام اتّفاقية مع  1999سنة في قامت الإدارة العامة للغابات  ،ملك الدولة الغابي وبهدف تلافي هذه الإشكاليات
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ج سنوي مضبوط وفق بر�ام ،قيام الديوان تنص على لمدة خمس سنوات )1( ورسم الخرائط ديوان قيس الأراضي
العقارات التي صدرت فيها أحكام بالتّسجيل  من مجموعهك .أ 133والي بعمليات التّحجير التّكميلي لح ،مسبقا

 جملي مقابل مبلغ الرسوم العقارية الغابية  لّإعادة العلامات لكوبالعقارات  بقيةفيما يخص جراءات كافة الإإنجاز بو
  .د.م 4,19ناهز ي

  
      عمليات التّحجير التّكميلي ولم تتجاوزإلى بالنسبة  % 36ن الإنجازات لم تبلغ سوى وقد لوحظ أ

 ،رسوم العقارية المبرمجةللالعلامات فيما يتّصل بإعادة  منعدمةوكا�ت الأراضي بقية إجراءات تسجيل بشأن  % 11
من الاعتمادات  % 15ما يناهز أي د .أ 620 لاعتمادات المرصودة لم يتعدلمحدود إلى استهلاك  ىمما أفض
           الذي لم يشهد ا�طلاقته إلاّ فيوتعود هذه الوضعية بالأساس إلى التّأخير الحاصل في تنفيذ الاتفّاقية . الجملية
لي لا توالإدارة العامة للغابات والدوائر الجهوية الغابية  أناتضّح كما  .2005تواصل إلى غاية سنة لي 2003سنة 

لفّات التّحجير التّكميلي ومطالب التّسجيل المنجزة في إطار هذه الاتّفاقية مما لا يسمح باستكمال متابعة لم
ما عدون تغيير ملحوظ لملك الدولة الغابي تبقى بالتّالي الوضعية العقارية ل المستوجبة في أحسن الظّروفالإجراءات 

ويجدر بالذكر أن دائرة المحاسبات قد  .غير مسجلهذا الملك  من % 40 كا�ت عليه قبل إبرام الاتّفاقية ويظلّ
  .تقريرها السادس عشر بضرورة إيجاد الصيغ الكفيلة بتسوية الوضعية العقارية للأراضي الغابيةفي أوصت 

  
في شأن وصدرت غير التصرف حوز وإلى  غير المسجلةالغابية  الأراضي تعرضت ،وإزاء هذا التقصير

إثبات  نالإدارة ع وعلى عجزطول مدة الحوز  بناء علىأحكام قاضية بالتّسجيل لفائدة الخواص  منهابعض ال
متساكني الغابات الأجوار من لخطر الاستغلال غير الشرعي من طرف لأراضي المسجلة ا وتعرضت .هايتملك

وم العقارية التي �صت عليها بسبب صعوبة تأمين مراقبتها من قبل الحراس �تيجة عدم إعادة العلامات للرس
على  لك الدولةبمالمساس وللأراضي  �زع الصبغة الغابيةعنها  نجرمخالفة ا 2350 وقد تمّ تسجيل. الاتّفاقية

ملك الدولة  على الإقامةتتصّل بمخالفة  387 وتمّ تحرير. 2009- 2006خلال الفترة  هك 2684 مساحة تغطّي
  .�فسها هك خلال الفترة 808ا الغابي وبلغت المساحة المتحوز به

  

                                                            
والمتعلّق بتنقيح  2009ماي  11المؤرخ في  2009لسنة  26العقاري حسب الفصل الأول من القا�ون عدد ديوان قيس الأراضي ومسح  - )1(

  .المتعلّق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط 1974ديسمبر  25المؤرخ في  1974لسنة  100القا�ون عدد 
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في �طاق المصلحة العامة لمقاومة  الراجعة بالنظر إلى الخواص تشجير الأراضييتم  ،على صعيد آخر
هذه الأراضي  تصبح ،للصبغة الغابية الناتجة عن عمليات التّشجير اعتباراو. أو لتثبيت الكثبان الرملية الانجراف

لإدارة العامة للغابات وفقا لأحكام الّة الجاري بها إلى االتصّرف فيها  يستوجب إحالة خاضعة لنظام الغابات مما
تقدر أراضي الخواص من مساحة جملية  في 2010وتبين أن المصالح الغابية تتصرف إلى حدود ماي . العمل
قرار من الوزير المكلفّ بالفلاحة هك دون سند قا�و�ي يتمثلّ في .أ 32حوالي في تدخلت  وأ�ّها هك.أ 49 بقرابة

دون اتّباع ومن شأن تدخل الإدارة . ةأمر بالنسبة لإقامة الكثبان الرملي فيبالنسبة للتشجير بأراضي الخواص و
يمكن أن اعتراضات  يسمح للمالكين بتقديمأن  ،وإن كان ذلك بموجب المصلحة العامة ،الإجراءات القا�و�ية اللازمة

الاتّجاه قضى في هذا صدر حكم  قدو هذه الأراضي عن الصبغة الغابيةإلى �زع الأشجار القائمة و إزالة تؤول إلى
إزالة الإحداثات والأشجار المنجزة بمنطقة تثبيت الكثبان الرملية بالغضابنة ولاية المهدية على بالإدارة وبرفع يد 

  .هك 400مساحة جملية قدرها 
  

    قحماية الغابات من الحرائ -  ج
  

إدراجها وتحيينها  ثم 1992سنة وضعها  التي تمّوطنية لحماية الغابات من الحرائق الطّة استهدفت الخ
حماية مليون هك من الغابات الطبيعية والمحدثة وتقليص المساحة  ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي

بنية الأساسية من مسالك وطرائد �ارية و�قاط مياه قة إلى ما دون الهكتار في الحريق الواحد وذلك بدعم الترالمح
 الفترةهك للحريق الواحد خلال  13,86قة سنويا من تروقد تبين تقلصّ معدل المساحات المح .د.م 50كلفة ب

ويعود هذا التّحسن حسب . 2009- 2002 الفترةإلى ما يناهز الهكتارين للحريق الواحد خلال  1992-2001
للغابات بالأساس إلى تعميم أجهزة اللاسلكي على مختلف المراكز وإعداد خطّة عملية سنوية للتّدخل الإدارة العامة 

بلوغ المعدل  ويستوجب .بالتّعاون مع الديوان الوطني للحماية المد�ية والجيش الوطني والوزارة المكلّفة بالتّجهيز
توفّر وتحسين البنية الأساسية  س المعتمدة متوسطيالمقاييل وفقاأي هكتارا للحريق الواحد المستهدف بالخطّة 

  .المعدات الخاصة بإطفاء الحرائق
  

كلم في المائة  2استهدفت الخطّة فتح مسالك غابية وطرائد �ارية بمعدل  ،ففي مجال البنية الأساسية
كلم من المسالك  5.466لي هك من الغابات أي ما يمثلّ على التّوا 500هكتار لكلّ صنف وتركيز �قطة مياه لكلّ 

               الإنجازات كا�ت دون المؤمل خلال  بيد أن ،�قطة مياه إضافية 1.150كلم من الطّرائد و 7.230و
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 لطّرائدفيما يهم ا % 7,3لمسالك وإلى ابالنسبة  % 6,7 مقار�ة بالأهداف، حيث لم تتجاوز 2009-2002الفترة 
إلى بالنسبة  % 36 البنية الأساسية �قصا يصل إلى تشكو المعتمدةار�ة بالمقاييس مقو .�قاط المياهبشأن  % 11و
�قاط المياه مما من شأ�ه أن يؤثّر سلبا على  فيما يخص % 74لطّرائد النارية وبا فيما يتعلقّ % 48لمسالك الغابية وا

  .الوقاية من الحرائق وعلى سرعة التدخل ونجاعته في صورة ا�دلاع حريق
  
مما هو  % 61سبة �المتعلّقة بالبنية الأساسية المتوفرّة لا تتعدى السنوية الصيا�ة  أن أعمال تبينو 

عائقا أمام حماية الغابات من الحرائق باعتبار  ذلك يشكّلو .بالطّرائد النارية % 45مستوجب بالمسالك الغابية و
إذ الطّرائد النارية تُعتبر دون أهمية في غياب الصيا�ة الدورية أن مكو�ات البنية الأساسية وعلى وجه الخصوص 

  .في القطع الغابية النار يسهل ا�تشارمما تراكم الأعشاب بها  يتعطلّ دورها في حالة
  

صة لمقاومة الحرائق  واتضّح أنطيةتتّسم بالمحالتّجهيزات المخصة مقار�ة بالمقاييس المتوسحيث لم  دودي
عدم ومن شأن . مما هو مستوجب  % 17و % 20شاحنات التّزويد وز عدد سيارات التّدخل الأولي وجاتي

أن تحد من نجاعة التدخل الأولي الذي  كفاية المعدات إلى جا�ب قدم وسوء حالة ما يزيد عن �صف المتوفّر منها
  .تقوم به المصالح الغابية في صورة ا�دلاع حريق في ا�تظار وصول الحماية المد�ية

  

IV  - التصرف  الاقتصادي والاجتماعي في الغابات 
  

يتطلبّ التصرف المستديم في المنظومة الغابية تسييرا اقتصاديا واجتماعيا محكما يراعى فيه حسن 
  .في الغاباتستغلال المنتجات الغابية والتفويت فيها والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ا

  

 استغلال المنتجات الغابية - أ 
  

برمجة وتنفيذ ومراقبة البر�امج وفقا للأمر المتعلّق بتنظيمها الإداري والمالي وكالة استغلال الغابات  تتولّى
. لالـــلدوائر الجهوية للغابات على المباشرة الفعلية لتنفيذ برامج الاستغالسنوي لاستغلال الموراد الغابية وتسهر ا

  .ة الثا�ويةـــوأفضى النظر في هذا اال إلى الوقوف على �قائص شملت استغلال الخشب والخفاف والمنتجات الغابي
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  استغلال الخشب والخفاف  -  1
  

معطيات  غيابد وقد تبين .م 4,7لي حوا 2009استغلال الخشب مداخيل سنوية بلغت سنة  يتيح
حيث  لدى المصالح الساهرة على الاستغلال الغابي حينية حول الإمكا�يات المتوفّرة من الخشب بالغابات التو�سية

 اتضّح أنو. 1995إلى الجرد الوطني الأول لسنة  3م.أ 400تعود تقديرات الطاقة الإ�تاجية من الخشب والبالغة 
دائرة جهوية للغابات وفقا لاقتراحات  إلى كلّ بضبط البرمجة السنوية للاستغلال بالنسبةتقوم ابات وكالة استغلال الغ

   .هذه الأخيرة دون التثبت بصفة شاملة من مطابقتها لأمثلة التّهيئة
  

ولئن استهدفت الخطة والمخطّطان العاشر والحادي عشر للتنمية الاستغلال الكلّي للإمكا�ات المتاحة 
حيث لم يتجاوز المعدل السنوي للكميات  بلوغ النتائج المأمولة 2009ه لم يتم إلى حدود سنة فإ�ّ ،لخشبمن ا

�قص في الموارد المالية  أفضى إلىوهو ما  الطاقة الإ�تاجيةمن  % �58سبة  2009 -2007المستغلة خلال الفترة 
يتم استغلال كامل المساحة المبرمجة بأمثلة التهيئة لا  وتبين أ�ّه. د.م 4والي بح 2009 سنة قدرللدولة المتاحة 

  % 54 سوى من بنزرت وجندوبة وعين دراهم بكلّ المهيأةحيث لم تبلغ على سبيل المثال �سبة استغلال المساحة 
اللازمة لتطريق نقص الإمكا�يات البشرية ل �تيجة بالخصوص 2009-2007الفترة  خلال % 17و % 32و

�صف  2009سنة في الفنيين  المتوفّر من عددال ،على سبيل المثال ،حيث لم يتجاوز )1(هاالأشجار المراد قطع
لغياب دون استغلال  المهيأةالغابات غير  وظلتّ .من الدوائر الجهوية بجندوبة وعين دراهم بكلّالاحتياجات 

  . معطيات دقيقة حول الإمكا�ات المتاحة بها
  

لغابات بتمويل عمليات جني الخفاف وتتكفلّ الدوائر الجهوية تقوم وكالة استغلال ا ،على صعيد آخر
 والراجعة لخزينة الدولة و�اهزت المداخيل المتأتية من التفويت في الخفاف .الجني والإشراف عليها حظائربتنظيم 
ة وبرامج وتبين أن الإ�تاج السنوي لا يرتقي دائما للبرامج المضمنة بأمثلة التهيئ. د.م 3,3حوالي  2009سنة 

 بالدوائر الجهوية بعين دراهم وجندوبة وباجة 2009-2007لفترة لويقدر �قص الكميات المستغلّة . الاستغلال
ويعود �قص الاستغلال . د.م 5,7قنطارا وهو ما ترتبّ عنه �قص في المداخيل يقدر بحوالي  74.818بحوالي 

توفير الاعتمادات اللازمة لا يسمح لها بستغلال الغابات وكالة ا أن تقلص مواردبالأساس إلى أسباب مالية حيث 
التي وفّرها لهذا المنتوج حيث بلغ معدل المداخيل  المرتفعةجني الخفاف وذلك بالرغم من المردودية  ائرظلتنظيم ح

                                                            
  .ة للغابات للتعرف على الأشجار المعدة للقصتتمثل هذه العملية في وضع علامة من طرف فنيي الدوائر الجهوي -  )1(
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الإ�تاج لا يغطي حاجيات الشركات  أنعلما أضعاف �فقات الاستغلال  5حوالي  2009- 2007فترة خلال ال
  .صنعة لهذه المادةالم

  
الدائرة أن من ذلك  .جني الخفاففي اليد العاملة المختصة في  ا�قصأن بعض الجهات تشكو تبين  كما 

          عاملا وهو ما يمثلّ 198من تشريك سوى  2009خلال موسم الجني لسنة لم تتمكنّ الفرعية للغابات بطبرقة 
الخطة استهدفت بعث مركز فني للخفاف من بين مهامه رسكلة  وتجدر الإشارة إلى أن. من حاجياتها % 33

ه لم يتم إحداث إلاّ أ�ّ ،الإطارات الفنية في ميدان تسيير غابات الفلين وتكوين اليد العاملة المختصة في جني الخفاف
تصين بالسهر على تكليف فنيين مخ تتولّىلا الدوائر الجهوية للغابات  أن ولوحظ. 2010هذا المركز إلى موفّى ماي 

ساعد على تجنب ي ، وهو ما لاالفنيين على المستوى الجهوي عدد نقصب وتبرر ذلكائر الجني ظحسن سير ح
   .ضمان استدامة غابات الفلين علىإلحاق الضرر بالأشجار و

  

  المنتجات الغابية الثا�وية -  2
  

 حول مختلف المنتجاتوشاملة طيات دقيقة ر لدى وكالة استغلال الغابات والدوائر الجهوية معلا تتوفّ
          باستثناء ما يتعلقّ بالبندق الذي تم تقدير كمياته في الموجودة بالغابات التو�سية وطاقاتها الإ�تاجية  الثا�وية
 اتضّح أنحيث  لبرامج السنويةا إلى تقديرات المنتجات دائمابهذه الإنجازات المتعلّقة ولا ترتقي . 2009سنة 

وهو ما ترتبّ عنه  من التقديرات % 6,38لم يتجاوز  2009-2007عدل الإ�تاج السنوي من البندق خلال الفترة م
 �فسها خلال الفترة ة من الزقوقو يتجاوز معدل الكميات المستغلّولم. د سنويا.أ �295قص في المداخيل �اهز 

  .لاستغلال العشوائيتعرض هذه المنتجات لبالأساس ل �تيجة من التوقّعات % 14,53
  

           خلال الفترة مما تمتّ برمجته % �52,71سبة المساحات المستغلّة من الريحان ولم تتجاوز 
ويبقى تطوير استغلال الريحان حسب وكالة استغلال الغابات رهين تطوير السوق العالمية وتحسين . 2007-2009

اال، تبين أ�ه لم يتم بعد إعداد جذاذات فنية لحوصلة وفي هذا . تقنيات استخراج زيوت ذات جودة عالية
بحوث حول الزيوت الأساسية لعدة �باتات غابية  أعدها المعهد الوطني للبحوث  4وتبسيط النتائج المتوصل إليها في 

   .حتى يتسنى تطبيقها 2008في الهندسة الريفية والمياه والغابات خلال سنة 
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  بيع المنتجات الغابية - ب 
 

وقد تمّ ضبط قائمة المنتجات التي تباع وجوبا . يتم بيع المنتجات الغابية بالمزاد العلني أو بالمراكنة  
ولا يتضمن بعض المنتجات التي أصبحت  1993بالمزايدة العمومية بقرار من الوزير المكلفّ بالفلاحة يعود إلى سنة 

تلقى إقبالا متزايدا من المستغلّين الخواص.  
  

ة وتبي�البيع بالمزاد العلني يشمل أساسا الخشب والخفّاف ولا يعتمد طريقة واضحة ومدو ن أن
  .لاحتساب أسعار الافتتاح لمختلف المنتجات مما لا يسمح بالتأكّد من الحصول على أعلى الأثمان

  

فرّة من الخشب بالإضافة إلى ذلك، يتم سنويا تنظيم عدد محدود من البتّات للتفويت في الكميات المتو
وهو ما لا  2008وأربع بتّات لبيع الخشب في سنة  2009و 2007والخفّاف لم يتجاوز بتّة واحدة خلال سنتي 
واتضّح أن البتّات المنظمّة لبيع الخفّاف خلال الفترة �فسها لم تشهد . يسمح بتفادي الاتّفاق المسبق بين المشاركين

د وهو ما يمثّل .أ 542كما بلغت قيمة الخشب الذي تمّ بيعه بثمن الافتتاح   .المزايدة واعتمدت الأثمان الافتتاحية
  .2009من القيمة الجملية للبتّة التي تمّ تنظيمها في ديسمبر  % 20

  

وإزاء هذه الوضعية، بات من الضروري إنجاز دراسة حول واقع المنتجات الغابية تتم في ضوئها مراجعة 
ع بالمزايدة العمومية ووضع طريقة واضحة لتفعيل المنافسة من أجل الحصول على أفضل قائمات المنتجات التي تبا

  .الأثمان
  

           لفائدة شركة خاصة في حقوق استغلال الفقّاع لمدة 2000على صعيد آخر، تمّ التفويت في سنة 
شركة المستغلّة لم تف بتعهداتها المالية ورغم أن ال .سنوات عن طريق بتّة عمومية بقيمة جملية تقدر بمليون دينار 5

 2010سنة  عقود مراكنة إلى حدود تواصل التعامل معها بمقتضى د من ديونها، فقد.أ 675حيث لم تسدد 
. د سنويا وفق مراسلات من الوزارة الأولى وذلك بعد تنظيم بتّتين غير مثمرتين للتّفويت في الفقاع.أ 15,3بمعدل 

ال للمنافسة خلال التفويت في وتستدعي هذه الوضعية الحرص على استخلاص الديون الراجعة للدولة وفتح ا
  . هذا المنتوج للحصول على أعلى الأثمان وضمان تكافؤ الفرص بين الصناعيين

  



110  

سنة بالرغم من ارتفاع  15منذ تم مراجعتها تلم تعريفات يعتمد  فإ�ّه، أما بيع المنتجات الغابية بالمراكنة
أوصت بمراجعة هذه التعريفات في أن دائرة المحاسبات ل سبقه ويجدر الذكر في هذا اال أ�ّ. سعار المتداولةالأ

  .تقريرها الرابع عشر حول المهمة المتعلّقة بالتصرف في وكالة استغلال الغابات
  

  الغاباتفي والاقتصادية التنمية الاجتماعية  -  ج 
  

 2011 غايةمجمع تنمية إلى  300برمجت الخطة تركيز و 2004معا سنة مج 43بلغ عدد مجامع التنمية 
ولم يتعد عدد  .من الهدف المحدد % 15أي  2009مجمعا إلى حدود سنة  38إلاّ أن عددها الجملي لم يتجاوز 

ويعزى عدم بلوغ الأهداف المرسومة في هذا اال بالأساس إلى . منخرطا 4.454المنخرطين بهذه اامع 
والتي لم تشمل  )1(اقتصار التدخلات الرامية لتركيز مجامع التنمية على المشاريع الخصوصية الممولة من أطراف أجنبية

  . سوى مناطق محدودة
  

حيث أبرمت  المزيد منهاحال ضعف ممارسة اامع لأ�شطتها الاقتصادية دون التشجيع على بعث و
د بعد أن كا�ت في .أ 466بقيمة جملية تقدر بحوالي  2008ة سنة عقدا للقيام بأشغال غابي 24منها فقط  10

وتُعزى هذه الوضعية حسب الوزارة المكلّفة بالفلاحة بالأساس إلى . حدود مليون دينار عند إعداد الخطّة
الأشغال الصعوبات المالية والتنظيمية التي تُعيق اامع عن مواجهة المنافسة للحصول على الصفقات المتعلّقة ب

   .الغابية
  

لم وباستثناء ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي والدوائر الجهوية بسليا�ة وزغوان والكاف 
إلى اعتماد الاستشارة الموسعة لتشريك مجامع التنمية في الأشغال  2008بقية الدوائر الجهوية خلال سنة تلجأ 

اتضّح أ�ّه لم يتسن للمجامع اقتناء منتجات غابية و .)2(لصفقات الغابيةالغابية واعتمدت طلبات العروض لإسناد ا
مواجهة المنافسة وذلك رغم أن الخطّة قد استهدفت مراجعة النصوص  نع لعجزهاتباع بالمزايدة العمومية �ظرا 

. نائها عن طريق المراكنةالتشريعية المتعلّقة بإجراءات التفويت في المنتجات الغابية لتمكين متساكني الغابات من اقت
تذليل الصعوبات التي تعترض عملية إدماج متساكني  من دعوة إلىتقريرها السادس عشر ما تضمنه الدائرة  تؤكّدو

   .وتوصي بملاءمة ذلك مع مقتضيات تثمين المنتجات الغابية والرفع من مردوديتها الاقتصادية الغابات
  

                                                            
 والمشروع التو�سي اليابا�ي للفترة 2009-2003والمتمثلّة في مشروع تنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي الذي يمتد خلال الفترة   - )1(

2002-2007.  
ضرورة اعتماد الاستشارة الموسعة بالنسبة للأشغال الغابية التي يعهد جديد من الأمر المنظم للصفقات العمومية على  39ينص الفصل  - )2(

  .انجازها إلى مؤسسات صغرى وإلى مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
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تشجيع على الاستثمار التندرج في إطار أحكاما  2005سنة نت مجلة الغابات إثر تحويرها تضمو
بإسناد لزمات لفائدة الخواص لتنفيذ مشاريع تتلاءم وطبيعة الغابات وتحافظ على صبغتها الأصلية  قتتعلّ الخاص

حيث لم يتم إسناد سوى لزمة واحدة لبعث كا�ت محدودة الإنجازات أن  الصددتبين في هذا و. واستدامتها
تشخيص فرص الاستثمار المُتاحة بالغابات من  عدمبالأساس إلى  �تيجةسياحي بيئي مندمج بولاية بنزرت  مشروع

وأفادت  .خلال دراسة المناطق المعنية والمشاريع التي يمكن إنجازها بها بما يتماشى والصبغة الأساسية للغابات
لفني مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تكوين فريق الوزارة المكلّفة بالفلاحة أ�ه تمّ في إطار مشروع التعاون ا

ومن شأن الإسراع بتحديد الفرص المتاحة  .عمل لمعاينة الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها بملك الدولة الغابي
   .تحافظ على استدامة الغاباتأن يمكنّ من اقتراح مشاريع ذات مردودية للاستثمار في اال الغابي 

  
اللّجنة التي تمّ إحداثها صلب الإدارة العامة للغابات لدراسة مطالب الاستثمار تركيبة حظ أن لوو

وهو ما يستدعي تشريك ممثّلين عن مختلف  اقتصرت على أعضاء من هذه الإدارةالمقدمة من قبل الخواص 
جميع الجوا�ب الاقتصادية والاجتماعية  الوزارات المعنية كالوزارة المكلفّة بالسياحة وبالبيئة وبأملاك الدولة لدراسة

  .والبيئية والسياحية للمشاريع المُزمع إنجازها
  

*  
  

*              *  
  

ا �قص الاعتمادات تحد همن أهموفإن عديد الصعوبات  ،اهودات المبذولة للنهوض بقطاع الغاباترغم 
كلّ تحقيق دون بالتالي تحول و الوجه الأمثل القطاع بدوره البيئي والاجتماعي والاقتصادي على من اضطلاع

  . الأهداف التنموية للقطاع
  

تتأكّد الحاجة إلى تعميم  استغلال �اجع ومنتظم للثروات الغابية ولتحقيق تجددها واستدامتها ولضمان
 .والمتابعةعلى حسن البرمجة والتخطيط  على كامل المساحة الغابية والعمل على تطبيقها بما يساعدالتهيئة أمثلة 

 تصفية إشكالية الاعتمادات بالإسراع وإزاء التباين الهام بين �سق الإنجازات المادية و�سب استهلاك الموارد فإن
  .ضمن استعمال الموارد المتاحة بالنجاعة اللازمةمن شأ�ه أن ي المحملة على الأ�شطة الغابية
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سد ب المحاسبات دائرةتوصي  ،عليها قصد ضمان حسن التصرف في الثروة الغابية والمحافظةو
 الإسراع باستكمال مختلف مكو�ات والحرص على التوظيف الأمثل للحراس مع الغابية الشغورات الحاصلة بالمراكز

  .تحقيق تنمية غابية مستديمة تعتمد على معطيات دقيقة ومحينةالتطبيق لحيز  هوضعو �ظام المعلومات
   

سق التشجير لبلوغ توازن بيئي غابي ورعوي في الآجال  طاء الغابي تدعيم�سبة الغ فيفع ويتطلبّ الر�
   .تلك النسبة تحقيق ضبط مكو�ات ومفهوم الغطاء الغابي بدقة توضّح الهدف المنشود منو المحددة

  
 الدائرة فإنتقلصّ المستمر لغابات الفلين و�ظرا إلى أهمية الخفاف الاقتصادية والاجتماعية واعتبارا لل

بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية مع العمل على إيجاد  تنمية هذه الغاباتوضع تصور شامل يهدف إلى  إلىتدعو 
زمةالتمويلات اللا.  
  

وتقتضي حماية الغابات تهيئة المناطق المحمية واستكمال النصوص الترتيبية المتضمنة للتّدابير اللازمة 
ومن . رد الدوري للأصناف النباتية والحيوا�ية بهدف التّأكّد من درجة حمايتهالإحكام التصرف فيها مع القيام بالج

تسوية وضعية ملك  أن يمكنّ من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةبين الوزارة المكلّفة بالفلاحة ولتّنسيق اشأن 
مع ضرورة إيلاء م البنية الأساسية دعالعمل على  تقتضي الحاجةولحماية الغابات من الحرائق  .الدولة الغابي

  .الأهمية اللازمة لصيا�ة المسالك الغابية والطرائد النارية
  

 كما يتأكّد. ويرتبط الاستغلال الأمثل للخشب والخفاف بتوفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لذلك
. ل إليهاالتوص البحوث التطبيقية التي تمّوتثمين �تائج المنتجات الغابية الثا�وية من الإمكا�يات المتاحة ضبط 

مة سنويا لتوسيع عدد البتّات المنظّ فيفع الر إلى فإن وكالة استغلال الغابات مدعوة على أفضل الأثمان وللحصول
قرار المتعلقّ بضبط تعريفة بيع المنتجات المراجعة  جة إلىتتأكّد الحاوفي مجال البيع بالمراكنة . قاعدة المنافسة

   .لمتأتية من ملك الدولة للغابات حتى تتماشى التعريفات التي يتضمنها والأسعار المتداولة بالأسواقا
  
عبر تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات الرفع في عدد مجامع التنمية يستدعي و

يغ القا�و�ية الكفيلة بتيسير مشاركة هذه فيها مع العمل على إيجاد الصتحسيس متساكني الغابات بمنافع الانخراط 
  . اامع في الأشغال الغابية وفي استغلال منتجاتها



113  

  رد وزارة الفلاحة والبيئة
  

يتضمن هذا التقرير إجابة وزارة الفلاحة والبيئة على ملاحظات دائرة المحاسبات الواردة بالتقرير الصادر 
   :ول تنمية الغابات ح 2011جا�في  05عن دائرة المحاسبات بتاريخ 

  
وتحقيق تجددها واستدامتها فإ�ه يتجه تعميم أمثلة التهيئة  الغابيةلضمان استغلال �اجع ومنتظم للثروات 
  .على كامل المساحات الغابية والعمل على تطبيقها

  
المردودية وفي هذا الإطار تُولي الإدارة العامة للغابات الأولوية عند إنجاز أمثلة التهيئة للغابات ذات 

الاقتصادية وتسعى إلى تعميمها على كامل المساحة الغابية بما في ذلك الأحراج  وذلك في حدود الاعتمادات التي 
يتم رصدها للغرض مع الإشارة إلى أ�ه تمت مراجعة الاعتمادات المبرمجة للتهيئة في إطار المخطط الحادي عشر 

علما وأن معدل كلفة التهيئة للهكتار الواحد من الغابات يقدر . اتمليون دينار بما في ذلك الدراس 1لتقتصر على 
  .دينار 12بحوالي 

  
وقد أكدت الإدارة العامة للغابات من خلال المنشور الموجه إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بتاريخ 

عة وتقييم تماد �ظام متابوالمتعلق بتطبيق منظومة المراقبة على ضرورة  اع 1416تحت عدد  2010ماي  11
ذلك استنادا إلى المدو�ة الخاصة الملحقة بكل مثال تهيئة لضمان متابعة إنجازها وتقييمها و لمخططات التهيئة سنويا

تلك فعلا و تم إنجازهالجارية و التي خلال السنة ا نجازهاإ بالأشغال المبرمج و التي تتضمن خصوصا بيا�ات تتعلق
تم توزيع  �هوأعلما . ات عند الاقتضاءوالملاحظ بيان الأسباب التي حالت دون ذلكمع  هانجازإ التي تعذر

  .Calepin de suivi des aménagementsكراسات المتابعة على كافة الدوائر 
  

و إعادة هيكلة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية  هدافالأحسب وسيمكن التطبيق الفعلي للميزا�ية 
عملة حضائر ليس لهم  تأجيرو لائمة لتفادي اشكالية الاعتمادات المحملة على الأ�شطة الغابيةالحلول الم يجادإمن 

  .علاقة بالنشاط الغابي
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وستتولى الإدارة العامة للغابات دعوة الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية إلى ضرورة 
طة فلاحية لا علاقة لها بالقطاع الغابي عند إعداد ميزا�ية تخصيص اعتمادات لخلاص اليد العاملة التي تقوم بأ�ش

  .وزارة الفلاحة
  

ضبط المقاييس المتعلقة بتوزيع المراكز الغابية مع مراعاة خصوصية الغابات  1993لقد تم خلال سنة 
مراكز  4أو  3دوائر فرعية وتشرف كل دائرة فرعية على  3إلى  2م كل دائرة جهوية للغابات من ضببلاد�ا بحيث ت

مراكز محلية للغابات وتتراوح المساحة الراجعة بالنظر ترابيا  3إلى  2م كل مركز إقليمي من ضإقليمية في حين ي
. ألف هكتار من المراعي 15آلاف إلى  10هكتار من الغابات أو  3000و  2000للمركز المحلي للغابات بين 

ن الإطارات حسب المقاييس الفنية والمتوسطية المعتمدة وقد تم على هذا الأساس تقدير حاجيات القطاع الغابي م
وقد تمت إحالة هذه المعطيات على المصالح المختصة . نيقت 840ومهندسا  160حيث بلغت هذه الحاجيات 

قصد تدعيم القطاع   2006بالوزارة الأولى مصحوبة بالوضعية الحالية لعدد الإطارات المباشرة خلال شهر أكتوبر 
  .ارات الفنية وسد الشغوراتالغابي بالإط

  
المؤرخ في  1991لسنة  2102ولتفادي هذه الوضعية ستسعى الإدارة إلى تطبيق مقتضيات الأمر عدد 

والمتعلقّ بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معيني الغابات مما من شأ�ه أن يقلصّ من  1991ديسمبر  30
  .إمكا�ية تكليف حراس الغابات بمهام أخرى

  
هذا وتتعهد الإدارة العامة للغابات بوضع النظام المعلوماتي حيز التطبيق وباستكمال مختلف مكو�اته في 
إطار تصور شامل ومندمج للمنظومة الغابية مع تمكين مختلف المتدخلين من الولوج إليه لتفعيله وتحيينه بما يضمن 

  .ينةتحقيق تنمية غابية مستديمة تعتمد على معطيات دقيقة ومح
  

هذا ويتطلب تركيز �ظام متابعة على المستوى المركزي للتنسيق بين مختلف التدخلات والبرامج ولتوفير 
كافة البيا�ات حول انجاز برامج التنمية الغابية وتكاليفها التقديرية والفعلية وتوزيعها حسب مختلف العناصر من 

بينها وتحليل الفوارق والوقوف على النقائص التي تشوب تشجير وصيا�ة واستغلال وحماية ومقار�ة الولايات فيما 
افر جهود هياكل إدارية متعددة الاختصاصات في اال الفني والإعلامية والبحث ظالقطاع حتى يتسنى تجاوزها، ت

  .العلمي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتركيز هذا النظام ووضعه حيز التطبيق
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  .لغابات تركيز هذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنيةوتعتزم الإدارة العامة ل
  

وبالنسبة للغطاء الغابي تدرس الإدارة العامة للغابات إمكا�ية ضبط مفهومه ومكو�اته ضمن تقرير الجرد 
  .الوطني للغابات
  

لفلين دراسة تتعلق بغابات ا 2007أما فيما يتعلق بغابات الفلين فقد أعدت الإدارة العامة للغابات سنة 
  .ألف هكتار  150حددت مجالات تنمية قطاع الفلين من خلال  تجديد وتحسين غابات الفلين على مساحة 

  
كما سعت الإدارة العامة للغابات إلى التنسيق مع الشبكة العالمية للغابات النموذجية لاختيار غابات 

     اء اتفاقية شراكة في هذا الإطار بتاريخ     قد تم إمضة نموذجية بالجمهورية التو�سية والفلين بمقعد وخمير كغاب
تهدف هذه الاتفاقية إلى ترشيد التصرف في الموارد الغابية وتبادل التجارب والخبرات والقيام و 2010ماي  20

بدراسات نموذجية يمكن اعتمادها لضمان التصرف المستديم في هذه الموارد وتحسين ظروف عيش المتساكنين 
ألف دولار منحة تمويل  600منها  2013إلى  2011سنوات من  3ألف دولار وتمتد على  900بـ وتقدر كلفتها

من الشبكة العالمية للغابات النموذجية يقع صرفها في مرحلة أولى قصد تركيز الغابات النموذجية بمقعد وخمير 
 .وقصد وضع إطار مؤسساتي لتسيير هذه الغابات

  
ة والمحميات الطبيعية فقد شرعت الإدارة في إحداث أمثلة تهيئة لبعض هذا وبخصوص الحدائق الوطني

الحدائق والمحميات وهي تسعى إلى إعداد الأمثلة لبقية المناطق المحمية وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة 
  .سواء بالبر�امج الوطني أو ضمن مشاريع التنمية المعتمدة

  
هيئة التشاركية بالحدائق الوطنية على بقية الحدائق كلمّا توفرت كما تسعى الإدارة إلى تعميم أمثلة الت 

مع الإشارة إلى . لديها الاعتمادات اللازمة ضمن الميزا�ية الوطنية أو ضمن مشاريع تنمية ممولة من أطراف خارجية
  .لها أو بجوارهاأ�ه يتعذر إعداد أمثلة التهيئة التشاركية ببعض الحدائق الوطنية �ظرا لعدم وجود متساكنين داخ

  
وقصد المحافظة على الهيئة الطبيعية لكل حديقة وطنية أو محمية وطنية سيتم العمل على إصدار أمر 

  .في الغرض
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وضع �ظام  2008وفي إطار بر�امج التصرف في المناطق المحمية الممول من قبل البنك العالمي تم سنة 
هدمة وجبيل ومن المقرر تعميم هذا النظام على بقية الحدائق وبو شكلإالوطنية بالمعلومات والتصرف في الحدائق 

وإثراء مكو�اته لتمكين الإدارة من المتابعة الحينية والشاملة لهذه المناطق ومن تقييم طرق التصرف في المنظومات 
في الغرض إضافة  سيتم إبرام اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ثالموجودة بها والمحافظة عليها حي

إلى تكليف طالبين بالمرحلة الثالثة من التعليم العالي بجامعة منوبة للقيام بدراسة حول مجالات إثراء �ظام المعلومات 
  .وتطبيقاته

  
 الأراضي قيس ديوان  مع حالياتدرس  أما بالنسبة للوضع العقاري الغابي فإن الإدارة العامة للغابات

 لبرامج طبقا الغابي الدولة لكلم العقارية الوضعية لتسوية بينهما المباشر بالتفاوض ةصفق إعداد العقاري والمسح
تتضمن القيام بالأشغال الطوبوغرافية وإعداد أمثلة هندسية للعقارات موضوع مطالب  لغرضل يتم تحديدها سنوية

ذكورة وإعداد التحجير التسجيل التي تخلت عنها المحكمة العقارية قصد إدراجها من جديد على المحكمة الم
التكميلي بالنسبة للعقارات الصادر بشأنها أحكام بالتسجيل بعد إجراء التحجير التكميلي، وإعادة إرجاع 

  .علامات التحديد بالرسوم العقارية المسجلة
  

ويتطلب تنفيذ هذا البر�امج تظافر جهود المحكمة العقارية وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري 
  .العامة للغابات ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومصالح المكلف العام بنزاعات الدولةوالإدارة 

  
كما تسعى الإدارة العامة للغابات إلى تسوية الوضعية العقارية بملك الدولة الغابي وفي حدود الإمكا�يات 

ن العقارية علما وأن القيام بإجراءات تحديد المالية والبشرية المتوفرة لديها بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤو
ملك الدولة العام والخاص ومتابعة عمليات التسجيل العقاري لفائدة ملك الدولة العام والخاص أصبح من مشمولات 

والمتعلق  1990جوان  11المؤرخ في  1990لسنة  999وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بموجب الأمر عدد 
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى الاضطلاع بهذه المهام بالتنسيق مع الوزارات بضبط مشمولات 

كما تتولى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة متابعة إجراءات التسجيل لدى المحكمة العقارية وتمثيل . المعنية
  .الدولة لديها
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شجرتها غابيا بدون سند قا�و�ي منذ وتحرص الإدارة على تصفية وضعية أراضي الخواص التي 
الستينات إلى تصفية وضعيتها مع المالكين عن طريق الشراء بالتراضي وحسب القيمة التي يقدرها خبير أملاك 
الدولة وفي حالة رفض المالكين فإن الإدارة لا تما�ع في تمكين المالكين من استغلال هذه الأراضي بشرط المحافظة 

لم تتول الإدارة تشجير أي قطعة أرض على ملك الخواص بدون سند  1960ومنذ سنة  .على صبغتها الغابية
تثبيت كثبان  جراءاتإ(ية التي وضعتها مجلّة الغابات قا�و�ي وتلتزم بالتدخل مستقبلا في إطار الإجراءات القا�و�

  ).حراستهاو شؤونها دارةإضبط شروط عض أراضي الخواص لنظام الغابات وب خضاعإو الرمال 
  

 تبلغ لمشروع تمويل مصادر عن البحث حاليا يتموفيما يتعلق بحماية الغابات من الحرائق والآفات فإ�ه 
 الخاصة الأساسية البنية وتحسين الإطفاء معدات لأسطول جزئي تجديد إلى يهدف دينار مليون 5 الجملية كلفته

 في المرسومة الأهداف حسب الميزا�ية إعداد إلى حاليا الوزارة تسعى كما. الحرائق من الغابات وحماية بالوقاية
  .المتوسط بلدان في المعتمدة المقاييس لبلوغ المخططات

  
 الإمكا�يات هذه أن إلا. الوطني البر�امج خلال من أو المشاريع إطار في الأساسية البنية مكو�ات وتنجز

 تحقيق في الإدارة وتأمل. المتوسط لدانبب المعتمدة المقاييس لبلوغ أهداف من رسمه تم ما أمام محدودة تعتبر
  .الأهداف حسب الميزا�ية إعداد خلال من المذكورة الأهداف

  
التي أصبحت معتمدة بصفة رسمية لدى الإدارة  للغابات والتشاركية المندمجة التهيئة أمثلة تتضمنو
 اللازمة لذلك الأساسية البنية عناصر ليشم الحرائق من لغاباتلحماية ا الوقائية بالتهيئة يتعلق محورا العامة للغابات

مما سيترتب عنه بصفة آلية تعميم هذا الإجراء على كل الغابات المهيأة بصفة تدريجية وبمجرد مراجعة أمثلة التهيئة 
  .الخاص بها وذلك على غرار المثال النموذجي لجبل منصور

  
�امج الوطني هذا وفي صورة تفاقم ويتم مقاومة الآفات عادة بواسطة الاعتمادات المرصودة ضمن البر

الأضرار تتولى الإدارة بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية طلب اعتمادات إضافية على العنوان الثا�ي لصرفها في 
  .إطار تنفيذ بر�امج مقاومة تكميلي يتم إعداده في الغرض
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للغابات تنقيح الأمر  هذا وسعيا لضمان الاستغلال الأمثل للخشب والخفاف اقترحت الإدارة العامة
  روط البيع بالمراكنة، قصد تخصيص       المتعلق بضبط شو �1991وفمبر  6المؤرخ في  1991لسنة  1656عدد
حاملي لفائدة مجامع التنمية الفلاحية ومن كمية المنتوجات الغابية المعروضة للبيع سنويا، للبيع بالمراكنة  % 20

  .    بالتالي الترفيع في المساحات المستغلة سنوياع دائرة الطلب والمنافسة ومن توسيالشهادات العليا مما سيمكن 
  

كما عملت الإدارة العامة للغابات على تشريك مجامع التنمية في استغلال الخفاف وذلك بتمكينهم من 
تماد على وللرفع من �سبة استغلال الخفاف فإ�ه يتجه مستقبلا الاع. القيام بهذا النشاط عبر آلية الاستشارة

اامع وذلك بعد تحوير قا�ون الصفقات المتعلقة بإسناد أشغال غابية للمجامع عن طريق المراكنة مما سيمكن من 
  . تجاوز الإشكاليات المتصلة لعدم توفر الوسائل المادية والبشرية

  
تكوين وستتولى الإدارة العامة للغابات بالتنسيق مع مؤسسات البحث العلمي ووكالة الإرشاد وال

الفلاحي ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وضع برامج تكوينية وتحسيسية  لاستغلال �تائج البحوث العلمية 
التطبيقية وتعميمها حتى يتسنى تثمين مختلف النباتات العطرية والطبية للحصول على زيوت ذات جودة عالية 

  .موجهة للتصدير
  

ين المعهد الوطني  للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات ومركز كما يتضمن بر�امج البحث المبرم ب
البحث والتنمية المستديمة وضع آليات للاستغلال المحكم للمنتوجات الغابية تتوجه أساسا لمتساكني الغابات ومجامع 

مع المعهد  2010لية جوي 02وقد أبرمت الإدارة العامة للغابات في هذا الإطار اتفاقية شراكة بتاريخ . التنمية
الوطني  للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات لإيجاد الحلول للحد من الاستغلال العشوائي لمنتوجات الزقوقو 

  .والبندق
  

ويستوجب إيجاد آلية عمل مشترك بالتنسيق مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة الإرشاد 
كين الخواص من بين متساكني الغابات ومجامع التنمية الناشطة في القطاع الغابي من والتكوين الفلاحي وذلك قصد تم

  .الاستثمار والاستغلال الأمثل لمختلف  المنتوجات الغابية ومواكبة تقنيات الإ�تاج والترويج العالمية
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وستسعى . وجتتعهد الوكالة بتدوين التمشي الذي تعتمده سنويا لتحديد الأسعار الافتتاحية لكل منت
  .إلى الرفع من عدد البتّات بالنسبة للفر�ان والخشب لتوفير قاعدة المنافسة

  
 2005لسنة  13من مجلة الغابات بموجب القا�ون عدد  18وقد تمّ بناءا على تنقيح الفصل عدد 

المتعلّق  �1991وفمبر  6المؤرخ في  1991لسنة  1656اقتراح تنقيح الأمر عدد  2005جا�في  26المؤرخ في 
وسيتم بمجرد صدور الأمر . بضبط كيفية منح رخص البيع بالمراكنة للمنتجات المتأتية من ملك الدولة للغابات

المذكور تنقيح قائمة المنتجات الغابية التي تباع بالمزايدة العمومية وتنقيح تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة 
  .سعار المتداولة بالأسواقللغابات لجعلها تتماشى مع الأ

  
 1999لسنة  43أما بخصوص مجامع التنمية الناشطة في مجال الغابات فقد تم بموجب القا�ون عدد 

ختلف اختصاصاتها المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري توحيد الإطار التشريعي للمجامع بم
بية خاضعة لأحكام هذا القا�ون وتقلص تبعا لذلك دورها وقد أصبحت مجامع التنمية الغا وضبط مشمولاتها

 . بحيث لم يعد بإمكانها القيام بالأ�شطة التجارية التي أصبحت من مهام الشركات التعاضدية للخدمات الفلاحية

  
وتسعى الإدارة العامة للغابات بالتنسيق مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والإدارة العامة للتمويل 

ض بالهياكل المهنية إلى تدعيم اامع الناشطة في القطاع الغابي وتحسيس متساكني الغابات منافع الانخراط والنهو
في االات التقنية والتصرف وذلك للنفاذ إلى القروض  لتكوين منخرطي اامع وهيآتهم فيها ووضع بر�امج

  .الصغرى وترسيخ روح المبادرة والاستثمار في الوسط الغابي
  
  
 



  
  

  البـاب الثــا�ي                     
  مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية          
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  التلفزة التو�سية 

  
  

 1990لسنة  49وتمّ بمقتضى القا�ون عدد  1966ماي  31شهد البث التلفزي التو�سي ا�طلاقته في 
في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة " مؤسسة الإذاعة والتلفزة التو�سية"إحداث  1990ماي  7المؤرخ في 

فصل االين الإذاعي والتلفزي  2007نة وفي إطار إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري تمّ في س. إدارية
في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزير المكلّف  وإحداث التلفزة التو�سية

  .(2)وتمّ تصنيفها كمنشأة عمومية (1)بالاتصال
      

لمشهد السمعي البصري وتتمثلّ مهام التلفزة التو�سية أساسا في القيام بالمرفق العمومي التلفزي وإثراء ا
وتطوير إ�تاج الأعمال السمعية البصرية والومضات وتسويقها وبيع مساحات الإشهار وشراء حقوق المنتوجات 
قصد بثها أو بيعها إضافة إلى استغلال فضاءات ومعدات الإ�تاج التلفزي وإ�تاج الأعمال الدرامية والأفلام التلفزية 

  .والمسلسلات والأشرطة الوثائقية
 

التي تعرض برامج متنوعة محلية ) حاليا 1الوطنية(سابقا  "7تو�س"وللتلفزة التو�سية قناتان هما قناة 
 2الوطنية( سابقا" 21تو�س " وخارجية تتعلقّ بالإ�تاج الدرامي والمنوعات والبرامج الترفيهية والتثقيفية وقناة

 أصبح البث 2010مارس  15ومنذ . لشبابكقناة عمومية موجهة ل 1994التي ا�طلق بثها في سنة ) حاليا
 تجهيزه 2009وتمّ في سنة  (3)د.م 67,163قيمته  بلغتالتلفزي والإ�تاج يتمان كليا من المقر الجديد للمؤسسة الذي 

 . د.م 25بمعدات حديثة قيمتها 
 

 د.م 10,112و 2008د في سنة .م 11,556وقد سجلت المؤسسة �تيجة محاسبية سلبية قدرها 
  .2009في موفّى سنة  د.م 25,605ارتفعت جملة الديون المتخلدة بذمتها إلى و .في السنة الموالية

                                                            
والمتعلق بإحداث مؤسسة التلفزة التو�سية وضبط تنظيمها الإداري  2007جويلية  23ؤرخ في الم 2007لسنة  1868بمقتضى الأمر عدد  -   (1)

  .والمالي وطرق سيرها
المتعلق بضبط قائمة  2004لسنة  2265والمنقّح للأمر عدد  2007جويلية  23المؤرخ في  2007لسنة  1865بمقتضى الأمر عدد  -  (2)

    .لتي تعتبر منشآت عموميةالمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وا

 .دون اعتبار قيمة الأرض التي شيد عليها المقر الجديد للمؤسسةو 2009حسب القوائم المالية لسنة  -   (3)
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مدى توفقّ التلفزة التو�سية في تحقيق المهام الموكولة إليها وفي إحكام التصرف في الموارد المتاحة  وللنظر في
           إلى موفّى  2008بالأساس الفترة الممتدة من  شملت (1)رقابية ميدا�يةإنجاز مهمة  المحاسبات ت دائرةتولّلها، 

بالتنظيم والتصرف في الممتلكات وبإدارة الموارد البشرية أفضت إلى إبداء ملاحظات تتعلقّ و 2010جوان 
  .وبالإ�تاج والبرمجةوبالتصرف المالي 

  

I  -  التنظيم والتصرف في الممتلكات  
  

بتنظيم التلفزة التو�سية وبالتصرف في ممتلكاتها من حيث جردها  أبرزت الرقابة اراة �قائص تتصّل
  .وصيا�ة وسائل الإ�تاج والمحافظة على المخزون السمعي البصري

  

  التنظيم - أ 
  

ضبط السياسة العامة للمؤسسة في الميدان  2010لم يتولّ مجلس إدارة التلفزة التو�سية إلى غاية جوان 
ولم يتم بعد إصدار هيكل تنظيمي للمؤسسة ولا اقتراح . رق تنظيم القناتين التلفزيتينالفني والتجاري ولا النظر في ط

ورغم عدم . (2)مراجعة النظام الأساسي الخاص بالأعوان لجعله يواكب التطورات الحاصلة في مستوى المؤسسة
خطط  تسمية بعض الإطارات في 2010و 2009ضبط هيكل تنظيمي خاص بالمؤسسة تمّ خلال سنتي 

  .وتبين أن عديد المكلّفين بخطط وظيفية يباشرون مهامهم في خطط غير التي تمتّ تسميتهم فيها. وظيفية
  

وقد لوحظ غياب هياكل تعنى بالدراسات والبحوث أو تعنى بالتنسيق بين القنوات التلفزية رغم أهمية 
ج والتصرف وضبط التوجهات الكبرى في ميدان مثل هذه الهياكل في النظر في المشاريع المتعلقة بالتقنية والإ�تا

   .البرمجة التلفزية والتنسيق بين المصالح التابعة للقناتين التلفزيتين

                                                            
  ).1995سنة – التقرير السنوي الحادي عشر(سبق لدائرة المحاسبات إنجاز مهمة رقابية على تصرف مؤسسة الإذاعة والتلفزة التو�سية  -  (1)
المؤرخ في  1999لسنة  1788تواصل تطبيق أحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة المصادق عليه بالأمر عدد  -  (2)
     المؤرخ في  2009لسنة  818والأمر عدد  2001سبتمبر  17المؤرخ في  2001لسنة  2177كما تمّ إتمامه بالأمر عدد  1999أوت  23
  .2009مارس   28
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 لم يتم العمل على إعداد جداول تصنيف الخطط تحدد المهام الموكولة إلى كلّ خطّة وكلّ هيكل وتبين أ�ّه
من جهة ولم  ومختلف مصالح المؤسسةلف أصناف الأعوان توزيع الأعمال بين مختساعد على إحكام يلم  وهو ما

ل أكثر خوساهم غياب هذه الجداول في تد. ىمن جهة أخر كنّ من مساءلة المعنيين بخصوص الأعمال المذكورةيم
 الأ وفيمن هيكل بالمؤسسة لتنفيذ �فس المهام متنافرةعدم القيام ببعض المهام حيث لوحظ خرى أو الجمع بين مهام 

ومناقشة الاتفاقيات المتعلقة بالإ�تاج  أن أحيا�ا من قبل التفاوض لشراء حقوق البث دون القناتين التلفزيتين يتم
 أن اتضّحو. وحدة فقطهذه المن قبل  مباشرةأخرى ويتم في حالات الرجوع إلى الوحدة المكلّفة بالإ�تاج والإشهار 

           منذ آخر يتولّى دير الإدارة التقنية للتلفزة م أنولميزا�ية وبتنفيذها في �فس الوقت بمراقبة اتقوم الإدارة المالية 
إدارة التنسيق بين المصالح التقنية الراجعة بالنظر إلى رئاسة المؤسسة والتي إضافة إلى مهامه الأصلية  2004سنة 

السهر على تطبيق المعايير الفنية من المفروض أن تتولّى التدقيق ومراقبة استغلال المصالح التقنية للمؤسسة و
  .مهام متنافرةوهو ما يؤدي إلى الجمع بين بالتنسيق مع المصالح المعنية 

  
وقد أفادت المؤسسة بأنها ستعمل عند إعداد التنظيم الهيكلي الجديد على تدارك النقائص المذكورة 

هياكل متابعة كما أنها تعتزم إحداث . رةوعلى تفادي إحداث هياكل تقوم بنفس المهام أو الجمع بين مهام متناف
  .ومراقبة وتنسيق تابعة مباشرة إلى الرئيس المدير العام

  
تنظيمية  أصدرت المؤسسة مذكّرات بالتلفزة التو�سية، إجراءات تحدد أساليب العملأدلّة وفي غياب 

ج ولا خطّة لتوجهاتها لم تضع المؤسسة عقد برامو. دون وضعها حيز التنفيذ شملت بعض مجالات النشاط
كما أنها مازالت تفتقر إلى �ظام معلوماتي مندمج لكافة مجالات �شاطها . بخصوص �ظام المعلومات ستراتيجيةالا
أفادت بأ�ّها ستتولى إعداد أدلّة الإجراءات و ...).الجوا�ب المالية والتقنية والإ�تاج والتكوين والمخزون والأصول(

  .2011ي وكذلك إعداد عقد برامج بداية من سنة بعد إصدار الهيكل التنظيم
  

  التصرف في الممتلكات  - ب 
  

لم يتم إعداد جرد شامل لممتلكات مؤسسة الإذاعة والتلفزة التو�سية سابقا قصد إحالتها إلى كلّ من 
ار ا�عكاس بخصوص عدم تقدير قيمة الممتلكات باعتب (2)وقد تحفّظ مراجع الحسابات. (1)مؤسستي الإذاعة والتلفزة

                                                            
    .والمتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري 2007جوان  4المؤرخ في  2007لسنة  33من القا�ون عدد  10الفصل  -  (1)
  .2008ديسمبر  31والقوائم المالية المختومة في  2007ديسمبر  31بكلّ من المواز�ة الافتتاحية المضبوطة في  -  (2)
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         وخلافا لأحكام القا�ون . الأموال المخصصة من الدولة من جهة أخرىو ذلك على قيمة الأصول من جهة
لم تقم مؤسسة التلفزة  والمتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات 1996ديسمبر  30المؤرخ في  1996لسنة  112عدد 

حسن بعض منها مثل الوسائل الفنية للإ�تاج مما لا يساعد على من �احيتها بالجرد السنوي لممتلكاتها رغم أهمية ال
من ، ومقار�ة الأصول الثابتة المسجلة بالمواز�ة وتلك الموجودة ماديا وتحديد قيمة الاهتلاك عليها متابعتها والمحافظة

 تحديد كما أن ذلك يحول دون. من جهة أخرى، تخطيط الاستعمال بحسب ما تتطلبه شبكتا البرمجةو ،جهة
  .الحاجيات التي ينبغي تلبيتها من وسائل الإ�تاج لتأمين السير الطبيعي للنشاط

  
هذا الوضع وفي غياب التحكّم في حركة التجهيزات، تلجأ المؤسسة إلى كراء تجهيزات بأثمان  وإزاء

جية من استعمال وتتولّى تمكين بعض الأطراف الخار. مرتفعة دون إمكا�ية التثبت من مدى امتلاكها لمثيلاتها
معدات لإ�تاج برامج لفائدتها دون متابعة هذه العمليات بصفة كافية مما لا يؤمن الحفاظ على ممتلكات المؤسسة من 

فقدان بعض تجهيزات الإضاءة �تيجة عدم تفكيكها ورفعها  2010أفريل  16فقد سجل بتاريخ . التلف أو الضياع
 كما أبرز تقرير خبير أجنبي. خارج المؤسسة "بين المعاهد"�امج برإحدى حصص إثر الا�تهاء من تسجيل 

 التيعديد التجهيزات في  �قصا 2009مارس  20إلى  16بخصوص معاينة تجهيزات الإضاءة خلال الفترة من 
  .2004تُستعمل في مجال الإضاءة الركحية والتي تمّ تركيزها في سنة 

 

 تكليف خبير محاسب بإعداد كشوفات جرد لممتلكات تمّ ،2009وبناء على اتّفاقية أبرمت في مارس 
د، غير أ�ّه لم يتسن للخبير إعداد .أ 20,160مؤسستي الإذاعة والتلفزة وضبط قيمة الممتلكات وترقيمها مقابل 

بمتابعة تنفيذ الاتفاقية التي تضمنت عديد النقائص وأوكلت  ولم تقم المؤسسة هذه الكشوفات على النحو المطلوب
  . لجان داخلية 7مهمة جرد مختلف ممتلكاتها إلى  2010جوان  في

  
                74من القا�ون عدد  3ومن شأن هذه الإخلالات أن تمثلّ أخطاء تصرف على معنى الفصل 

والمتعلقّ بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات  1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة 
مية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة العمو

  .الزجر المالي
  

إيلاء عملي وعلى صعيد آخر، لم يتميتها في المحافظة على مختلف ات الصيا�ة الدورية رغم أهم
سنوات  8 تحظ تجهيزات تمّ تركيزها منذ أكثر من التجهيزات ووسائل الإ�تاج ما تستحق من اهتمام حيث لم
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وقد أبرز الخبير الأجنبي المشار إليه أعلاه تعطبّ بعض التجهيزات وا�عدام صيا�تها منذ . (1)بالتعهد المطلوب
          تسلمّها إذ لم يتم إبرام عقد صيا�ة يخص تجهيزات الإضاءة الركحية وآخر يهم تجهيزات التكييف إلاّ في 

بمناسبة احتضان تو�س لألعاب  2001واتضّح أن تجهيزات الإ�تاج المتنقلة التي تمّ تجديدها في سنة . 2009سنة 
كما أصبحت حافلات النقل التلفزي . (2)الالبحر الأبيض المتوسط لم تشهد الصيا�ة وأضحت غير صالحة للاستعم

  .(3)التي يتم استعمالها بصفة مكثّفة، في حالة متردية
  
  التصرف في المغازات  -  ج
  

الإحكام إذ لا تتوفّر الموارد البشرية الكافية لتأمين السير العادي للعمل  بقلةاتّسم التصرف في المغازات 
دفاتر تخص خروج المواد والمعدات  مية لأغلب هذه المغازات وعدم مسكإضافة إلى عدم وضع تطبيقة إعلا

الملابس التي بإحكام مسك لا تسمح طريقة تسجيل  تعتمد غازة الملابسمواتضّح أن . المخزون جذاذاتوغياب 
الملابس التي يتم إرجاعها فعلا إلى بدفتر الدخول إلاّ  تدرجوالمحافظة عليها إذ لا يتم اقتناؤها لمختلف الإ�تاجات 

للموضوع وستعمل بداية  تلتزم بإيلاء أكثر أهمية"بأنها أفادت المؤسسة  ولئن .بعد الا�تهاء من التصويرالمغازة 
شأن من فإن  "على تلافي هذا الوضع تدريجيا بتوفير الإمكا�يات اللازمة لتلافي هذه النقائص 2011من سنة 

  .سالف الذكر 1985لسنة  74من القا�ون عدد  3تصرف على معنى الفصل  أخطثلّ يمأن  هذا الإخلال
  

    السمعي البصري  المحافظة على المخزون - د
   

المخزون السمعي البصري صبغة حيوية بالنسبة إلى المؤسسة تقتضي المحافظة عليه �ظرا  يكتسي
غير أن التلفزة التو�سية لم تحرص على ضبط طريقة عمل تشمل مختلف . بالخصوص إلى اتصاله بالذاكرة الوطنية

 2010جوان  لأفلام فيوتتضمن خزينة ا. جوا�ب التصرف في هذا المخزون تكفل حسن استعماله والمحافظة عليه
ألف شريط من مختلف التسجيلات، غير أن التصرف فيها مازال يتم يدويا مما لا يساعد على  200حوالي 

بالإضافة إلى ذلك، تتم إعارة أصول التسجيلات عوضا . إحكامه خاصة من حيث دخول التسجيلات وإعارتها
                                                            

  .مارس 2ت المنعقدة في محضر جلسة لجنة الصفقا -  (1)
  .2008ديسمبر  31محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في  -  (2)
  .2009أفريل  17محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في  - (3)
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من ذلك أ�ّه لم تتم استعادة . ها عرضة للتلف أو الضياععن �سخ منها ولا يتم أحيا�ا استرجاعها مما يجعل
يتعلّق  2009أفريل  إلى غاية 1993آلاف عملية إعارة خلال الفترة الممتدة من سنة  5تسجيلات تخص أكثر من 

 لىالعثور ع 2010كما تمّ بمناسبة الا�تقال إلى المقر الجديد في مارس . أغلبها بعدة تسجيلات لكلّ عملية إعارة
  . وتعكف المؤسسة على فرزها للاحتفاظ بالصالح منها. كميات من التسجيلات بمكاتب وممرات المقر القديم

  

 سة اتخذت تدابير فعلية لتداركها حيث اتضّح أنالمؤس ن أنكما شابت ظروف الحفظ �قائص لم يتبي
 تدخل سريع لصيا�تها وترميمها وأن في حاجة إلى (1)2004في سنة  من التسجيلات التي تمّ اختبارها  % 39

ورغم إقرار رقمنة الذاكرة السمعية البصرية . أشرطة الأجيال الأولى التي لها قيمة تاريخية أصبحت مهددة بالتلف
د بعنوان اعتمادات الدفع لفترة .م 4د رصد منها مبلغ .م 6وتقدير كلفة هذه العملية في حدود  2005منذ سنة 

ويذكر أن دائرة المحاسبات كا�ت تطرقت في إطار مهمة . شر، لم يتم بعد تجسيد هذا المشروعالمخطط الحادي ع
رقابية سابقة متعلّقة بالتصرف في الأرشيف إلى قلّة إحكام التصرف في الأرشيف السمعي البصري وإلى الظروف 

ا ستسعى إلى إعداد �سخ من وقد أفادت المؤسسة بأ�ّه. (2)غير الملائمة لحفظ الأرشيف بمؤسسة التلفزة
التسجيلات لتستعمل في الإعارة وذلك مع ا�طلاق مشروع رقمنة الأرشيف بما سينقذ التسجيلات القديمة من 

  .التلف
  

II  - التصرف في الموارد البشرية  
  

وقد تبين أن التصرف في الموارد . 2010عو�ا قارا في جوان  1171تشغلّ مؤسسة التلفزة التو�سية 
  . بمجالات ا�تداب الأعوان وتوظيفهم وتكوينهم إضافة إلى صرف مكافآت الإ�تاج ة تشوبه �قائص تعلقتالبشري

  

  الا�تداب  - أ 
  

رغم افتقار التلفزة إلى العدد الكافي من المختصين في مجالات الإخراج والتصوير وخدمات التركيب 
تصاصات الضرورية بالقدر الذي يسمح لها بتأمين لم تتم تلبية حاجياتها من الاخ والإكساء باستعمال الحاسوب،

                                                            
  .من قبل المعهد الوطني للأرشيف بفر�سا 2004تقييم للأرشيف أنجز في سنة  من خلال - (1)
  ).2008(ائرة التقرير السنوي الرابع والعشرون للد - (2)
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وتقلصّ عدد  2010في سنة  15إلى  1998في سنة  42فقد تراجع عدد المخرجين من . السير العادي لأ�شطتها
  خلال الفترة �فسها وأصبحت المؤسسة دون مديري التصوير بعدما كا�ت تضم 4إلى  15مهندسي الديكور من 

 المقابل دأبت المؤسسة على استخدام عدد هام من المتعاو�ين الخارجيين للقيام بهذه فيو. 1998منهم في سنة  7
الأعمال رغم عدم توفّر الاختصاصات المطلوبة في جلّهم وذلك في غياب إطار قا�و�ي واضح يحدد حاجيات 

اجبات وحقوق المؤسسة من هذا الصنف من الأعوان ويضبط طرق وإجراءات ا�تدابهم وتأجيرهم وينص على و
  . كلّ طرف

  
تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين على أن لا يتم  2001والجدير بالذكر أ�ّه تمّ في سنة 

غير أن عملية ا�تداب مثل هؤلاء الأعوان تواصلت و�تج عنها . اللجوء مجددا إلى مثل هذه الصيغة في الا�تداب
كما تمّ في إطار المفاوضات . عو�ا 246تمّ في إطارها إدماج  2009إعادة اتخاذ إجراءات استثنائية سنة 

. بإدماجهم ضمن أعوان المؤسسة 2009-2007عو�ا متعاقدا خلال السنوات  222الاجتماعية تسوية وضعية 
إلى ا�تداب أعوان حسب مناظرات داخلية لتسوية وضعياتهم  بصفة متكررة خلال عدة سنواتوتبين اللجوء 
الية بعدما تمتّ الاستعا�ة بخدماتهم سابقا دون تنظيم مناظرات خارجية يتم فتحها لمن يستجيب الإدارية والم

وواصلت . ولا تسمح هذه العملية في الواقع بفتح باب التنافس أمام الكفاءات. للمعايير والمواصفات المهنية
بقناة  6بلغ عددهم دارة العامة بذلك تشغيل متعاو�ين خارجيين دون إعلام الإ 2010القناتان التلفزيتان خلال سنة 

عديد الإجراءات لوضع حد لظاهرة  اتخاذ مؤخراوأوضحت المؤسسة أ�ّه تمّ . 21تو�س بقناة 9و 7تو�س
  .أعوان عرضيين ومتعاو�ين جدد استخدام

  

  توظيف الأعوان وتكوينهم - ب 
  

سسة من خلال الاستخدام على ضرورة تلبية حاجيات المؤ 2008أكّد مجلس الإدارة في آخر سنة 
غير أ�ّه لم يتم اتخاذ إجراءات عملية  ،الأفضل للطاقات البشرية المتوفرة وإقرار بر�امج لإعادة توظيف الأعوان

أنهم يعملون في الواقع بمؤسسات  تبينأعوان تابعين للمؤسسة  3 لفائدة أجورصرف  وقد تمّ الوقوف على. للغرض
يعمل في الواقع بالإذاعة الخاصة  21تو�سمترسم بالمؤسسة ومعين بقناة  تنفيذ إ�تاج ساعدبم ويتعلقّ الأمر .خاصة

تابعين للإدارة الفرعية للإ�تاج بقناة  مترسمين ومساعد تنفيذ إ�تاج فنيوب منذ عدة سنوات" ف أمآجوهرة "
   .للإ�تاج "كاكتوس" شركةبفي الواقع  يعملان  21تو�س
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تشمل تأهيل الموارد  لة �وعية لأداء القناتين التلفزيتين من خلال خطة متكاملةوكان من المؤمل تحقيق �ق
البشرية ومراجعة الشبكات البرامجية وإعادة هيكلة العديد من المصالح ومزيد تعصير أساليب عملها بما يضمن 

          سي فر�بخدمات خبير  2008في سنة  وقد استعا�ت المؤسسة. (1)تحقيق النسبة المرجوة للمشاهدة
) د.أ 184(  ألف أورو 100 ابلـمق قصد تنظيم �شاط الإدارة وتأهيل الموارد البشرية وتطوير �شاط الإ�تاج

إلاّ أن خدمات الخبير اقتصرت على تطوير ). د.أ 50(وإقامته ) د.أ 25(إضافة إلى تحمل المؤسسة �فقات تنقّله 
ولم يتم إعداد خطّة . 2009بالمقر القديم للمؤسسة في بداية سنة  أحد البرامج وتهيئة الفضاءات بمصالح الأخبار

تضبط الأهداف التي تطمح المؤسسة إلى بلوغها وتضع الآليات الكفيلة بتحقيقها وخاصة منها تأهيل الموارد 
  .البشرية

  
لمهارات متكو�ا لإكسابهم ا 226وقد تولتّ وحدة التكوين من جهتها تنظيم دورات تكوينية ا�تفع بها 

وقد تبين من خلال التدقيق في ملفات التكوين . الضرورية لاستغلال التجهيزات السمعية البصرية الحديثة وصيا�تها
كما . (2)عدم كفاية التملّكات الد�يا أو غياب كلّي لتكوين سابق لبعض الأعوان يسمح لهم بمتابعة الدورات التكوينية

واقتصرت . كلّي عن الدورات وهو ما ينعكس سلبا على نجاعة التكوينتبين عدم ا�تظام الحضور أو الغياب ال
متابعة تسليم معدات " د قصد.أ 194مقابل  2009الخدمات المسداة من قبل خبير يابا�ي تمّ التعاقد معه في سنة 

طار الصفقة على مجرد وصف لاحق لمدى تقدم تجهيز المؤسسة في إ" تجهيز دار التلفزة وتركيبها ومتابعة التكوين
ولم يتبين إيلاء التكوين في المهن أو التكوين المستمر أو تكوين المنتدبين الجدد . التي تمّ عقدها للغرض مع مزود يابا�ي

كما لا تتوفّر لدى وحدة التكوين الإمكا�ات البشرية والمالية اللازمة لتطوير أدائها لجعلها تواكب . الأهمية اللازمة
  .�سق تطور العمل

  
وعلى صعيد آخر، لا تتم مراقبة حضور الأعوان مما لا يساعد على التثبت من التأمين الفعلي لساعات 

وفي ظلّ هذا الوضع، يتم إسناد الأعوان منحة . العمل المطلوبة ومن صحة احتساب ساعات العمل الإضافية
القيام بها، علما أن المبلغ الذي تمّ صرفه الساعات الإضافية دون بيان الأعمال الإضافية المنجزة ولا تبرير ضرورة 

عو�ا من أعوان المؤسسة  414ا�تفع بها  2009د خلال سنة .أ 506بعنوان منحة الساعات الإضافية تجاوز 
وقد أفادت المؤسسة بأن اعتماد النظام . عو�ا ا�تفعوا بها بصفة متواصلة على امتداد كامل السنة 212منهم 

                                                            
  .2008مارس  27محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ  -  (1)
  .تقارير التقييم التي أعدها الخبراء المكو�ون - (2)
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أوقات الحضور للعمل وأوقات مغادرته وإدخاله حيز التنفيذ وسحب هذا الإجراء على الجديد الخاص بتسجيل 
متابعة حضور القضاء على التجاوزات المسجلة بخصوص  من جميع الأعوان والإطارات دون أي استثناء سيمكنّ

  .الإضافية من تدارك النقائص المتعلّقة بصرف المقابل المالي للساعاتالأعوان و
  

  فآت الإ�تاج لفائدة الأعوان مكا -  ج 
  

بإحالة العون بطلب منه على عدم المباشرة من أجل الإ�تاج "يسمح النظام الأساسي لأعوان المؤسسة 
إلاّ أ�ّه لم يتم العمل بهذه الأحكام وواصلت المؤسسة إسناد ...". لتمكينه من المشاركة في إ�تاج إذاعي أو تلفزي

انها في شكل مورد إضافي شبه قار وذلك إضافة إلى مرتّباتهم دون أن تكون هذه عقود إ�تاج لفائدة عدد من أعو
وسعيا للحد من تفاقم هذه الظاهرة . تستند إلى مقاييس مضبوطة لتحديد مبالغها العقود مرتبطة بإبداع فعلي أو

غير أ�ّه لم يتم ". ج التلفزيدليل الإجراءات والمعايير المتعلّقة بتقييم مكافآت الإ�تا" 2009وضعت المؤسسة في سنة 
التقيد بما تضمنه هذا الدليل وتواصل إسناد مكافآت بصفة جزافية ومكافآت عن إنجاز برامج لا تتجاوز مدة 

أن جميع  2009 ديسمبر 1  بتاريخ من مذكّرة الكاتب العام لمؤسسة التلفزة وتبين .تسجيلها حصص العمل الرسمي
عقود إ�تاج بآليا  ينتفعون) عو�ا 51(عو�ا بدون اعتبار المتعاو�ين  61وعددهم " سمة صباح�"بر�امج العاملين لفائدة 

           إلى  2009خلال الستة أشهر الأولى من سنة في إطار هذه المنوعة الذي تمّ صرفه وقد ارتفع المبلغ الجملي 
   .د.أ 252

  
لأعوان مثل العطل والساعات الإضافية وفي غياب منظومة مندمجة تشمل مختلف مجالات التصرف في ا

والمهمات والتربصات بالخارج، لا يمكن التثبت بصفة آلية من مدى ا�تفاع الأعوان بعقود إ�تاج خلال عطلهم أو أثناء 
  .أدائهم لمهمات بالخارج

  
د في .م 2,313وارتفعت جملة المبالغ التي تمّ صرفها لفائدة أعوان المؤسسة في شكل عقود إ�تاج من 

بمبلغ جملي قدره  (1)عو�ا في إطار عقود مسترسلة 111ا�تفع بها  2009د في سنة .م 2,881إلى  2008سنة 
وتبين أن عديد الأعوان يجمعون في الآن �فسه بين الصنفين . د.م 2,334د وعقود غير مسترسلة بقيمة .أ 547

أو حتّى بين عقود الإ�تاج  )عو�ا 40( ل إضافيةأعما مقابلوأو بين عقود مسترسلة  )عو�ا 27(من عقود الإ�تاج 
                                                            

  .عقود ينتفع بموجبها بعض الأعوان بمبالغ مالية جزافية تصرف لهم شهريا -  (1)
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أمكن عليه الدليل المذكور  لما �صخلافا وبالإضافة إلى ذلك  .)عو�ا 13( أعمال إضافية أخرىمقابل بصنفيها و
وبذلك تحصل  .2009في سنة ومنحة الساعات الإضافية  مكافآت الإ�تاج بين أن يجمعوا عو�ا 230 لما يقلّ عن

 قوقد فا .بهذا العنوان د.أ 10على مبلغ يتجاوز  2009عو�ا من أعوان المؤسسة في سنة  29 كلّ واحد من
         د .أ 10وتراوح بين  )د.أ 31,450د و.أ 32,950و د.أ 39,533( حالاتد في ثلاث .أ 30 هذا المبلغ

   .ن خططا وظيفيةإطارا بعقود إ�تاج في حين أ�ّهم يشغلو 40ا�تفع  كما .عو�ا 23د بالنسبة إلى .أ 20و
  

         74من القا�ون عدد  3ومن شأن هذه الإخلالات أن تمثلّ أخطاء تصرف على معنى الفصل 
  .سالف الذكر 1985لسنة 

  
وقد أفادت المؤسسة بأ�ّه تمتّ مراجعة دليل الإجراءات المذكور في ا�تظار إدراج أحكام نهائية ضمن 

  .التو�سيةالنظام الأساسي الجديد لأعوان التلفزة 
  

III  - ف الماليالتصر  
  

 2009د في سنة .م 48,831و 2008د في سنة .م 47,164بلغت ميزا�ية التصرف لمؤسسة التلفزة 
بين منحة الدولة  2009وتوزّعت موارد هذه الميزا�ية في سنة . 2010د في سنة .م 47,850وقُدرت بحوالي 

المتأتية أساسا من الإشهار ) % 24(والموارد الذاتية ) % 42(ومساهمة المشتركين بشبكة الكهرباء ) % 34(
. (1)ولم تتولّ المؤسسة مسك حسابية منفردة لكلّ قناة تلفزية ولا ضبط ميزا�ية خاصة بكلّ منهما. والاستشهار

  .ويثير تحقيق الموارد الذاتية للمؤسسة المتأتية من الإشهار والاستشهار عددا من الملاحظات
  

  الاستشهارالإشهار و - أ 
  

                        2005د في سنة .م 21,813تراجعت الموارد المتأتية من الإشهار والاستشهار من 
ومن بين أسباب هذا التراجع  .2009د في سنة .م 14مقابل تقديرات بحوالي  2009د في سنة .م 11,230 إلى

                                                            
إحداث المؤسسة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق المتعلّق ب 2007لسنة  1868من الأمر عدد  14و 13خلافا للفصلين  -  (1)

  .تسييرها
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من المادة الإشهارية، إضافة إلى اعتماد صيغة مقايضة  استقطاب القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة لنسبة هامة
  .(1)برامج تلفزية بمساحات إشهارية

  
وتشهد موارد الإشهار والاستشهار ارتفاعا هاما خلال شهر رمضان وذلك تماشيا مع ارتفاع �سب 

ن خلال سنتي فقد بلغت �سبة موارد الإشهار والاستشهار في شهر رمضا. مشاهدة القنوات التلفزية التو�سية
غير أ�ّه لوحظ غياب . من جملة الموارد السنوية بهذا العنوان % 45و % 36على التوالي  2009و 2008

اتفاقيات استشهار بالنسبة إلى بعض الحرفاء إذ تقع فوترة مبلغ جملي للومضات الاستشهارية اعتمادا على أذون 
  . تزود يقدمها الحريف ودون تطبيق التسعيرة المحددة

  
لفائدة عرضا استشهاريا  2009شهر رمضان  خلال" ماد ميديا"وكالة الإشهار لالمؤسسة منحت  فقد
حسب التسعيرة والإجراءات المعمول بها يقدر الثمن الحقيقي للومضات أن د في حين .أ 180بمبلغ أحد حرفائها 

فيضا يتجاوز حسب معطيات تخ" ستيال دليس"شركة  منحتكما  .د.أ 436من قبل الإدارة المالية بحوالي 
تمّ الاقتصار على محضر جلسة حيث إبرام اتفاقية استشهار دون من التسعيرة المعمول بها  % 66 الإدارة المالية

  .الحريف المعلن مع المدير المكلفّ بالإ�تاج والإشهار والتسويق بمؤسسة التلفزةهذا ه ءإمضاتولّى 
    

والمتعلقّ بطرق البيع والإشهار  1998جوان  02لمؤرخ في ا 1998لسنة  40ولئن صدر القا�ون عدد 
. التجاري فإ�ّه لم يتعرض بصفة صريحة إلى ضبط الإجراءات والمعايير وتنظيم المنافسة في مجال الإشهار التلفزي

تاريخ ا�طلاق �شاط  1988فبينما تمّ منذ سنة . كما لم يتم ضبط هياكل وطنية لتنظيم النشاط في هذا اال
إثر الإعلامي مقاييس تقنية وأخلاقية وضبط تعريفة الإشهار، فإن التطور اعتماد ، 2003الإشهار إلى غاية سنة 

مجال الإشهار م ر للإطار القا�و�ي الذي ينظّتطو 2010إلى غاية موفى جوان  إحداث القنوات الخاصة لم يواكبه
  .التلفزي

  
مشاهدة الومضات للتأكّد من محتواها ومن مطابقة مدة وتعتمد المؤسسة في متابعة هذا النشاط على 

الومضة للمساحة الزمنية المتّفق بشأنها في إطار الطلبية بالنسبة إلى الإشهار والاتفاقية بالنسبة إلى الاستشهار، 
�ا التقيد علما أ�ّه لا يتم دائما إبرام اتفاقيات في هذا الخصوص ويقع الاقتصار على أذون بالتزود ولا يتم أحيا

                                                            
بمناسبة عرض مشروع ميزا�ية التلفزة لسنة  2009جوان  10المذكرة الموجهة من الرئيس المدير العام للمؤسسة إلى وزير المالية بتاريخ  -  (1)

2010.  
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وقد . عرضهاقبل بثّها وهو ما لا يمكنّ من التثبت من مضمونها ومن مدة بالإجراء المتمثّل في مشاهدة الومضات 
تمّ تسجيل عدة �قائص تمثّلت في عدم بث ومضات طلبها الحريف أو عدم بث ومضات بسبب تغيير في البرمجة 

بث ومضات في �سخة قديمة أو بث ومضة لم يطلبها الحريف  على الشبكة أو حصول خطأ فني حال دون بثّها أو
وقد أوضحت المؤسسة أ�ّها تولت تكليف . وهو ما ترتبّ عنه العديد من طلبات المراجعة أو إلغاء الطلبيات

مراقب التصرف بمتابعة أعمال الإشهار والسهر على تدارك الأخطاء والنقائص المسجلة وذلك بالتنسيق مع جميع 
 .لح المتدخلةالمصا

  
أما في ما يخص عمليات الاستشهار بواسطة توفير الهدايا فإن البحث عن المستشهرين واستعمال 
الهدايا يتمان غالبا من قبل منشطي البرامج دون الرجوع إلى الإدارة المعنية ودون أن يتم تسجيل مثل هذه العمليات 

لا يتم أحيا�ا تمكين الفائزين من الجوائز التي يحصلون عليها إثر مشاركتهم  وتبين أ�ّه. وما يقابلها في حسابية المؤسسة
لعدم " مطبخ مجهز"حيث لم يتم تمكين الفائز من جائزة تتمثلّ في " الخير والبركة"في بعض البرامج على غرار بر�امج 

 الومضة الإشهارية التي تخص داته تجاه المؤسسة بدعوى أنمنتوجه تمّ بثّها بصورة سيئةإيفاء المستشهر بتعه .  
    

ويبقى اعتماد برمجة مسبقة وتأثيث شبكتي القناتين ببرامج تشد المشاهدين من العوامل الرئيسية 
وإن ضمان حقوق المؤسسة في الحصول على مستحقاتها . لاستقطاب المستشهرين وتنمية الموارد الذاتية للمؤسسة

لين معها يتطلبان متابعة بث الومضات الإشهارية واعتماد تطبيقة إعلامية والحفاظ على مصداقيتها تجاه المتعام
  . للغرض والالتزام بما يتم الاتفاق بشأ�ه مع الحرفاء

  

  مقايضة المساحات الإشهارية - ب 
  

تعتمد التلفزة التو�سية مقايضة مساحات إشهارية لفائدة بعض المؤسسات مقابل إ�تاج توفّره أو تتولّى 
ولا يتم أحيا�ا عقد اتفاقيات في الغرض أويتم إبرامها على سبيل . و مقابل ا�تفاعها ببعض الخدماتتنفيذه أ
المداخيل مما لا يعطي صورة صادقة عن كما لا يتم تسجيل عمليات المقايضة بالقوائم المالية للمؤسسة . التسوية

 . أعباء الاستغلال وعنالمسجلة 
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حات إشهارية مقابل إ�تاجات درامية أو منوعاتية، تبين من خلال التدقيق ففي ما يتعلقّ بمقايضة مسا
" أحنا هكا("وبرامج ألعاب ") عندي ما �قلك"و" الحق معاك("في عمليات المقايضة لتنفيذ إ�تاج برامج اجتماعية 

ل خلا) كاستينغ – 2مكتوب – 1مكتوب (ومسلسلات درامية " 7ستاد "وبر�امج رياضي ") سفيان شاو"و
، غياب اتفاقيات بالنسبة إلى الأعمال الدرامية مع الشركة المنتجة وعدم تضمن اتفاقيات 2010 –2008الفترة 

تأشيرة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التو�سية وهو شرط أساسي لإضفاء الصبغة  2009المقايضة لسنة 
 .تمّ إبرامها على سبيل التسوية 2010سنة كما تبين أن عقود المقايضة ل. القا�و�ية على الاتفاقيات

  
مع الشركة المذكورة على منحها مساحات إشهارية  2009وتنص الاتفاقيات التي تمّ إبرامها في سنة 

غير أ�ّه لم يتم اعتماد التسعيرة . دقيقة و�صف مقابل حقوق استغلال هذه البرامج من قبل المؤسسة 16مدتها 
. لتقدير قيمة البرامج التي تحصل عليها مؤسسة التلفزة مقابل منح المساحات الإشهاريةالمضبوطة في مجال الإشهار 

عندي "و" الحق معاك"بمناسبة النظر في مشاريع كراسات الشروط لبرامج  (1)وفي هذا الصدد دعا مراقب الدولة
قيمة المالية للمساحات إلى ضرورة تقديم وثيقة يتم بمقتضاها بيان ال" سفيان شو"و" أحنا هكا"و" ما �قلّك

  .الإشهارية استنادا للأسعار المعمول بها في مجال الإشهار
  

كما تبين غياب المراقبة والمتابعة في ما يتعلقّ بمحتوى الومضات الإشهارية من جهة وللمدة الزمنية 
  .مباشرة للبثالإ�تاج  7المخصصة للإشهار في كلّ حلقة من جهة أخرى، وتمّ تبرير ذلك بتسلّم قناة تو�س

  
 2008خلال سنتي " شاو إين"مع شركة  على سبيل التسويةاتفاقيات مقايضة  7واتضّح أ�ّه تمّ إبرام 

بجلب فنا�ين للمشاركة في منوعات تلفزية والتكفلّ بمصاريف إقامتهم، وتمت الموافقة على هذه تعلّقت  2009و
فة إقامة الفنا�ين المعنيين و�قلهم وعند الاقتضاء المقابل المالي الاتفاقيات في غياب جداول تقديرية أو فواتير تخص كل

  .لمشاركتهم في الحصص التلفزية
  

تفاقيات أو إبرامها على سبيل التسوية عدم وضوح المنهجية المتّبعة في اختيار الأعمال الاغياب يعكس و
ضبط حقوق ب ولا تسمح اري بها العملو�ية والإدارية الجالإجراءات القا�مع هذه الممارسة تعارض وت .وتنفيذها

يصعب  الوصف القا�و�ي لموضوع المعاملة حيثتحديد الصبغة القا�و�ية لهذه العلاقة وبوواجبات كلّ طرف ولا 
  ".اقتناء حقوق بث"أو " تنفيذ إ�تاج"تصنيفها ضمن عملية 

                                                            
  .2009جا�في  24و 2009في جا� 17في جلستي لجنة الصفقات للتلفزة التو�سية بتاريخي  -  (1)
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رمت التلفزة مع شركة فقد أب ،الا�تفاع بخدماتفي ما يتعلّق بمقايضة مساحات إشهارية مقابل  أما
 شركةتتعهد بمقتضاها  2009و 2008اتفاقيتين تمّ إمضاؤهما على سبيل التسوية في سنتي  "الخطوط  التو�سية"

إلى عدم استعمال جزء  رورية لالتزامات الشركة المعنيةالمتابعة الض وأفضى غياب .توفير تذاكر سفربالنقل الجوي 
د في .أ 15,788د و.أ 13,972حيث ا�تفعت بما قيمته على التوالي التلفزة ة كبير من التذاكر الموضوعة على ذم

وفي المقابل ا�تفعت الشركة . د.أ 80ود .أ 108حين أن القيمة الجملية للتذاكر المتاحة لها تبلغ على التوالي 
  . د.أ 83,101د و.أ 89,913المذكورة ببث مجا�ي لومضات إشهارية قُدرت بما قيمته على التوالي 

  
وكان الشأن كذلك بالنسبة إلى مقايضة مساحات إشهارية مقابل توفير مياه معد�ية لفائدة التلفزة  بقيمة 

د في حين لم تنتفع .أ 27بمساحات إشهارية تتجاوز قيمتها  "سو�ام"د إذ استفادت شركة المياه المعد�ية .أ 30
. ياه المعد�ية بمناسبة إ�تاج برامج أخرى لدى مزودين آخريند، علما أ�ّه تمّ اقتناء الم.أ 4التلفزة سوى بما يعادل 

إعداد ملحق للاتفاقية المبرمة في الغرض قصد  2010أفريل  07وإثر تدخل الدائرة تولتّ التلفزة التو�سية بتاريخ 
  . استهلاك الرصيد المتبقّي من المياه المعد�ية

  
وتعود هذه الوضعية خاصة إلى عدم إحكام المتابعة وغياب التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة في 
عملية مقايضة المساحات الإشهارية وهو ما أدى إلى تحمل المؤسسة أعباء كان بإمكانها تجنبها بتفعيل الاتفاقيات 

عمليات المقايضة من خلال إيلاء ل الدقيق تقنينالى وقد تعهدت المؤسسة بالعمل مستقبلا عل. المبرمة في الغرض
  .للعقود المتعلقة بها وتسجيل هذه العمليات بحسابيتها ومزيد متابعة حقوقها الضروري الاهتمام

  
                    74من القا�ون عدد  3ومن شأن الإخلالات المذكورة أن تمثلّ  أخطاء تصرف على معنى الفصل 

  .لذكرسالف ا 1985لسنة 
  

    موارد أخرى - ج 
  

فقد وفّرت الإرساليات  .تتمثلّ الموارد الأخرى خاصة في عائدات الإرساليات القصيرة وبيع البرامج
             2010إلى غاية جوان  2009ولم تُسجل أية مداخيل بداية من سنة  2008د في سنة .أ 310,553القصيرة 

لو تمتّ متابعة هذا  2009د في سنة .أ 52,267و 2008د في سنة .أ 560في حين أ�ّه كان يمكن تحقيق حوالي 
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تقم بإعادة النظر في الاتفاقية لم وتبين أن المؤسسة . اال من خلال استعمال الوسائل الفنية المتاحة لهذه الغاية
ية سابقا، وقد للخدمات الاتصالية ومؤسسة الإذاعة والتلفزة التو�س "إي سيرف"المبرمة في الغرض بين شركة 

 .تعهدت بتكليف إطار بمتابعة ملف الإرساليات القصيرة بهدف تفعيل الاتفاقية المذكورة والحفاظ على حقوقها
ويبقى عمل المؤسسة على تسويق برامجها التلفزية وترويجها دون المأمول إذ انخفضت الموارد بهذا العنوان من 

  . 2009 سنة د في.أ 14,881إلى  2008د في سنة .أ 102,510
  

  متابعة المستحقّات  - د
  

فإن المؤسسة لم لئن تمّ ضبط آجال استخلاص المستحقات بثلاثين يوما بالنسبة إلى �شاط الإشهار 
                  في التي تجاوزت أجل الخلاص  الوحظ أن مستحقاته تحرص على احترام ذلك بصورة مطلقة حيث

وقد تخلدت هذه . تسعين يوما فاقتد .أ 992,863د منها .أ 1.909,693 قد بلغت 2010أفريل  28
والوكالة التو�سية للاتصال الخارجي ) د.أ 236,828" (قروي وقروي"المستحقات أساسا بذمة وكالة الإشهار 

  ).د.أ 467,161(
    

ن أنت واضحة إلى إجراءا لا تستندالخدمات المقدمة إلى حرفاء التلفزة مستغلّي البنية الأساسية  وتبي
تعود إلى سنتي  2009سنة  عض الخدمات التي تمتّ فوترتها فيفقد لوحظ أن ب. تمكنّ من متابعة المستحقات

ما جملته  2010أفريل  28 يوما بتاريخ 90وبلغت المستحقات بهذا العنوان التي تجاوزت .  2008و 2007
  ". يون العربراديو وتلفز"الحريف  تخلّدت بذمة   % 60د منها �سبة .أ 333,989

  
. وقد أدت النقائص المسجلة في مستوى الفوترة ومتابعة الاستخلاص إلى صعوبة في تسوية المستحقات

وقد أفادت المؤسسة بأ�ّها ستقوم بحث جميع المصالح على مزيد التنسيق في ما بينها قصد تلافي التأخير الناجم عن 
الية، وبأ�ّها ستتولّى مراسلة الحرفاء قصد مطالبتهم بخلاص ديونهم وصول مؤيدات الفوترة متأخرة إلى الإدارة الم

د من جملة .أ 50قامت بخلاص ما قيمته " وكالة الإشهار قروي وقروي"كما بينت أن . 2009المتعلّقة بسنة 
تها متخلداتها وتعهدت بخلاص بقية الديون وأن الوكالة التو�سية للاتصال الخارجي قامت بخلاص كامل متخلدا

   . 2009المتعلّقة بسنة 
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 الأداء على التكوين المهني - هـ 
      

وارتفعت  2010د في سنة .أ 285و 2009د في سنة .أ 345عنوان التكوين المهني بالنفقات  بلغت
متابعة استرجاع �فقات التكوين  أن المؤسسة لا تتولّىولوحظ . 2011د حسب تقديرات ميزا�ية سنة .أ 403 إلى

وأفادت التلفزة بأ�ّها شرعت في الا�تفاع بهذا النظام . التكوين مصاريفتغطية �سبة هامة من ب لتي تسمح لهااالمهني 
 .2010ابتداء من سنة 

  

  الوضعية المالية للمؤسسة  - و
  

                       د في .م 11,451تمر المؤسسة بوضعية مالية صعبة جراء تراكم الديون التي بلغت 
والتي تأتتّ من ديون الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري سابقا بعنوان اقتناء  2007مبر ديس 31

 2008وتواصل في سنة ). د.م 5,397(  وديون تجاه أطراف أخرى متعاو�ة) د.م 6,054(برامج أجنبية 
ساسا �تيجة اقتناء حق بث د راجعة لمزودين محلّيين وذلك أ.م 7د منها حوالي .م 10,154تسجيل ديون بقيمة 

كما . د.م 1د على أساس تغطية كلفته عبر الاستشهار الذي لم يوفّر سوى .م 6,372بمبلغ  "أحنا هكّا"برامج 
إلى  2009ديسمبر  31د وبالتالي ارتفعت جملة ديون المؤسسة في .م 4ديون قدرها  2009سجلت في سنة 

ناء برامج أجنبية، مما أدى إلى تراجع قدرة المؤسسة على الوفاء د بعنوان اقت.م 10د منها حوالي .م 25,605
  .بالتزاماتها

  
�تيجة محاسبية سلبية تبعا لارتفاع أعباء الإ�تاج  2009و 2008وقد سجلت المؤسسة خلال سنتي 

المتعلقة خاصة وأعباء تسيير المصالح بالنظر إلى ما يقتضيه استغلال المقر الجديد من جهة وعدم تحقيق الإيرادات 
  .بنشاط الإشهار والاستشهار من جهة أخرى

 

IV –  الإ�تاج والبرمجة  
      

كان معدل  د فيما.م 13,3إلى  2010 - 2008ارتفع معدل المبالغ المرصودة سنويا للإ�تاج خلال الفترة 
التقديرية للبرامج التّي أماّ معدل الكلفة . د.م 6,187المبالغ المخصصة لاقتناء حقوق البث والبرامج في حدود 
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وقد تبين أن �شاط المؤسسة في . د خلال الفترة �فسها.م 15,166تمتّ مقايضتها بمساحات إشهارية فقد بلغ 
  .الإ�تاج وبمصادره بإستراتيجيةمجال الإ�تاج يشكو عديد النقائص تعلّقت 

  

  الإ�تاج ستراتيجيةا - أ 
  

 .تقييم مضامين البرامج المقدمة وكلفة إ�تاجهال وإلى معاييرحة واضإ�تاج  إستراتيجيةإلى لمؤسسة فتقر ات
. ولوحظ أن تنفيذ إ�تاج البرامج أو اقتناءها يتم باعتماد بعض الصيغ التي لا تتقيد أحيا�ا بالإجراءات القا�و�ية

رة الإشراف ووزارة المالية ورغم التراجع المتواصل للموارد الذاتية للتلفزة التو�سية وتفاقم ديونها من جهة ودعوة وزا
لها إلى ضرورة حصر تكاليف الإ�تاج في حدود مواردها الذاتية من جهة ثا�ية، فإن المؤسسة لم تبادر بإعادة النظر 

وبقي اهتمام المؤسسة موجها . في سياستها في مجال الإ�تاج ولم تسع إلى دراسة الحلول الكفيلة بتجاوز هذا الوضع
تأثيث شبكة البرامج اليومية للقناتين وظلتّ مضامين البرامج المقدمة و�سب كلّ صنف منها في أساسا إلى كيفية 

 . مساحات البث اليومية تخضع لتقدير مديري القناتين أكثر منه لمسار تشاركي أو لمعايير علمية
    

من وضع ولا تعفي خصوصية المؤسسة كهيكل عمومي موكول إليه القيام بالمرفق العمومي التلفزي 
 مة إذ أنن "استراتيجية إ�تاج وتركيز آليات بغية ضمان جودة البرامج المقداستعمال التجهيزات الحديثة لا يؤم

بالضرورة إ�تاج برامج ذات جودة أكبر بل يتطلبّ ذلك تخطيطا دقيقا للإ�تاج وإحكام إدارته فضلا عن ضرورة 
سبر حاجيات المشاهد من "كما لا يتم ". ة جديدة في الإ�تاجإعطاء أهمية أكبر للإبداع واستعمال تقنيات حرفي
  . (1)"البرامج لغياب آليات داخل وخارج المؤسسة للغرض

  
فقد ظلّ الإ�تاج الدرامي، على وجه الخصوص، يقتصر على شهر رمضان ولا يعتمد خطّة إ�تاج 

رها كان يتم بصفة متأخرة ومرتجلة أحيا�ا ورغم ارتفاع كلفة الأعمال الدرامية فإن اختيا. واضحة وبرمجة محكمة
مقار�ة بتاريخ بثّها مما يضطر المؤسسة إلى إنجازها بصفة مستعجلة لا تكفل اعتماد أ�سب الصيغ لإ�تاجها والتحكمّ 

إصدار العديد من  2009وسعيا لمزيد إحكام التصرف في مجال الإ�تاج، تمّ في سنة . في كلفتها وضمان جودتها
  .ات التنظيمية دون وضع الإجراءات المضمنة بها موضع التطبيقالمذكّر

  

                                                            
  .2009ديسمبر  تقرير خبير يابا�ي في - (1)
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تفعيل لجنة القراءة المكلّفة بالنظر في  2010إلى غاية جوان  2009من �احية أخرى، لم يتم منذ سنة 
مشاريع النصوص والسيناريوهات الواردة على المؤسسة لاختيار الأعمال القابلة للتنفيذ وتكوين بنك �صوص 

 12اكتفت اللّجنة المعنية بقراءة  2007مقترح بر�امج ورد على المؤسسة منذ سنة  232فمن بين  .للغرض
  . 2008مقترحا خلال سنة 

  
وعلى صعيد آخر لم يتبين إيلاء الاهتمام اللازم لتطوير الإ�تاج المشترك مع القنوات الخاصة ومع القنوات 

  .العربية والأجنبية
  

    مصادر الإ�تاج -  ب 
  
أو لتنفيذ إ�تاج برامج لفائدتها داخليا أو باللجوء إلى أطراف خارجية  هاإ�تاجالبرامج بالمؤسسة  وفّرت

بعض البرامج لاقتناء حقوق بث.  
   

  الإ�تاج الداخلي بالمؤسسة -  1
  

ليف وبقية التكا (1)بلغت كلفة إ�تاج البرامج من قبل التلفزة التو�سية، دون اعتبار أعباء التأجير القارة
ولم يخلُ الإ�تاج الداخلي من . 2009 د في سنة.م 9,300و 2008د خلال سنة .م 10,663غير المباشرة 

مظاهر الارتجال وعدم التنسيق بين القناتين فيما بينهما وبين مختلف مصالح المؤسسة ولم يراع أحيا�ا ما توفّر من 
المقدمة في إطار عمليات استشهار بعض البرامج لا  واتّضح أن الخدمات. إمكا�ات فنية ومالية وموارد بشرية

  . تحققّ الاستفادة الكافية
  

تشابه "فحسب ما جاء في تقرير الخبير اليابا�ي سابق الذكر، �تج عن قلّة التنسيق والتكامل بين القناتين 
دور وتثمين  ضرورة تحديد"مما يدعو إلى" مضامين الشبكتين إلى درجة يصعب على المشاهد التفريق بينهما

كقناة موجهة للشباب فإ�ّها ما لبثت أن   21تو�س فرغم الخصوصية التي صاحبت بعث قناة ". خصائص كلّ منهما
                                                            

 د فيما كا�ت التقديرات في حدود.م 22,182ود .م 19,575ما قدره تباعا  2009و 2008بلغت جملة أعباء التأجير خلال سنتي  -  (1)
  .2010د في سنة .م 21,539
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كما أن محدودية إمكا�يات هذه القناة . 7تو�سأصبحت قناة جامعة تداخلت مشمولاتها ومضامينها مع قناة 
طريقة تقديم �شرات "بالإضافة إلى ذلك فإن  .قلصّت من فرص تطوير إ�تاجها بشكل يضفي خصوصية عليها

الأ�باء ومحتواها يتّسمان بالرتابة وبمحدودية تغطية الأحداث الوطنية والدولية، فضلا عن محدودية الإ�تاجات 
  ". الوثائقية وقلّة الحرفية في إ�تاجها

  
التصوير وتردي وبخصوص وسائل الإ�تاج، تجابه المؤسسة تراجع بعض الاختصاصات مثل الإخراج و

كما لا يوفّر المقر الجديد دائما الفضاءات المناسبة للإ�تاج مما حدا . حالة عدد من تجهيزات الإ�تاج المتنقّلة
بالمؤسسة إلى تغيير صبغة مخز�ين وتهيئتهما كفضائين جديدين للإ�تاج والشروع في تهيئة فضاء ثالث في حين بقي 

فضلا عن ذلك، تمّ تركيز . دم ملاءمتهما لحجم العديد من الإ�تاجات بالمؤسسةأستوديوهان اثنان دون استغلال لع
د في إطار القرض اليابا�ي إلاّ ا�ّه لم يتم توظيف هذا الفضاء بصفته تلك ليقع .م 5أستوديو افتراضي بكلفة �اهزت 

ا الفضاء وغير الملائمة استعماله كأستوديو عادي، بل إن معدات التحكّم والتصوير الافتراضي المركزّة بهذ
  . للاستعمال العادي باتت تشكلّ عائقا أمام حسن استغلاله

  
فقد بلغت قيمة العقود . وفي ما يتعلقّ بكلفة الإ�تاج، تشكو المؤسسة من تفاقم ظاهرة عقود الإ�تاج

على  2009و 2008الممنوحة لأعوان المؤسسة بعنوان مساهماتهم في الإ�تاج ولمتعاو�ين خارجيين خلال سنتي 
. من الكلفة الجملية للإ�تاج الداخلي%  66,3و  % 35,3وهو ما يمثلّ تباعا  د.م 6,175د و.م 3,758التوالي 

أما بقية عناصر الكلفة، فقد توزّعت بين �فقات بعنوان كراء معدات أو التمتعّ بخدمات واقتناءات كان بالإمكان 
القيام بالمرفق العمومي "فرغم أن المهمة الأساسية للمؤسسة هي . الإ�تاج تفاديها لو تمّ إحكام التصرف في عملية

توفيرها مما حدا بها إلى لوسائل التي تخول لها القيام بمهامها ر إلى افإ�ّها تفتق (1)"الإ�تاج السمعي البصري"و" التلفزي
وسائل النقل ومعدات الإ�تاج وأ�فقت  المؤسسة بصفة متكررة إلى كراءلجأت  فقد .مرتفعةكلفة بصيغة الكراء ب

د .م 0,261و د بعنوان كراء معدات التصوير.م 0,436منها ( 2008د في سنة .م 1بهذا العنوان ما جملته 
 د بعنوان كراء معدات التصوير .م 0,453 منها( 2009د في سنة .م 1,104و) بعنوان كراء وسائل النقل

والتجهيزات التي  ومن شأن التوجه نحو الاستثمار في اقتناء المعدات. )د بعنوان كراء وسائل النقل.م 0,296و
شرعت في اقتناء تدريجي لآلات "وأفادت المؤسسة بأ�ّها . يتطلّبها الإ�تاج أن يقلصّ من النفقات بهذا العنوان

                                                            
المتعلّق بإحداث المؤسسة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق  2007سنة ل 1868مثل ما ورد بالفصل الثالث من بالأمر عدد  -  (1)

  .تسييرها



  140 
 
 

حافلات تجنبا  كما أن مجلس الإدارة وافق على مقترح قرض بنكي لاقتناء. التصوير للتقليص من �فقات الكراء
  ".للكراء

  
عديد التدابير قصد ترشيد مصاريف الإ�تاج واحترام  2009فيفري  16خذت المؤسسة بتاريخ تّولئن ا

الإجراءات واعتبار الكتابة العامة الجهة الوحيدة المؤهلة لإعداد أذون التزود لكراء المعدات، فقد تواصل في بعض 
قبل مصالح الإ�تاج للقناتين بتوفير هذه المعدات مع إصدار الأذون بالتزود  الحالات تكليف المزودين مباشرة من

  .بشأنها بصفة لاحقة على سبيل التسوية
  

مغرب "و" الأفق الرقمي"هما   مختصتينالمؤسسة إلى شركتينتلتجئ  الإكساء التلفزي للبرامجولإنجاز 
 الأول سنوات يتكفلّ المزود 3صفقة إطارية تدوم  2006ديسمبر  23بتاريخ  ذين أبرمت معهمالال" كود ملتيميديا

            د .أ 40تعاقدية سنوية بين  مقابل قيمة بمقتضاها بالقسط المتعلّق بإكساء الحصص التلفزية المنجزة داخليا
المنجزة لبرامج الحصص الرياضية وادمات إكساء الأقساط المتعلّقة بخإنجاز الثا�ي المزود فيما يتولّى  د.أ 80و

وقد لوحظ  .د.أ 300د و.أ 150بين  مبلغ سنوي يتراوح مقابل لفقراتخارج الاستوديو والومضات الفاصلة بين ا
 د موزعّة بين.م 1,937تمّ الترفيع في القيمة الأصلية للصفقة بجميع أقساطها خلال الإنجاز لتصل إلى مبلغ أ�ّه 

د بدون إبرام .م 1,096بما قدره  "االمغرب كود ملتيميدي شركة"د و.م 0,841بما قيمته  "شركة الأفق الرقمي"
من الأمر المنظّم  99و 85خلافا لأحكام الفصلين ذلك و عرضها على اللجنة العليا للصفقاتلا و ملاحق في الغرض
 1985لسنة  74من القا�ون عدد  3ومن شأن ذلك أن يمثلّ خطأ تصرف على معنى الفصل . للصفقات العمومية

  .كرسالف الذ
  

المبرمة منذ صفقات الإكساء التلفزي التي شابت المؤسسة في هذا الخصوص بأن النقائص وقد أفادت 
وأضافت أ�ّه  .الصفقاتهذه على ختم تعمل تدريجيا المؤسسة ها خاصة سوء تقدير الحاجيات وأن مردسنوات 

  . جديد للغرض�شر طلب عروض  2010تفاديا لتكرار هذه الوضعية تم في ماي 
  

               د .أ 540,826و 2008د في سنة .أ 634,115أن �فقات الإكساء التلفزي بلغت  وتجدر الإشارة إلى
إكساء بعض البرامج بوسائلها الخاصة في  2010خلال سنة  شروع المؤسسةومن المؤمل أن يسمح  .2009في سنة 

  . من النفقات بهذا العنوانبالتقليص 
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    ف خارجيةالإ�تاج من قبل أطرا - 2
  

تتولّى التّلفزة التو�سية علاوة على إ�تاجها الداخلي تنفيذ برامج لدى أطراف خارجية عن المؤسسة 
ويمثلّ تنفيذ الأعمال من قبل المنتج . حسب صيغة المنتج المنفّذ واقتناء حقوق بث برامج أخرى محلية وأجنبية

خارجي في إطار عقد يبرم للغرض بتنفيذ إ�تاج أعمال سمعية  المنفّذ إحدى الصيغ التي يتم بمقتضاها تكليف طرف
وقد كان اللّجوء إلى المنتج المنفّذ خلال التسعينات من القرن الماضي يعد إجراء . بصرية تعتبر ملكا للمؤسسة

عة كالبرامج استثنائيا لتنفيذ بعض الأعمال الدرامية، إلاّ أن مجاله اتّسع ليشمل عديد الأعمال الأخرى المتنو
إلى  2008ومن سنة . الوثائقية أو الخدماتية أو الاجتماعية الّتي لا تكتسي بالضرورة صبغة الإ�تاجات الكبرى

عملا تمّ إنجازها أو هي بصدد الإنجاز حسب صيغة المنتج المنفّذ منها ما  36تمّ رصد  2010غاية شهر جوان 
وقد بلغت الكلفة الجملية لهذه . تمتّ مقايضته بمساحات إشهاريةتمّ حمل كلفته على ميزا�ية المؤسسة ومنها ما 

  . د في إطار المقايضة.م 21,039د منها .م 35,816الأعمال 
  

ولم تثبت أحيا�ا الجدوى من اللجوء إلى صيغة المنتج المنفذ حيث شابت عديد النقائص مسار 
عديد من الأعمال في ضوء اقتراحات فردية من أطراف فقد تمّ اختيار ال. اختيارها وتقدير كلفتها ومتابعة تنفيذها

خارجية يتم توجيهها إلى هياكل بالمؤسسة تتولّى دراستها والبت فيها دون إجراء مقاربة بين كلفتها اعتمادا على 
حيا�ا ويتم تنفيذ هذه الأعمال في إطار عقود بالتفاوض المباشر وأ. العرض التقديري المقدم وكلفة إ�تاجها داخليا

أ�ظمة خاصة تحدد شروط وإجراءات اقتناء حقوق بث "وإن عدم صدور أمر يضبط . خارج أي إطار تعاقدي
أو خصوصية الأعمال السمعية البصرية لا يعفي مؤسسة التّلفزة  (1)"وملكية الأعمال السمعية البصرية وتنفيذها
 . التو�سية من اللّجوء إلى المنافسة في هذا اال

  
وتبين أن مجلس إدارة المؤسسة لا يتولّى المصادقة على مشاريع هذه الأعمال حسب ما تقتضيه مهمته 
وأن دور اللجنة الداخلية للصفقات قد انحصر أساسا، في ظلّ عدم اللجوء إلى المنافسة، في إبداء الرأي بخصوص 

ولوحظ أن الملفّات . عليها للمصادقة بعض الإجراءات الشكلية في كراسات الشروط أو العقود المعروضة
  . المعروضة على اللجنة المذكورة لا تتضمن المعطيات الكافية بخصوص الجا�ب المالي والفني للمشاريع المقدمة

  
                                                            

  .والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري 2007جوان  4المؤرخ في  2007لسنة  33من القا�ون عدد  7الفصل  -  (1)
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وقد أدت الإجراءات المعتمدة في اختيار الأعمال إلى عدم إنجاز بعضها كلّيا أو جزئيا وهو ما ساهم في 
إحدى مع  2008فعلى سبيل الذّكر، تعاقدت المؤسسة خلال سنة . البرمجة وتخطيط الإ�تاج إدخال الارتباك على

أ�ا "و" حلم وإلاّ حقيقة"و"  21استوديولايف ("أعمال بصيغة المقايضة  3لإنجاز ) إيد برود( شركات الإ�تاج
أسبوعا بحساب حصة  26 على امتداد 21تو�سكان من المنتظر أن يؤثثّ كلّ عمل منها برمجة قناة ")والكاميرا

وكان الشأن . أسبوعية، غير أن الإنجاز كان جزئيا واقتصر على عملين لم يتم بث سوى أربع حلقات لكلّ منهما
حيث تمّ التعاقد بالتفاوض المباشر في سنة ) الفصول الأربعة(كذلك بالنسبة إلى عمل آخر يخص اال الفلاحي 

غير أ�ّه لم يتم إنجازه لعدم تمكنّ المنتج المنفذ من استجلاب المستشهرين بسبب  حلقة منه، 24لتنفيذ إ�تاج  2009
   .طول الفترة التّي استغرقها عرض العمل على لجنة الصفقات وا�قضاء الموسم الفلاحي

  
حلقة حيث تمّ التعاقد في  30التي تتكون من " سور المدينة"ة مع تنفيذ إ�تاج منوعكذلك كان الحال و

غير أ�ّه تمّ . دينارا 541.266من مساحات إشهارية بقيمة  هامقابل تمكين" كوكا للاتّصال"مع شركة  2009سنة 
المؤسسة عن  تراجعتكما . دون بيان السبب حلقات منها وبث حلقتين 5تصوير  بعدإيقاف تنفيذ إ�تاج المنوعة 

والتي تمّ  21تو�سعلى قناة " ا�زين داري" ةشهري منوعة بخصوص بث 2009ديسمبر  16موافقتها المبدئية بتاريخ 
شرعت الشركة المعنية في الترتيبات التجارية والتحضيرات اللازمة بعد أن  "�اف للإ�تاج"اقتراحها من قبل شركة 

وجود منوعة بنفس المضمون تقريبا يتم بثّها على إلى ذلك يعود و. لهذا العمل والتعهد لدى عدد من الفنيين لإنجازه
برز سوء وهو ما ي ،"التو�سية للإ�تاج"من إ�تاج شركة خاصة أخرى  "معا�ا أحلى"تحمل عنوان  7تو�ساة قن

  .التنسيق بين القناتين وا�عكاساته على اختيار البرامج ومصداقية المؤسسة
    

 بخصوص تنفيذ إ�تاج منوعة "فايف دريمز"شركة فضلا عن ذلك، وافقت المؤسسة على اقتراح من 
إ�تاج هذه المنوعة وبثّها على قناة تنفيذ وتمّ الشروع في . د.أ 221حلقة بمبلغ  17تتكون من  "ن النجوممد"

اعترضت اللجنة بالمؤسسة للتسوية  وعند عرض الملف على لجنة الصفقات .دون إبرام عقد في الغرض 7تو�س
  . 2010الوضعية إلى غاية جوان  وتعذّرت تسويةعلى إبرام عقد بالتفاوض المباشر مع الشركة المعنية 

  
الأعمال الدرامية، شمل تنفيذ الإ�تاج عديد الأعمال العادية الّتي لا تكتسي بالضرورة صبغة  نعلاوة ع

ويذكر في . الأعمال الكبرى والتي كان يمكن إ�تاجها بالوسائل الذاتية للمؤسسة بالنظر إلى مضمونها وارتفاع كلفتها
        بلغت كلفته و" أفلام المكشر"تمّ تنفيذ إ�تاجه من قبل شركة  "صحتنا" عنى بالصحةي هذا الصدد بر�امج
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أن يكون مستشهرا له في حدود مبالغ تمكنّ من بالصندوق الوطني للتأمين على المرض  تعهد د،.م 1,320الجملية 
جوستينا "شركة تكليف  2009 سنة المؤسسة في تولتّفي السياق �فسه و. تغطية الجا�ب الأوفر من كلفة الإ�تاج

               يعنى ببعض الشخصيات الفنية المعروفة مقابل "نجوم في الذاكرة" من النوع الوثائقي بتنفيذ إ�تاج بر�امج "فيلم
كان بإمكان مصالح الإ�تاج  وقد .مجا�ا الجا�ب الأكبر من المادة السمعية البصرية لهاد ووفّرت .أ 285,200

  .زة إنجاز هذا العمل الذي لا يتطلب مهارات خاصةبالتلف
  

سفيان  –الحق معاك  –عندي ما �قلّك –أحنا هكّة (منوعاتية بتنفيذ برامج  التلفزة مؤسسةوقامت 
للإ�تاج، منها ما هو بصيغة المقايضة ومنها ما تمّ شراؤه �قدا بلغت  "كاكتوس"مع شركة ) 7ستاد (ورياضية ) شو

اقتنت حقوق إ�تاج  المعنيةد علما أن الشركة .م 28,570حسب العقود المبرمة  2008منذ سنة قيمتها الجملية 
عات المذكورة لدى شركة  وبثركة وتولتّ  .المالك الأصلي لها "أ�ديمول"المنوكذلك إ�تاج أعمال  "كاكتوس"ش

لم ، "قلابس"ة هزلية بعنوان وسلسل) كاستينغ – 2مكتوب – 1مكتوب(درامية لفائدة المؤسسة بصيغة المقايضة 
         تتوفّر بشأنها عقود وتُقدر كلفتها الجملية استنادا إلى ما تضمنته عقود مماثلة أُبرمت في �فس الصيغة بحوالي

بذلك الميزا�يات المخصصة  وتجاوزتد .م 40,570القيمة الجملية للبرامج المذكورة ما يناهز  بلغتو .د.م 12
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التلفزة سخّرت  .د.م 40والبالغة  2010- 2008خلال الفترة للإ�تاج بالمؤسسة 

  . جا�با من وسائلها الفنية ومواردها البشرية لتنفيذ هذه البرامج
  

ولا تتوفّر لدى المؤسسة معايير واضحة ولا محاسبة تحليلية تمكّنها من تقدير كلفة الإ�تاج سواء تعلقّ 
ويتولّى عادة المكلّف . ها الداخلي أو بما يعهد بتنفيذه إلى المنتج المنفّذ أو بما يتم اقتناء حقوق بثّهالأمر بإ�تاج

مناقشة مختلف عناصر الكلفة المضمنة بالجدول التقديري للأسعار المقترح من طرف " بإدارة الإ�تاج والإشهار"
 تقدير كلفة الإ�تاج بصفة جزافية، إلاّ أن مة المنتج ثمسة لم تتولّ دراسة أو مناقشة جداول الأسعار المقدالمؤس

 وذلك رغم كلفتها المرتفعة" سفيان شو"و" أحنا هكّة"و" الحق معاك"و" عندي ما �قلّك"بخصوص تنفيذ برامج 
كلفة الحلقة الواحدة لكلّ من البرامج  2009فقد بلغت خلال سنة . تنفيذها ورغم توفير المؤسسة بعض وسائل

د فيما .أ 117إلى  2010سنة في د لترتفع .أ 99,500أحنا هكّة "و" الحق معاك"و" عندي ما �قلّك" ةلاثالث
 .2010سنة في د .أ 78إلى  2009سنة في د .أ 45من " سفيان شو"ارتفعت كلفة الحلقة الواحدة من منوعة 

 2010لحساب شهر رمضان " لفات مليحةم"لم يتضمن الجدول التقديري للأسعار المتعلقّ بتنفيذ إ�تاج مسلسل كما 
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عدد الوحدات في العديد من عناصر الكلفة كالتمثيل والديكور والتركيب والدمج للأسعار الفردية ول تفصيلا
  .والوسائل الفنية
  

وعلى صعيد آخر، ارتفع معدل المبالغ المخصصة لاقتناء حقوق بث بعض البرامج الجاهزة من السوق 
ة والأجنبية . 2010 – 2008د خلال الفترة .م 6,187 إلى ةالمحلية الصيغ المعتمدة في توفير المادوعلى غرار بقي

السمعية البصرية، لم تخل هذه الصيغة من �قائص تعلّقت باختيارها وصياغة العقود المتعلّقة بها وتسديد المتخلّدات 
المكلفّ بمصلحة الرياضة  من ذلك أن .صوصبذمة المؤسسة بعنوان اقتنائها من مزودين أجا�ب على وجه الخ

بالتفاوض مع الجهات المعنية المالكة لحقوق بث المقابلات الرياضية والبت أحيا�ا في  2010إلى غاية جوان يستأثر 
إصدار الرئيس المدير العامبعض المباريات دون إبرام اتفاقيات بشأنها وذلك رغم  اقتناء مثل هذه الحقوق وبث 

بإحداث لجنة مكلّفة بالتفاوض حول اقتناء مثل هذه الحقوق  تقضي 2009مارس  25 بتاريختنظيمية مذكّرة 
   .أ�ّها ستفعل اللجنة المذكورةبوأفادت المؤسسة . وبتحديد المنهجية الواجب اتّباعها في هذا اال

  

البصري بالمؤسسة على  ولم يساعد غياب الجرد الشامل والدقيق والمعالجة المعلوماتية للمخزون السمعي
  . إحكام عمليات اقتناء البرامج محليا وخارجيا

  
       74من القا�ون عدد  3أخطاء تصرف على معنى الفصل تمثلّ  أن الإخلالاتهذه  ومن شأن

  .سالف الذكر 1985لسنة 
  

*  
 

*                               * 
  

لتو�سية بفصل اال التلفزي عن اال الإذاعي وإعطائها تمتّ مراجعة الإطار القا�و�ي لمؤسسة التلفزة ا
غير أن التصرف بالمؤسسة مازالت تشوبه �قائص في . صبغة المنشأة العمومية بما يضفي مزيد المرو�ة على تصرفها

وببرمجة مستوى ضبط استراتيجية للإ�تاج والتنسيق بين القناتين التلفزيتين فيما يتعلق باستغلال وسائل الإ�تاج 
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وقد ساهم في ذلك غياب هيكل تنظيمي وأدلّة إجراءات وعقد برامج و�ظام معلومات . الشبكتين التلفزيتين
  .مندمج لدى المؤسسة

  
تصرفها الإداري والمالي بهدف  تفادي الإخلالات المسجلة في مجالعلى العمل وإن المؤسسة مدعوة إلى 

تأهيلهم قصد تمكينهم من التحكّم في التجهيزات التقنية المتطورة التي تمّ تنظيم عمليات ا�تداب الأعوان وتوظيفهم و
كما أنها مدعوة إلى المحافظة على ممتلكاتها من وسائل إ�تاج ومخزون سمعي بصري وإلى ترشيد �فقاتها . تركيزها

من تراكم الديون المتخلدّة بذم تها ولتحسين �تائجهاالمتعلّقة منها بالإ�تاج أو بتسيير المصالح وذلك للحد.  
 

ضبط كما يستدعي ضمان حقوق المؤسسة مزيد إحكام عمليات الإشهار من خلال الحرص على 
في الغرض ومتابعة تنفيذها إبرام اتفاقيات إجراءات واضحة في هذا اال من جهة وعمليات الاستشهار من خلال 

  . بالدقة المطلوبة من جهة أخرى
  

اال السمعي البصري والاستعداد للا�تقال الكلّي للبث الرقمي في أفق سنة وإزاء احتداد المنافسة في 
فإن التلفزة التو�سية مطالبة بمزيد العمل على ضمان جودة البرامج المقدمة بما يساهم في استقطاب  2015

بوضع إطار لعمومية السلط اوإن إسراع . المشاهدين وبالتالي في جلب المستشهرين وتنمية الموارد الذاتية للمؤسسة
  .تنظيمي لممارسة �شاط قيس �سب المشاهدة من شأ�ه أن يضفي مزيد المصداقية على هذه العملية
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 التو�سية تلفزةالرد  
  

 بالمؤسسة والذي سيدرج في التقرير العام تبعا لإحالتكم على التلفزة التو�سية التقرير التأليفي الخاص
  : إفادتكم بالمعطيات التالية  السنوي لدائرة المحاسبات، يشرفنا

  
                  سيتم إرسال مشروع التنظيم الهيكلي إلى مصالح الوزارة الأولى في أجل أقصاه نهاية •

 .2011أفريل 
في إعداد الجرد الكامل لممتلكات التلفزة   %90تمّ التقدم بنسبة : التصرف في الممتلكات  •

المذكور في مرحلة ثا�ية إلى وزارة أملاك الدولة للشروع في عملية التو�سية على أن يتم إرسال الجرد 
 .القسمة الفعلية للممتلكات بين مؤسستي الإذاعة والتلفزة

 .كما أن المؤسسة بصدد اتّخاذ عديد الإجراءات قصد مزيد التحكّم في ممتلكاتها      
ي وتركيز وحدة تكلفّ سيتم إيلاء مزيد الأهمية لعملية صيا�ة الأرشيف السمعي البصر •

 .برقمنته
إن تفعيل وحدة التكوين هو من الأولويات المطلقة مما سيمكنّ من تلافي عديد النقائص المسجلة  •

 .في هذا الميدان
على الحد من إسناد عقود إ�تاج والكف تدريجيا عن إسناد  2011تعمل المؤسسة منذ جا�في  •

 .عقود الإ�تاج المسترسلة
التخلّي نهائيا عن إبرام صفقات إ�تاج عبر إسناد أصحابها مساحات  2011ة تمّ بداية من سن •

 .مع مزيد من الاهتمام بمناقشة عروض شركات الإ�تاج) مقايضة(إشهارية 
 . إلى الوزارة الأولى ملفّا كاملا حول وضعيتها المالية 2011أرسلت المؤسسة في مارس  •
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     للرياضة والتربية البد�ية بقصر السعيدالمعهد العالي  
  
  
بمقتضى الأمر  وتنظيمه فيما يلي المعهد، ،العالي للرياضة والتربية البد�ية بقصر السعيد المعهدإحداث  تمّ
سة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتعّ بالشخصية المد� .(1)1957جا�في  10خ في العلي المؤرالمعهد مؤس ية ويعد

شراف الإإلى  المعهد يخضع كما .فة بالرياضةكلّوزارة الملالإداري والمالي لشراف الإالاستقلال المالي وتخضع إلى بو
المؤرخ في  2008لسنة  19 طبقا للقا�ون عددفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وزارة المكلّالعلمي والييداغوجي لل

  .باعتباره مؤسسة للتّعليم العالي تابعة لجامعة منوبة والمتعلقّ بالتعليم العالي 2008فيفري  25
  

لحصول على شهادات قصد ا والبحث العلمية في تأمين التكوين الأساسي خاص المعهد مهام وتتمثلّ
ذلك بالإضافة إلى  المعهد كلفّكما . نيات الأ�شطة البد�ية والرياضيةفي علوم وتق الإجازة والماجستير والدكتوراه

  .التكوين المستمربتأمين 
  
عدد الأعوان و طالبا 1828بالمعهد لين لبة المسجلطّا عدد 2010-2009خلال السنة الدراسية بلغ و

          . د.أ 807و 2005 خلالد .أ 875 التسيير�فقات  بلغتقد و .مدرسا 147 منهم عو�ا 241 به العاملين
         فكا�ت في حدود داخيلالم أما. د.أ 37و د.أ 4 على التوالي في حين لم تتجاوز �فقات التنمية 2009سنة 

  .أساسا من منح الدولة متأتيّةوهي  2009 سنةد .م 1,071و 2005سنة د .م 1,194
  
 2010إلى ماي  2009أربعة مديرين خلال الفترة الممتدة من أكتوبر  سة تعاقبقد شهدت إدارة المؤسو

  .شهرينال قاربتفي الكتابة العامة لمدة  اشغورو
  
ف في الموارد المادية والمالية سعي المعهد إلى تأمين المهام الموكولة إليه وإحكام التصر مدى لتثبت منول

                 إلى غاية  2005الفترة الممتدة من بداية سنة تمّ إنجاز مهمة رقابية غطّت  ،الموضوعة على ذمته
                                                            

الذي ألغي وعوض  1992أوت  24المؤرخ في   1992لسنة  1570بمقتضى الأمر عدد  المعهد وضع إطار لتنظيم 1992في سنة  تمّ -  (1)
والمتعلّق بضبط مهام المعاهد العليا للرياضة والتربية البد�ية وتنظيمها الإداري  2009 سبتمبر 14في  المؤرخ 2009لسنة   2648عددالأمر ب

  .والمالي
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 يعلوماتالم ه�ظامبتنظيم المعهد و قةالمتعلّ إلى عديد الملاحظات الأعمال الرقابية أفضتوقد . 2010شهر جوان 
  .وبالتصرف المالي البحث العلمي وبالبنية الأساسية والتجهيزاتو وبالتكوين الأساسي

  
I - ينظام المعلوماتالو التنظيم  
 

  التنظيم -  أ
  
 إلىقبول الطلبة وتسجيلهم والتنظيم وإحكام التّخطيط وإلى في حاجة المعهد  أنفي هذا اال ضح اتّ

  .الس العلميور تفعيل د
  

 التنظيم التخطيط و وسائل - 1
  

بوضع والتنظيمي  وباحترام الهيكلمشروع المؤسسة إعداد بالصدد  المسجلة في هذا الملاحظاتتتعلقّ 
   .جراءاتالإ ليلد

  

 مساعدتها بهدف امعةعالي بالجالتعاقد التي تربط مؤسسة التعليم الصيغ  إحدى يمثلّفمشروع المؤسسة 
 المؤسسةالتزامات يتضمن وهو . (1)على تحسين أساليب التصرف في االات البيداغوجية والإدارية والمالية

وتشغيلية بالجودة والامتياز العلمي  صلة في ما يتّخاصفي منظومة التكوين والبحث  هاكيفية ا�صهار أهدافبخصوص 
  .ريجينالخ

  
             للفترة "الإطار المنطقي"و" بر�امج البحث والتكوين"كلّ من إلى إعداد  المعهد ولئن توصل

الذي يمكنّ من " إطار الإ�فاق"ـ بإعداد الملحق المتعلّق ب 2010إلى غاية شهر جوان يقم لم فإ�ّه  2010-2013
على المدى ضبط إطار الإ�فاق ويتطلبّ  .مادية ومالية إمكا�يات من يحتاجه وما تعهداته بين ضبط التوازن

فطبقا  .مرجع النظر في تحديد مضمو�ه والجهة المسؤولة عن توفير التمويلات فيما يخصمزيدا من التوضيح  المتوسط
                                                            

إطار "و" بإطاره المنطقي" يتعلقّان ينللمؤسسة المعنية وملحق" ببر�امج التكوين والبحث"يتم صياغة هذا المشروع في إطار وثيقة تتعلّق  -   (1)
  .على المدى المتوسط" الإ�فاق
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والمتعلقّ بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم  2008أوت  4المؤرخ في  2008لسنة  2716حكام الأمر عدد لأ
ى الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي إسناد اعتمادات سنوية لفائدة المؤسسات تتولّ ،العالي والبحث وقواعد سيرها

المعهد يخضع إلى الإشراف المالي للوزارة المكلّفة بالرياضة  أنوحيث  ،لتمويل مشروع المؤسسة الراجعة لها بالنظر
   ".�فقة التنمية"صبغة  كتسييالذي تمويل الأهداف المضمنة بمشروع المؤسسة فإن هذه الأخيرة تتحمل 

   
 آ�ف الذكر  2716الأمر عدد وينصسات التعليم العالي تعمل عند إعداد  على أنمشروع مؤس

إعداد  أثناءإلى الوزارة المكلّفة بالرياضة  إلاّ أن المعهد لم يرجع" في إطار توجيهات سلطة الإشراف" المؤسسة
سة بصفة منتظمة ورسميةمشروع المؤس.  
 

ا الهيكل التنظيمي فقد أمن نتبيمدير  التي بقيت شاغرة على غراربعض الخطط الوظيفية  أ�ّه يتضم
منذ رئيس مصلحة النشر والتوثيق والترجمة و 2008ومدير الدراسات منذ مارس  2004التربصات منذ جوان 

عدد تكليف  ولئن تمّ .2008ورئيس مصلحة الإعلامية والوسائل السمعية البصرية منذ �وفمبر  2008سبتمبر 
صات التكوين المستمر وتخطيط ترب مثلعديد المهام  فإن الوحداتهذه الموكولة إلى  وظائفالالإطارات بتأمين  من

 1570من الأمر عدد  المنصوص عليه بكلّالهيكل التنظيمي  تبين أنكما . مازالت غير مؤمنة التكوين والرسكلة
لتصرف في با منذ سنوات فعليا المكلفّالقسم المالي  يتضمن لا 2009نة لس 2648والأمر عدد  1992 لسنة

  . المعهد ميزا�ية
  

 أ�ّها غير للمعهد البيداغوجية والإدارية والمالية الشؤونالإجراءات المعتمدة في تسيير  وأبرز النظر في
  . ن اعتمادهاالتي يتعيدد طريقة تقديم الخدمات والأساليب يحوة �شطالأغطّي مختلف ضمن دليل يموثّقة 

  
  القبول والترسيم بالمعهدتنظيم  -  2
  

 الناجحين من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي  التوجيه من قبل عن طريق الطلبة للترسيم بالمعهد قبوليتم
ومن رياضة  االمحرزين على شهادة الباكالوريبخصوص  ن قبل الوزارة المكلفة بالرياضةمو افي شهادة الباكالوري
               وزيري الشباب والرياضة والتربية البد�ية والتعليم العالي لالمشترك  قرارالوحسب  .(1)رياضيي النخبة

                                                            
والمتعلّق بتنظيم وتطوير التربية البد�ية والأ�شطة  1994أوت  3المؤرخ في  1994لسنة  104وهم المنصوص عليهم بالقا�ون عدد  -  (1)

  .الرياضية
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ق في المعاهد العليا والمتعلّ 2006جوان  14خ في والبحث العلمي المؤرق بضبط �ظام الدراسات والامتحا�ات المطب
والخضوع إلى  بعد إجراء فحص طبي إجباريإلاّ المعاهد المذكورة لأولى بلتسجيل بالسنة الا يقبل ا فإ�ّه للرياضة

من غير حاملي  رياضيي النخبةة لقبول ضبط هذا القرار شروط خاصو. تنظيمه المعهد ياضة يتولّىاختبار في الر
  .شهادة الباكالوريا في شعب التكوين في مهن الرياضة

 

التكوين ومهن الرياضة بالوزارة المكلّفة بالرياضة بتاريخ  بإدارة إثر جلسة عملتمّ على وقد لوحظ أ�ه 
إقصاء رياضيي النخبة من غير وإقرار  سالف الذكرالتخلي عن تطبيق ما تضمنه القرار  2006ديسمبر  13

وإلى . الفحص الطبي الإجباري وعنمها المعهد التخلي عن الاختبارات التي كان ينظّو حاملي شهادة الباكالوريا
  .من وزير الرياضةمواز بمقتضى قرار  القا�و�ي اللازم إقرار الإطارلم يتم  2010 جوانى موفّ

 

من المعاهد العليا  من السنة الأولى طلبة�قلة  2010-2008خلال الفترة  تمّوعلاوة على ذلك تبين أ�ّه 
رئيس الجامعة  ى أ�ظارعرضها علدون  مدير المعهدلرياضة إلى معهد قصر السعيد إثر تقديم مطلب إلى الأخرى ل

وتستدعي هذه الوضعية إعادة النظر في �ظامي . سالف الذّكر 2008لسنة  2716الأمر عدد  وفق ما يقتضيه
  .هد ومتطلبات الإشراف المزدوجالمعتراعى فيه خصوصيات  على نحوالقبول والترسيم 

  
   تفعيل الس العلمي - 3
 

وقد . البيداغوجية المعهد في تسيير شؤو�هسا�دة ة بمكلفّ خاصمستشاري اهيكل  الس العلمي
جلسة عمل على الأقل  66جلسة من أصل  27لم يعقد سوى  حيث أ�ّه في حاجة إلى المزيد من التفعيل تبين أ�ّه

اتضّح كما . 2010إلى موفّى شهر جوان  2005سنة بداية عقدها خلال الفترة الممتدة من أن يكان من المفروض 
. محضرا إلى الوزارة المكلّفة بالرياضة 13إلى جامعة منوبة وجلسة  محضر 20إحالة سوى  لم يتولّس أن هذا ال

لتوصيات لالمحاضر  وعدم تضمنوبالإضافة إلى ذلك لوحظ عدم توفّر الملفّات المتعلّقة بالجلسات التي تمّ عقدها 
  . ر سلبا في فعاليتهوهو ما يؤثّ

  
 ن أنلس لم يكما تبيق إلى المسائل ذات الصلة بوضع يلم أ�ّه إذ  هصلاحياتتولّ تأمين بعض هذا اتطر

  . 2008ميزا�ية سنة  إلاّ فيما يهممشاريع الميزا�ية برامج التكوين وتنظيم التربصات ولم تقع استشارته بخصوص 
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  ينظام المعلوماتال -  ب
  

وباستغلال  لامة المعلوماتيةالسبو التخطيطبخاصة  قعلّت�قائص تيشكو �ظام المعلومات بالمعهد من 
 . والمنظومات المشتركةالتقنيات الحديثة للاتصال 

  
ق بتخطيط والمتعلّ 2003أكتوبر  11المؤرخ في  27خلافا لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد ف

 هد إذ يتم التصرف فيإعلامية خاص بالمع مخططّ لم يتم وضع ،المشاريع المتصلة بالإعلامية وبرمجتها ومتابعة إنجازها
وتلبيتها في  اال هذا تخطيط أو برمجة وهو ما لا يمكنّ من تحديد الحاجيات الحقيقة في أي نشاط دونال هذا
   .الإبان

  

المتعلق بالسلامة المعلوماتية على أن و 2004فيفري  3المؤرخ في  2004لسنة  5القا�ون عدد  �صو
لنظام تدقيق إجباري ودوري  العمومية راجعة بالنظر إلى مختلف الهياكلتخضع النظم المعلوماتية والشبكات ال

              إلى  2005الممتدة من المعهد لم يخضع لأية عملية تدقيق خلال الفترة  ه تبين أنإلاّ أ�ّ .للسلامة المعلوماتية
  . 2010 جوان

  
 لا يتوفّر لدى 2003أفريل  4خ في المؤر 22منشور وزير التعليم العالي عدد خلافا لأحكام تبين أ�ّه و

سنة منذ وقد رفض مركز الخوارزمي للحاسب الآلي إيواء موقع على شبكة الا�تر�ت تمّ إنجازه . المعهد موقع واب
 اهذلم يساعد و. 2010جا�في في  الغرضتقرير التدقيق الذي أعده خبير في  أشار إليها غرات التي�ظرا للثّ 2006
  .بعد الانخراط ضمن منظومة التدريس عنبالمعهد وعلى ة خدمات تفاعلية ز أيتركيعلى الوضع 

  
ضح اتّ حيث إلاّ أن استغلالها مازال محدودا ،الإعلامية المشتركة المنظومات بعض ر لدى المعهديتوفّو

ء من فهرسة المراجع لعدم الا�تها" بيرو�ي" المكتبية نظومةالمفي استغلال  ،2010 إلى موفّى شهر جوان ،لم ينطلقأ�ّه 
 بالمخزون المتعلّقة لم يشرع في استغلال التطبيقة المعهد أنتبين كما . المتواجدة بالمكتبة وإدراجها صلب المنظومة

ولم يستفد المعهد  .المؤسسةفي تسجيل المراسلات الواردة على  مكتب الضبط المركزيمنظومة  وأ�ّه يستغلّ جزئيا
بالاعتماد على  تتم الطلبة اتملفّ معالجةالتعليم العالي إذ لا تزال المكلّفة ب وزارةالرتها التي وفّ" إ�اس"من تطبيقة 

  .وهو ما ترتبّ عنه بطء في معالجة الوثائق وتسرب العديد من الأخطاء" إكسيل"تطبيقة 
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 1828لتدريس  منها 28حاسوبا خصص  65 توفّر 2010جرد المعدات الإعلامية لسنة من ن تبيو
ا �ص مع وهو ما يبقى بعيدا اطالب 61 ما يعادل حاسوبا لكلّأي  2010-2009لبا خلال السنة الدراسية طا

المخصصة  وحدة من الحواسيب 23 أنواتضّح . طالبا 17 لكلّ جهاز �سبة عليه المخطط العاشر للتنمية من بلوغ
  .2003ئة ويعود تاريخ اقتنائها إلى ما قبل سنة في حالة سي للتدريس

  
II  -  العلمي والبحث التكوين الأساسي  

  
راسات أ�ظمة الدب أهمهاق �قائص تعلّ الوقوف علىا الجا�ب من النشاط إلى أفضى النظر في هذ

   .وبالبحث العلمي وبضمان الجودة والتقييم وتأطير الطّلبة البيداغوجي سييرالتّبو
  
  أ�ظمة الدراسات  - أ
  

المعهد على �ظام الشهادات الوطنية في التربية البد�ية وفي مهن بليا حا ات المعتمدةالدراس ة�ظمأترتكز 
   .عدة �قائص بهذين النظامينقت تعلّقد و. "إمد"�ظام على و )النظام القديم(الرياضة 

  
   �ظام الشهادات الوطنية في التربية البد�ية وفي مهن الرياضة - 1
  

التربية ب المتعلقةفي الاختصاصات  والأستاذياتولى إسناد شهادات المرحلة الأ علىظام القديم يعتمد الن
لم  المعهدتبين أن و .ف والتنظيم الإداري للرياضة والأ�شطة البد�ية والرياضةالتصرودريب الرياضي التّو البد�ية

ة على الفترة ن خلال السنوات الجامعيةيؤمإلاّ 2010-2005 الممتد التّسع  شهاداتالشهادات من جملة  ست
والتي تمّ تحديدها بقرار وزيري الشباب والرياضة والتربية البد�ية والتعليم العالي  ظام القديمبالن لمنصوص عليهاا

ق والمتعلّ 2008جويلية  14ادر في ة القرار الصمته وخاصحته وتمّوالنصوص التي �قّ 2006جوان  14المؤرخ في 
بضبط �ظام الدق في المعراسات والامتحا�ات المطبالمكلّفة بوزارة الاجعة بالنظر إلى اهد العليا الرياضةالر.  
  

عدم راسات المذكور أعلاه ونها �ظام الدعديد المواد التي تضمعدم تدريس  �فسها الفترة وشهدت
اعلى غرار  ة بهاإجراء الامتحا�ات الخاصضح اتّ وقد .فس الفيزيولوجيلمصارعة والرقبي وعلم النلم  المعهد أن

 راساتبتسميات المواد الواردة بأ�ظمة الدد أحيا�ا تقيلا يقع الهادات حيث راسة الخاص بهذه الشدبنظام ال ميلتز
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ة لتلك الواردة بأ�ظمة يات مغايرمادتين أو ثلاث تحت مسمتجميع إلى أخرى ووحدة من  وادالم�قل بعض يتم و
ودون اعتبار راسات الدلبةلات الطّضواربها عند احتساب معد.  

  

   "إمد"�ظام  -  2
  

بت ترتّ�قائص ن ذلك لم يخل من إلاّ أ ،2008-2007منذ السنة الجامعية " إمد"�ظام في انخرط المعهد 
ر قا�و�ي وترتيبي غير إطا في ظلّ ظامنال هذا  فقد شرع المعهد في تطبيق. التطبيقعند  طرأت صعوباتن ع

 .2008هادات إلاّ في نهاية حصيل على الشراسات وشروط التّد يتم ضبط الإطار العام لنظام المكتمل حيث لم
المتعلقّ بضبط  2008لسنة  3123وللأمر عدد  المتعلقّ بالتعليم العالي 2008 لسنة 19 عدد وخلافا للقا�ون

 ادالإطار العام لنظام الدراسة وشروط التّحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التّكوين والمو
القرارات التي تضبط محتوى  صداراست 2010 يتم إلى موفّى شهر جوانلم  ،"إمد"والمسالك والتّخصصات في �ظام 

ق بالمعهد بالنسبة إلى كلّ شهادةالتكوين و�ظام الدراسات والامتحا�ات المطب سة إعداد والتي يتعين على المؤس
ا�طلاقا من  نة بالمعهدكوين المؤمعروض التّ انحصرتقد و .لميقة بها وعرضها على رأي الس العالمشاريع المتعلّ

 "ياضيدريب الرطبيقية في التّالإجازة التّ"و" الإجازة الأساسية في التربية البد�ية" في شهادتي 2009-2008سنة 
الدروس وتجدر الإشارة إلى أن  .أربع شهادات في السنة الأولى من دخول هذا النظام حيز التّطبيق ا عنعوض

مواد الإجازتين من  % 38 التطبيقيتين في حين أ�ّها لا تتعدى ينالإجازتمن مواد  % 53و % 40النظرية تمثلّ ما بين 
  . الأساسيتين

  

إحالة إلى  الذي دعا  �2006وفمبر  24خ في المؤر 71نشور وزير التعليم العالي عدد وخلافا لأحكام م
مستوى الأقسام واالس في بعد مناقشتها  وزارة المكلفة بالتعليم العاليالصالح إلى م لة للإجازاتالمشاريع المتكام

إعدادها  على مشاريع أ�ظمة دراسات تمّ 2008-2007نة الجامعية ا�طلاقا من الس المعهداعتمد  ،العلمية
د ودون استيفاء وزارة الشباب والرياضة والتربية البد�ية دون عرضها على الس العلمي للمعه نسيق معبالتّ

 .2006ماي  30المنصوص عليها بالمذكّرة الإطارية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الصادرة في الإجراءات 
تدريسها وبحجم الساعات  كوين وبطبيعة المواد التي يتمة بنوعية التّقت خاصتعلّالتي وهرية الجعيوب ال و�ظرا إلى
صة لهالمخص2010-2009خلال السنة الجامعية  تم اعتمادهاعادة صياغة مشاريع جديدة إ المعهد إلى ا اضطر 

أ�ّه  وأفاد المعهد. رصيد اعات المسندة لكلّبعدد الأرصدة وبحجم الس تعلّقت عيوببدورها من إلاّ أ�ّها لم تخل 
  . 2011-2010نة الجامعية سبة إلى السبالنقص تدارك هذا الن تمّ
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 المضامين ضبط مسألةوأهمها " إمد" بات �ظامإلى متطلّ في الاستجابة ةالمعهد صعوبات جم يواجهو
             ئيسيةورة الرلوحظ في إطار الإعداد لمداولات امتحا�ات الد حيث التجديد البيداغوجيو البيداغوجية

ختبارات لمواد عدم تدريس بعض المواد المنصوص عليها بالبر�امج البيداغوجي وإجراء بعض الا 2010ماي لشهر 
ويعود ذلك إلى اعتماد  .ة للعديد من الموادغير مدرجة بهذا البر�امج وعدم برمجة فروض المراقبة المستمر

مشروعين بيداغوجيين مختلفين عند إعداد الدروس ممب في دمج بعض المواد بصفة غير مدروسة وعدم ا تسب
 الأقسام جميع مستوى على ومنتظمة شاملة بصفة يداغوجيةتجديد المضامين الب يتم لم هأ�ّ كما.تدريس مواد أخرى

  .الاختصاصات مختلف وفي
  
على التأهيل لإسناد شهادة الدكتوراه في اختصاص  2003منذ سنة المعهد تحصل  من �احية أخرىو

عة مراسلة مصالح جاموتمتّ  .�2005وفمبر  24في  ذلك تجديد وتمّ ياضيةالأ�شطة البد�ية والرعلوم وتقنيات 
قرار من وزيري الإشراف حول تجديد تأهيل المعهد لإسناد شهادة الدكتوراه منذ سنة  استصداروبة بخصوص من

 ولم يصدر عن المعهد أية. أ�هّ تمتّ مطالبة المعهد بالاستجابة إلى متطلّبات �ظام مدارس الدكتوراه إلاّ ،2008
 2007جوان  18خ في ؤرالم 2007لسنة  1417عدد  تي تضمنها الأمرمقترحات وفق التمشي والإجراءات الّ

 خ في                عليم العالي والبحث العلمي المؤرف بالتّاث مدارس الدكتوراه وقرار الوزير المكلّبإحد قالمتعلو
إحداث مدرسة  نمية قد أقرط العاشر للتّالمخطّ وتجدر الإشارة إلى أن. الصادر في الغرض �2007وفمبر  13
  .ياضيةة للدكتوراه في علوم وتقنيات الأ�شطة البد�ية والروطني

  
  وتأطير الطلبةالتسيير البيداغوجي  -  ب

  

ة مختلف الدروس النظري مدرسا عرضيا 35و (1)قارا مدرسا 112  بينموزّعينمدرسا  147يؤمن 
2010-2009رة بعنوان السنة الجامعية والمسي .  

  
 تنظيم وعلى سةللمؤس والبيداغوجي العلمي يرالس حسن علىالسهر ةخاص راساتالد مدير ويتولّى

فولة باب والطّربية والعلوم والشبمقتضى قرار وزيري التّو. والبحث راسةالد أ�شطة بين قوينسمتحا�ات الا دورات
1994 مارس 24خ في المؤر  ،رص الحكوين وبرامج التّفة باقتراح مكلّ أقسام 4بالمعهد  راساتيشرف على سير الد

                                                            
  . أستاذ تعليم ثا�وي 52منهم  -  (1)
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. سينمن المدر شتمل على فرق بيداغوجية مكو�ةتو وتحسينها البيداغوجية رقعلى تنفيذها وعلى ا�سجام الطّ
  . البيداغوجي للمؤسسة مازال محدودايرسيدور هذه الهياكل في التّ تبين أن إلاّ أ�ّه

  
 زم مع نسيق التّوم بأ�ّها لا تقوكشوف الدروس بلا تحتفظ إدارة الدراسات فقد اتضّح أنلأقسام االلا

لبة وعدم تناسق جداول الطّى إلى تضاربها ا أدمم ياغة المطلوبةوبالص انالإب جداول الأوقات في عدادحيث لا يتم إ
  . عن الدروس التغيبظاهرة وهو ما ساهم في مع جداول الأساتذة 

  
برامج  اقتراحراسة بالمعهد وأوضاع الدتقييم  إذ لا يشملقائص عديد النيشكو قسام �شاط الأ أن تبينو

واقتصر الأمر على تكليف مدرس  الفرق البيداغوجية تكوينه لم يتم أ�ّ ولوحظ. نسيق فيما بينهاالتّ تأمينكوين والتّ
   .همهامبعض  أداءعلى  هساعدة مديربمصلب كلّ قسم 

  
المتعلقّ بضبط النظام الأساسي  1993نة لس 1825الأمر عدد �ص أما فيما يتعلقّ بتأطير الطلبة فقد 

 سين الباحثين على أنأطير وقد بلغت �سبة التّ". بتأطير الطّلبة وإرشادهم وتوجيههم"يقومون  هؤلاءلسلك المدر
 .ط العاشرطالب في نهاية المخطّ 22 لكلّ سامدر وطنية بلغت تأطير طالب مقابل �سبة 30 مدرسا لكلّ بالمعهد
لا  لعديد من الأساتذةا أنو على أستاذين محاضرين يقتصرسين الباحثين القارين أن سلك المدر أيضا لوحظ وقد

نة سبة إلى السبالن لوحظ فقد. في حين يتولّى البعض منهم إنجاز هذه المهام بصورة مكثّفة لبةبتأطير الطّ يقومون
سا 11تأمين عدم  2010-2009راسية الدسين 7ولّى تقابل مهام تأطير لم مدررات ختم من مذكّ ير عددتأط مدر
للأستاذ الواحد رةمذكّ 45و 10 بين  تراوح روسالد.   

  
ن عدم توفّر حيث تبيغير كاف بالمعهد ات التدريس المباشرين عدد إطار أنعلى صعيد آخر اتضّح و

سيير ئمة وشعبة التّالملا من شعبة الأ�شطة الرياضية خاصة بكلّ الأساتذة في بعض الاختصاصات الرياضية
 أساتذة مع عاملالتّ تكثيفك بديلة حلول إلى لجوءال وإلى التخلّي عن تدريس بعض الموادأدى إلى الإداري وهو ما 

التي عرضية التدريس الدمات بخ والاستفادة 2010-2009خلال السنة الجامعية  منهم 52 إلحاقب الثا�وي التعليم
افيإض أستاذ تعليم ثا�وي 23نها يؤم.   
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  البحث العلمي  - ج 
  

في إطار مخابر بحث أو وحدات ينظّم البحث العلمي  2008 لسنة 19 عدد حكام القا�ونوفقا لأ
وهي تخضع جديد قابلة للتّسنوات  3ة لمد وحدة البحث إحداث يتم لتّراتيب الجاري بها العملاوحسب  .بحث

في  عهد وحدتي بحث علمي أحدثت الأولىالم يضمو .حث العلميمن قبل الهيئة الوطنية لتقييم أ�شطة البإلى تقييم 
 علمب"ق وتتعلّ 2005 في فيفريالثا�ية و" تقييم وتحليل العوامل المحددة للاقتدار الرياضيب"ق تتعلّو 2003 ديسمبر

النياضيفس الر ."  
  
. وضيحالتّ حاجة إلى مزيدنظيمية والإجرائية في ل التّالعديد من المسائأن  بينت الأعمال الرقابية قدو

ابعة للوزارة وحدات الخمس التّال بخصوص 2008 خلال سنة المذكورةقييم التي أنجزتها الهيئة أعمال التّ أفضت فقد
فة الوزارة المكلّ أعدتو .هيكلة الوحدتين التابعتين للمعهد إعادةب أوصى" سلبي" (1)المكلّفة بالرياضة إلى تقرير

 .(2)أوصت بتجميع الوحدتينالتي الهيئة هذه وافقة ظ بملم يحإلاّ أ�ّه  2009مارس  في غرضفي ال بالرياضة مقترحا
سواء  رتيبي الجديدتماشى ومتطلّبات الإطار القا�و�ي والتّتإعداد مقترحات  2010 ى شهر جوانإلى موفّ لم يتمو

شروط في ما يتعلقّ بوضع  أو" أ"أساتذة من صنف ب أو دعمهاداخلي للوحدة اليكلي الهتنظيم فيما يخص ال
   .لإ�تاج العلمي للوحدةا

  
المتعلقّ بضبط معايير  2002جوان  25ياضة بتاريخ ادر عن الوزير المكلفّ بالرلقرار الصوخلافا ل

لمنشورولها ابعة سات والمنشآت العمومية التّالارتقاء إلى �ظام وحدة البحث بالمؤس2004أكتوبر  19 في ادره الص 
ولوحظ  .من الوحدتين ظر سنويا في تقييم أعمال أيفيما يخصه الن لس العلمي ومجلس الجامعة كلّا يتولّلم 

وتوفير  من متابعة عملهما إيجاد صيغ عملية تمكنّ وذلك من خلالتواصل �شاط الوحدتين دون ضبط إطارهما 
من  حاجة الوحدتين إلى المزيد"ذكورة إلى ت الإشارة في تقرير الهيئة المزمة لهما خاصة أ�ّه قد تمّالمسا�دة اللا

ومن  2008-2006 بالفترةة الخاصالثا�ية تفاقية الامدة بالرغم من ا�تهاء و ".الدعم من قبل مصالح المعهد
واصلت " تقييم وتحليل العوامل المحددة للاقتدار الرياضي"وحدة  فإنالتقرير السلبي المشار إليه أعلاه توصيات 
  .دون ضبط إطار قا�و�ي لذلك وهو ما يدعو إلى تسوية هذه الوضعية 2010 جوان إلى شهر�شاطها 

                                                            
  .2008التقرير الذي تم إعداده في أكتوبر  -  (1)
  .إلى  المدير العام للبحث العلمي 2009جويلية  9لتقييم أ�شطة البحث العلمي بتاريخ  المكتوب الموجه من رئيس الهيئة الوطنية -  (2)
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وحدة أن طالبا و 30وإطارات تدريس  8 تضم "علم النفس الرياضي"وحدة تجدر الإشارة إلى أن و
ير بصدد إعداد الماجست طالبا 12و سإطارات تدري 8 تضم" ياضيالر قتدارلاالمحددة ل تقييم وتحليل العوامل"

�اهز خلال السنتين الدراسيتين  الذيونخراط في هذه الهياكل لين للالبة المؤهالطّ يعد ضعيفا بالنظر إلى عدد وهو ما
ويرجع هذا . ما بالماجستير والدكتوراهطالبا مرس 102و 201 واليالتّ على 2010-2009و 2008-2009
تأطير الأعمال  على ا�عكس سلبا وهو ما الوحدتين تركيبةفي " أ"صنف  من عدم توفر أساتذة إلىة خاصالوضع 
              بتاريخأ�شطة البحث العلمي تقييم ته الهيئة الوطنية لالذي أعدتقرير الت الإشارة إليه في ما تمّك العلمية

   .2008أكتوبر  30
  

من حيث  روط المتعارف عليها في مجال البحثلم يتم الشروع في �شر مقالات علمية تستجيب للشو
سنوات  5أي بعد  2008إلاّ في بداية سنة  موضوع مجدد ختصاص الوحدة والتطرق إلىلاعلمي الضمون ملاءمة الم

المنتديات  لم تتعدو .يم التي أعدتها الهيئة المذكورةتقارير التقي وهو ما أكّدتهمن تاريخ إحداث هاتين الوحدتين 
 2010 جوانإلى موفّى شهر  2005طيلة الفترة الممتدة من سنة  الدوليالمنظمّة في إطار علاقات التعاون  العلمية

تنفيذ البنود ذات الصلة بالبحث العلمي بلوحدة المعنية تسمح ل اتفاقيات إطارية غياب وذلك بسبب ثلاث �دوات
   .بالتعاون مع الوحدات والمخابر المنتمية إلى الهياكل والمؤسسات المتعاقدة مع المعهد

  
 المرصودة للغرض تنشاط المحدود للمعهد في مجال البحث العلمي ضعف استهلاك الاعتماداويفسر ال

بحساب المعهد من قبل الوزارة  2008-2003د خلال الفترة .أ 194 اعتمادات قدرهان أ�ّه تمّ تنزيل تبيإذ 
موفى السنة المالية  إلىمنها دون استعمال  % �51سبة  تبقي البحث يعليم العالي لفائدة وحدتالمكلّفة بالتّ

للبحث  فضاءتهيئة وتجهيز يبرز عدم التناسب بين المصاريف المبذولة والنشاط المسجل من خلال كما . 2009
 نشاط العلمي للوحدتينحتضان اللا ظلّ دون استغلال د.أ 986, 234 ابكلفة جملية قدره 2007منذ �وفمبر 
  .المذكورتين

  

  ضمان الجودة والتقييم - د 
  

بمقتضاها  تعليم العالي تمّنوات الأخيرة العديد من المناشير عن الوزير المكلفّ بالتّلال السصدرت خ
ة المنشور كوين يذكر منها خاصنخراط ضمن تمشي الجودة وتحسين �وعية التّعليم العالي إلى الادعوة مؤسسات التّ

          يتولّ إلى  إلاّ أن المعهد لم. ذا الجا�بوالذي ينص على تكوين لجان داخلية تعنى به 2006جوان  3المؤرخ في 
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اء سالف الذّكر تمّ إرس 2008 لسنة  19وبصدور القا�ون عدد. في هذا الخصوص لجنةتكوين أي  2008سنة 
بتكوين لجنة جودة أقُرت تركيبتها بمقتضى في إطارها قام المعهد  ،قييمعتماد والتّآليات جديدة لضمان الجودة والا

بوضع مشروع الجودة الخاص تقم لم هذه اللجنة  غير أن. 2009أفريل  16امعة في ر الصادر عن رئيس الجالقرا
لةبالمؤسسة بغرض إحالته إلى لجنة الجودة بالجامعة لإتمام الإجراءات ذات الص.  

  

ه بغرض القيام بأعمال تقييمية داخلية شاملة وإعداد تقارير تهم أداء مختلف هياكلالمعهد لم يتولّ و
قد  2004جوان  07عليم العالي في ف بالتّإحالتها إلى سلط الإشراف رغم أن المنشور الصادر عن الوزير المكلّ

ختياري لمساعدتها قييم الانخراط في عملية التّابعة لها على الاعليم العالي التّدعا الجامعات إلى حث مؤسسات التّ
            عليم العالي فيادر عن الوزير المكلّف بالتّالص 52نشور عدد وتطبيقا لمقتضيات الم. على تحسين مردودها

مطالبة المعهد في تولتّ جامعة منوبة اخلي على المؤسسات الجامعية قييم الدوالمتعلقّ بتعميم التّ 2005جويلية  23
ها بتقارير حول التّ 2008و 2007ة مناسبات خلال سنتي عدبمدسقييم الداخلي للمؤسالمعهد اقتصر  ة غير أن

  . نويةبعض الإحصائيات الجملية السموافاتها بعلى 
  

كر تمّ إقرار تصور متكامل لتقييم مؤسسات سالف الذّ 2008سنة   19 صدور القا�ون عددإثر  وعلى
تتولّى المؤسسة و. عليم العالي يعتمد على تدقيق الأداء البيداغوجي والإداري والمالي استنادا إلى معايير الجودةالتّ

قييم قييم الخارجي فتقوم به الهيئة الوطنية للتّأما التّ. تقارير سنوية في الغرض إعداداخلي وقييم الدالمعنية بالأمر التّ
نخراط ستعداد للافي الا 2010ى شهر جوان المعهد لم يشرع إلى موفّ ضح أنغير أ�ّه اتّ. عتمادوضمان الجودة والا

قييم وهو ما دقيق والتّبأعمال التّ ةداخلي ه لم يتم تكليف أي خليةتوفير متطلّباتها حيث أ�ّضمن هذه المنظومة و
ل ة يحول دون تمكنّ سلطتي الإشراف من أداة هاملات المعهدقيس نجاعة تدخ.  

  

III  -  البنية الأساسية للمعهد وتجهيزاته  
  

ياضية على مساحة ت إدارية وفضاءات ربنايا أقيمت عليها هكتارا 36 للمعهدتبلغ المساحة الجملية 
ياضات ملاعب للر 8اة وس وقاعة مغطّتن مسبح وملعبيمن  ن البنية الأساسية للمعهدوتتكو. هكتارا 14تناهز 

ق وتتعلّ. ي رياضيقاعة تدريس وأربعة مدارج ومبيت ومطعم ومكتبة ومركز طب 23الجماعية إضافة إلى 
ات جهيزات والمعدالتّو الممتلكات وبصيا�ة وحماية ر البنية الأساسيةبتطو قوف عليهاالو الملاحظات التي تمّ

ياضيةالر. 
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بناء  مشروع 17برمجة  للتّنمية ط الحادي عشرالمخطّ أقر ،ر البنية الأساسية للمعهدتطوففي خصوص 
لم يتم إلى حيث اتّسم بالبطء تنفيذ هذه المشاريع  غير أ�ّه اتضّح أن �سق .د.م 3,830بكلفة تبلغ  وإعادة تهيئة
ر عدد الطلبة الذي �اهز خلال السنوات تطو  تواكب البنية الأساسيةولم. �تهاء من أي منهاالا 2010غاية جوان 

ر مباشرة على جودة ؤثّي مما سنة 20 على حاله طيلةعدد الفضاءات الرياضية  بقيطالب حيث  2000الأخيرة 
 .التكوين

  

ر تهوئة عدم توفّواحات الرياضية الس جلّأرضية  هوركتد �قائص منتشكو ضاءات أغلب الفأن ن تبيو
 الذي ظلّالمسبح  ويلاحظ في هذا الصدد أن .ات وعدم صيا�تهاإ�ارتها بسبب قدم المعدمة ءالقاعات وعدم ملا

ق الأشغال المتعلّقة رغم ا�طلا 2010شهر جوان ى �تهاء من إعادة تهيئته إلى موفّالايشهد لم  2007مغلقا منذ سنة 
   .يوما 150، حددت آجال تنفيذها بـ د.أ 274,612بمبلغ قدره صفقة في إطار  2008به منذ شهر أكتوبر 

  
ورغم تأكيد  .كا�ت في حالة سيئة وتستدعي التعهد والصيا�ة المبيتات أنن تبي آخر وعلى صعيد

نمية في ميزا�يات الوزارة ضمن مشاريع التّ دراج ذلكإدعوتها إلى و برمجة الأشغال الضروريةإدارة المعهد على 
ونجم عن هذه الوضعية  .فقد ظلّ هذا الطلب دون استجابة 2010و 2009و 2008لسنوات المكلّفة بالرياضة 

المطعم  كما تبين أن. قفب المياه من الستسربسبب  2009منذ فيفري سريرا  55 يسع جناحإغلاق بالخصوص 
أغلب  وتجدر الإشارة إلى أن. وأن الموجود منها ليس دائما في أفضل الحالات جهيزات والمرافقتّال بعض يفتقر إلى

         صات استغلالها من قبل مركز الترب بعد أن تمّ 1999رة قد أسندت للمعهد منذ سنة بخ المتوفّمعدات الطّ
  .بعين دراهم

  

ياضية الموجودة بالمعهد من قبل رافق والفضاءات الرتبين استغلال الم ،وفي ما يتعلقّ بحماية الممتلكات
و�اهز المعدل  .ياضيةوهو ما ساهم في تدهور البنية الأساسية الرفي ذلك عديد الأشخاص غير المرخص لهم 

 يقع استهلاكها إلاّ أ�ّه لم ،2009-2007خلال الفترة د .أ 45عتمادات المخصصة لصيا�ة البنايات السنوي للا
  .بالرغم من تدهور حالة البنايات بأكملها

  
التجهيزات  د لاقتناء.أ 20نوية بمعدل عتمادات ساتمّ خلال السنوات الثلاث الأخيرة تخصيص و

عتمادات المفتوحة لهذا الغرض حيث لم تتجاوز �سبة الا كلّحظ أن المعهد لا يستهلك ولو. والمعدات الرياضية
يد ياضية من قدم العدات الرن المعدوغم مما أبرزه الجرد السنوي لمخزروذلك بال 2009في سنة  % 20ستهلاك الا
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قاعة و ياضات الفردية كقاعة الجمبازرالخاصة بال بعض الفضاءات ركما تفتق .منها وعدم قابليتها للاستعمال
ز بتاتا وهو ما يؤثّر ا�ة غير مجهمي والقفز بالزفضاء الرن إبل  روريةجهيزات الضّإلى بعض التّالألعاب الجماعية 

مة التي لا تتجاوز في بعض الحالات الإطار النظريمباشرة على جودة الدروس المقد. 
  

تشمل  لمهذه العملية  غير أن ،إلى عملية جرد سنوي المعهد المنقولة مكاسبمن جهة أخرى تخضع 
 كلّ  غياب ملصقات مثبتة علىة فيخاص يلحق ضررا بهذه المكاسب يمكن أنهو ما و أثاث وتجهيزات المبيتات

التي يسهر على إدارتها المركز " المنقولات"اعتماد المنظومة الوطنية  ه يستحسنولتلافي هذه الوضعية فإ�ّ .وحدة
  .أملاك الدولةبالمكلّفة وزارة الالوطني للإعلامية و

 

IV  - ف الماليالتصر   
  
اتية وتنميتها مستوى تحقيق الموارد الذّ فيسواء قائص النمن شاط العديد لنفحص هذا الجا�ب من ا رزبأ

  .فقاتتأدية بعض الن صعيدأو على 
  

  اتية وتنميتها تحقيق المداخيل الذّ -  أ
  

ية من عقود المقابيض المتأتّوالممتلكات والخدمات  لمداخيفي ة خاصلمعهد اتية لالذّوارد المل تتمثّ
عن عدة �قائص في اتية للمعهد ر الموارد الذّظر في تطوالن وكشف .أمين والمكتبةالتّوسجيل كوين ورسوم التّالتّ

  .مستوى تحصيل المداخيل وتنميتها
  
 تراجعت ،تذاكر المطعم سجيل وبيعلبة كرسوم التّر عدد الطّظر عن المداخيل المرتبطة بتطوبصرف النف
                  2004د سنة .أ 79,573من صات اء خدمات احتضان التربت وإسدية من كراء المحلاالموارد المتأتّ

             لة خلال الفترة جملة هذه المداخيل المحص وبلغت. % 46أي بنسبة �اهزت  2009د سنة .أ 42,940إلى 
              ل لميزا�ية المعهد خلال من �فقات العنوان الأو % 7د وهو ما يمثلّ .أ 301,611ما قدره  2004-2009
  .ها�فس الفترة

  



161 
 

 

�سخ الوثائق خلال الفترة  استغلال محلّ يتولّ المعهد لم استغلال الفضاءات المعدة للكراءب ما يتعلقوفي 
 كما. تنمية موارده المالية الذّاتيةل 2010 جوانإلى  2003 الممتدة من خلال الفترةالهاتف  محلّو 2004-2009

مع  تعويضه بمحلّ ثانأدى إلى  2007جا�في 6عقد المبرم في الموضوع المخصص للمشرب تهيئة المحلّ  عدم أنضح اتّ
إلى حرمان المعهد  2010جوان ى شهر موفّ حتّى على حاله الوضع وأفضى استمرار. ن الكراءمعيفي تخفيض ال

  .د.أ 18,750من مبلغ يناهز 
  

ن أنالموارد المتأتّية من كراء وتبي ياضيةالفضاءات الر قد تراجعت من  صاتعند احتضان �شاط الترب
 اخيل غير المحقّقة خلال الفترة وقد تجاوزت المد. 2009د سنة .أ 16,568إلى  2006سنة  د.أ 58,888

 واتّضح. رفالصبمر الآمن قبل  �ظرا لعدم صدور أذون استخلاص في شأنها د.أ 54ما قدره  2009 – 2005
المعاليم التي يوظّفها المعهد عند أن وهو ما حدا بالمعهد  معاييرلا تخضع إلى تبدو زهيدة وياضية كراء الفضاءات الر

كراء الفضاءات الرياضية  للاستئناس بتجربته في 2010فيفري  9إلى مراسلة مصالح الحي الوطني الرياضي بتاريخ 
   ".تواضع معاليم الكراء الجاري بها العمل حاليا "إلى �ظرا  هوتحيين معاليم
  

ياضية فضاءات الركراء الفي  يعتمدها المعهديغ والإجراءات التي ن أن الصتبي ،ومن جهة أخرى
 المبرمةفاقيات تّلاع على الاالاطّ فقد أبرز. استخلاص مواردهفي حقوقه من ضمان ه تمكّنلا  لاحتضان التربصات

ة في عديد ياضينصيص على مقابل استغلال الفضاءات الرعدم التّ 2010 جوانإلى  2005 الممتدة من خلال الفترة
  . في حالات أخرى فاقية في الغرضدون إبرام اتّ ستعمال وثيقة لعرض الأثمانلى اعقتصار الاو الحالات

  
لا ورفين لتزامات المحمولة على الطّالازمة بخصوص تحديد فافية اللاالشلا يضفي  التصرفوإن مثل هذا 

 الواردةيغ ستخلاص وفق الصومتابعة الا ستحقّاتالم لتثقيل لى هذه الوثائقإأن يستند من اسب المؤسسة مح نيمكّ
  .جاوزاتوهو ما من شأ�ه أن يخفي بعض التّ ،لّة المحاسبة العموميةمن مج 76و 74خاصة بالفصلين 

  
سات العمومية تدريبية لفائدة  على تأمين دورة منذ سنواتدرج  قد المعهد ويذكر أنإحدى المؤس

ات بمقابل الفضاءات والمعدوين �ين المختصالمكووفير بت بموجبه المعهد ويلتزمالغرض  يبرم في" صفاق ترباتّ" بمقتضى
 يتمكان ة المحاسبة العمومية من مجلّ 69وخلافا لمقتضيات الفصل  2007ى سنة وإلى موفّ .قامسب يحددجملي 

دون  سينعلى المدرمباشرة زيعه وتونف من المداخيل ل له قا�و�ا جباية هذا الصغير مخو عونقبض المبلغ من قبل 
ر وإزاء هذا الوضع تقر .والبيداغوجيةياضية جهيزات الربعنوان كراء الفضاءات والتّمن حقوقه المعهد تمكين 
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 تولّىو ورة التدريبية السنوية المذكورةستخلاص الخاصة بالدإعادة النظر في صيغ الا 2008سنة  ا�طلاقا من نهاية
إلى  2010لم يتوصل المعهد إلى موفّى جوان و. هتنزيله بحساب تمّ د.أ 8قبض مبلغ قدره  2009خلال سنة المعهد 

غم من ذلك وبالر .قة بميزا�يتهفعدم توفّر تصنيف لمثل هذه النإلى �ظرا  �ينالمدرسين المكو ستحقّاتصرف م
  .فاق في الغرضإبرام اتّ دون سةالمؤس�فس  واصل المعهد التّعامل مع

  

  ف في النفقاتتصرال - ب 
  

دريس دات وخلاص ساعات التّمستوى تسديد المتخلّ فيقائص بعض الن بينت الأعمال الرقابية
  .الإضافية والعرضية

  
على  من إجراء تعديلات لميزا�ية ق بالقا�ون الأساسي لالمتعلّ 1967لسنة  53ن القا�ون عدد فقد مكّ

نة ضما�ا للتقيد بمبدأ السنوية وتفاديا لتثقيل ح الميزا�ية خلال السعتمادات أو تنقيلاالميزا�ية من خلال تحويل ا
حقة بمتخلّدميزا�ية السنة اللاالمنشور عدد و. نة الجاريةات من ميزا�ية الس المالية في  الصادر عن وزير �50ص            

م وجوبا ضمن ميزا�ية رسبخصوص �قل فواضل ميزا�يات السنوات السابقة فإنها ت"على أ�ّه  2002جا�في  8
دات إن وجدت فيه تسديد المتخلّ ن يحتلّوتستعمل الفواضل حسب ترتيب معي...ة نة المعنيف للسصرالتّ

  ".المرتبة الأولى
  

وتسجيل ميزا�ية  2010ى شهر أفريل في موفّ د.أ 73,853بلغت تخلّدات م تمّ الوقوف علىأ�ّه إلاّ 
المؤسة قلّويرجع ذلك إلى  .2009د سنة .أ 98,679بلغت على سبيل الذكر  فسهفي الآن � ةسة لفواضل هام
يون خلاص الدفي المعهد  تلددإلى وتعديلها حسب �سق تقدم إنجاز المصاريف عدم م في التقديرات والتحكّ
يعود إلى يران و�سية للطّركة التّلفائدة الشد .أ 4,494المتخلّدات مبلغ هذه ن ضمتت فضلا عن ذلك. تهبذم دةالمتخلّ
عثوره على الوثائق عدم إلى �ظرا نوات الفارطة خلال الس (1)قد رفض خلاصه رفآمر الص ضح أناتّ 2006سنة 

إلى حين تسوية وضعية  عامل مع المعهدبقطع التّمن قبل الشركة المذكورة  وإثر إشعارهفقة موضوع الن إنجازالتي تثبت 
  . 2010 على ميزا�ية سنةين دخلاص هذا ال اضطر إلىالمتخلّدات 

 
                                                            

خلاص "حول  2008جويلية  9بتاريخ ) التفقدية العامة(المكتوب الموجه من مدير المعهد إلى وزارة الشباب والرياضة والتربية البد�ية  -  (1)
  ".  تذاكر سفر لفائدة مدرسين أجا�ب
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خلال خلاص ساعات التّدريس العرضية والإضافية عنوان بفقات المنجزة ظر في النلوحظ من خلال النو
ا�عكاساته إلى الإجرائي �ظرا  الصعيدعلى  مزيد الإحكامإلى  هذا الجا�ب في حاجة أن 2009-2006الفترة 
لبية على الجوا�ب الماليةالس .  

  
المنصوص راخيص تّال حصوله علىدون  اعات العرضيةإسناد السن المعهد قد درج على ضح أاتّو

لسنة  35وبمنشور الوزير الأول عدد  (1)1995جا�في  16المؤرخ في  1995لسنة  83عليها بالأمر عدد 
  .د.أ 170,760ما قدره  2009-2006وقد بلغت النفقات المنجزة بهذا العنوان خلال الفترة . (2)2004

  
بالرغم من إشعار المعهد من قبل  2010-2009نة الدراسية الس وتواصلت هذه الوضعية خلال

�طلاق في إنجاز ساعات تدريس الاب الإذنه يحجر الوزارة المكلّفة بالرياضة في بداية هذه السنة الدراسية بأ�ّ
لم  سامدر 26من ضمن  سينمدر 9 أنعرضية قبل حصول إدارة المعهد على ترخيص في الغرض حيث لوحظ 

  .بهمقة المتعلّراخيص روا التّيوفّ
  
عينة  مثلما أبرزتهالمشار إليه أعلاه  35تجاوز السقف المحدد بالمنشور عدد هذه الإخلالات نجم عن و

على سبيل  تبينحيث  2009-2008و 2008-2007من جداول تأمين الساعات العرضية للسنتين الجامعيتين
 سين من ضمن م 7المثال أنسا عرضيا  27درلوا تجاوزا في عدد الساعات المنجزةمدرساعة  15تراوح بين  سج

        د خلال السداسي الأول من السنة الدراسية.أ 4,344 بقيمةساعات  408 وبلغ مجموعهساعة  194و
2008–2009 سة أعباء مالية مخالوهو ما يحمقدير الحقيقي يحجب التّ و فة للتراتيب الجاري بها العملل المؤس

   . دريسلحاجة المعهد من إطار التّ
  
المعهد كر يلجأ المعهد إلى أساتذة قارين بسالف الذّ 35ل عدد ه خلافا لمنشور الوزير الأوكما تبين أ�ّ 

سين مدر 5على سبيل المثال  2009-2008خلال السنة الدراسية  بلغ عددهم لتأمين ساعات تدريس عرضية
د.أ 4,580 �فقة قدرها استوجبتساعة تدريس عرضية  421 نواأم .  

  
                                                            

تعلّق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية لنشاط مهني والم -   (1)
  .خاص بمقابل

  . المتعلّق بممارسة الأعوان العموميين لنشاط مهني خاص بمقابل -  (2)
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لفترة خلال ا بعنوانهافقات المنجزة بلغت الن اعات الإضافية التيالسالشأن بالنسبة إلى  كانكذلك 
          راسيةنة الدل من السداسي الأوالس المعهد إلى حد درج د حيث.أ 71,315ما قدره  2009 -2006
نشور المنصوص عليها بميص المسبقة راخالتّعلى  محصولهسين دون بعض المدرإلى  على إسنادها 2010 -2009

ة منها خاص عليم العاليف بالتّعن الوزير المكلّ في الغرض ادرةالمناشير الصبآ�ف الذكر و 35الوزير الأول عدد 
ياضة في الرب المكلّفة وزارةال عهد من قبلأيضا إعلام المفي هذا الصدد  قد تمّو .2008ماي  9خ في نشور المؤرالم

بداية السر 2010-2009راسية نة الدساعات التدريس الإضافية دون "رخيص في الا�طلاق في إنجاز التّ بأ�ه يحج
  . (1)"ترخيص فردي مسبق من قبل المدير العام للتربية والتكوين والبحث

  
 بالرغم من أن ساعات تدريس إضافية لتأمين تعليم الثا�ويأساتذة ال إلى جوء أحيا�االلّ يتمه ن أ�ّتبيو

 .والمذكور أعلاه قد حجر ذلك 2008ماي  9منشور وزير التّعليم العالي المؤرخ في 
  
لا تكفي  بعنوان منحة الساعات الإضافية المعهد يزا�يةرة بمعتمادات المقدالا اتضح في هذا اال أنو
دفع بالمعهد في عديد المناسبات إلى مراسلة الوزارة وهو ما  في هذا الباب المستوجبة فقاتجميع الن دائما لتغطية

بهذا العنوان   د.أ 4,5سوى  رصد لم يتم همن ذلك أ�ّ .ين على ميزا�يتهاعنيسين الملاص المدرلخياضة فة بالرالمكلّ
  .د.أ 56,255إلى طلب دعم بمبلغ  به ا أدىمم 2009سنة المعهد  بميزا�ية

  
*  

  
*                 *  

  
وسيلة يعتبر  قييمعاقد والجودة والتّنظومات التّودعم انخراطه ضمن م تحديث تنظيم المعهدلئن كان 

ة على بغي أن يتم وفق برامج مبنيبكفاءة كان ينبلوغ هذه الأهداف  فإن صرف والتّكوينلتحسين أدائه في مجالي التّ
من استغلال  يمكنّ كما كان الأمر يقتضي وضع �ظام معلومات. بشريةالالية والمللإمكا�ات  وواقعي تقدير دقيق

   .نجاعة أداء مختلف هياكل المعهدقيس  في الإعلامية المنظوماتالمعلوماتية و والأجهزة قنياترة والتّالمعطيات المتوفّ
  

                                                            
 2009سبتمبر  �7ية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة والتربية البد�ية بتاريخ المراسلة الصادرة عن الإدارة العامة للتربية البد -  (1)

  .والموجهة إلى مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البد�ية بقصر السعيد
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اخلية للمعهدور الذي تضطلع به و�ظرا إلى خصوصية الدإمد"في منظومة  راطهدعم انخفي  المصالح الد "
إلى إضفاء  المعهد مدعو فإن ،وتوفير أسباب النجاح للإصلاحات التي شملت أ�ظمة الدراسات والبحث العلمي

المعهد وسلط  كما أن. بينها فيما نسيقتفعيل أدوارها والتّمن خلال  لات هذه المصالحجاعة على تدخالن من مزيد
كلّ "إمد"لتطبيق �ظام  والإجرائي ار القا�و�يإلى استكمال الإط ونالإشراف مدعو ب ذلكويتطلّ .هفيما يخص 

حتّى يتسنى للمؤسسة تذليل الصعوبات التي خاذ القرار مزيد تفعيل دور الس العلمي وتشريكه في مسار اتّ
  .وإيجاد الحلول الملائمة" إمد"أفرزها تطبيق �ظام 

  
نفيذ من تأخير في التّ البنية الأساسية الرياضية تهيئةمشاريع  شهدتهما  تلافي إلى جا�ب ذلك فإن

إمكا�يات المعهد في تأمين  مستوى المعدات والتّجهيزات الرياضية من شأ�ه أن يدعم فيوتغطية النقص المسجل 
  . كوينطبيقية في التّالجوا�ب التّ

  
وتحصيلها والتّ وضع المزيد من الضوابط في مجال تنمية الموارد وبالإضافة إلى ذلك فإنفقات صرف في الن

لات من الإخلا في الحد بالتّأكيد يساهمس من منقولات وعقارات وتنفيذها والمحافظة على مكتسبات المعهد
  .وترشيد التصرف في هذا اال

  
لمالي فه الإداري واأ�شطته وتصر المعهد في خصوص ضع إليهفي ظل الإشراف المزدوج الذي يخو
د مراجع النظر، فإن جميع الأطراف مدعوة إلى ب مسالك القرار وتعدب عن ذلك من تشعترتّ وما والبيداغوجي

سة وإضفاء زمة لتنسيق الجهود وتكافلها في توجيه المؤسدابير اللاخاذ التّعي إلى اتّكامل بينها والستدعيم أوجه التّ
مستوى توزيع الأدوار وضبط مراجعفي ة قّالمزيد من الوضوح والد ظرالن .  
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  رد وزارة الشباب والرياضة
  

إن التقرير التّأليفي حول المعهد العالي للرياضة والتّربية البد�ية بقصر السعيد لا يثير ملاحظات ذات    
  .علما وأ�ّه سيتم العمل على التّقيد به ومتابعة الإدارات المعنية بالوزارة لتجسيم هذه التوصيات ،شأن من جا�بنا
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  لمعهد العالي للرياضة والتّربية البد�ية بقصر السعيدرد ا
  

يشرفني أن أحيطكم علما ببعض العوامل التي ساهمت إلى حد كبير في تفاقم الوضعية التي توصل الفريق 
  : الرقابي إلى عرضها

  
 2009تعاقب أربعة مديرين في سنة واحدة على إدارة المعهد وذلك خلال الفترة الممتدة من أكتوبر  -

  : كما يلي 2010إلى ماي 
  

  .د مراد جلال معاويالسي 2009إلى حدود أكتوبر  
  .د محمد حسنيالسي 2010إلى مارس  2009من أكتوبر  
  .د جلال الميلاديالسي 2010إلى ماي  2010من مارس  
  .�زار سويسي السيد إلى حد اليوم 2010من جوان  

  
ب الشهرين إذ تمت �قلة السيد علي النصيري في بداية وجود فترة شغور في الكتابة العامة لمدة تقار -
  .2010وتم تعيين السيد مخلوف بن حفصية في مارس  2010شهر جا�في 
عاملا، كما لوحظ  75عو�ا إداريا مقابل  �15قص الإطارات المختصة إذ لا يوجد بالمعهد سوى  -

  .أيضا وجود العديد من الشغورات على مستوى بعض الخطط الوظيفية
 تخاذا تصنيف المعهد ضمن مؤسسات الإشراف المزدوج وهو ما يؤدي أحيا�ا إلى تشعب مسالك -

  .القرار وطول الآجال في معالجة بعض المسائل التي تكتسب أحيا�ا الصبغة المستعجلة
  

معالجة هذه النقائص والقيام بالإصلاحات الضرورية اللازمة كي  علىحاليا هذا وتعمل إدارة المعهد 
  .لمعهد القيام بالمهام الموكولة إليه على أحسن وجهيتسنى ل
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  التنظيم والنظام المعلوماتي - 
  
  التنظيم - 

  
  وسائل التخطيط والتنظيم - 

  
بخصوص مشروع المؤسسة فإن المعهد لم يتوصل إلى استكمال مشروع المؤسسة الخاص به لأ�ه في ا�تظار 

  .يم العالي في هذا االتوجيهات وتعليمات الجامعة والوزارة المكلفة بالتعل
  

لبعض التسميات الخاصة بمدير  اأما بالنسبة للهيكل التنظيمي للمعهد فقد أصدر المعهد مقترح
الدراسات ومدير قسم علوم التربية والبيداغوجيا ورئيس مصلحة النشر والتوثيق والترجمة بالنيابة ونحن في ا�تظار 

  .الإجراءات المتعلقة بهذه التسميات ستكمالا
  

وفيما يتعلق بدليل الإجراءات فإن المعهد سيسعى إلى وضع أدلة إجراءات حيث سيتم بعث خلية 
  .تعنى بهذا الموضوع

  
  تنظيم القبول والترسيم بالمعهد - 
  

سيقوم المعهد بإعداد تقرير داخلي مفصل في الغرض وسيتم إرساله إلى الجهات المختصة قصد معالجة 
وض وحل بعض المسائل العالقة وخاصة تحديد بعض المراجع القا�و�ية والترتيبية التي بعض النقاط التي يشوبها الغم

مستقبلا في الغرض باعتبار خصوصية الإشراف المزدوج التي تخضع إليه هذه  عتمادهاا يتعين على المعهد
  .المؤسسة

  
سال كل مطالب النقل الماضية بإر السنة خلالأما بالنسبة إلى عمليات �قل الطلبة إلى المعهد فقد قمنا 

التي تهم الطلبة الذين تم توجيههم عن طريق وزارة التعليم العالي إلى الجامعة التي قامت بالنظر في هذه المطالب 
  .والبت فيها
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أما بالنسبة للطلبة حاملي شهادة باكالوريا رياضة فإن �قلتهم تتم عن طريق المعهد بعد موافقة مدير 
  . المؤسسة الأصلية

  
  الس العلمي تفعيل - 
  

سيعمل المعهد على إقرار دورية ا�عقاد الس وإحالة المحضر إلى الجامعة وسلطة الإشراف وتفعيل 
بمشمولاته كالنظر في الميزا�ية والتصرف والتكوين، كما ستحرص الكتابة العامة بصفتها مقررا على  لتزامالس للا

  . الس وا�عقاده بصفة دوريةالنقاط التتنظيمية المتعلقة بمتابعة سير حتراما
  
  النظام المعلوماتي - 
  

ترجع الصعوبات التي تعرض إليها الفريق الرقابي إلى �قص الموارد البشرية المختصة في مجال الإعلامية إذ 
  .لا يتوفر بالمعهد سوى تقني في الإعلامية وعامل مكلف بصيا�ة التجهيزات الإعلامية

  
بالتنسيق مع مصالح  "سليمة"من التطبيقات الوطنية المتوفرة مثل  فادةستلاا هذا وسيسعى المعهد إلى

  .الجامعة وسيتم توفير الآليات اللازمة لضمان حسن استغلال وتطبيق هذه المنظومة
  

  .وتجدر الإشارة بأن المعهد قام بإعلان استشارة لتركيز موقع واب خاص به وسيتم قريبا إعادة بعثه
  

عملية الفهرسة وتركيز حواسيب  �تهاء منسيتم قريبا الافإ�ه " بيرو�ي"ة المكتبية أما فيما يتعلق بالمنظوم
  .بفضاء المكتبة
  

آلات طابعة وقد تم  03حاسوبا و  25وفيما يتعلق بالتجهيزات الإعلامية فقد تلقى المعهد مؤخرا عدد 
أي ما يعادل  53يس وضعها على ذمة التدريس ليصبح العدد الجملي للحواسيب الموضوعة على ذمة التدر

  .طالبا 35حاسوبا لكل 
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  التكوين الأساسي والبحث العلمي - 
  
  أ�ظمة الدراسات - 

  
  �ظام الشهادات الوطنية في التربية البد�ية وفي مهن الرياضة - 
  

الإجازة :  تم إقرار شهادتين 2011-2010بالنسبة لعدد الشهادات وفيما يتعلق بالسنة الجامعية 
ة البد�ية والإجازة التطبيقية في التدريب الرياضي، أما بالنسبة للمواد التي لم يتم تدريسها، الأساسية في التربي

سيعمل المعهد على تدارك هذا النقص مستقبلا، علما وأن مثل هذه الإشكاليات ترجع إلى �قص إطار التدريس 
  .ختصاصاتالافي بعض 

  
  "إمــد"�ظــام  - 
  

الإجازة الأساسية في التربية البد�ية والإجازة التطبيقية في  تيننإث يعتمد المعهد حاليا على إجازتين
اللازمة لتجاوز العديد  حتياطاتالا أخذ 2011-2010وقد تم خلال مفتتح السنة الجامعية . التدريب الرياضي

قبلا والتي تتعلق خاصة بتوزيع عدد الساعات بضبط جداول أوقات بها توازن بين المواد وسيتم مست الإخلالاتمن 
  .السعي إلى وضع ضوابط في هذا اال

  
هذا وتجدر الإشارة بأن المعهد أحال مطالب في تأهيل الماجستير وتم قبول إحداث شهادة ماجستير 

  .بحث �ظام قديم و�ظام إمد، أما بالنسبة للدكتوراه فإ�ه لم يتم تأهيل المعهد لإسناد شهادة الدكتوراه
  
  طلبةالتسيير البيداغوجي وتأطير ال - 
  

تعود هذه الوضعية إلى النقص الملحوظ في إطار التدريس وعدم إقبال الإطار المتوفر على القيام بالمهام 
المنوطة بعهدة الأقسام والفرق المنبثقة عن هذه الأخيرة وعدم الإقبال على التفرغ لتأطير الطلبة وتأطير البحوث 



171 
 

 

الإطار المتوفر على إيلاء هذه المسائل المزيد من العناية  العلمية وسيسعى المعهد إلى تجاوز الإشكاليات عبر حث
  .وعبر التماس تدعيمه بالمزيد من إطار التدريس المختص من قبل سلطة الإشراف

  
  البحث العلمي  - 
  

سيعمل المعهد بالتعاون مع وحدتي البحث ووزارتي الشباب والرياضة والتربية البد�ية والتعليم العالي 
توضيح الإطار التنظيمي لعمل الوحدات واتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بنشاطهما، كما  والبحث العلمي على

  .سيتم تفعيل الوحدتين وتكثيف النشاط العلمي واستغلال الموارد المالية والمادية الموضوعة على ذمتهما
  

البحث العلمي  هذا وسيسعى المعهد إلى وضع الآليات اللازمة لمزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين في
مشتركة والحث على إعداد تقارير �شاط  جتماعاتابعقد وذلك ) مركز التوثيق والبحوث ووحدتي البحث(

  .دورية
  
  ضمان الجودة والتقييم - 
  

المعهد في بر�امج الجودة بالتنسيق مع وزارة الشباب  نخراطامسألة سيحرص المعهد على توضيح 
إعداد تقرير حول  لىع وسيعمل المعهدووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والرياضة والتربية البد�ية والجامعة 

  .الجودة بالمعهد وإرساله إلى الأطراف المعنية
  

أما فيما يتعلق بالتقييم فسيحرص المعهد على إحداث خلية داخلية مكلفة بالتدقيق والتقييم ليتولى 
  .لإشرافإعداد التقارير التقييمية السنوية ورفعها إلى سلطة ا

  
  البنية الأساسية للمعهد وتجهيزاته - 
  

إزاء محدودية إمكا�ياته المالية والمادية قام المعهد في بداية السنة الجامعية بتوجيه مكتوب إلى وزارة 
الشباب والرياضة والتربية البد�ية تعرض فيه بوضوح إلى مشاكل المعهد المتعلقة أساسا بحالة البنية التحتية و�قص 
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ات وكذلك الموارد البشرية، وتمت المطالبة بضرورة دعم المعهد ببعض الأعوان وتوفير التجهيزات والإسراع التجهيز
  .في استكمال �سق المشاريع

  
هذا وقد تم مؤخرا تزويد المعهد بالعديد من التجهيزات المخصصة للمطعم الجامعي وهي تجهيزات 

  .من قبل المطعمضرورية ستساهم بدون شك في تحسين الخدمات المسداة 
  

أما بالنسبة لتطوير البنية الأساسية للمعهد فقد شهد المعهد مؤخرا ا�طلاق العديد من الأشغال المتعلقة 
  .بتهيئة قاعة الجمباز وإصلاح الوحدات الصحية بمبيت الفتيات وتهيئة المدرج الرئيسي بالإدارة

  
الشباب والرياضة والتربية البد�ية  كما تم في هذا الجا�ب عقد عدة جلسات عمل على مستوى وزارة

  .  وتم إقرار عديد المشاريع المتعلقة بتهيئة بعض الملاعب والطرقات
  

 2011-2010وفيما يتعلق باقتناء التجهيزات والمعدات الرياضية فقد تم في أواخر السنة الحالية 
  .الأ�شطة الرياضية ةجملة من التجهيزات الضرورية لممارس قتناءا وبالتنسيق مع رؤساء الأقسام

  
وفيما يتعلق بجرد الممتلكات المنقولة بالمعهد فقد تم خلال هذه السنة إيلاء العناية اللازمة لعملية جرد 
المنقولات ومتابعة تحولها، كما تم إبرام عدة عقود تتعلق بصيا�ة المبا�ي وتم تكليف بعض التقنيين بالمعهد لمتابعة 

  .تنفيذ هذه العقود
  
  اليالتصرف الم - 
  
   تحقيق المداخيل الذاتية وتنميتها - 
  

فيما يتعلق باستغلال الفضاءات المعدة للكراء فإن المعهد سيعمل على وضع بر�امج إصلاحات يتعلق 
  .بكيفية استغلال الفضاءات والتصرف الحكيم فيها طبقا للتشاريع الجاري بها العمل
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ضية فإن المعهد سيعمل على تنظيم هذا الجا�ب أما بالنسبة لاحتضان التربصات وكراء الفضاءات الريا
ووضع إجراءات واضحة في الغرض للفصل بين الجوا�ب التنظيمية الراجعة بالنظر لإدارة التربصات والجوا�ب المالية 

  .الراجعة بالنظر للكتابة العامة والمحاسب العمومي
  
  التصرف في النفقات - 
  

د بخلاص كل متخلداته تجاه المزودين ولم تبق سوى بعض فيما يتعلق بخلاص المتخلدات فقد قام المعه
  .الديون الراجعة لمزودين لم يقوموا بإتمام الأشغال المطلوبة

  
أما بالنسبة لخلاص الساعات الإضافية والعرضية فقد شرع المعهد في بداية السنة الجامعية              

  :في اتخاذ عدة إجراءات في الغرض  2010-2011
  
  .البة المدرسين المعنيين عن طريق رؤساء الأقسام باستيفاء الوثائق المنقوصةتمت مط -
للشروط الشكلية المعتمدة في  ستجابةلاعلى اتم التشديد  2010-2009بالنسبة للسنة الجامعية  -

 مجال إسناد الساعات العرضية والإضافية وهو ما ساهم في التخفيض بصفة ملحوظة في الحالات التي تفتقر إلى
  .التراخيص المشتركة

 .  2010-2009تم خلاص المدرسين الذين استوفوا الوثائق اللازمة بعنوان سنة  -
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ة للكهربـاء والغـالشازركة التّو�سي  
  )الكهربــاء قطـاع(

  
  

                    المؤرخ في 1962لسنة  8الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز بمقتضى المرسوم عدد  أحدثت
وزيع إ�تاج و�قل وت تتولّىل 1962 ماي 24المؤرخ في  1962لسنة  16المصادق عليه بالقا�ون عدد  1962أفريل  3

منذ  تأصبحوبنشاطي �قل وتوزيع الكهرباء على المستوى الوطني  منذ تأسيسها وتنفرد الشركة. الكهرباء والغاز
في إطار وحدات إ�تاج تابعة للخواص  الذي تمّ فسح مجاله إلى�تاج الكهرباء لإ الطرف الرئيسي (1)1996سنة 
كمؤسسة عمومية  (2)1989ؤرخ في غرة فيفري الم 1989لسنة  9تُصنف على معنى القا�ون عدد هي و لزمات

  .شكل منشأة عمومية فيذات صبغة غير إدارية 
  
تتمثلّ في    2009في موفىّ سنة ميقاواط  2975بقدرة  محطّة لتوليد الكهرباء 23الشركة لدى توفّر يو

           دورة مزدوجة  ومحطّة ذات) ميقاواط 1406(محطّة غازية  13و) ميقاواط 1090(محطّات بخارية  5
    منذ خاصة برادس وتسا�د شركة  ).ميقاواط 115(لطّاقة الهوائية والمائية لمولّدات  4و )ميقاواط 364(

في إ�تاج  2009مجهود الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز في إ�تاج الكهرباء حيث ساهمت خلال سنة  2002سنة 
 . طنيمن الإ�تاج الو %  22,4ما يعادل 

  

جهد /جهد عالي محطّة تحويل 75كم موصولة بما عدده  5700ويبلغ طول شبكة خطوط الجهد العالي 
 آلاف كم من الخطوط تحت الأرض 8 من بينها مكلف أ 133كهرباء اليبلغ طول شبكة توزيع متوسط بينما 

جهد منخفض/ألف محطة تحويل جهد متوسط 56 وتضم.  
  

 % 99,6ما يناهز  2009بلغت �سبة التّنوير بالبلاد التّو�سية سنة حسب الإحصائيات الرسمية، و
من مجموع رقم  % 72د أي ما يمثلّ حوالي .م 1477موزّعة على ثلاثة ملايين حريفا بمبيعات للكهرباء �اهزت 

  .د.م 560المسندة من قبل الدولة كا�ت في حدود  الاستغلالمعاملات الشركة علما أن قيمة منحة 
                                                            

  .1996المؤرخ في غرة أفريل  1996لسنة  27بمقتضى القا�ون عدد  -  (1)
  .1996لسنة  74والنصوص المتممة والمنقّحة له وخاصة القا�ون عدد  -  (2)
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أقاليمها مجمل  2009لتتحصل في موفّى سنة  2001ق اعتماد �ظام الجودة بالشركة منذ سنة وا�طل
  .9001شهادة الجودة إيزو على المركزية  وحداتهاعدد من و 38وعددها 

  
على ضرورة تدعيم أسطول  2009-2007و 2006-2002برامج الشركة للفترتين  اوقد أكّد عقد
 قل والتّوزيعنابهة الطّلب المتزايد على الكهرباء مع تدعيم نجاعة استغلال التّجهيزات المركّزة فضلا عالإ�تاج والن 

  .تنمية جودة الخدمات المسداة للحرفاء
  

النظر بلوغ أهدافها في �شاط الكهرباء على أن يتم توفقّ الشركة في  لتقييم مدىتوجهت أعمال الدائرة و
قواعد بيا�ات الشركة بالخصوص ولإنجاز هذه المهمة استغلّ الفريق الرقابي . لاحقةقطاع الغاز في مرحلة في �شاط 

  . زيارات ميدا�ية لعدد من وحدات إ�تاج و�قل وتوزيع الكهرباء وأجرىو�تائج الاستبيان الموزّع على مجمل الأقاليم 
  

التصّرف  وفي مجال علومات�ظام المالاستثمارات ومستوى  فيالنقائص  عددا من الرقابية الأعمال وأبرزت
  .الإ�تاج والنقل والتوزيع أ�شطةفي 

  

I  - الاستثمـار 
  

د وزّعت تباعا على أ�شطة .م 1113الكهرباء بما قيمته  ديد استثمارات المخططّ العاشر لقطاعتمّ تح
ستثمارات بحوالي تهدف الشركة إلى إنجاز او. د.م 265د و.م 471د و.م 377الإ�تاج والنقل والتّوزيع بما يناهز 

د ودعم .م 1825إلى غاية تطوير طاقة أسطول الإ�تاج  ترمي إلىد في موفّى المخطّط الحادي عشر .م 2795
  .د.م 520بما قدره د والتّوزيع .م 450في حدود شبكة النقل 
  
  إ�تـاج الكهربـاءتطويـر طاقـة  - أ 
  

المخططّ العاشر والمتمثّلة أساسا في إنجاز تركيز وتشغيل مجمل الوحدات المبرمجة ب منالشركة  تمكّنت
  .وائيةالهوحدات غازية بكلّ من حلق الوادي وطينة وفريا�ة بالإضافة إلى إنجاز عدد من المحطّات 
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لأسطول  (1)وبهدف تطوير طاقة إ�تاج الكهرباء لملاءمتها مع الطّلب الوطني وتحسين الاستهلاك النوعي
 2011لإ�تاج الكهرباء بكلّ من غنوش في أفق  دتين جديدتين ذات الدورة الأحاديةبرمجة إنجاز وح تتمّ ،الإ�تاج

وتجدر الإشارة في هذا الصدد . د.م 550ود .م 730بكلفة جملية قدرت تباعا بحوالي  2013وسوسة في أفق 
 وش كان مبرمجا لسنة إلى أناضطرار  2005تركيز وحدة غن ركة إلى تأخيروأناستوجب  2011ة إلى سن هالش

علما أن الكلفة التّقديرية لإنجاز  د.م 225إبرام عقود بالاتفّاق المباشر لتركيز وحدتين غازيتين بكلفة جملية �اهزت 
يضاهي ضعف  د وأن الاستهلاك النوعي للوحدة الغازية.م 360في حدود  2006وحدة غنوش كا�ت في سنة 

وقد أرجعت الشركة أسباب هذا التأخير إلى تعطلّ المفاوضات  .دية الدورةلوحدة الإ�تاج أحاالاستهلاك النوعي 
ستغلال الغاز المستخرج من حقل يوغرطة مما يز محطّة إ�تاج خاصة بغنوش مع ابخصوص ترك" بريتش قاز"مع شركة 

          للشركة في جعل الشركة التو�سية للكهرباء والغاز تقترح بر�امجا بديلا حظي بمصادقة مجلس الوزراء وسمح 
وبإصدار طلب العروض لتركيز محطّة غنوش حيث تمّ  2007سنة ) 2طينة (باقتناء وحدة غازية  2005ماي 

  .2008إبرام العقد المتعلقّ بها في جوان 
  

الشركة خلال المخططّ الحادي عشر توسيع المحطّة  إلى تطوير الطّاقات البديلة للإ�تاج برمجت وسعيا
دخول تبين أن و. د.م 580ستغلال مولدات هوائية بجهة بنزرت بكلفة تناهز في ا والا�طلاقسيدي داود الهوائية ب

 إنجازه عقدحيث لم يتم إبرام تأخيرا يشهد  2009كان مبرمجا في سنة الذي حيز النشاط مشروع المولّدات الهوائية 
ذلك بسبب اعتراض مالكي الأراضي على تحوز شهرا و 30 مع ضبط آجال التنفيذ بمدة 2009إلاّ في فيفري 

   .الشركة بها قصد تركيز المولدات المذكورة
 

  دعم شبكة �قل وتوزيع الكهرباء - ب 
  

يمثلّ التّحكّم في آجال إنجاز مشاريع �قل الكهرباء حلقة أساسية لضمان استمرارية التّزود بالكهرباء 
سجل العاشر إنجاز بعض المشاريع المبرمجة بالمخططّ البدء في أن تبين  هبيد أ�ّ ،بالكمية المطلوبة والجودة اللازمة

 2010كما لوحظ أن أغلب مشاريع المخططّ الحادي عشر لا تزال إلى موفّى جوان . سنوات �3اهز  اهام اتأخير
لإنجاز خطوط  2009في طور إتمام إجراءات الصفقات العمومية حيث لم يتم إبرام إلاّ عقد واحد في سبتمبر 

 .د.م 450بحوالي  ةقدرالمد من مجموع استثمارات المخطّط .م 20أرضية بكلفة تناهز 
                                                            

  . جيقاواط في الساعة من الكهرباء 1لإ�تاج ) طن مكافئ �فط(كمية المحروقات اللازمة  -  (1)
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عدم احترام الشركة للنصوص المتعلّقة بتنظيم الصفقات  بخصوص إنجاز مشاريع المخططّ العاشرلوحظ و
الصفقات بمبلغ جملي �اهز  الطّلبات الخاصة بأغلب إدخال تغييرات جوهرية على طبيعة العمومية حيث تتولّى

لم يتضمنها كراس مكو�ات جديدة وذلك بإضافة من مبلغ الصفقة الأولية  % 23د أي ما يمثلّ حوالي .م 114
مستوى إنجاز  فيعن التّأخير المسجل خاصة الناتجة غيرات الهامة لظروف الاستغلال لتّا واكبةقصد م الشروط

  عرض الطّلبات الّتي أدت إلى تغيير مبلغ الصفقة بنسبة تفوق لم تتولّ الشركة  أناتّضح كما  .مخطّطات الاستثمار
  .على الرأي المسبق للّجنة العليا للصفقات العمومية % 20

  

 2009- 2002المبرمجة خلال الفترة  (1)من مشاريع مراكز التّحويل % 26لم يتم إنجاز سوى تبين أ�ّه و
سنوات بالنسبة إلى مشروع إنجاز مركز  8منها بمعدل تأخير يناهز الأربع سنوات ليبلغ  % 65 علما أ�ّه تمّ إنجاز

 من هذه المشاريع تمّ إنجازها بقدرة مختلفة عن تلك الّتي تمتّ برمجتها  % 18تحويل بتبرسق بالإضافة إلى أن
  .�فسها تمتّ برمجتها خلال الفترة مشاريع لخطوط الجهد العالي ةكما أ�ّه لم يتم إنجاز ثلاث.بمخطّطات التّجهيز

  

     الأولى من المخططّ الحادي عشر  الثلاث سنواتالوبلغت استثمارات �شاط التّوزيع خلال 
د خصت أساسا التّنوير الحضري والريفي بالإضافة إلى تعزيز الشبكة والبنية .م 329حوالي ) 2009- 2007(

  .الأساسية
  

بالتحيين الدوري الإدارات الجهوية للتّوزيع  كلّفت ،المستقبليةبهدف تحديد حاجيات الاستغلال و
 فترةعلى الرغم من ا�تهاء  ظلتّ دون تحيينإلاّ أن بعض المخّططات  .تعزيز شبكة الجهد المتوسطلمخطّطات 

سل وهو ما لا يساعد على متابعة إنجاز أهداف الشركة وتحديد تسل ا منذ أربع سنوات في بعض الحالاتتغطيته
متناسق وممنهج لنشاطها ولا يسمح بتحديد مخططات الاستثمار للفترات اللاحقة وبضبط حاجيات الشراءات 

  .والأشغال بالدقة اللازمة مما قد يؤثّر سلبا على معالجة ملفات الصفقات العمومية
  

هات عرفت �سبة تبين أن مشاريع تعزيز شبكة الجهد المتوسط المبرمجة بالمخطّطات المديرية للجكما 
وقد أفادت الشركة أن هذا التّأخير يعود بالأساس إلى . بجهة الشمال % 45بجهة تو�س و % 29إنجاز تتراوح بين 

مستوى تنفيذ مشاريع  فيالتّأخير الحاصل إلى و) من المشاريع % 44(مستوى مخزون المعدات في الحاصل  نفادال
  ).من المشاريع % 24(مراكز التّحويل 

                                                            
  .تي النقل والتّوزيعجهد متوسط حلقة الوصل بين شبك/تمثّل مراكز التّحوبل جهد عالي -  (1)
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شأن هذا التّأخير أن يحول دون ضمان استمرارية تزويد الكهرباء عند حصول أعطاب بأحد  ومن
توفير القدرة المضمو�ة  نتحويل رئيسي وفرعي ع (1)مركز 26 عجزالمحولات أو بأحد الخطوط الرئيسية �ظرا إلى 

  .خطوط رئيسية 4على و كزهذه المرا من 9تغطية الأعطاب الطّارئة على  وإلى صعوبة تغطية 2010خلال سنة 
  

  التّصرف في مخزون المعدات - ج 
  

أن توفّر معطيات حول  كنيمالّتي  الأطرافياتها من المعدات تقوم الأقاليم بمراسلة مختلف لتحديد حاج
 فيثمارات وقد تبين أ�ّها لا تقوم بتشريك متدخلين فاعلين في مجال الاست. المشاريع المزمع بعثها في السنوات الموالية

وتدعو الدائرة في هذا اال إلى تجميع أكبر عدد ممكن . وكالة النهوض بالصناعة والبنوك على غرارمستوى الجهات 
من المعطيات حول المشاريع المزمع إ�شاؤها في السنوات الموالية عبر توسيع �طاق مصادرها وتنظيم جلسات عمل 

  .تثمارمع مختلف المتدخلين لطلب تقديرات الاس
  
إقرار تسعيرات جديدة لعمليات الربط الكهربائي شملت تخفيضات ب 2007قامت الشركة في أكتوبر و

بشراءات الخاصة اجيات الحلتحديد فحص الدراسات التّقديرية رز بوأ. انجر عنها تطور هام في مطالب الربط
قبل  أ�ّها اعتمدت على استهلاكات سنوات ما 2009و 2008سنتي ل )الأعمدة والمحولات والخطوط(معدات الربط

  .بعين الاعتبار الانجرارات المحتملة لتطور الطّلبدون أخذ  2007
  

وبلغ معدل الآجال . د.م 375مطلب شراء بقيمة  347إصدار  2009-2007وتمّ خلال الفترة 
   �تهاء من إبرامحالات بينما لم يتم الا يوم في ست 400ليتجاوز  أيام 207بالنسبة إلى الصفقات المبرمة ما يناهز

. 2009من مطالب الشراءات الخاصة بها تمتّ قبل ماي  15على الرغم من أن  2010صفقة إلى موفّى ماي  56
على بعض للتّنمية البنك الإفريقي  الذي تشهده مصادقةالتّأخير بخاصة التنفيذ آجال طول الشركة  فسرتو

  .تمويلها الصفقات التي يتولّى
  

                                                            
   .2010تقرير صعوبات الاستغلال لشبكة الجهد المتوسط لصيف  -  (1)
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تفض إلى لم �فسها من مطالب الشراءات الّتي تمّ إصدارها خلال الفترة  % 15ن أمن جهة أخرى تبين و
أخطاء إجرائية أو تقديرية من لارتكاب عدم ضبط المقاييس الفنية بصفة دقيقة أو ل �تيجة بالخصوص صفقةإبرام 

  .قبل الشركة
  
جل بالمواد حيث س مستوى التّزود فيركة عدة صعوبات عرفت الش لمختلف هذه النقائص�تيجة و

إلى القيام  الشركة مما اضطر (1)معدات توزيع الكهرباءعديد الأصناف من خزون لم �فاد 2009-2007الفترة خلال 
صفقات بالاتّفاق  من المعدات عن طريق استشارات أو صنفا 14 يناهزبشراءات تكميلية لما  2009سنة 

من جودة الخدمات المسداة  تحدو مستوى التّزود فيكلفة إضافية  ترتّبت عنهاأو ملاحق لصفقات المباشر 
  .للحرفاء

  

II  - اتـام المعلومـ�ظ 
  

  .تها الإعلامية وقيادة �شاطهاامنظوم تبشامن النقائص  الشركة عددلعلومات المرز النظر في �ظام بأ
  

 الإعلامية للشركة المنظومات - أ 
  

�سبة تنفيذ الميزا�ية  غير أن .2007-2004إعداد مخطّط مديري للإعلامية للفترة  الشركة تتولّ
بطء الحاصل للبالخصوص �تيجة  2010جوان  موفّى في) د.م 7,6( % 34لم تتجاوز المخصصة للمشاريع المبرمجة 

وتجدر الإشارة في هذا . لاميةوإدارة الإع الاستغلالإعداد كراسات الشروط وضعف التّنسيق بين مصالح  في
د مشمولات كلّ وتنفيذ المشاريع الإعلامية وتحدتوضحّ مراحل تخطيط إجراءات  لم تضعالشركة  أناال إلى 
على ضرورة توضيح أدوار المتدخلين  2005 منذ سنةلجنة �ظام المعلومات والاتّصال  بالرغم من تأكيد المتدخلين

   .هذا اال في
  

أو اقتناؤها بصفة إلى تطبيقات تمّ تطويرها الأقاليم  من % 58لجوء  �تائج الاستبيان ترزبأ وقد
  .منظومة المعلومات للمؤسسة ضمنا�دماج هذه التطبيقات  يؤمنمنفردة وهو ما لا 

                                                            
  .(articles prépondérants)حسب تصنيف الشركة  -  (1)
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ركة  واتضّح أنشاط تفتقر إلى الشة النلّقة المتع للمعطياتمركز تخزين احتياطي إلى ومخطّطات لاستمراري
  .أو تعطلّ المنظومات الإعلامية التّجهيزاتإلى اضطرابات هامة في حال تلف  ها�شاط قد يعرضمما  بالحرفاء

  

غياب قاعدة بيا�ات مركزية تشمل مجمل المعطيات �شاط إ�تاج و�قل الكهرباء  صعيدعلى لوحظ و
أن قاعدة بيا�ات المركز الوطني لتوزيع ا علم ،المتعلّقة بالأعطاب الطّارئة على وحدات الإ�تاج وشبكة النقل

لا تشتمل على عدد ساعات عدم الاستغلال لكلّ وحدة إ�تاج وتاريخ وساعة إعادة تشغيلها مما لا  (1)الأحمال
  . الشركةيسمح بتقييم شامل وآ�ي لمردودية أسطول 

  
مستوى  فيلأقاليم خاصة ا تستغلّهمايعتمد �شاط التّوزيع على منظومتين إعلاميتين من جهة أخرى 

  ".التصّرف في العلاقة مع الحرفاء"و" ألفا" اإجراءات الفوترة والاستخلاص والربط هما منظومت
  

المحددة بأكثر من سنتين، حيث تمّ تسلمّها في بتأخير فاق الآجال " ألفا"وعلى الرغم من تركيز منظومة 
د .أ 400حيث ارتفعت التكلفة من  % 75يناهز ائدتها بما المبرمجة لف، ورغم تجاوز الاعتمادات 2008ديسمبر 

التّصرف في العلاقة مع "منظومة ولم تُشفع  .أن تصميمها يشكو عدة �قائصستغلال الافقد أظهر د، .أ 700إلى 
قة هذه التطّبيتطوير لم يسمح كما . مما لا يضمن استمراريتها وحسن استغلالها وتصميم استغلال بأدلّة" الحرفاء

الأقاليم بطء تجاوب من  % 64بين أكثر من و ."ألفا"ضمن منظومة  بدمجها خارج الإطار التّنظيمي المعتمد للغرض
  .تواتر ا�قطاعاتها منها % 40مستوى الاستغلال كما بين  التّطبيقتين في
  

  قيادة �شاط الشركة - ب 
  

تتم التي ؤشرات الميد تحدلالأهداف و يتطلبّ التّحكّم في �شاط الشركة توفّر منظومة متكاملة لضبط
وتوخت الشركة في هذا الإطار منظومة عقود برامج  .متابعتها دوريا لاتّخاذ الإجراءات التّصحيحية في الإبان

  .ن عقد برامج الشركة الممضى مع الدولةعستغلال منبثقة لافرعية لمتابعة أداء مختلف وحدات ا
  

                                                            
  .يعنى هذا المركز بالقيادة المركزية لشبكة إ�تاج و�قل الكهرباء فضلا عن المتابعة الآ�ية لمختلف مؤشرات هذا النشاط -  (1)
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بمعزل عن الإدارة تحديد الأهداف المتعلّقة بنشاطها  (1)قواعد النقل تولّيوقد تبين في هذا الصدد 
عقد برامج والحال أن  2009إلى سنة  2007من سنة  مستواهاراجع تقنية تأهداف  تضبط حيث المركزية

 هاخاذواتّالأهداف  ذهله لكما لوحظ عدم متابعة مدى تحقيق قواعد النق .تحسينها سنويا ينص علىالشركة 
  . 2009-2007التّراجع المتواصل لعدد من المؤشرات الفنية طوال الفترة بالرغم من في اال إجراءات تصحيحية 

  
سنوية لمؤشرات جودة الخدمات  اأهدافعقود البرامج الفرعية  تضمنتفقد أما في مجال توزيع الكهرباء 

تبين أن دليل عقد البرامج لا يحدد بصفة دقيقة غير أ�ّه  .(3)اءولمؤشرات جودة الخدمات المسداة للحرف (2)الفنية
�طاق المؤشرات الفنية وكيفية احتسابها ولا يعتمد مكاتب قيادة الكهرباء كمصدر للمعطيات على الرغم من 

  . 2008تركيزها منذ مارس 
  

رات  واتضّح أناحتساب المؤشتعتمد على الإدخال اليدوي  تطبيقات مختلفة بين الجهات ستغلالبا يتم
التي قد خطاء بعض الأ تسربمما تسبب في   مستوى مكاتب القيادة فيللمعطيات على الرغم من توفّرها بصفة آلية 

ات المخرجة تحدة الإحصائيمن مصداقي .ن أنت الأقاليم  وتبيالمتعلّقةالآجال حتساب طرقا مختلفة لاتوخ 
إحصائيات شاملة لتشكّيات  لديها تتوفّرلا  من الأقاليم % 34أن  �تائج الاستبيان وأظهرت. الربط عملياتب

  .الحرفاء
  

 يسمحلا  مماولوحظ أن كلّ إقليم يحدد عددا من مؤشرات الجودة الخاصة به بمعزل عن الأقاليم الأخرى 
ضمن عقود  حددتها بعض الأقاليمالتي ف الأهدا كما أن. على المستوى الجهوي والوطنيالبيا�ات وتجميعها قاربة بم
دون في بعض الحالات واردة بمنظومة الجودة الخاصة بها والأهداف المستوى  كا�ت دون 2009لسنة برامج ال

مما يستدعي مراجعة إجراءات تحديد الأهداف خاصة أن منظومة الجودة تقتضي  2008 سنة إنجازاتمستوى 
  . مستمرين طور وتحسننخراط في مسار تالا

  

                                                            
  .مختصة ترابيا في التّصرف وصيا�ة شبكة النقل فنيةوحدات  -  (1)
  .م، معدل مدة الا�قطاعات والطّاقة غير الموزّعةلم، عدد الا�قطاعات الوقتية بالمائة كلعدد الا�قطاعات النهائية بالمائة ك -  (2)
  .شكّياتمعدل آجال الربط بالتّيار الكهربائي، التّصرف في التّ -  (3)
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 III  - شاط إ�تاج و�قل الكهرباء� 

  
تابعة مقتضيات بمو التصّرف في وحدات الإ�تاج ومنشآت النقلب تتعلقّقائص �بينت الأعمال الرقابية 

  .في بعض جوا�بها بحماية المحيطوخاصة مع شركة  المبرمعقد بيع الكهرباء 
  
 قـّلالأعطاب الطّارئة على منشآت الإ�تـاج والن - أ 
  

توقفّا بمعدل  201ما عدده  2009-2007بلغ عدد التّوقّفات غير المبرمجة لوحدات الإ�تاج خلال الفترة 
من  % 51من عددها و % 60تسعة أيام لكلّ توقفّ استأثرت منها المراكز الأساسية لتوليد الكهرباء بحوالي 

 بنسبةبينما تطورت ساعات عدم الاستغلال  % 17 بنسبة�فسها عدد التّوقّفات خلال الفترة تطّور كما . مدتها
  .2007ساعة سنة  6.044ساعة مقابل  10.102حوالي  2009بلغت في موفّى سنة  حيث % 67

  
خلال  االرامية إلى تأمين أعلى �سب إتاحة لوحداته 2009- 2007وخلافا لتوجهات الشركة للفترة 
من مجموع عدد التّوقّفات  % 36أي ما يمثلّ توقّفا غير مبرمج  73الي الفترة الصيفية تبين أن هذه الفترة شهدت حو

 هذه المدةساعات عدم الاستغلال علما أن من  % 24أي بنسبة ساعة  �9.351اهزت جملية ولمدة غير المبرمجة 
  .2009سنة  ساعة 1.458إلى  2007سنة ساعة  1.311ارتفعت من 
  

ولا سيما منها وحدات الإ�تاج الشركة  إ�تاج ن وحداتم % 51لوحظ في هذا السياق أن  كما
لارتفاع توقّفاتها غير المبرمجة مما �تج عنه  2009-2007نسبة إتاحتها خلال الفترة تراجعا لعرفت الأساسية 

�سبة إتاحة  والحال أ�ّها كا�ت تهدف لتحقيق 2009في موفّى سنة  % �89,6سبة إتاحة جملية في حدود  تسجيل
  .% 93 سبتهبما �
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صعوبة تحديد مجمل ا�عكاساتها إلى و 2009-2007وبالنظر إلى أهمية عدد التّوقّفات خلال الفترة 
وقد . (1)ساعات 10وحدات الإ�تاج الأساسية لأكثر من لتوقفّ  حالة 48 بتحليلالمالية على الشركة تمّ الاكتفاء 
تشغيل د بعنوان الكلفة الإضافية لاستهلاك المحروقات و.م 57ه التّوقّفات بحوالي ذقدرت الكلفة المنجرة عن ه

وقد أفادت الشركة أ�ّها تعمل بقدر الإمكان على التّقليص من هذه الكلفة بالضّغط على . الوحدات الغازية
لمخططّ استغلال وصيا�ة معدات إ�تاج  فني - اقتصاديالتّوقّفات غير المبرمجة وذلك من خلال إيجاد توازن 

  .هرباءالك
  

في التّقليص من حجم الطّاقة خلال الفترة المذكورة فقد توفّقت الشركة  ،�قل الكهرباء صعيدأما على 
             بعد أن كا�ت تناهز ميقاواط في الساعة 184في حدود حجمها استقر  حيث % 66غير الموزّعة بنسبة 

خطوط وكوابل من عدد أعطاب منشآت النقل ارتفاع  رغم 2007ميقاواط في الساعة في حدود سنة  542
  . 2009في موفّى سنة  عطبا 51 إلى 2007في موفّى سنة  عطبا 37ومحولات من 
  

سجل العدد الجملي لا�فصالات المحولاتّ التي ترتبّ عنها ا�قطاع التّيار الكهربائي بالمحولات أن كما تبين 
لأسباب أهمها تطور �سبة  �2009فصالا في موفّى سنة ا 16 إلى 2007ا�فصالا في موفّى سنة  12من ارتفاعا 

  .2009سنة  % 64إلى  2007سنة  % 55من  ارتفعتخلل الحمايات الداخلية التي 
  

 متـابعة مقتضيات عقد بيـع الكهربـاء - ب 
  
ين وينص العقد المبرم ب. لإ�تاج الوطنيامن  % 22,4 �سبة 2010إ�تاج الخواص في موفّى جوان  بلغ

المنتج الخاص على أن الشركة ملزمة باقتناء كلّ إ�تاج الوحدة الخاصة مع ضمان والشركة التو�سية للكهرباء والغاز 
زم لمزاولة �شاطه المنتج مدبالغاز اللا .  

  

بالاعتماد على رفع العدادات بينما الخاصة  شركةالمن قبل شهريا تتولّى الشركة فوترة الغاز المستهلك و
 (2)الاستهلاك النوعي المضمون اعتمادا على تحديد سعر بيع الكيلواطضمن فوترة الغاز الطبيعي الأخيرة تتولّى هذه 

                                                            
  .من مجمل الساعات % 44من العدد الجملي للتّوقفّات و % 24 -  (1)
  ).سنة 20لمدة (كمية استهلاك المحروقات اللازمة لإ�تاج الكهرباء المضمنة سنويا بالعقد  -  (2)
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في موفّى السنة الثّامنة  الخاصةشركة اللفائدة مستوى فوترة الغاز الطّبيعي  فيفارق  تمّ الوقوف علىوقد . بالعقد
أن الاستهلاك النوعي الفعلي بسية للكهرباء والغاز الشركة التّو� هفسرت ،د.م 8,175بكلفة �اهزت  (1)للاستغلال

  .للمحطّة كان دون الاستهلاك النوعي المضمون
  
وفقا الطاقّة الكهربائية لشركة الخاصة من توفير عدم تمكنّ ا عندينص العقد على تسليط غرامة مالية و

المسلطّة على المزود  2010-2005خلال الفترة امات المالية وقد بلغت قيمة الغر. لأوامر المركز الوطني للأحمال
غير أ�ّه لوحظ أن هذه الغرامات لم تغطّ إلاّ جزءا من الخسائر . د.م 14الخاص طبقا لمقتضيات العقد حوالي 

أكثر استهلاكا أخرى  جراء تشغيلها لوحداتد .م �38اهزت المالية الفعلية للشركة التو�سية للكهرباء والغاز والّتي 
  .للطّاقة

  

العقود إعداد ودراسة ويتعين في هذا الشأن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف هذه الوضعيات عند 
  .المستقبلية وذلك بهدف المحافظة على التّواز�ات المالية للشركة

  
تجارب  2007و 2006خلال سنتي  حيث لم تجربنود العقد  تلتزم بلمتبين أن الشركة الخاصة و

يسمح بالتّفطنّ  لممما  2008سنة اقتصرت تجاربها على إحدى الوحدتين في و للمحطّة المردودية للوحدتين الغازيتين
أن الاستهلاك النوعي  أثبتت 2009تجربة المردودية لسنة تراجع �تائج كلّ مكو�ات المحطّة خاصة أن في الإبان إلى 

 يفوق الاستهلاك النوعي المضمون تباعا بما �سبته وجة باستغلال الوحدتين الغازيتينالفعلي لنصف الدورة المزد
  . % 2,51و % 1,86

  
، شركة التّو�سية للكهرباء والغاز إمكا�ية إجراء تدقيق فني خارجي للمحطّةلل يتيح العقدأن غم رو

تضعف  قدعلى التّفطنّ إلى بعض النقائص التي  هامما لا يساعد 2010ذلك إلى موفّى ماي  أ�ّها لم تتولّلوحظ  فقد
  .من مردودية المحطّة وبالتّالي من كمية و�وعية الطّاقة المزمع توزيعها على شبكة الكهرباء

 

  
                                                            

  .2010إلى سنة  2002الفترة الممتدة من سنة  -  (1)
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 وحمـاية المحيط الاقتصاد في الطّـاقة - ج 

  
ن خلال التّحكّم في تفعيل المنظومة الوطنية للاقتصاد في الطّاقة م لىإالرامية خلافا لتوجهات الشركة 

 إلى 255,2من تباعا  2009-2007خلال الفترة الاستهلاك النوعي مل أسطولها تدهور  ،استعمال المحروقات
إلى  % 14 منلتطور مساهمة الوحدات الغازية في الإ�تاج الوطني للكهرباء  بالأساس �تيجة س.و.ج/ن.م.ط 258,7

17 %  ةل ت غير المبرمجةالمترتبّ عن التّوقّفا عجزاللسدلوحدات الأساسي.  
  

وتتولّى الشركة التو�سية للكهرباء والغاز دوريا إجراء تجارب مردودية لمختلف وحدات إ�تاجها بهدف 
تحديد القدرة الصافية والاستهلاك النوعي لوحدة الإ�تاج ومقار�تها بتلك المضمو�ة من قبل المصنع وذلك أخذا بعين 

مختلف الجوا�ب المتّصلة بهذه  لم تضبطالشركة  أنغير أ�ّه لوحظ . اجع السنوية لهذه المؤشراتالاعتبار �سبة التر
 شملتتجربة مردودية  14إنجاز  2009-2005الشركة خلال الفترة تولتّ وفي غياب هذه الإجراءات . التّجارب

كما لا  .ة مردودية تسمح بتقييم أدائهاربأن وحدات أخرى لم تشملها خلال �فس الفترة أي تجوعلما مراكز إ�تاج  7
على إثر الحصول على �تائج  المتّخذة من قبل الوحداتالتّدابير شمولية من التّأكّد من يمكنّ غياب هاته الإجراءات 

  .بعد إثارتها من قبل تجارب مردودية سابقة لم تتم معالجتهاالمردودية خاصة وأ�ّه تبين أن عددا من الملاحظات 
  

إعداد لوحة قيادة  2010لم تتولّ الشركة إلى موفّى جوان  2003برمجته منذ سنة  تتمّ اخلافا لمو
منذ سنة كما لم تقم  ،للمحروقاتمن الاستهلاك الوطني  % 40بحصة  التي تستأثرلوضع البيئي لوحداتها لمتابعة ا
ظرفية حسب  عمليات قيسبإجراء  واكتفتلأسطول مل ا (1)ملات قياس دورية وآلية للا�بعاثات الجويةبح 1997

  .طلب الوحدات
  

لم  ،1989مجال متابعة الوضع البيئي مصادق عليها منذ سنة توفّر مواصفات تو�سية في  ه رغمتبين أ�ّو
كما لوحظ أن المعطيات . إلى وضع التصريفات المائية 2008-2005تتطرق تقارير الشركة في هذا الصدد للفترة 

         تستند إلى �تائج قياسات الحملة المنجزة لم تشهد التحيين ومازالت بالا�بعاثات الجوية للمحطّات  تعلّقةالم
  .1997سنة 

  

                                                            
  .على مواصفات تو�سية في مجال الإ�بعاثات الجوية 2010لم تقع المصادقة إلى موفىّ جوان  -  (1)
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IV  - اءـاط توزيع الكهربـ�ش 
  

  .التّحكّم في الفاقدبقيادة شبكة التّوزيع وب تتصّل أن هذا النشاط يشكو �قائصبينت الأعمال الرقابية 
 
 دة شبكة التّوزيعقيـا - أ 
  

 وأظهرت .وادث شبكة التّوزيعلحإجراءات تغطّي مجمل حالات التّبليغ صياغة لم تتولّ  اتضّح أن الشركة
مما لا  تبليغ المعلومة لمختلف المتدخلينل أن غياب هذه الإجراءات أفضى إلى اعتماد طرق متباينةالاستبيان  تائج�

   .اللازمة التدابيرصالح المعنية لاتّخاذ يضمن توفير المعطيات الضّرورية للم
  
تركيز ستّة مكاتب قيادة للكهرباء  2008تمّ سنة لتوفير معطيات حينية حول وضعية شبكة التّوزيع و

وتمكنّ هذه المكاتب من خلال ربطها بمحطّات . 1999إلى مكتب القيادة المركّز بصفاقس منذ سنة  إضافة
ات الاالتّحكّم عن بعد من قطع التّيلوحظ عدم ربط مكتب بيد أ�ّه  .ستغلالار الكهربائي وإرجاعه حسب حاجي

�قطة ربط مع مكتب القيادة بدلا  550تشغيل سوى ولم يتم . من مراكز التحويل بالجهة % 40 بما �سبتهجهة تو�س 
سرعة إرجاع التّيار  علىويؤثّر على دقّة قراءة وضعية الشبكة مما  2009 وفّى سنةمفي مبرمجة �قطة  700من 

  .حصول أعطاب عندالكهربائي 
  

اختصار آجال إرجاع التيار عند حصول عطب، ب ،مكاتب القيادة وكان من المفروض أن تسمح
معدل مدة الإرجاع الأولي للكهرباء  أنغير أ�ّه تبين . دقيقتين على أقصى تقدير إلى غايةالكهربائي لثلثي المشتركين 

دقيقة بينما  14دقيقة إلى  19مر من حيث  2009و 2007 تيدقائق بين سن 5ا مدته إلاّ بم نخفضيلم  بجهة تو�س
  .دقيقة 18 دقائق إلى  9سجل معدل مدة الإرجاع الأولي للكهرباء بجهة صفاقس ارتفاعا ليمر من 

  
ديات على الشبكة من التّع تتأتّ �2009قطاعات النهائية لسنة من الا % 18أن إلى وتجدر الإشارة 

 دون على مسار الكوابل وضع العلاماتآلية تعتمد الشركة  اتالتّعديهذه لتفادي و. الأشغالرضية �تيجة الأت تح
شهد استغلال هذه الآلية أن لوحظ و. مستوى إدارة التّوزيع فيتحديد أهداف لمدى سحب هذا الإجراء ومتابعته 

       لا تتعدى 2010في موفّى ماي في شأنها  التي تمّ وضع العلاماتالكوابل  أن بين الجهات حيثتفاوتا هاما 
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هذه الآلية  وقد سمحت. بجهة صفاقس % 47بإقليم سوسة الشمالية بينما بلغت  % 7وبجهة تو�س  % 2 �سبة
        % 7 إلى 2007سنة  % 16لوحدة الصيا�ة بصفاقس بالتّقليص من �سبة التّعدي على الشبكة لتمر من 

  .2009سنة 
  
 ،حتّى يمكن إعلام شركات البنية التّحتية بالمسار الحقيقي لكوابل التّوزيع بالمنطقة المزمع التّدخل فيهاو

لم تتوصل إلى موفّى  اهغير أ�ّ ،على ضرورة تحيين خرائط شبكة الجهد المتوسط 2005 الشركة منذ سنةأكّدت 
وتعذّر على  .بعض المناطقعلى مستوى الإعلامية لجرد تجهيزات الجهد المتوسط المنظومة إلى تحيين  2010جوان 

�تهاء من إرساء منظومة الاالشركة في بعض الأحيان مد المعنيين بالمسار المحين لشبكة التوزيع تحت الأرضية لعدم 
    .2007المعلومات الجغرافية للشبكة المقرر منذ سنة 

  

  قد على مستوى التّوزيع التحكّم في الفا -  ب
  

في الخسائر المسجلة بعنوان الغش  لةمتمثّتقنية أو تجارية في ضياع الطاقة المنتجة لأسباب  (1)ل الفاقديتمثّ
  .% 11يناهز ما  2009خلال سنة التّوزيع وبلغ مجمل فاقد . وتعطب العدادات

  
إلى  2007حالة سنة  ألف 14من  تطور عدد حالات الغش المكتشفةففي ما يخص الفاقد التجاري، 

من  % 53 لوحظ أن ،ذلكعلى الرغم من و. خلال كامل الفترة د.م 32,5بما قيمته    2009حالة سنة  ألف 16
ل وفق على خطط تدخ اعتماد الأقاليمعدم تبين كما  .مقاومة هذه الظاهرةرصد وفرق مكلفة ب تفتقر إلىالأقاليم 

المتاحة يساعد على ترشيد استغلال الوسائل البشريةا لا المخاطر الخصوصية المحتملة مم.  
  

تي تسمح ال ومن جهة أخرى تعتمد الأقاليم في رصد حالات الغش على عديد المخرجات الإعلامية
من الأقاليم لا تستعمل هذه المخرجات  % 11 قد أظهرت �تائج الاستبيان أنو. استهلاك المشتركينتطور  بتحليل
 أساسا ذلكوأرجعت الأقاليم . بشكل ثا�وي تعتمدها إلاّمنها لا  % 55وأن إلى قص في الموارد البشرية وإلى الن

  .  للقوائم المخرجةالاستغلال اليدوي 
                                                            

  .كمية الكهرباء المرسلة للتّوزيع/كمية الكهرباء المفوترة -  (1)
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المبالغ  وتصفية بعدادات إلكترو�ية اكتشاف حالات الغش تعويض العداداتوتتولّى الشركة على إثر 

العدادات مخزون  نفادل �تيجةادات بتعويض العددائما الأقاليم لم تلتزم غير أ�ّه تبين أن  .بعنوان استرجاع الطاقة
قيمة الفاتورة  ومراجعةة بالغش تحديد الفترة المعنيد طريقة موحدة لماتضّح أن الأقاليم لا تعت كما. الإلكترو�ية

   .في هذا الخصوصع رؤساء الأقاليم بسلطة تقديرية واسعة تمتّيحيث 
  

عدم  من تعطل العداد عن التسجيل أوالمتأتّية من  ضياع الطاقةرت حالات تطووعلى صعيد آخر، 
                حالة  7.101من  2009-2007الفترة والتي تمّ اكتشافها خلال  استجابته لمعيار دقة التسجيل

         طلب من الحريف إلا ب ء العدداتإجراء أعمال مراقبة على أدا لا تتولّى الشركةوتبين أن . حالة 9.687إلى 
  .أو تبعا لملاحظة من قارئ العداد تتعلق عادة بعيب بارز

  
إحداث وحدة  2008وبهدف التقليص من الفاقد التقني والتجاري لشبكة التوزيع، تولتّ الشركة سنة 

ار إليهما إلى ضبط الخطتين المش 2010غير أ�ّها لم تتوصل إلى موفّى جوان . عهد لها بضبط خطّتي عمل للغرض
  . مما حال دون وضع إطار متكامل للتّحكّم في الفاقد

  

V  - يـا�ةبرامـج الص 
  

تأمين لغاية رباء تهدف مختلف أعمال الصيا�ة إلى الاستغلال الأفضل لوحدات إ�تاج و�قل وتوزيع الكه
  .الا�قطاعاتوتفادي  أعلى �سب إتاحة

  

  صيا�ة معدات إ�تاج الكهرباء - أ 
  

استغلال منظومة رباء التي أكّدت على ضرورة تفعيل ت الشركة في مجال إ�تاج الكهخلافا لتوجها
تتصرف في  2010إلى موفّى جوان ) 19(أغلب وحدات الإ�تاج  مازالت ،التصّرف في الصيا�ة بمسا�دة الحاسوب

تستغلّ ع إ�تاج الشركة من مجمو % 80التي توفّر أكثر من ) 4(الوحدات  بقيةلوحظ أن و. يدوياأعمال الصيا�ة 
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غالبا ما تكتفي بإدخال المعطيات الإجبارية بالمنظومة دون الحرص على إدراج و (1)المنظومة بصيغتها المطورة داخليا
   .تفاديها مستقبلابغاية وهو ما لا يمكنّ من تحليل أسباب الأعطاب بالأسباب والأعمال المنجزة  ما تعلقّ منها
  

نت الأعمال الروبي ة أنيا�ة البدء في إنجاز قابيالعاجلة أعمال الصلها  يناهزبعد فترة  يتميوما  24,5معد
هذه  في إنجاز ءالبدمن المفترض كان  هعلما أ�ّ 2007سنة يوما  19,6بعد أن كان لا يتعدى  2009في موفّى سنة 

صنفت  % 82منها إذن أشغال  1530أن لوحظ كما  .إقرارهامن تاريخ  افي أجل لا يتعدى أسبوع الأشغال
  .إلى ما قبل السنتينيعود  منها % 23 وأن تاريخ إصدار 2010في طور التّنفيذ إلى مارس  تزال بالعاجلة ما

  

على ضرورة التّقليص من مدة إنجاز  2009-2007عقد برامج الشركة للفترة �ص  وعلى صعيد آخر،
وحدات لم تتمكنّ من تحقيق  9غير أ�ّه تبين أن  ،المولدات الأساسيةب قخاصة فيما يتعلّالسنوية عمليات الصيا�ة 

  .يوما 59هذا الهدف حيث �اهز أعلى فارق بين الآجال المنجزة فعليا والآجال المبرمجة 
  

  صيا�ة معدات �قل وتوزيع الكهرباء -  ب
  

ستغلال بهدف تأمين جودة تساهم أعمال الصيا�ة لشبكات النقل والتّوزيع في ضمان أفضل ظروف الا
بكلّ أوجه التّصرف مركزية تعنى منظومة إعلامية إلاّ أ�ّه تبين أن الشركة لا تعتمد . واستمرارية التّزويد بالكهرباء

 .رغم امتدادها وتفرعها هاوبتجميع تشكيات مستغلّيالشبكة يا�ة في عمليات ص
  

ركة  واتضّح أنرات الكفاءة والأداء المتعلّقةلوحات قيادة لنتفتقر إلى الششاط �قل الكهرباء تضبط مؤش 
أهدافا لصيا�ة الشبكة ضمن تلا تفرعية عقود برامج مع قواعد النقل  وأ�ّها أمضتباستغلال الشبكة وصيا�تها 

  . تمكنّ من تقييم نجاعة وآجال إنجاز أعمال الصيا�ة
  

من خلال المعاينات ية لإنجاز أعمال الصيا�ة الوقائية تراجعت النسبة الجمل ،الشركة لتوجهاتوخلافا 
 .2009سنة  % 71,3إلى  2007سنة  % 73,8في الآجال المحددة لها من الأرضية والمعاينات على الأعمدة 

خاصة إصلاح المحولاّت والمحولاتّ وشملت عدات مراكز التحويل لم العلاجيةحجم أعمال الصيا�ة  وبالتوازي، ارتفع
  . الذّاتية وقواطع الكهرباء

                                                            
  .1992رادس وسوسة وغنوش وبئر مشارقة منذ سنة تمّ تركيز المنظومة بوحدات  -  (1)
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لم تشملها أي  التيخاصة بعدد من خطوط الجهد العالي إنجاز أعمال الصيا�ة الوقائية  وتعلقّ القصور في
 وبالرغم من أن. ا�قطاعات بصفة وقتية أو دائمة بعضهاشهد و 2009-2007زيارة صيا�ة خلال الفترة 

الذي تمّ ضبطه من قبل المراكز ت الحد المقبول هذه الخطوط تجاوز من الا�قطاعات الوقتية الطارئة على عدد
لها بهدف التحديد الدقيق الحاملة  على الأعمدةفإ�ّه لم يقع إجراء معاينات المذكورة، الجهوية للتسيير طيلة الفترة 
  .�قطاعات المتكررةللأسباب المحتملة لهذه الا

  
بخصوص زيارات خطوط الجهد  هاأهدافمن تحقيق تتمكنّ لم من وحدات الاستغلال  اعدد أنتبين و

حيث لم تحققّ وحدة الصيا�ة في إطار صيا�ة معدات توزيع الكهرباء  المتوسط والمنخفض وزيارات المحولات
 أن �سبة بلوغ الأهداف لم تتجاوز بل  ،2009لسنة  طالمتوس وستّة أقاليم أهداف تغطية شبكة الجهد (1)بتو�س

في  االأهداف الخاصة بهإقليما  14قّق تحلم و .المحرس وتوزر وإقليمي ا يخص وحدة الصيا�ة بتو�سفيم % 50
 % 24لتبلغ  % 50حدود أقاليم  5 لدىمجال زيارة شبكة الجهد المنخفض ولم تتجاوز �سبة بلوغ الأهداف 

في ما يتعلّق ا�ة بتو�س الأهداف المرسومة لها أقاليم بالإضافة إلى وحدة الصي 9 ولم تحققّ. بالنسبة إلى إقليم المهدية
  ).جهد منخفض/جهد متوسط(بنسبة تغطية محولات الشركة 

  
خلال برامج سنوية لزيارة منشآت الجهد المتوسط وصيا�تها  توفّر لديهاتوحدة الصيا�ة بتو�س لم  أن وتبين

لصيا�ة وتنسيق العمل مع مختلف المتدخلين على لتّوظيف الأمثل هودات امما لا يسمح با 2010- 2007الفترة 
  .الشبكة

  

وهو  قيادة الكهرباء إبرام عقد صيا�ة لمكاتب 2010لم يتم إلى موفّى جوان  أ�ّه من جهة أخرىلوحظ و
تجهيزات الاتّصال المتوفّرة بجهة صيا�ة تبين أن  كما. ما لا يضمن استمرارية استغلالها في حال حصول أعطاب

الاتّصال بمكتب القيادة بتو�س  فقدتم بعض �قاط الربط ومراكز التّحكّ نبر�امج محدد علما أ تخضع إلىلا تو�س 
  .2010مرة خلال شهر ماي  300أكثر من 

  

                                                            
من القوة المركّزة على  % 25زات الجهد المتوسط بالجهة والتيّ تستأثر بـتغطيّ وحدة الصيا�ة بتو�س سبعة أقاليم وتسهر على صيا�ة تجهي -  (1)

  .المستوى الوطني



191 

 

 

يا�ة بتو�س والأقاليم التّابعة لها  واتضّح أنيا�ة بين وحدة الصات الصولم تشهد التحيين اتّفاقية  أنالاتّفاقي
 استخدام مما لا يسمح بترشيد �طاق تدخل الوحدة بصفة دقيقة تحدد لمالصيا�ة بصفاقس وأقاليم الجهة  بين وحدة

أن برامج الصيا�ة السنوية لا يقع تبادلها بين وحدات الاستغلال وقواعد الإدارة  تبين كما. الموارد البشرية والمادية
  .لصيا�ة الخطوط الرئيسية ةمتناسقجدولة اذية ليتسنى تحديد الفنية لنقل الكهرباء وبين الأقاليم المتح

  
VI  - الاستخلاصالتحكم في جودة الخدمات و 

  
على ضرورة تدعيم منظومة الجودة وتطوير آليات  2009-2007أكّد عقد برامج الشركة للفترة 

  .الاستخلاص
  
  جودة الخدمات المسداة - أ 
  

ودة الخدمات المسداة لحرفاء الجهد المتوسط يتم توزيعه على الأقاليم حول ج ااستبيا�سنويا  تعد الشركة
أن �سبة تحقيق الزيارات المبرمجة غير أ�ّه تبين . من حرفائها من خلال زيارتهم % 10الّتي تتكفلّ بسحبه على 

نتائج الأقاليم ب مد ولوحظ أن. بكلّ من أقاليم تو�س المدينة والزهراء والمروج % 55تجاوز تلم  2008لسنة 
أفادت وقد . 2009توزيع �تائج استقصاء سنة  2010 موفّى مايحيث لم يتم إلى  اهام اتأخيرشهد يالاستبيان 

  .2008و 2007 استبيان سنتيتائج بن وصلتبأ�ّها لم تمن الأقاليم المستجوبة  % 24
  

غطّي ي" ات وا�تظارات الحرفاءجدول تحديد أولوي"بإعداد  الشركةتقوم  ،ولاستكمال منظومة الإ�صات
مختلف الخدمات المسداة وحصر أوجه النشاط  رفاء عنالحخلالها تحديد �سبة رضاء من  يتمسنوات  5فترة 

لم تؤخذ بعين الاعتبار جملة من النقائص  2004وقد حددت الدراسة المنجزة سنة . الّتي تستوجب تحسينات
  .التّحسنات المسجلةتابعة لمنظومة تركيز ملو لمعالجتهابر�امج عمل  لضبط

  

قاعدة بيا�ات شاملة وموحدة تضم  لا وضعو الحرفاء شكياتموحد لتتصنيف اعتماد أ�ّه لم يتم وتبين 
  .الجهوي أو الوطنيالصعيدين مما لا يسمح بمتابعة هذه المؤشرات وتطورها على  مجمل تشكّيات الحرفاء
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ركز الوطني للخدمات عن بعد لتقليص الضّغط على الأقاليم من خلال إحداث الم 2008في سنة وتمّ 
قيادة الكهرباء  مكاتبإرشاد الحرفاء عبر مركز �داء وطني يستقي معلوماته من الأقاليم ووحدات الصيا�ة وتأمين 

 % 30لوحظ أن كز إذ لم يتم تحقيق الفاعلية الكاملة للخدمات المقدمة من قبل المرغير أ�ّه  .(1)وخلية الإرشادات
تواريخ الأشغال المبرمجة الّتي من شأنها إحداث ا�قطاعات على مستوى ب تتولّى إعلامهفقط من وحدات الاستغلال 

  .الشبكة
  

مقار�ة بسنة  % 50بذلك ارتفاعا بنسبة  وسجل 2009سنة في يوما  20آجال الربط  وبلغ معدل
2007 ركةعقد براالذي ضبطه دف اله في حين أنام 8يقضي بعدم تجاوز أجل  مج الشالأقاليم ثلثا تمكنّتولم . أي 
لتطّور الهام لمطالب الربط منذ دخول المعدات ول �تيجة بالأساس لنفاد في هذا اال الأهداف الخاصة بها من بلوغ

  .الجديدة حيز التّنفيذ هسعيراتت
  

 الاستخلاص م فيالتحكّ - ب 
  

واعتماد  آجال تسديد الفواتير في لتّحكّمعلى االشركة  عملتتوازنها المالي افظة على لمحإلى اسعيا 
تنشيط إلى إلى وضع مؤشرات للمتابعة و لهذا الغرض وحدةلت بفضل بعث وتوص آليات خصوصية للاستخلاص

ى سنة في موفّ % 7,75 (2)وبلغت النسبة العامة للديون .دور الأقاليم عبر ضبط أهداف ومتابعة تنفيذها شهريا
إقليما من تحقيق أهداف الاستخلاص الخاصة به فإن  18ولئن تمكنّ . في موفّى السنة السابقة % 8مقابل  2009

  .إقليما لم يتوصل إلى ذلك �تيجة بالأساس للافتقار للعدد الكافي من أعوان الاستخلاص 20
  

عة خلال اثني عشر شهرا في موفّى من قيمة الفواتير الموزّ % 0,9وبلغت �سبة الديون المتنازع في شأنها 
وتعلّقت هذه الديون أساسا . 2008د في موفّى سنة .م 16,2د مقابل .م 19,4حيث بلغت  2009سنة 

بحرفاء الاستعمال المنزلي وبوجه الخصوص بمتسوغي المحلات السكنية حيث يعمد بعضهم إلى تحويل الاشتراكات 
  .بعهدتهمالتي هي سديد فواتير الكهرباء لفائدتهم ثم تغيير مقرات الإقامة دون ت

  

                                                            
  .تتولىّ تجميع أهم حالات الا�قطاع وتقوم بالتّبليغ عنها للأطراف المعنية -   (1)
  .شهرا 12الفواتير الموزّعة وغير المستخلصة مقار�ة بمجموع الفواتير الموزعة خلال  -  (2)
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تنفيذ أوامر  علىاتجهت الشركة إلى إضفاء مرو�ة أكبر بخصوص التّحكّم في آجال تسديد الفواتير، و
خلال  هانقطع الكهرباء من خلال إمهال الحرفاء يومين إضافيين وإقرار إعادة العمل بنظام التذكير بالدفع وهو ما مكّ

�ظام  تعميمومن شأن  .من الفواتير قبل تنفيذ أوامر قطع الكهرباء % 18 من استخلاص 2009سنة 
سرعة في الإعلام ويساهم بالتالي لارو�ة ومزيدا من المأن يضفي  الإرساليات القصيرة في التعامل مع الحرفاء
  . في مزيد الضغط على آجال الاستخلاص

   
وبلغت �سبة  .حكم في آجال الاستخلاصتّال مزيد عند رفع العداد دونالحريف غياب وتحول ظاهرة 

ة سنة كاملةادات التي لم يتم رفعها العد7علما أ�ّها بلغت  2007سنة  % 1,5مقابل  2009سنة  % 2 لمد %            
 2010سجلت في جوان  إداري كلهي 3500كما لوحظ أن أكثر من . القيروان والمنستير لإقليميبالنسبة  % 6و

  .لدورتين متتاليتيندات اع العدغيابا عند رف
   
 كغير أن ذل. عداد بالفاتورةوالي للرفع المالتولتّ الشركة تضمين تاريخ  ظاهرة،لتفاقم هذه امن  حدولل

على غرار رفع العدادات خارج إطار الدورات العادية وأثناء أخرى إجراءات تعميم  يبقى غير كاف مما يستدعي
  .ة تركيب العدادات بالواجهات الأمامية للمحلاتإعادوعطلة نهاية الأسبوع 

  
لحرفاء ا بالدرجة الأولى علىتمكنّ من قطع الكهرباء  آليات تعتمد لاالأقاليم  أنمن جهة أخرى لوحظ و

   .ةبالغ هامبم المدينين
  

ن تشهد تأخيرا من شأ�ه أ إحالة المبالغ المستخلصة من قبل مكاتب البريدأن  نتبيوعلى صعيد آخر 
   .إصدار أوامر قطع كهرباء بدون موجبوأن يؤدي في بعض الحالات إلى  الشركة على سيولة يؤثّر سلبا

  
الوسائل التقليدية للاستخلاص  ما زالتأما بخصوص تنمية الآليات الخصوصية للاستخلاص والفوترة ف

 من جملة الآليات % 94,22 لّ عنما لا يق 2009في سنة  مهيمنة على آليات تسديد الفواتير حيث مثلّ مجموعها
  .للاستخلاص الشهري والإحالة البنكية والأ�تر�ات % 5,78 مقابل
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  على  1993التي ا�طلق اعتمادها سنة  الاستخلاص الشهري عدد المنخرطين في خدمة اقتصرو
              حريفا مقار�ة بموفى  2.052لا تراجعا بنحو مسج 2010جوان  نهاية إلىحريفا وذلك  54.523

وحدة لتنمية الاستخلاص عدم ضبط خطّة عمل موأرجعت الأقاليم تواضع عدد المنخرطين إلى  .2009سنة 
  .ضعف جودة الخدمات البنكيةبأساسا   ارتفاع عدد المنسحبينفسرت الشهري و

  
وتجسم ضعف جودة الخدمات البنكية من خلال ما لوحظ من تعدد لحالات رفض تسديد الأقساط 

  ".حساب مغلق"و" عدم وجود حساب"و" عدم توفر الرصيد"سباب تبين عدم صحتها على غرار لأ
  
من حرفاء  % 79علما أن حريفا  17.870عدد المنخرطين ضمن �ظام الإحالة البنكية من جهته بلغ و

  .بهمخاصة ترويجية  عماليدعو إلى استهدافهم بأالجهد المتوسط غير مشتركين بهذه المنظومة مما 
  

اعتمدت الشركة بخصوصهم �ظام رفع  (1)كبار المستهلكينولتحسين مردود الاستخلاص بالنسبة إلى 
 حوالي عدم تولي الأقاليم تصنيفأظهر الجهد المنخفض  أن تحليل بيا�ات الشركة المتعلّقة بحرفاء إلاّالعداد الشهري 

  .مقاييس التصّنيف المعتمدةبالرغم من استجابتهم إلى  ضمن هذه الفئة حريفألف  16
  

*  
  

                                     *                       *  
  

قتصادية والاجتماعية تؤمن الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز مرفقا عموميا يعد من أهم دعائم التّنمية الا
  .لمطلوبة وبالجودة اللازمةبالبلاد من خلال توفير الطّاقة الكهربائية بالكمية ا

  
يتطلّب أفضل نتائج ل اهتحقيق فإن ،وفي تطوير أساليب عملها هاتدعيم قدرة إ�تاجفي توفّقت الشركة  لئنو

التّوقّفات  وعلى الحد منلتوليد الكهرباء  على وجه الخصوص العمل على التّحكّم في إنجاز المحطّات الجديدةمنها 
  .التّحكّم في مستوى الاستهلاك النوعي مزيد  بما يساعد علىتاج غير المبرمجة لوحدات الإ�

                                                            
  .أمبير 100د فأكثر وقدرة قاطع للعداد تساوي أو تفوق  150معدل استهلاك شهري يعادل  -  (1)
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للمساعدة على ضمان استمرارية التزّويد بالكهرباء وتأمين سلامة الشبكة ينبغي على الشركة خاصة و
عدات م شراءاتب الخاصة الدراسات التّقديريةبر إلى أكعناية الضّغط على آجال إبرام الصفقات وإنجازها وإيلاء 

  .التّوزيع
  

مزيد الحرص على إنجاز عمليات الصيا�ة المبرمجة لوحدات إلى الشركة ندرج في �فس السياق دعوة تو
هذه العمليات واستكمال إرساء منظومة إجرائية متكاملة لتحديد مستلزمات  الإبانالإ�تاج ومعدات النقل في 

  .قل والوضع البيئي لوحدات الإ�تاجناللمتابعة �شاط  إعداد لوحات قيادةبصفة دقيقة وواضحة فضلا عن 
  
شبكة التّوزيع ظومة إعلامية لمتابعة عمليات صيا�ة تركيز من كذلكتحسين خدمات الشركة قتضي يو
التّسريع بإبرام عقد صيا�ة لمكاتب قيادة و بين مختلف المتدخلين في هذا االالضروري التّنسيق  تأمينوالعمل على 

لرفع من مردوديتها وتقليص مدة لاء واستكمال ربطها بشبكة التّوزيع وتطوير منظومة الاتّصال الخاصة بها الكهرب
  .�قطاعاتلاا

  

 زمة ل كما أنة إلى أخذ التّدابير اللاركة مدعوبكة الشيات على الشمن التّعد ة وذلك الأتحت لحدرضي
في إرساء منظومة المعلومات الإسراع وكذلك من خلال  توضع العلاماخاصة من خلال مزيد تدعيم آلية 

  .الجغرافية للشبكة
  

قاومة ظاهرة الغش من خلال تطوير المنظومة إضافي لممجهود  بذلإلى من جهة أخرى وتدعو الدائرة 
الإ�صات لحرفاء من نجاعة منظومة الرفع ب توصيكما  ،الإعلامية الخاصة بها وتدعيم الموارد البشرية في هذا اال

  .ليات تجميع تشكيات الحرفاء ومعالجتهاالأفضل لآتأطير المزيد تفعيل �تائج استبيا�ات الجودة و الشركة عبر
  

العمل على تطوير منظومة ضبط الأهداف  مواصلةمؤشرات الاستغلال  ويقتضي الارتقاء بمختلف
مزيد تأطير ة المعتمدة في احتساب المؤشرات وية والكميومتابعتها وتحسين آليات تجميع ومعالجة الإحصائيات النوع

  .منظومة تخطيط وإنجاز المشاريع الإعلامية والإسراع برفع النقائص الموجودة على مستوى التّطبيقات المستغلّة
  

آخر تدعو الدائرة إلى مواصلة اهودات المبذولة لتنمية حصة الطاقات البديلة ضمن  وعلى صعيد
  . الإ�تاج الحالية لا سيما الطّاقة الهوائية والشمسية وذلك في ظلّ الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقاتمنظومة 
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  رد وزارة الصناعة
  

تمكنت الشركة التو�سية للكهرباء والغاز من توفير الحاجيات الضرورية من الكهرباء لكافة القطاعات 
بلاد خلال العقود الماضية، فضلا عن مد يد المساعدة والإحاطة ومواكبة �سق النمو الاقتصادي الذي شهدته ال

وللإشارة يكفي . الفنية لحسن الاستغلال وذلك مع ضمان جودة التيار طبقا للخصائص الفنية وقواعد السلامة
  .% 100التدليل على المستوى الحالي لنسبة التنوير التي شارفت 

  
وتوسيع شبكات النقل والتوزيع على التخطيط الاستشرافي وقد اعتمد بر�امج التجهز بمحطات التوليد 

واقتضى مسا�دة مجهود الشركة التو�سية للكهرباء والغاز اللجوء إلى القطاع الخاص في مجال . والدراسات الدورية
اعي الإ�تاج المركزي علاوة عن تشجيع الإ�تاج الذاتي الموزع ذي الكفاءة العالية على غرار التوليد المؤتلف في قط

  .الصناعة والخدمات وكذلك الطاقات المتجددة
  

في الآجال رهن عوامل تؤثر على سير   مشاريعها نجازإ ويبقى توفق الشركة التو�سية للكهرباء والغاز في
  : التنفيذ رغم العناية بالدراسات التقديرية، من ذلك 

  
 .ت التمويلتقلبات أسعار المعادن والمحروقات في الأسواق العالمية وشروط وآليا -
 .إصدار �صوص ترتيبية جديدة أو التنقيحات المرتبطة بإجراءات الصفقات العمومية -
 .الاعتراضات على حوز المواقع والأراضي لتركيز المحطات ومد الخطوط -
 .عدم توازن توفر العنصر البشري مع تطور النشاط -
  

تذليل العقبات الطارئة وبالأساس ورغم تركيز منظومة الجودة بالشركة التو�سية للكهرباء والغاز فإن 
مثل الاضطرار إلى تأخير بعض عمليات الصيا�ة  ،�تيجة العوامل المذكورة فرض في بعض الأحيان تحوير البرمجة

ومواصلة استغلال التجهيزات، أو تسخير مجهودات إضافية على حساب اهتمامات أخرى لتأمين أولوية تلبية 
  . الطلب
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محطة غنوش القاعدية جراء إدراجها في إطار مشروع متكامل لتطوير  ازإنج تأخيرالجدير بالإشارة أن و
استغلال حقول الغاز أثر لاحقا على مخطط استثمارات الشركة وعلى مؤشرات منظومة الإ�تاج كتطور �سبة 

  .مساهمة الوحدات الغازية وعدم إجراء تجارب المردودية وتدهور الاستهلاك النوعي
   

م المشاريع المبرمجة والجاري تنفيذها وخاصة منها مشاريع دعم قدرة الإ�تاج من ومن المنتظر أن تسه
خلال تركيز محطات قاعدية ذات الدورة المزدوجة ومشاريع توسيع وتحديث شبكتي النقل والتوزيع والربط مع دول 

مام نحو تطوير منظومات الجودة الجوار وأروبا في تأمين السير المنتظم للتشغيل والاستغلال بما يسمح بمزيد توجيه الاهت
  . والإعلامية وضبط الأهداف، علاوة عن العناية بتحسين المؤشرات القياسية و تعزيز  حصة الطاقات المتجددة
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  رد الشركة التو�سية للكهرباء و الغاز   
  

  المقدمـة
  

ا الإطار لسنة سيتواصل التعميم التدريجي لنظام الجودة في مختلف وحدات الشركة و قد برمج في هذ
   .وحدة جديدة  27في  9001إيزوالجودة اعتماد �ظام  2011

  
  الكهربـاء إ�تـاج طاقـة تطويـر -
  
 التنفيذ آجال في التحكم قصد وذلك الكهرباء إ�تاج مشاريع في للتصرف إعلامية منظومة تركيز تمّ

  . المبرمجة الأهداف حسب
  

باعتبار المشاريع الإضافية التي استوجب  2014-2010 تمّ تحيين بر�امج الاستثمار بالمخطط المتحرك
إدراجها لتشمل بالخصوص انجاز محطة تحويل الكهرباء بسوسة  وخطوط الجهد العالي المزودة لها وتوسعة جميع 

البنك الأوروبي : "وفي هذا الصدد تم تقديم ملفات طلبات العروض منقحة للممولين. المحطات المتصلة بها
  ".بنك الإسلامي للتنميةالو للاستثمار 

  
  دعم شبكة �قل وتوزيع الكهربـاء - 
  

شملت بعض العقود طلبات إضافية  �ذكر منها بالأساس إنجاز مشاريع غير مبرمجة في المخطط العاشر 
للتنمية كتوسعة كل من محطتي فريا�ة وطينة لنقل الكهرباء على إثر تأجيل إنجاز محطة التوليد الجديدة بغنوش إضافة 

. محطة تصريف الكهرباء بغنوش والتي كا�ت في مرحلة أولى مبرمجة ضمن مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء إلى
كما تم إنجاز محطتين مصفحتين بكل من بارتو وعين كميشة تأكد إنجازهما ابهة الضغط  المتزايد على طلب 

، فإ�ه من المنتظر تسوية هذه  تّغيرات الهامةالفبالنسبة لهذه . الطاقة الكهربائية بكل من تو�س و الوطن القبلي
  .الملفات في إطار الختم النهائي على ضوء الاتفاق مع اللجنة العليا للصفقات 

  المنظومات الإعلامية للشركة -  
  

 لاستمرارية مخطط لإرساء بدراسة عروض، طلب طريق الشركة عن قامت النقطة، هذه بشأن
 من بتداءا مبرمج أقرتها التي التوجهات تطبيق إن و. 2010 أفريل شهر في يهاعل الموافقة وتمت (PCA) النشاط
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"  منظومة مع" الحرفاء مع العلاقة في التصرف"  منظومة إدماج 2011 لسنة الشركة كما برمجت .2011 سنة
  ."ألفا

  
  المحيط وحمـاية الطّـاقة في الاقتصاد  - 
  

 الثلاثي في للتنفيذ مبرمجة وهي جغرافية لوماتمع منظومة لتركيز طريق خطة لإرساء دراسة تمتّ
  .2011سنة  من الثا�ي

  
  قيـادة شبكة التّوزيـع -
  

البرامج ليسمح باعتماد مؤشرات موحدة بين كل الوحدات كما سيتم إدراج  سيتم تحيين دليل عقد
  .مستقبلا مكاتب التحكم عن بعد كأحد مصادر المعطيات في دليل عقد البرامج

  
  كة التّوزيـعقيـادة شب - 
  

" الغش في التصرف" منظومة لإرساء 2011 سنة مناقصة بعث سيقع الغش منظومة تطوير وفيما يخص
«Gestion des fraudes» .  

  
  صيـا�ة معدات إ�تـاج الكهرباء - 
  

 على GMAOمنظومات  تعميم 2013 موفى سنة إلى 2011 سنة من ابتداء اال هذا في سيتم
  .الإ�تاج وحدات كافة

  
 الكهرباء وتوزيع �قل معدات صيا�ة - 
  

 بوحدات GMAOمنظومة  لإرساء دراسة 2011 سنة فستقع الكهرباء توزيع معدات بالنسبة لصيا�ة
 " أنموذج تركيز وسيتم. الكهرباء توزيع Prototype" وحدات بإحدى السنة هذه من الثا�ي السداسي في 
  .التوزيع
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  مجمع الصحة الأساسية بصفاقس 

  
        

تعدد مالمستوصف "تحت تسمية  ،، فيما يلي امعأحدث مجمع الصحة الأساسية بصفاقس
 1989ديسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  115من القا�ون عدد  70الفصل  قتضىبم "الاختصاصات بصفاقس

         خ فيالمؤر 1996لسنة  1864بمقتضى الأمر عدد  اليةواتّخذ تسميته الح 1990والمتعلق بقا�ون المالية لسنة 
إشراف وزارة الصحة امع تحت يتولّى و .ير أسماء بعض المؤسسات العموميةوالمتعلق بتغي 1996أكتوبر  7

  .ة الراجعة له بالنظريلمراكز الصحلتصريف الشؤون الإدارية والمالية  العمومية
  
يؤمن  ،والمتعلق بالتنظيم الصحي 1991جويلية  29المؤرخ في  1991 لسنة 63القا�ون عدد  حسبو

معالجة الأمراض العادية وحماية الأمومة والطفولة بما في ذلك التنظيم العائلي امع عبر مراكز الصحة الأساسية 
ا قبل سن خاصة عن طريق التلقيح وخدمات الطب مذلك والوقاية من الأمراض المنقولة والمعدية ومراقبتها و

  .الدراسة والطب المدرسي والجامعي و�شر القواعد المتعلقة بحفظ الصحة وحماية المحيط
  

لفائدة متساكني معتمديات صفاقس المدينة  اتسدي خدماته )1( وحدة وظيفية 37ويضم امع 
             اكنا س 568.229التّي تضم  وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الزيت وساقية الدائر وطينة

  .صيادلة 5و أطباء 104منهم  المذكورةنة سال في موفى أعوان 507 بامع ويعمل. 2009سنة 
  

           في  د.م 3,025إلى  2007في سنة د .م 2,666 من امع عتمادات النهائية لميزا�يةالا وارتفعت
 % 70 ما يناهز خصص )2(د.م 2,894إلى د .م 2,429 من خلال الفترة �فسهالنفقات ا وتطورت. 2009سنة 
  .لاقتناء الأدويةسنويا منها 

  

                                                            
  .ن ووحدة لتصفية الدمان وسيطاقبة الصحية بالحدود البحرية والجوية ومركزوحدات جهوية ومركز لمرا 4مركزا للصحة الأساسية و 29 - )1(
 .دون اعتبار �فقات التأجير المحمولة على ميزا�ية وزارة الصحة العمومية - )2(
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والمعاينات  2009-2007اراة على مختلف أوجه التصرف بامع خلال الفترة  الرقابةومكّنت 
 داري والماليجملة من الملاحظات تعلّقت بالتصرف الإ إبداءة الراجعة له بالنظر من يكز الصحارالمالميدا�ية لمختلف 

  . وبمدى إنجازه للمهام المنوطة بعهدته للمجمع
  

I  - ف الإداري والماليالتصر 
  

وضعية بالتصرف المالي وبووالتسيير تعلّقت بالتنظيم للمجمع �قائص التصرف الإداري والمالي  تشاب
ات المراكز الصحيف في الأدويةبة ومقرالتصر.  

  

 والتسييرالتنظيم  - أ 
  
 1844عدد الأمر  بمقتضىة العمومية للصح ساتالمؤس يرالتنظيم الإداري والمالي وطرق س ضبط تمّ

إصدا لمو 1991ديسمبر  2خ في المؤر ة يروطرق س تنظيم يضبط�ص ترتيبي  ريتمة الأساسيوهو ما  مجامع الصح
   .أثّر سلبا على �شاطها

  
لم يصدر قرار عن وزير الصحة العمومية  1991لسنة  63من القا�ون عدد  39وخلافا لأحكام الفصل 

 لم يتم إحداث قسم التنسيق الطبي بمجمع ،ذلكفضلا عن . يضبط النظام الداخلي لمراكز الصحة الأساسية
         المنقّح في 2001 سبتمبر 10 قرار وزير الصحة العمومية بتاريخ عليه �ص الذيالصحة الأساسية بصفاقس 

  .لق بضبط عدد مراكز وأقسام مجمع الصحة الأساسية بصفاقسوالمتع 2010أفريل  29
  

دليل إجراءات يمكنّ من إحكام إدارته ويحدد  توفّر لهيولا هيكل تنظيمي ع يفتقر إلى وقد تبين أن ام
 �سبة التأطير يتد�ّ كذلك واتضّح .مسالك تداولهايضبط و الواجب مسكهاالعلاقات بين مختلف المصالح والوثائق 

   .إطار إداري وحيد ممثلّ في مديره هحيث يدير شؤو�بامع  داريالإ
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خاصة لإدارة الجهوية للصحة العمومية بصفاقس وامع بين ا لوحظ �قص في التنسيقمن �احية أخرى، 
عمل إعداد بر�امج بوة ة الأساسيتجميع وتحليل المعطيات الصحية والوبائية المستقاة من مراكز الصحفيما يتعلقّ ب

  . التابعة لذات الإدارةقبل مصلحة علاج الصحة الأساسية من الأطباء العاملين بامع 
  

من �فقات التسيير  اامع بعضتحمل كما لوحظ تداخل بين الهيكلين في مستوى التصرف حيث 
  .2008-2006د خلال الفترة .أ 83 قيمتهافاقت تابعتين للإدارة الجهوية للصحة  صلحتينلم

  
 للصحة يتولّيان إسداء خدمات طب الاختصاص  ين وسيطينامع مركزيضم  ،ن جهة أخرىم

إلى قصد تقريب الخدمات لفائدة المرضى الموجهين من قبل مراكز الصحة الأساسية وذلك والفحوصات التكميلية 
ت والتدخلات المتخصصة للعلاجا اغحتّى يتفرتخفيف الضّغط على المستشفيين الجامعيين بالجهة ولمواطن ا

 846والأمر عدد سالف الذكر  1991لسنة  63القا�ون عدد علما أن  ،والجراحية مع إسداء خدمات الإقامة
 والمتعلقّ بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية لم ينصا على 2002أفريل  17المؤرخ في  2002لسنة 

  . وميةالمراكز الوسيطة ضمن الهياكل الصحية العم
  

لأمر عدد لوالمتعلقّ بالأرشيف  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  95وخلافا للقا�ون عدد 
يتم  ،المتعلقّ بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف 1988ديسمبر  13المؤرخ في  1988لسنة  1981

في ها دون الاستناد إلى أية معايير حفظ الوثائق المتعلّقة بدفاتر المرضى والوصفات الطبية ودفاتر التسجيل وغير
  .امع رشيفأولم تحدث وحدة تتولّى التصرف في  الغرض

   
ظروف السلامة بالفضاءات المخصصة  غيابللصحة الأساسية المعاينة الميدا�ية لعشرين مركزا  وأبرزت

  . يشكو الرطوبة وتتهدده مخاطر تسرب المياهللأرشيف حيث أن جلّها 
  

ءات على غرار إعداد ومتابعة ملفات الشراامع أ�شطة من عديد الحوسبة   تتم، لمد آخرعلى صعي
من ضمان شمولية المعلومات وصحتها  امعيمكنّ  أن لاومن شأن ذلك . في المخزونالعمومية والفوترة والتصرف 

  .وإعداد المؤشرات الضرورية لإحكام إدارته
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 التصرف المالي  - ب 
  

صرف منحب 2009-2007خلال الفترة  معقام ا 1250بعض الأعوان بعنوان لفائدة  دون وجه حق 
  . التحاقه بامع قبلأحد الأعوان هذه المنحة وقد شملت . إضافية ساعة

  
المناول في كامل مستحقّاته دون  وتولّى خلاصبمناولة الحراسة  تتعلقّ 2004 في سنةصفقة وأبرم امع 

  . لمالي النهائيالضمان ا استلام
  

صاحب صفقة مناولة  يطلب امع منمن الأمر المنظم للصفقات العمومية لم  46 للفصل وخلافا
فترة التعاقد الإضافية الممتدة من  في شأنالضمان التكميلي للملحق المبرم تقديم  2004 المبرمة في سنة التّنظيف

  . 2008إلى موفى سنة  2007جويلية  16
  

           لصفقتين عددبالنسبة إلى االشروط  مقتضيات كراسبعض احترام  مع علىيحرص الم كما 
لمتابعة ومراقبة خدمات التّنظيف والحراسة وهو ما حال دون  سجلّبمسك  ما تعلّق منهاخاصة و 2/2008و 1

وثيقة  طلب امع من المناولينذلك، لم يإضافة إلى . متعهداتهالمناولين لخصم الغرامة المالية المترتّبة عن عدم تنفيذ 
ه سيحرص على تفادي مثل هذه الأخطاء في وأفاد أ�ّ تحويل الأجور لفائدة أعوانهم و�سخة من بطاقات خلاصهم

  .المستقبل
  

  مقرات المراكز الصحيةوضعية  -  ج
  

ف يتصرة قدرها بناية  40مع في اة مساح 2م 14.008منها  2م 81.701مقامة على مساحة جملي
الجاري بها  الترتيبيةللنصوص  امع لبطاقات وصفية خاصة بكل مبنى تابع له وذلك خلافا تبين افتقارو. مغطاة
  . )1(العمل

                                                            
وقرار  لدولة والمؤسسات العموميةالمتعلّق بضبط المساكن والمبا�ي الإدارية التّابعة ل 1991أفريل  14بتاريخ  19منشور الوزير الأول عدد  - )1(

المتعلّق بالمصادقة على دليل مراقبة التصرف في العقارات الدولية المخصصة  1999جويلية  29وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 
 .للمصالح الوزارية والمؤسسات العمومية
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بمحدودية عمليات تنظيف الفضاءات الخارجية تعلّقت  �قائصالتي قامت بها الدائرة  المعاينات نتبيو
من حيث تعهدها بالتّرميم للبنايات الخارجي  بالمظهرية الكافية عدم إيلاء العناوبلعديد مراكز الصحة الأساسية 

 �قصخاصة إلى ويرجع ذلك . عبرها تسرب مياه الأمطارإلى تردي حالة سقوف بعضها و مما أدى إلى والطلاء
  .2009 -2007د خلال الفترة .أ 68,3المرصودة بعنوان صيا�ة المحلات والتي بلغ معدلها  السنوية عتماداتالا

  
والسلطنية وعين شيخ روحو وطينة الجديدة ضيق مراكز الصحة الأساسية بكلّ من طينة ل و�تيجة

إلى استغلال الأطباء  ، اضطرعدم توفرها على العدد الكافي من المكاتب والقاعاتولوطريق المطار وحي الحبيب 
لقاعة الوحيدة استغلال اعلى  إلى التناوب كزاببعض المرالقوابل  ولجأت للنشاط الطبيمكاتب أو قاعات غير مجهزة 

خدمات غير متلائمة كو متعددة �شطةلأ الواحدةالقاعة  كما أدت هذه الوضعية إلى توظيف .المعدة للغرض
  . عدوى بين المرضىالينتج عنه خطر ا�تشار قد التلاقيح والتضميد مما 

  
مراكز صحة أساسية  10امع على تهيئة  لم يحرص ،)1(وخلافا للنصوص القا�و�ية الجاري بها العمل

  .ممرات لتيسير تنقل الأشخاص المعوقين وفق المواصفات الفنية الضروريةتخصيص ب
  
مركزا للصحة بشبكة التطهير بالرغم من أن البعض منها لا تفصله عن شبكة  19 ه لم يتم ربطتبين أ�ّو

وهو ما يخلّ المراكز هذه بعض بلى تسرب روائح كريهة وأدى ذلك إ .تصريف المياه المستعملة سوى عدة أمتار
   .ستشفائيةحفظ الصحة الا بقواعد

  
تنظيم خدمات تعقيم حول  2006سبتمبر  6بتاريخ  75نشور وزير الصحة العمومية عدد لم وخلافا

تمت  ية التياعتمد أغلب مراكز الصحة الأساس ،تعزيز جودتها ونجاعتهاسات الصحية والمستلزمات الطبية بالمؤس
  .صة للتعقيم بالحرارة الرطبةاستعمال علب مخصمع الجافة  تعقيم بالحرارةطريقة زيارتها 

  

رغم  ينالوسيطالمركزين و "محمد علي"للتعقيم بمركز الصحة الأساسية قاعة مخصصة  وتبين غياب
  . عقمةالمدوات الأب استعمال تتطلّ طبية تاختصاصا ها علىتوفّر

                                                            
 2006لسنة  1467والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين والأمر عدد  2005 أوت 15المؤرخ في  2005لسنة  83القا�ون التوجيهي عدد  )1(

والمتعلق بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البنايات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات  2006ماي  30المؤرخ في 
 .السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم
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من الإطار شبه  عملة التنظيف دون إشراف فني من طرفما تتم غالبا تعقيم عملية ال أن تبينكما 
ي واتضّح أنة  نجاعة يضمن صيا�ة بر�امجللا تخضع آلات التعقيم  الطبة تعقيم المستلزمات الطبيهو ما يوعملي عد

  .مخالفة للمواصفات المعمول بها في الغرض
  

  التصرف في الأدوية  -  د
  
              على التوالي 2009و 2008و 2007 سنواتت قيمة شراءات امع من الأدوية خلال بلغ

ولا  تلالمحا المغازة الرئيسية للأدوية تشكو من ضيقواتضّح أن . د.م 2,199د و.م 2,241د و.م 1,868
  .قواعد السلامةوبما يتعارض  لأدويةلإلى تكديس أدى  تتناسب وحجم الشراءات وهو ما

  
تفادي حالات �فاد لعدم حوسبة التصرف في الأدوية حال دون تحديد الطلبيات الشهرية بدقّة أن تبين و

د من خطر صرف إحكام التصرف في الأدوية وتح تساهم فيقوائم إحصائية  إعداد كما لم يساعد علىالمخزون 
  . بدون وجه حقللمرضى الدواء 

  
ظهور  مما ساهم في التزود بهاات الأدوية التي يتم معايير لتحديد كميمع بايعتمد قسم الصيدلية ولا 

اللذين  "الجمهورية"و "ببوعصيدة"بمركزي الصحة الأساسية  وهو ما تمتّ ملاحظته ،حالات �فاد في المخزون
  . منها اطلب 291تلبية  لم تقع 2009خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من سنة طلب تزود بالأدوية  1035أصدرا 

  
عينة شملت ثلاثة أ�واع من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة بسبع مراكز  سمح النظر في كما
 لمدة وتواصل ا�قطاعهابأحد المراكز مرة  11 �فسها تكررتنفاد المخزون خلال الفترة لحالات  بالوقوف على
   .يوما 66و 26تراوحت بين 
  
للأدوية الموجودة بالمخزن الرئيسي مستثنيا  بالقيام بجرد مادي سنوييكتفي ة قسم الصيدلي تبين أنو

قاربة بين المخزون المحاسبي والمخزون الحقيقي وضبط الفوارق بينهما ولا يجرى م ات المراكزتلك المتوفّرة بصيدلي
  .اوتحديد أسبابه
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على أذون التسليم  لا يمضونة كز الصحة الأساسيابمر صيدلياتال ين عنسؤولالمن اعوأن الألوحظ و
  أن لاومن شأن ذلك . التثبت من مدى مطابقتها للكميات المضمنة بإذن التزودوببتسلّم الأدوية  مإشهادا منه

  .لتجاوزاتيفسح اال أمام ايمكنّ من تحديد المسؤوليات وأن 
  

ن أند بالأدوية  وتبيالتزو د داخلية يتمبالاعتماد على أذون تزوة غير مسبقة الترقيم وغير ممضاة من يدوي
للأدوية ة على غرار الاستهلاك الشهري ن عديد البيا�ات الضروريتتضم ولاة بالمركز سؤول عن الصيدليالمقبل 

  .بعض التجاوزات حدوث ي إلىمركز وهو ما قد يؤدبكلّ زون آخر الشهر مخو
  

التي يؤديها رئيس قسم الصيدلية بامع ة زيارات المتابعة والمراقب أنلوحظ  ،على صعيد آخر
مراكز صحة أساسية من  ةأربعسوى  2009خلال سنة  محدودة العدد حيث لم تشمللصيدليات المراكز الصحية 

هذه الزيارات على غرار التأخير في  بمناسبةالإخلالات المثارة لم يتم العمل على تلافي  وتبين أ�ّه. مركزا 29جملة 
  .والمخزون الحقيقي النظري المخزون بين عدم التطابقومليات دخول وخروج الأدوية ببطاقات المخزون إدراج ع

   

II  -  ة بالجهةمع في المنظومة الصحيدور ا   
    

في  مدى مساهمتهالطبي والنظر في  ه�شاطمن خلال تحليل  تبرز مكا�ة امع في المنظومة الصحية بالجهة
  .ب الوقائيتنفيذ بعض برامج الط

  

 تحليل النشاط الطبي للمجمع -  أ
  

ة تتمثلّ الأهداف الأساسية من إحداث المراكز الصحيوفي إلى المواطن ة في تقريب الخدمات الصحي
 �سبيانجازات امع إوقد ساهمت . مراقبة الوضع الصحي وفي تخفيف الضغط عن المؤسسات العمومية للصحة

خلال الفترة  غ عدد العيادات الطبية المسداة على مستوى المراكز التابعة للمجمعبلهذه الأهداف حيث  تحقيقفي 
  . ألف عيادة اختصاص 41منها حوالي ألف عيادة سنويا  272حوالي  2007-2009
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مريضا  22236تحليلا لفائدة  80590التابعة للمجمع الأشعة  وحدتامخابر التحاليل الطبية و وأنجزت
من ت هذه الفحوصات التكميلية ومكنّ .2009سنة مريضا خلال  7.422عة لفائدة تصويرا بالأش 13.323و

تخفيف العبء على مخابر التحاليل الطبية وقسم الأشعة بمستشفى الحبيب بورقيبة حيث لم تتجاوز �سبة التحاليل 
. % 3,74فاقس المستشفى لفائدة مراكز الصحة الأساسية التابعة لكامل ولاية ص بهذا 2009سنة في المنجزة 

لمرضى المراكز  لتصوير بالمفراس وبالصدى وبالماموغرافيالقيام باعلى اأساسا لمستشفى ا خدماتبقية ت اقتصرو
   .التجهيزات الخاصة بهذا الصنف من الكشوفات التي لا تمتلكالصحية 

  
زيد تخفيف بمسامين  مختصين من أطباء وفنيين لم يسمح افتقار المراكز الأساسية إلى ،ورغم هذه النتائج

طبيب مختص في أمراض النساء  أدى غياب ،على سبيل المثالف. الضغط على المستشفيات الجامعية بالجهة
 الموجودة قيس السمعوالتصوير بالصدى  أجهزةإلى عدم استغلال  فني سامي مختص في قيس السمعوالتوليد و

ساهم في حالة من الاكتظاظ لإجراء الفحص بالصدى بمستشفى  مما لمدة فاقت الخمس سنوات ينالوسيط نركزيالمب
          بين  عدد المرضى الموجهين وشهد. المواعيد إلى ما يفوق الشهرين مدة ا�تظار وصلتالهادي شاكر حيث 

  .مريضا 884إلى  485من ارتفاعا  لسمعامستشفى الحبيب بورقيبة لإجراء قيس إلى  2009و 2007سنتي 
  

إعداد دراسات تأخذ بعين الاعتبار  تشخيص المحكم لحاجيات امع من الموارد البشريةال ويتطلبّ
العوامل المؤثرة في مجال �شاطه كالكثافة السكا�ية وعدد العيادات والموارد البشرية المتوفرة بكل مركز وبر�امج عمل 

  . كل طبيب
  

المتاحة  البشرية للموارد متوازن غيرتوظيف عدم تولّي امع إعداد مثل هذه الدراسات و�تج عن 
من قبل  المؤمنةعدد العيادات  وتفاوت فيالتابعة له راكز المتوزيع الأطباء والممرضين بين مختلف  واختلال في

على  2009خلال سنة  من قبل الطبيب الواحد المؤمنةمعدل عدد العيادات بلغ  ،على سبيل المثالف. الأطباء
            "الشهداء"بمركز  12,61و "محمد علي"ركز الصحة الأساسية الحصة الواحدة بمعيادة في  11,28التوالي 

ركز الصحة عيادة بم �27,78اهز هذا المؤشر و "فرحات حشاد"بمركز  14,95و "يحيةالش"بمركز  8,86و
  ."سيدي صالحب" 36,80و "البدار�ةب" 33و "بالحاجب"الأساسية 
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بينهم عبء العمل  ؤلممرضين على مراكز الصحة الأساسية إلى عدم تكافلغير المحكم ع يتوزالأدى كما 
القيام بها خلال الحصة الواحدة  علىعدد العيادات التي ساعد الممرض الواحد  ،على سبيل المثال ،حيث بلغ

  ."بالحاجب"بمركز الصحة الأساسية عيادة  27,78و "بالعوابد"بمركز الصحة الأساسية عيادة  3,38
  

بالنظر عيادات الطب المدرسي  له ينأطباء الصحة العمومية الراجع تأمين�شاط امع  ويتضمن
غير أ�ّه تبين . 1998سبتمبر  30بتاريخ  94وزير الصحة العمومية عدد لمنشور مرتين في الأسبوع وفقا  والجامعي

 ا  67من مجموع  اطبيب 32أنيوم واحد  خلالالعيادات هذه إنجاز  2009-2008 خلال السنة الدراسيةتولو
          طبيبا من مجموع 23على منوالهم خلال السنة الدراسية الموالية  �سجواعدد الأطباء الذين وبلغ  .في الأسبوعفقط 

  .طبيبا 74
  

  بتاريخلوحظ حيث  ديد في آجال ا�تظار العياداتمالتإلى  بامع �قص عدد أطباء الأسنان كما أدى
لم يحصلوا على مواعيد �ظرا للحجوزات المسجلة  ربطحاملين لبطاقات  اوتلميذ اطالب 1160 أن 2010 ماي 8

         خلال في بعض الحالات طب العيون السنة  ت مدة ا�تظار عيادة �اهزو. ا�تهاء السنة الدراسية إلى غاية
  .�فسهاالفترة 

  
ساسية الراجعة بالنظر للمجمع تفتقر إلى جهاز لوحظ أن أغلب مراكز الصحة الأ ،وعلى صعيد آخر

التخطيط الكهربائي للقلب وإلى جهاز لقيس مخزون السكري بالجسم مما أدى إلى توجيه المرضى لإجراء مثل هذه 
هذا النوع تخص وتجدر الإشارة إلى أ�ّه تمّ تسجيل حالات ضياع لنتائج . الاختبارات إلى مستشفى الحبيب بورقيبة

            تحليلا من مجمل عينة شملت 120حليل بالمستشفى المذكور حيث تمّ على سبيل المثال افتقاد �تائج من التّ
   . 2009تحليلا مجرى خلال سنة  542

  

  امع في تنفيذ بعض برامج الطب الوقائي مساهمة -   ب
  

في تنفيذ برامج الطب الوقائي  في مدى مساهمتهمن خلال النظر شمل العمل الرقابي تقييما لأداء امع 
والخطّة الوطنية للوقاية من الإعاقة البر�امج الوطني للكشف المبكّر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم  مثل

  .والحد منها وكذلك البر�امج الوطني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم
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  عنق الرحم البر�امج الوطني للكشف المبكرّ عن سرطان الثدي وسرطان -  1
  

بر�امج  بتركيز 2001 سنة منذالتابعة لوزارة الصحة العمومية  الأساسية الصحية الرعاية إدارة بادرت
 عند الثدي ورم حجم تخفيض إلى أساسا يهدف وطني للكشف المبكّر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم

  .الرحم عنق لسرطان المتطورة الحالات من التقليصوإلى  اكتشافه
  
لا تمسك عديد القوابل بمراكز الصحة الأساسية التابعة للمجمع  ،البر�امجهذا عليه  خلافا لما �صو

وهو  و�تائجهامن عنق الرحم  المأخوذة اتلعينلوللثدي ريري المتعلقة بالفحص الس البيا�ات لتجميع وتوثيق سجلات
  .تغطية النساء المستهدفات بالبر�امج �سبة تحديد حال دونما 

  
 نسبةبواللائي خضعن للكشوفات الأولية  النساء بعدد أساسا تتعلق مؤشرات إعداد يتم لم لوحظ أ�ّهو 

   .تداركها على والعمل النقائص على الوقوف بهدف عنق الرحم بعيناتريري للثدي وبالفحص الس التغطية
  
من قبل  بالبر�امج المستهدفات النساء تغطيةلم تتم ه لوحظ أ�ّ ،لثديل ريريالس الفحصبخصوص ف

 به جاء لما خلافاوذلك  النساء كلّلبهذا الفحص  آلياعلاوة على عدم قيام القوابل  راكزالمب العامل الطبي الإطار
 الفاصلة بين ضبط الموعد وإنجاز الفحص فترةال طوللوحظ  ، فقدما يتعلقّ بالفحص بالماموغرافيا فيأما  .البر�امج
 لماموغرافيال ديوح جهاز توفّر بسببتسعة أشهر  ت في أقصى الحالاتبلغحيث  رموب المشكوك بإصابتهن للنساء

   .مستشفى الحبيب بورقيبةلدى  بجهة صفاقس الكبرى
  
 سابق الوضع جهوي عمل مخطط لا يندرج في إطارالكشف المبكّر عن سرطان عنق الرحم  تبين أنو

اللوج والوسائل التنظيمية الإجراءات ضبط ضوئه في يتمالعيناتأخذ  ومستلزمات نقلال وسائلك اللازمة ةستي 
 بالنساء تصالالضرورية للا وسائلال توفيرو�تائجها بين مختلف المتدخلين مع  العيناتالمتعلقة ب المعلومات تبادل وصيغ

 آجال طولوقد ترتبّ عن ذلك  .الصحية حالتهن لتفاقم درءا الظروف أحسن في متابعتهن قصد المستهدفات
، أشهر 3حيث بلغ أقصاها  الأساسية الصحة مراكز إلى التحاليل �تائج إرجاع وآجال للعينات المخابر ماستلا

   .بنتائجها الصحة مراكز لصتتّ لم التيالتحاليل  ومتابعة مآل تحديد عدم فضلا عن
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 فتوقّ إلى لأخذ العينات من عنق الرحم الاستهلاكية والمواد الكشف مستلزمات توفر عدم ىأدكما 
          إلى 2009 مايمتدة من شهر الم لفترةخلال ا للمجمع التابعة ةالأساسي ةصحال مراكز أغلب في البر�امج تنفيذ
  . 2010 فيفريشهر  موفي

  

  الخطّة الوطنية للوقاية من الإعاقة والحد منها -  2
  

صدور القا�ون التوجيهي عدد شهدت الوقاية من الإعاقة وعملية إدماج المعوقين دفعا هاما على إثر 
ا يكتسيه و�ظرا إلى م .المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم 2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  83

تقوم الوحدة الجهوية للتأهيل ومركز ضعاف البصر  ،جتماعيا و�فسيا من أهميةقين وإدماجهم االنهوض بالمعو
حتياجات الخصوصية وتقديم الأساسية بصفاقس بالتكفلّ بالأطفال ذوي الا الراجعين بالنظر إلى مجمع الصحة

  .بالمدارسمنهم المسا�دة للمدمجين 
  
المعدل  2009-2007ة للتأهيل تطورا ملحوظا حيث بلغ خلال الفترة �شاط الوحدة الجهوي سجلو

           منهم ما معدله أطفالا 8604السنوي لعدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية الذين احتضنتهم الوحدة 
            بدراسة �فسها قامت الوحدة باقتراح من لجنة الإدماج المدرسي خلال الفترةو. حالة جديدة كل سنة 649
   .خصوصية احتياجاتأطفال ذوي لإدماج  املف 533

  
من  أطفالوية لفائدة عملية تكفل سن 763بما معدله المذكورة  قام مركز ضعاف البصر خلال الفترةو

  .ذوي الاحتياجات الخصوصية
  
المتعلق بتحديد  2004مارس  12بتاريخ  2004لسنة  20خلافا لمنشور وزير الصحة العمومية عدد و

كما تبين أن . لم يتم تعزيز الوحدة المعنية بالإطار شبه الطبي ،لجهوية للتأهيل وتنظيم العمل بهامهام الوحدات ا
في عدد أخصائيي تقويم النطق أدى إلى التقليص من عدد حصص التأهيل الواجب إسداؤها  ا�قص الوحدة تشكو

تأمين حصة واحدة كل خمسة عشرة يوما أو كل شهر عوضا عن حصتين ب الخصوصيةللأطفال ذوي الاحتياجات 
   .صص المتكفل بهامن مجمل الح % 36يستأثر لوحده بحوالي  الاختصاصعلما أن هذا  ،على الأقل في الأسبوع
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 تأوي هذه الوحدةضيق المحلات التي " محمد علي"المعاينات اراة بمركز الصحة الأساسية  أبرزتوقد 
مما أثر سلبا على �وعية  2م 3المخصصة للعلاج الطبيعي ولتقويم النطق التي �اهزت مساحتها  القاعاتوخاصة منها 

  .ات الخصوصيةحتياجبعض الأ�شطة الموجهة للأطفال ذوي الا
  

لا تتوفر عديد التجهيزات المنصوص عليها بالقائمة النموذجية التي  ،سالف الذكروخلافا للمنشور 
اختصاصات تقويم النطق والعلاج الطبيعي والتربوي يذكر إلى تحددها إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالنسبة 

. أقراص ممغنطة تربوية وجهاز المساعدة على الوقوفمنها خاصة الأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة إعلامية و
         اختصاص العلاج الطبيعي إلى عدم إمكا�ية متابعة الأطفال الحاملين لإعاقات معينة إلى وقد أدى ذلك بالنسبة 

  . أو إلى ا�قطاع البعض منهم عن العلاج
  
من منزل شاكر والغريبة  كلّمجال تدخل الوحدة إضافة إلى غياب مدارس دامجة ب اتّساع ىأدو

الإدماج �قطاع عن عمليات التأهيل أو حتياجات الخصوصية إلى الاخيرة إلى اضطرار عديد الأطفال ذوي الاوالص
سكناهم بسبب بعد الوحدة عن مقر.  

  
ة ومركز ضعاف البصر متابعة الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية المدمجين ى الوحدة الجهويوتتولّ

احترام كامل البر�امج الخاص  يهم قصد مساعدتهم على تجاوز الصعوبات إلا أ�ه لم يتمس ومصاحبة مرببالمدار
  . 2009-2007تابعة من قبل الفنيين المختصين خلال الفترة المزيارات ب

  

  البر�امج الوطني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم -  3
  

دة للمصابين بالسكّري وارتفاع ضغط الدم بالخطوط الأمامية يرمي هذا البر�امج إلى تأمين رعاية جي
قصد التقليص من المضاعفات وذلك من خلال النهوض بأنماط العيش السليم والتقصي المبكّر لهذين النوعين من 

 .المرض وللمضاعفات الناتجة عنهما لدى الفئات الأكثر عرضة من خلال المتابعة المنتظمة والدورية للمرضى
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 ما يفوق برعايةسنويا  2009-2007قام أطباء الخطوط الأمامية على مستوى امع خلال الفترة فقد 
على المستشفيين  الوطأةساهم في تخفيف  هو ماو مصاب بمرض السكري وارتفاع ضغط الدمعشرة آلاف 

  .اقسمريض من مختلف معتمديات ولاية صف 5.500 الذين اقتصرا بذلك على رعايةبالجهة الجامعيين 
  

 ة تفتقر مركزا  28ولوحظ أنة الأساسيائللصحا ي تغذية يلأخصة ممحال دون القيام بحصص تحسيسي
إجراء  2009خلال سنة  فقد تمّ. كما ينص على ذلك البر�امج المذكور لمرضى المصابين بالسكّريا تشمل كلّ

162 حصة تربية صحية تثقيفية مراكز بتسعة ة ة جماعين ولم صحة أساسيمثل هذه الحصصمركزا  20يؤم .  
  

�ص البر�امج المذكور على ضرورة قيام الطبيب المنسق ورؤساء الدوائر الصحية بزيارات إشراف كما 
للمراكز الصحية قصد متابعة تنفيذ مكو�ات البر�امج وتقديم النصائح العملية والفنية للأطباء والإطار شبه الطبي 

زيارة  13 لم يتجاوزعلى مستوى امع  الإشراف غير أن عدد زيارات. لمزمنينتحسين رعاية المرضى ابهدف 
 محدودية هذه الزياراترجع تو. مركزا 29من جملة فقط مركزا للصحة الأساسية  13شملت  2009خلال سنة 

يام بمثل هذه لقالإطار الطبي من ا تمكنّة بصفاقس الكبرى وإلى عدم توفر وسائل �قل دوائر صحي عدم تركيزإلى 
  .المهام

  
*  
  

       *           * 
  
 بالجهةمكا�ة هامة في المنظومة الصحية  بصفاقسمع الصحة الأساسية المراكز الصحية التابعة  تلّتح

عالجة الأمراض العادية وحماية الأمومة والطفولة والوقاية من الأمراض لمخطّا أماميا  أن هذه المراكز تمثلّ باعتبار
 بالتالي في ساهمهو ما و الوطنية في مجال الصحة الأساسية لبرامجالمنقولة والمعدية فضلا عن المساهمة في تنفيذ ا

   .للصحة بالجهة المؤسسات العمومية لىتخفيف الضغط ع فيوتقريب الخدمات من المواطن 
  

ه �شاطه خاصة في مجال بعض أوجأثّرت سلبا على التي عديد النقائص  امعيشكو  ،وبالرغم من ذلك
تنفيذ بعض البرامج الوطنية في مجال الصحة من و دور الموكول إليهالولم تمكّنه من أداء التصرف الإداري والمالي 

  .بالكفاءة والفعالية المرجوتين الأساسية
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ة إلى إطار ترتيبي يضبط تنظيمه ولإجراءات رقابة داخليفتقر امع ي ،التنظيم الإداريخصوص فب
. وهو ما لم يمكنّ من إحكام إدارته المتعلّقة بالتصرف في الأدويةتلك �قص في حوسبة أ�شطته خاصة إضافة إلى 

وهو ما أدى إلى عدم إسداء أعمال التهيئة والصيا�ة  �قصا فيالمقرات التي تأوي مراكز الصحة الأساسية تشكو كما 
إلى الإسراع باستكمال الإطار القا�و�ي مع في هذا الإطار ة تدعو الدائرو. الصحية في أحسن الظروف الخدمات

كما تدعو إلى  .استكمال حوسبة أ�شطة امعإلى الصحة الأساسية وإلى تركيز �ظام رقابة داخلية �اجع وفعال و
  . عتمادات الكافية لذلكمزيد العناية بصيا�ة المبا�ي من خلال توفير الا

  
مزيد إحكام توزيع موارده إلى  ةمدعوفإن إدارته امع  ءة والكفاءة على أداجاعمزيد من الن ولإضفاء

التجهيزات بعض إضافة إلى ضرورة استغلال  ،البشرية والمادية بين مختلف المراكز حتّى يتسنى خلق توازن بينها
كما تدعو . فيين الجامعيينلمستش الىإ الموجهينمن عدد المرضى  قليصبهدف الت الأمثلبالنسق  الطبية المتوفّرة

  .في مجال الطب المدرسي ا�تظار العياداتالدائرة إلى دعم امع بأطباء الأسنان و العيون للحد من طول فترة 
  

المسا�دة اللازمة لتنفيذ بعض البرامج  ووسائل على المستوى الجهوي تنظيمية إجراءات وأمام غياب
توصي و على المستوى الجهوي ةتنظيمي إجراءاتتدعو الدائرة إلى إرساء  ،الوطنية المتعلّقة بالصحة الأساسية

على المستشفيين الجامعيين  طالماموغرافيا لمزيد تخفيف الضّغبدعم امع بالتجهيزات الطبية وخاصة منها 
  .لجتهاومعا صعب فيها مقاومة الأمراضمتقدمة تلتفادي الوصول إلى مرحلة ولتقليص فترة ا�تظار المواعيد و
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 الصحة العموميةوزارة رد  
  ورد مجمع الصحة الأساسية بصفاقس

               
بالوضوح والبعد  تسماكما لقد ورد التقرير شاملا لأهم الجوا�ب التي تركزت عليها مهمة الرقابة  -1

  .العملي 
  :من ذلك أ�ه  لقد تم بعد، الشروع في تجاوز بعض المشاكل التي تعتري أعمال التصرف بامع - 2
  
 ستيعاباطاقة تمت تسمية طبيب منسق بامع مثلما �ص على ذلك القرار المتعلق بضبط  - أ   

امع والذي سيكون له بالغ الأثر في تجاوز النقائص المتعلقة بإدارة المسائل الطبية والفنية في عمل امع خاصة 
 .التصرف في البرامج الوطنية

مال جديدة لأطباء امع بحيث تّم تقسيم أ�شطة الطب المدرسي والجامعي تّم إعداد جداول أع - ب 
  .sectorisationطريقة التقسيم الجغرافي   تباعابالأطباء على جميع 

فيما يتعلق بقواعد النظافة وحفظ الصحة تّم الشروع في أعمال صيا�ة حدائق المراكز وتفقد  - ج
كما تمت مراسلة الديوان الوطني للتطهير لربط المراكز الصحية بشبكة وصيا�ة أسطحتها وقنوات تصريف المياه بها 

  .تصريف المياه
  

وستواصل أعمال توسعة المراكز على ميزا�ية العنوان الثا�ي للميزا�ية وذلك لتوفير ظروف عمل مناسبة 
  .بهذه المراكز 
  

أطباء وشبه طبيين نحو ومن �احية أخرى فقد شرع في إعادة توزيع العمل على أعوان امع من  –د 
بالمركز الوسيط  ستعجاليالا تكريس توزيع متوازن فيما يتعلق بعبء العمل بالنسبة لكل عون خاصة بالنسبة لوحدة

  .لطريق المطار التي بينت الإحصائيات تد�ي وتيرة العمل بها
  
في الأدوية رف هناك الكثير من الجوا�ب التي سيتم العمل على تجاوزها خاصة فيما يتعلق بالتص -3 

  .وفي الصفقات العمومية
غير أن بعض الجوا�ب لا يمكن أن تتحسن إلا بتدخل سلطة الإشراف التي تم  تحسيسها بذلك مثل  - 4

  .تدعيم إدارة امع بالإطارات فضلا عن إعداد الإطار القا�و�ي امع الصحة
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 ة العلوم بقفصةكلي    
  
  

        المؤرخ في 1993لسنة  75بمقتضى القا�ون عدد  يلي الكلّية، ام، فيكلية العلوم بقفصة حدثتأُ
ستقلال المالي لاوهي مؤسسة عمومية تتمتعّ بالشخصية المعنوية وا ،المتعلقّ بإحداث كليات 1993جويلية  12

إشراف  تحت 2001- 2000منذ السنة الجامعية  �شاط الكلّية ا�طلقو. علميوتتولّى مهام التّكوين والبحث ال
  .2005- 2004السنة الجامعية  بداية منثم جامعة قفصة جامعة صفاقس فجامعة الجنوب 

  

 ة وقسم عنعلاوة  لكلّيةاوتضملس العلمي سبعة أقسام بيداغوجيللإشراف للتّعلّم غير الحضوري  اا
 2010-2009وبلغ خلال السنة الجامعية  .جستيرإجازات تطبيقية ومرحلة ما 6اسية وإجازات أس 4على 

وأساتذة التّعليم  عتبار المتعاقدين والعرضيينادون  مدرسا 170طالبا تولّى تدريسهم  4325 بها عدد المرسمين
   .% 81 بالكلية حوالي و�اهزت �سبة التّخرج الثّا�وي

  

                  على التّوالي 2009و 2008سنتي خلال  عنوانها الأول فيموارد الكلية  بلغتو
           دينارا  737.876 �فسها في حين بلغت النفقات خلال الفترةينارا د 868.874و (1)دينارا 1.030.387

   .لتّعليم العاليرة ااالمحمولة على ميزا�ية وزالأساتذة القارين أجير تعتبار مصاريف ادون  دينارا 530.954و
  

إحكام التصّرف في الموارد الموضوعة على ذمتها  منوها ة في أداء مهامق الكليد من مدى توفّأكّالتّ ولغاية
، أنجزت دائرة المحاسبات المرسومة في هذا االوجهات التّالقوا�ين والتّراتيب المنظمّة لقطاع التّعليم العالي و لّظفي 

نظيم و�ظام التّو التّكوين والبحثالات مجوتناولت بالدرس  2010-2006 سنوات الجامعيةالشملت  مهمة رقابية
  .المعلومات

  

I  - البحثالتّكوين و 
  

صر اعنوتفتّح المؤسسة على محيطها من الالبحث النهوض بو النشاط البيداغوجيجودة ضمان يعتبر 
   .عليم العاليالتّ قطاع لتطوير ةساسيالأ

                                                            
  .د.أ 399البالغة  2007عتبار فواضل سنة اب -  (1)
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   غوجيالنشاط البيدا -  أ
  
ي ة وتبنالضروري والتّجهيزات ءالكف توفير إطار التّدريسعليم العالي ة تطوير التّستراتيجياعتبرت ا
  .جودة التّكوين الجامعيجديد عناصر فاعلة لبلوغ مناهج التّ

  
تجابه �قصا هاما في عدد لاتزال الكلية  ، فإن�طلاق الدروسا لىبالرغم من مرور عشر سنوات عو

 2009- 2008السنتين الجامعيتين مواردها البشرية الذاتية خلال  حيث لم تسمح لهاارين القّالباحثين رسين المد
 3581عدد لأمر الحال أن اومن جملة ساعات التدريس المستوجبة  % 39,75تأمين سوى من  2010- 2009و

نة من قبل دريس المؤمعات التّامن س % 60 النسبة الد�يا لضمان جودة التّكوين في حدود ضبط (1)2008لسنة 
ينسالمدرن و. ني القارتبي ة أنس  لكلّطالبا  25 �فسها بلغت خلال الفترة�سبة التّأطير داخل الكليوظلّت مدر
  .طالبا 18في حدود  2008كان في بداية سنة  ذيال المعدل الوطنيدون  بذلك

  
ويحتد هذا النلم تتجاوز �سبتهم خلال الفترة  لذينا  "أ"صنف  مستوى الأساتذة من فية قص خاص

يضمن تأمين  حد أد�ىك % �20سبة  ضبطالأمر سالف الذكر  في حين أن من إطار التدريس % 3,25المذكورة 
ويذكر في. سةتأطير بيداغوجي كاف داخل المؤس سين  ددهذا الصتوفير سوى أربعة مدر فقط خلال أ�ّه لم يتم

  .مدرسا 56 تقدر بحوالي" أ"حاجيات الكلّية المعبر عنها من المدرسين من صنف  حين أنالفترة �فسها في 
  
              السنتين الجامعيتينلوا خلال مثّ الباحثينغير من ستعا�ة بمدرسين لاإلى ا قصهذا الن ىأدو

تمّ اللّجوء ذا الصدد أ�ّه ويذكر في ه .من جملة إطار التدريس % 45,42قرابة  2010- 2009و 2009- 2008
من  40مدرسا من حاملي شهادة الأستاذية فقط و 73مدرسا عرضيا منهم  120لى إخلال الفترة المذكورة 
 2009- 2008من مشاريع التّخرج خلال السنة الجامعية  % 38,3أن  وتجدر الإشارة إلى .أساتذة التّعليم الثّا�وي

  .ن غير الباحثين القارينتمّ تأطيرها من قبل مدرسين م
  

                                                            
العالي والبحث والمؤسسات العمومية  والمتعلّق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التّعليم �2008وفمبر  21المؤرخ في  -  (1)

  .للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية
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الذي حصر مهمة تأطير  (1)1993لسنة  1825وإن هذه الوضعية لا تتماشى ومتطلّبات الأمر عدد 
          مذكرّة رئيس جامعة قفصة المؤرخة في كما أ�ّها لا تلتزم بما جاء في  "ب"و" أ"بة في المدرسين من صنف الطّل
  . ة بالمدرسين من حاملي الأستاذية فقطستعا�تمنع الاوالتي  2007ماي  18

  
تي تمنع الّ 2008ماي  09 المؤرخة في كنولوجياوالبحث العلمي والتّ عليم العاليرة وزير التّذكّخلافا لمو

ساعة  87حوالي الكلية  أسندت ،ا�ويعليم الثّة للمساعدين المتعاقدين وأساتذة التّريس إضافيإسناد ساعات تد
  .2009- 2008خلال السنة الجامعية مدرسا من بين هؤلاء  47 إلى إضافية أسبوعيا

  
قصد تأمين  2004و 2003تسلّمتها الكلية خلال سنتي  تيالّ جهيزاتالتّ على صعيد آخر أنتبين و

 حد ظلتّ دون استغلال إلىد .أ 660تناهز بقيمة  التّكوين التطّبيقي للطّلبة وتوظيفها في �شاط البحث العلمي
           ة بهابرمجيات التّشغيل الخاصفقدان  بسببأو  )د.أ 170( هاالفضاءات لتركيز قابليةعدم إلى �ظرا  2010ن جوا

سة في المؤس عجزى ذلك إلى وقد أد. )د.أ 370( (2)نتينما يزيد عن السبها منذ لتعطّ �تيجة أو )د.أ 120(
 تعليم عال ساتجوء إلى مؤسإلى اللّلبة  والطّينالباحثب عدفو ةتأمين حصص الأشغال التطبيقي نبعض الحالات ع

  .(3)ةللقيام بتجاربهم العلميأخرى 
  
بلغ خلال  لا يفي بالحاجة حيثة العلوم لبة بكليصة لتدريس الطّل الحواسيب المخصمعد لوحظ أنو

الس28لحوالي  اواحد احاسوب 2010- 2009ة نة الجامعي نميةللتّ الحادي عشرط المخطّ طالبا في حين أن دحد 
الحواسيب في  ا منتدعيم أسطوله ةبرمجتدل المؤسسة بما يفيد ولم . طالبا 14 حاسوب واحد لكلّ�سبة بلوغ 

  .القريب العاجل
  
تماشى يلا  2010إلى غاية جوان  ةكليالة برالمتوفّ المراجعمن  % 30 حوالي أنمن جهة أخرى لوحظ و

�تيجة  بالمكتبةرة غير متوفّمن المراجع  % 10أن حوالي و. (4)سةالمؤسداخل  كوينالتّ وخصوصيات مضمونها
                                                            

(1)  - بسلك المدر ظام الأساسي الخاصسين الباحثين التّابعين للجامعاتالمتعلّق بضبط الن.  
  .2010جوان  21تقرير داخلي للكلية مؤرخ في  -  (2)
، 2008أكتوبر  30بتاريخ  2131كلية العلوم بقفصة إلى مدير المعهد العالي للدراسات التّكنولوجية بقفصة عدد  مراسلة كاتب عام -  (3)

  . 2010ماي  21بتاريخ  1808ومراسلة �ائبة عميد كلية العلوم بقفصة إلى رئيس جامعة قفصة عدد 
   .2009-2008 المتوفّر خلال السنة الجامعية تقرير صادر عن عميد كلية العلوم بقفصة حول الرصيد المكتبي -  (4)



218 
 

 .طويلة بلغت في بعض الحالات أربع سنوات فتراتسترجاعها منذ اوعدم ة ستعارتها من قبل أساتذة الكليا
ت ريات والاوبالد اشتراكاتها تجديد 2006-2005 ةنة الجامعية منذ السالكليبالإضافة إلى ذلك لم تتولّ 

ةالعلمي.  
  

حسن كوين كما لا تساعد على التّفي مجال لبة ة ومستلزمات تنمية قدرات الطّتتماشى هذه الوضعي ولا
 كنولوجياوالتّ والبحث العلمي عتبرها قرار وزير التّعليم العاليا تيالشخصية ال لعماالأإنجاز وبحوث الإعداد 

 . لبة خلال مرحلة دراستهمر تقييم الطّعناص من (1)2009جوان  30المؤرخ في 

  
 ،ذات جودة عالية الحصول على كفاءاتو ادوليساير المعايير المعتمدة رساء �ظام تكوين يإقصد و

إلى  ظام�ات هذا النبعض مكوب لكن دون العمل" إمد"�ظام في  2008- 2007ة نة الجامعية منذ السالكلي نخرطتا
   .2010غاية جوان 

  
لبة عاب الطّيستايزال لا  2006مارس  30خة في لة والمؤرقتضيات المذكّرة الإطارية ذات الصلمفخلافا 

. 2010-2009ة نة الجامعيلى غاية السإ قمحقّغير ة أساسيلث بمسالك وبنسبة الثّسالك تطبيقية لثين بمبنسبة الثّ
تين أو أكثر لمختلف ا عن مادضًعوتدريس لل ة وحيدةسوى ماد ةختياريلاة بخصوص الوحدات ار الكليولا توفّ

   .صهدعم مساهمة الطالب في نحت مساره وتعميق تخص ه الرامي إلىالتوجمع  يتماشى وهو ما لاالمستويات 
  

ة  لجنة تعديل المسارات الإسراع بتركيز وإننشور وزير التّعليم العالي بمالمنصوص عليها صلب الكلي
أحد أهداف  بلوغأن يساعد على من شأ�ه  2007أوت  14المؤرخ في  44عدد  كنولوجياوالبحث العلمي والتّ

   .  مرو�ة تغيير المسالك تحقيق المتمثلّ في" إمد"�ظام 
 

حتساب الأشغال التّطبيقية ا�سب  بتحديدق ستصدار مقرر رئيس الجامعة المتعلّا بعد يتم ولوحظ أ�ّه لم
سب لدى الأقسام في تحديد تلك الن تباين مما أدى إلى كّرة المشار إليها أعلاهضمن المعدل العام المنصوص عليه بالمذ

(2)علوم الحياةي الفيزياء وقسمعلى غرار ما تمت ملاحظته ب ةالبيداغوجي.  
                                                            

الات المتعلّق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والإرتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مج -  (1)
  ".إمد"التّكوين والمواد والمسالك والتخصصات في �ظام 

  . 2010جوان  02بتاريخ  2031و  2007ن عن مدير قسم الفيزياء و مدير قسم الحياة على التوالي تحت عدد تان صادرامراسلت -  (2)
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منشور  استعمال تقنيات الملتيمديا في التّكوين دعاو تصالات الحديثة للاتوظيف التّكنولوجيطار في إو
روس ووحدات ة إلى ضبط قائمة الدسات الجامعيالمؤس 2006سبتمبر  13المؤرخ في  57عالي عدد وزير التّعليم ال

تي تتوفر على هذه الكفاءات لتنظيم محاضرات سات الّدريس وتوجيهها إلى المؤسإطار التّ إلىتي تفتقر كوين الّالتّ
و. ة تبث عن بعدمرئيمن غم بالرروريةجهيزات الضّر التّيس ورغم توفّدرطارات التّإعوبات في توفير الص، فإن 
ة 2010إلى غاية جوان  ة لم تتولّالكليسات جامعيلتنظيم تلك  ضبط مثل هذه القائمة والتّنسيق مع مؤس

  .المحاضرات
  
لة مع جامعة ى ربط الصتتولّ عن بعدم علّ�واة للتّ 2007 منذ سنةة ر بالكليتوفّت ،لى ذلكإضافة بالإ

ذا اال تقتصر هفقد تبين أن تجربة الكلية في  .محتشما ما زال كوين غير الحضوريالتّ غير أن ةضيفتراتو�س الا
ودعوة مجلس  ةرقميالروس دلعديد من الة لفتراضيرغم توفير الجامعة الا )�تر�اتة والأعلاميالإ(على مادة وحيدة 

   .(1)2008منذ سنة " ثقافة المؤسسة"و" ةالأ�قليزي"على مادتي الجامعات إلى سحب هذه التّجربة 
  

المتّصلة  الوقوف على غياب بعض الأساتذة عن مراقبة إجراء الاختباراتتمّ خر آعلى صعيد 
عليم العالي نشور وزير التّوهو ما يتعارض وأحكام م 2010-2009امتحا�ات السداسي الأول من السنة الجامعية ب

 رغم تأكيد 2006 منذ سنة هذه الظاهرةتفاقم لى إوتجدر الإشارة . �2005وفمبر  22خ في المؤر 93عدد 
  . (2)في عديد المناسباتمعالجتها على الس العلمي 

  
في غياب النصاب وأدلت بالنتائج متحا�ات لجان الا ا�عقدت ،المذكور سلفا 93وخلافا للمنشور عدد 

مداولة من  48نسبة إلى بالو 2008-2007نة الجامعية خلال الس 56مداولة من جملة  46القا�و�ي بالّنسبة إلى 
  .2009- 2008خلال السنة الجامعية  51جملة 

 

  والتّفتّح على المحيط البحث - ب 
  

في بدايته وأن اهودات المبذولة في مجال التّفتّح على المحيط لا يزال  تبين أن �شاط البحث داخل الكلية
   .في حاجة إلى مزيد من الدعم

                                                            
  . 2008 مارس18محضر جلسة بتاريخ  - (1)

  .2006جويلية  05و 2007جويلية  02و  2008ماي  21و  2009جا�في  14محاضر جلسات بتاريخ  -  (2)
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صرف الهندسة والتّ"تكوينا في ثلاث شهائد للماجستير وهي الماجستير المهني العلوم بقفصة م كلية تقدو
بكات ة وإدارة الشظم المعلوماتيالن"وماجستير مهني  "ة وبيئةكيمياء صناعي"وماجستير بحث  "اقةفي الطّ
2009و 2006و 2005سنوات خلال المحدثة على التّوالي  "ةالإعلامي .  

  
رسيم ن من التّليتمكّ هتفوقالطالب ووخلافا لمقتضيات المذكّرة الإطارية سالفة الذّكر والّتي تشترط تميز 

الهندسة والتّصرف في "بالماجستير المهني  اطالب 59تسجيل  2010-2009تمّ خلال السنة الجامعية بالماجستير 
ة دون  لسنوات الأستاذي ل عاملون على معدمتحص همبا منطال 19 أن من من خلال مراجعة ملفاتهتبي" الطّاقة

20/10.  
  

إنجاز رسائل البحث في آجالها  2001أوت  11المؤرخ في  47عتبر منشور وزير التّعليم العالي عدد او
ت الّتي أن إعداد رسائل البحث وتقارير التّربصالوحظ غير أ�ّه  ،أحد معايير تقييم المؤسسة وجودة التّكوين لديها

في هذا ذكر وي .زمينأطير والإحاطة اللا�تيجة عدم توفير التّ تعثرابطءا وشكو تتُختم بها مرحلة الماجستير 
من تقارير تربص الماجستير المهني الّتي  % 54من رسائل ماجستير البحث و % 35حوالي لم يتم إنجاز هأ�ّالصدد 

  .2009-2008و 2008-2007عييتين خلال السنتين الجاممن المفروض إتمامها كان 
  
          المحدثة في  "وحدة البيوكيمياء وعلم الوراثة"هي وللبحث العلمي وفّر بالكلية أربع وحدات توت

 "دةطاقة وطاقة متجدو وحدة مواد"و 2006 ةسنفي  المحدثة "اقةالطّة ويئوالب وحدة المواد"و 2005سنة 
  .2009سنة في  تانالمحدث "اتياضيرة والالإعلاميو وحدة الفيزياء"و

  
الموارد  ارتفاعه بالرغم من وأ�ّ 2007في سنة  إلاّفعليا ة لم ينطلق �شاط البحث داخل الكلي أنلوحظ و

استهلاك هذه إن �سبة فد .أ 253د إلى .أ 46من  2009-2007 الفترةخلال المخصصة لهذا النشاط 
وحدة البحث  أنإلى جا�ب ذلك تبين  .% 6,4إلى  % 45,4 منا �فسهخلال الفترة  تضنخفا الاعتمادات

"ا سوى  لم تصدر" اقةوالبيئة والطّ الموادمقالات  3و 2008آخر سنة  ومقالا 2007سنة  اواحدمنشورا علمي
باحثا  27و 2007باحثا سنة  33عدد الباحثين الناشطين بهذه الوحدة بلغ  غم من أنبالر 2009خلال سنة 

عتبر عدد اسالف الذّكر  47ويذكر في هذا الصدد أن منشور وزير التّعليم العالي عدد  .2009و 2008سنتي 
  .المنشورات العلمية الصادرة عن المدرسين الباحثين بالّنسبة إلى عدد الباحثين المسجلين مقياسا لتقييم المؤسسة
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أن يكون �شاط وحدات البحث  (1)1999فيفري  5قتضى قرار وزير التّعليم العالي المؤرخ في اوقد 
في نهاية فترة ثلاث سنوات يتم إثرها إقرار وحدة البحث أو  موضوع تقييم إجباري من قبل الس العلمي للكلية

على  تينالمحدث" المواد والبيئة والطّاقة"و" البيوكيمياء وعلم الوراثة"وقد تبين أن �شاط وحدتي البحث . حلّها
  .2010لم يخضع  للتّقييم إلى غاية جوان  2006و 2005التّوالي سنتي 
  

عجيل بتقييم وحدات البحث ودراسة أسباب تواضع �شاطها ووضع أهداف بحث ذات ومن شأن التّ
يساهم في تحويل أفكار البحث إلى مشاريع منتجة وأن يساعد على �تاج أن ة وربطها بقطاعات الإصبغة تطبيقي
  .ة على محيطهاح الكليز تفتّيعزشغيل بالجهة وتوفير فرص التّ
  
العلاقات مع مؤسسات البحث ببلدان على ربط الكلّية لم تعمل   (2)1996 لسنة 6لقا�ون عدد خلافا لو

ة تشارك في بعض الملتقيات الكلي ة أنمنها خاصستفادة الانجاز بحوث مشتركة قصد إولية ود نظّماتمأجنبية و
 . ة بالخارجظاهرات العلميوالتّ

  
الكلية بالتّعاون مع تولتّ  ،�تاجقطاع الإبلة وربط الص جهويا الإشعاعومزيد  يطالمحتفتّح على الوفي إطار 

ختصاص اإحداث إجازة ذات بناء مشترك في  2010-2009شركة فسفاط قفصة خلال السنة الجامعية 
 فإن الكلية مدعوة إلىجربة وضمان تواصلها التّولإنجاح هذه  .طالبا 30لتأمين تكوين لفائدة  "الجيولوجيا المطبقة"

   .طالبا 19 ستقطاب سوىان من ها لم تتمكّة أ�ّخاص لبةلدى الطّالتّعريف بها  مزيد
  

والبحث العلمي  عليم العاليأبرمت وزارة التّ ،غلحتياجات سوق الشلاكوين الجامعي مة التّءوبهدف ملا
 تّحاد التّو�سي للصناعة والتّجارة والصناعات التّقليديةلافاقية شراكة مع اتّا 2005أفريل  6بتاريخ  ولوجيانكوالتّ

المؤسسات الجامعية إلى التّشاور والتّنسيق مع  2005أفريل  27بتاريخ  31نشور عدد بمقتضى الم ودعت
أي  2010غاية جوان  إلاّ أ�ّه لم يلاحظ إلى. وجهلتجسيد هذا التّ تّحادات الجهوية وتكوين فرق عمل مشتركةالا

ستغلال اإلى الكلّية ولم تسع  .بقفصة تّحاد الجهوي للصناعة والتّجارة والصناعات التّقليديةلاكلية واال�شاط بين 
   .بما يمكنّ من تثمين �تائجهاقتصادية اجيات المؤسسات الابح وسالدر ختممشاريع  ربطتّفاقية قصد تلك الا

 
                                                            

  .رتقاء إلى �ظام وحدة البحثلاية االمتعلّق بتحديد معايير قابل -  (1)
  .والمتعلّق بالبحث العلمي وتطوير التّكنولوجيا 1996جا�في  31المؤرخ في  -  (2)
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تّصالات دورية بأصحاب اة ومساعدته على إجراء بالكلي المؤسساتبعث  �اديومن شأن دعم 
              المؤرخ في 29ر عدد العمل الوارد بالمنشودليل د على ذلك مثلما أكّ ،المؤسسات والباعثين الشبان بالجهة

حفز المبادرة ى من النجاعة على �شاطه بما يساعد عل اأن يضفي مزيد ،ق بهذا االوالمتعلّ 2003ماي  15
خلال  جامعة قفصةرصد نجازه مإى ذي تولّستبيان الّالارزوقد أب. لبةسات لدى الطّحداث المؤسإثقافة  وترسيخ

  .ةلدى طلبة الكلي �تصاب للحساب الخاصلالى العمل على ترسيخ فكرة اإمدى الحاجة  2006سنة 
  
ة وإنة إلى  الكليلة مدعوات تنشط في ميبجربط الصة معيلم اوفقادين العلوم الأساسيعليه  ا حث

ت ملاحظته وهو ما تمّرة فرص متوفّال ة أنخاص 2009 سبتمبر 16 المؤرخ في 71لي عدد منشور وزير التّعليم العا
ة للفيزياء و�سية التّة مثل الجمعيات العلمي تدعمان الجمعيينتلّة العلوم بصفاقس الة العلوم بتو�س وكليكلي لدى
  .  ةطبيقيياضيات التّلرلة و�سية التّالجمعيو

  
II  - ظام المعلوماتالتّنظيم و� 
  

بهياكل المسا�دة وبالموارد بعض النقائص المتعلّقة ت المعاينات اراة في هذا اال من ملاحظة مكّن
  .ستغلال التّطبيقات الإعلامية وبالتّصرف في الأرشيفاالبشرية وب

  
  التّنظيم  -  أ

  
غير أ�ّه  الجامعيةسة شاط البيداغوجي داخل المؤسة لتأمين حسن سير النأداة هامل الس العلمي يمثّ

 هذه الهيئة تج .صدار قرارات تعيين أعضائهإ 2010موفىّ جوان  إلىلم يتم في غياب  أحيا�ا تمعولوحظ أن
   .على الأقل الأعضاء حضور �صف الذي يقتضيالنصاب القا�و�ي 

  
بالس العلمي  الثّقافيةجتماعية وقتصادية والاالاأن حضور ممثّلي الهيئات  ة إلى ذلك لوحظضافبالإ

التي  2010إلى موفّى جوان  2006أربع مناسبات خلال الفترة الممتدة من سنة  علىإذ اقتصر  ظرفياللكلية كان 
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المرجوة من  الأهدافاعد على تحقيق سومن شأن هذه المشاركة المحدودة أن لا ت .اجتماعا 48شهدت ا�عقاد 
   .مة تلك المناهج لحاجيات سوق الشغلءملافي تحديد المناهج التّكوينية وهذه الهيئات في  إشراك

 

المسائل  بعض إلى يتطرقلم الس العلمي للكلية للفترة المذكورة أعلاه أن لسات الجمحاضر  وأبرزت
لى إوتقديم اقتراحات بشأنها متحا�ات الاضبط �ظم الدراسات و على غرار ولم يتداول بشأنهاالمنوطة بعهدته 

 مطالبة المدرسين الباحثين بتقديم تقارير تتعلّق لم يتولّأن الس  تبينكما  .اسلطة الإشراف قصد المصادقة عليه
  .بأ�شطتهم في التّأطير والبحث

  
غير منتظمة كا�ت جتماعاتها اأن وتيرة  غير ،(1)إلى جا�ب ذلك تمّ إحداث لجنة جودة داخل الكلية

    .مشاريع ذات صلة بدعم الجودة والتّقييم الداخلي تقدملم  احيث أ�ّه المأمول�شاطها دون  ظلّو
  
لا إلاّ أن المؤسسة  2001-�2000طلاق �شاط كلية العلوم بقفصة منذ السنة الجامعية ابالرغم من و

ويساعد على المشمولات مختلف الوظائف ويمكن من ضبط  ودليل إجراءات بما هيكل تنظيمي تفتقر إلىتزال 
           المؤرخ في 62نشور الوزير الأول عدد وخلافا لم .المتدخلينالتّنسيق بين مختلف ووتوضيح المهام  توزيع الأدوار

وضع الأسس مع ة للغرض يوإحداث خلإلى إعداد مخططّ لتوظيف أعوانها  الكلّيةلم تسع  (2)1994أكتوبر  25
    .الكفيلة الّتي تمكنّها من ترشيد التصّرف في الموارد البشرية

  
صنف أعوان من  4منهم فقط  عو�ا 44 ى الكليةلدر يتوفّطالبا  4325ولإسداء خدمات لفائدة 

�تداب ما لا اإلى  أن الكلية في حاجة ماسة) 2013 - 2010(شروع المؤسسة المعطيات المتوفّرة بم وبينت. "2أ"
 "2أ"أعوان من صنف تمّ تكليف ثلاثة  هتبين أ�ّو. عو�ًا تقنيا 20و" 2أ"و" 1أ"أعوان من صنف  5يقلّ عن 

ؤون الإبالشداريتكوينهم العلمية ة والمالي حيث أ�ّهم ليهم إبات الوظائف المسندة لا يتماشى مع متطلّ في حين أن
تكليف خمسة أعوان من بين تقنيي  2007منذ سنة  تمّ كما. رضالحياة والأمتحصلون على الأستاذية في علوم 

   .ةة والماليداريؤون الإصلة بالشبتأمين بعض المهام المتّ (3)المخابر
                                                            

  .2009فيفري  23بمقتضى مقرر رئيس جامعة قفصة مؤرخ في  -  (1)
  .المتعلّق بمخطّط توظيف الأعوان -  (2)
(3) - ساعات عمل فعلي يوميؤم ا حسب ن تقنيو المخابر ستخ في  2005لسنة  1168من الأمر عدد  7الفصل ي2005أفريل  12المؤر 

  .والمتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر
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ر بعض مجالات التصّرف الإداري أث عدم تخصصهم فيلالأعوان بصفة عامة و في عدد قصنلوقد كان ل
 إجراءات سحب التّسجيل لأسباب صحية  اصة فيما يتعلقّ بإتمامخ ه المطلوبز بعض المهام على الوجعلى إنجا

                بتاريخ 56المنشور المشترك لوزير التّعليم العالي ووزير الصحة العمومية عدد أو شخصية وفقا لأحكام 
   .1991ديسمبر  02بتاريخ  55عدد منشور وزير التّربية و 2002أكتوبر  3

  
تركيز لى إ 2010إلى غاية شهر جوان  2006خلال الفترة الممتدة من سنة ة لم تسع الكليأن لوحظ و

وتقييمها وفقا لما جاء بمنشور  ومتابعة الإنجازات الّتي تتم في الغرض الأعوان كوينتمج اخلية تُعنى بالتّخطيط لبر
 .1996 فيفري 9 بتاريخ 8 عددالوزير الأول 

  
ة بها ة خاصسنوي تكوين اتإعداد مخططّ في خلال الفترة �فسهاة ق الكليتتوفّ لم ،لى ذلكإضافة بالإ

حاجياتاتها وتراعي خصوصي ب واكتفترة لديها ة المتوفّالموارد البشريكوينية المبرمجة من ورات التّالمشاركة في الد
ة الدورات المتعلّقة بالتصّرف وتبرز المعطيات الخاصة بنشاط التّكوين داخل الكلية قلّ. قبل وزارة الاشراف

أدب "الإداري والمالي حيث تمّ الاكتفاء خلال الفترة المذكورة بالمشاركة في دورة وحيدة تخص منظومة 
  ".مؤسسات

  
بخصوص  2008أوت  2بتاريخ  25جاء بمنشور الوزير الأول عدد  إن الكلّية مدعوة إلى احترام ماو

لتأمين  الضّروريةطة بعهدة العون المعني والكفاءات وتضمن وصفا دقيقا للمهام المنإعداد مخطّطات تكوين فردية ت
 الات الّتي تتطلبّ دعما لقدرات العون من خلال بر�امج تكوين مشخصّوتلك المهامتشخيص ا.   

  
 �ظام المعلومات - ب 
 

لا يتماشى والتسجيل والامتحا�ات للتصرف في شؤون الطّلبة  "يناسإ"تطبيقة لة الكليتبين أن استغلال 
كوين التّ ياتعلى غرار تحديد محتو 2008-2007ة نة الجامعية منذ السالمعتمد بالكلي" إمد"بات �ظام متطلّو
سراع ومن شأن الإ. هائدة ومتابعة الأرصدة المكتسبة وضبط ملاحق الشختياريلاة واجباريوحدات الإالب
   2008ة في تركيزها منذ سنة �طلقت الكلياتي الّ" إمد"ف المندمج في �ظام رصللتّ "سليمة"ستغلال منظومة اب
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لبة من تسجيل في شؤون الطّف صرة  أن يساهم في تحسين التّجراء دورات تكوينيإع وحواسيب وتوفير موزّعبر 
  . متحا�اتاوتقييم و

 

ب على ا تسبمم ةزاتها الإعلاميلتجهي ةحمائيتوفير وسائل تبين عدم سعي الكلية إلى  ،من جهة أخرى
بعض كما تبين أن .2009-2008شؤون طلبة الماجستير للسنة الجامعية  تخصسبيل الذكر في تلف معطيات 

ات البرمجيغير الأصلية تم تركيزها بصفة غير قا�و�ييمثلّ تهديدا لسلامة المعطياتوهو ما ة ة بحواسيب الكلي 
  .�ة بهذه الحواسيبخزالمالبيداغوجية و الإدارية

  
را شهد تعثّي" بيرو�ي"تركيز منظومة المكتبات المحوسبة للتّجديد الجامعي ن أنتبي ،على صعيد آخر

أحد عشر حاسوبا وربط  هاتسلمّو 2001هذا المشروع منذ جوان الكلية في �طلاق اغم من فبالر. وتأخيرا
�سخة من جملة  12747 التي اقتصرت علىعملية معالجة النظائر  ا فيسجلت تأخيرها فإ�ّ�تر�ات المكتبة بشبكة الأ

هذا  تمامإسراع بمن شأن الإو. ستغلالهااتمام تركيز المنظومة وإمن  2010ن إلى غاية جوان ولم تتمكّ 21463
ز الاالمشروع ووضعه حيرها تي يوفّستفادة من الخدمات الّن من الايمكّ ستغلال أنسهيل البحث ة توخاص

   .من الكتب قتناءاتبيبليوغرافي وترشيد الاال
  

وتيسر  بالكلّيةتوفير المعلومات الّتي من شأنها أن تُعرف في موقع الواب ة أهميتكمن  ،من جهة أخرى
المعطيات  أن قد لوحظو .الخدمات الأساسية المرتبطة بأ�شطة التّدريس والبحثسداء إفي و التّواصل معها

بعض الخدمات المبرمجة بالموقع  وأن 2008تعود إلى سنة ة تحيين آخر عملي أننة وغير محي لكليةاوقع واب بم المتوفّرة
وابط خدمة  على غرارلة غير مفعةالرة بالأقسام و التّفاعليفحات الخاصضافة وبالإ .المعطيات ميلتحخدمة بالص

ر خدمات للطلبة لا هذه الأخيرة توفّ أنمماثلة ة سيتو�ة بكليات واقع الواب الخاصملاع على بعض طّلاان لى ذلك مكّإ
وتبليغ مواعيد  ومخطّطات التّدريس متحا�اتلاشبكة تقييم ا على غرارة العلوم بقفصة رها موقع واب كلييوفّ
  .ستنفذوا حق التّسجيلاالّذين متحا�ات للطلبة الا

  

 بمنشور  قع الواب والمنصوص عليهاصرف الأمثل في موة تسهر على التّسراع بتركيز خليومن شأن الإ
   .  ن من تطوير موقع واب الكلية وخدماتهأن يمكّ 2004مارس  19بتاريخ  12وزير التّعليم العالي عدد 
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على إحداث وحدة للتصّرف في الأرشيف  (1)1988لسنة  1981الأمر عدد  �ص ،على صعيد آخر 
إعداد بر�امج ب تقمخلية للغرض ولم إحداث  2010اية جوان إلى غلم تتولّ الكلية  غير أن .بكلّ هيكل عمومي

وتحديد مدد  عتماد �ظام تصنيف الوثائق المستعملةاو الوثائق بالتّعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطنيللتصّرف في 
ر فيه المعاينة الميدا�ية أن المحلّ المخصص لحفظ الأرشيف غير منظّم ولا تتوفّ وأبرزت .ستبقاء تلك الوثائقا

  .الحرائقمن و طوبةالر حماية منووئة تهوظافة �من مقومات الحفظ السليم 
  
*  
  

*               *  
  

ة نة خاصعليم العالي والمضمفي مجال التّ الأهداف الموضوعةتحقيق في كلية العلوم بقفصة  توفقّ يرتبط
 البيداغوجيطار كوين بتوفير الإقة بجودة التّوالمتعلّ القطاعة تطوير ستراتيجيابو 2008لسنة  19بالقا�ون عدد 

تى ستغلالها حتّارة وحسن جهيزات المتوفّعجيل بتركيز التّوبالتّ" أ"ة المدرسين من صنف وخاصستفادة ى الاتسن
   .لبةطبيقي لتكوين الطّالجا�ب التّ ها فيمن

  
منذ ما يزيد عن الثّلاث سنوات عتماده ا ذي تمّالّ" إمد"�ات �ظام ة مكورساء كافّإسراع بالإمن شأن و

  .دعم �شاط التّكوين داخل الكليةأن ي صال والملتيميدياتّلاات الحديثة لكنولوجيتوظيف التّب وخاصة تلك المتعلّقة
  
�تقاء اب خاصة فيما يتعلّق بمرحلة الماجستير عتناءلااة مزيد هوض بمجال البحث داخل الكليب النيتطلّو

نحو الجا�ب  أكثر ة وتوجيههامن صبغتها الأكاديمي الأعمال المتّصلة بوحدات البحثخراج إلبة وتأطيرهم والطّ
مزيد تفتّح الكلية على محيطها  كما يستدعي .هذا االفي المرسومة ة الوطني اتتوافق مع الأولويي بماطبيقي التّ

كوين الجامعي لحاجيات التّ مةءوملا ديةقتصادعم الشراكة مع المؤسسات الا بهدفقطاعات الإ�تاج بلة الصربط 
غلسوق الش   .  

                                                            
والمتعلّق بضبط شروط وتراتيب التّصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف  1988سبتمبر  13المؤرخ في  -  (1)

  .ل الأرشيفالأرشيف وتحوي
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إيلاء هياكل المسا�دة مزيدا من العناية  ى كلية العلوم بقفصةف لدصرالتّ نوعيةبرتقاء يستدعي الاو
 سراعوالإ مابعهدته المنوطة المهامحسن تأمين وذلك خاصة عبر تثمين دور الس العلمي ولجنة الجودة بما يمكنّ من 

عتماد أساليب عمل حديثة اووتشخيص مجالات التّكوين لدعم قدرات الأعوان  ةنظيم الأساسيأدوات التّرساء إب
   .ةة والماليؤون الإداريفي الشصة طارات المتخصبالإ للمؤسسةة الموارد البشريم يدعتو
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  رد كلية العلوم بقفصة
  
  البحثلتكوين وا - 

 

 النشاط البيداغوجي  - 
 

حسن التأطير ستعمل الكلية بالتعاون مع سلطة الإشراف على ر تحسين جودة التعليم العالي وطافي إ
وهو ما سيسمح بالتقليص تدريجيا من أساتذة التعليم الثا�وي  وستعمل الكلية على ". أ"تدعيم  الأساتذة صنف

  .إجراء القا�ون فيما يخص إسناد الساعات الإضافية لإطار التدريس 
  

هذه ص التجهيزات العلمية، قامت الكلية بتوفير الفضاءات اللازمة وهي الآن بصدد تشغيل أما فيما يخ
صيا�ة التجهيزات العلمية الخفيفة لتشغيلها في أحسن الظروف إضافة إلى أن الكلية الأجهزة ، كما قامت بإصلاح و

لمطالبة بالحواسيب اللازمة قصد كما ستواصل الكلية ا ت الخاصة بصيا�ة المعدات الثقيلة، تحصلت على الاعتمادا
بقا للتراتيب أما فيما يخص مراجع المكتبة ستعمل الكلية على استرجاع المراجع المستعارة ط. بلوغ المعدل الوطني
ذلك بضبط هذه الحاجيات بالتنسيق مع و" مدإ"ة ليتماشى مع �ظام تكوين تجديد مخزون المكتبالجاري بها العمل و

   .وجيةمديري الأقسام البيداغ
  

" سليمة"الاستغلال الكامل لمنظومة  في 2010/2011ا�طلقت الكلية ابتداء من السنة الجامعية 
رسكلة الأعــوان مع سلطة الإشــراف على تكـويـن وكما ستعمل الكلية بالتنسيق " أمد"للتصرف الإداري في �ظام 

مادة اختيارية  ن تضع على ذمة الطلبــة أكثر منستعمل الكليــة على أو. لال النـاجح لهذه المنظــومةفي الاستغــ
  .التفتح على الاختصاصات الأخرى لتعميق التكوين و

  
، أما فيما يخص احتساب تعديل المسارات إلى سلطة الإشرافقامت الكلية باقتراح تكوين لجنة 

الارتقاء عامة للتقييم وطبقا للقواعد ال" سليمة"الأشغال التطبيقية ضمن المعدل العام فهو مندرج ضمن برمجية 
  .المدرجة بهذه البرمجية
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ستواصل تدعيم هذه المحاضرات في الكلية ببرمجة محاضرات عن بعد و في بعض الحالات قامت
ثقافة بعث س الرقمية مثل مادة الأ�قليزية وحثها لبرمجة العديد من الدروتصاصات متنوعة إضافة إلى سعيها واخ
  . سساتالمؤ

  
التصريح بالنتائج فإن إدارة الكلية ر الأساتذة لمراقبة الامتحا�ات وأهمية موضوع حضووعيا من الإدارة ب

  .التصدي لظاهرة التغيب  النقائص التي تخص هذا اال وساعية لتلافي
  
 التفتح على المحيط البحث و  - 
  

العاطلين عن بالنسبة للماجستير تم قبول جل الملفات �ظرا لوجود مقاعد شاغرة و إعطاء فرصة للطلبة 
لفات ستعمل الكلية مستقبلا على درس الميخول لهم الا�دماج بسوق الشغل و العمل قصد التكوين الأمثل الذي

  . رسائل البحث في الآجال القا�و�يةإنهاء باعتماد المقاييس الرسمية و
  

ة خاصة لس العلمي طبقا لروز�امأما بالنسبة لوحدات البحث ستخضع مستقبلا للتقييم من طرف ا
تفعيلها ، كما ستسعى غة تطبيقية لتثمين �تائج البحث ووضع أهداف بحث ذات صبومعايير علمية صحيحة و

الكلية إلى إيجاد الحلول الكفيلة لتحسين �سق صرف الاعتمادات المرصودة مما سيساعد على تحسين الإ�تاج 
لمؤسسة ، كما ستعمل الكلية على حث وحدات البحثي خاصة منها المنشورات العلمية التي تعتبر مقياسا لتقييم ا

  .ربط علاقات مع مؤسسات بحث أجنبيةالبحث على 
  

في إطار التفتح على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي ستعمل الكلية على مزيد التعريف بالإجازات 
  .بحاجيات سوق الشغل  ترك و إحداث إجازات أخرى و الأخذذات البناء المش
  

برمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد إلى تفعيل الاتفاقيات المتسعى الكلية أيضا 
ربط الصلة كذلك مع الجمعيات التي تنشط في ميادين العلوم لتجارة و الصناعات التقليدية واالتو�سي للصناعة و

  .الأساسية 
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 التكوين و �ظام المعلومات - 

  
 التنظيم  - 
  

لمجلس العلمي داخل المؤسسة ، فإن إدارة الكلية ستعمل على مواصلة إيــلاء �ظرا للدور العام الموكول ل
قا�و�ي في اجتماعات هذا الس احترام النصاب الصـدار قرارات تعييــن ممثلـيـه وهذا الهيكـل العنـاية اللازمـة من إ

في هذا الإطار و. اف المرجوةالحضور لتحقيق الأهدعلى الثقافية دية و الاجتماعية والهيئات الاقتصا يحث ممثلو
التأطيرية في مفتتح السنة الجامعية احثين بتقديم تقاريرهم البحثية والمدرسين الب مطالبةإلى  سعت الكلية

  .مع حث الجميع على تحقيق الأهداف المرجوة  2010/2011
  

ترشيد ا المشمولات التي من شأنهية تعنى بضبط مختلف الوظائف وكما ستعمل الكلية على إحداث خل
  .التصرف في الموارد البشرية

  
قا سيتم التنسيق مع جامعة قفصة و سلطة الإشراف قصد تدعيم الكلية بالموارد البشرية اللازمة وف

المتوسط ، كما ستعمل الكلية بالتنسيق مع جــامعة قفصــة على برمجة حلقــات لحاجياتها على المدى القصير و
مل فيما يخص تأطيرهم و ستسعى مستقبلا إلى مراعاة التراتيب الجاري بها العنهم وـن لرسكلــة الأعوان وتكويتكـوي

فردية لتحسين جودة العمل في �فس السياق ستعمل على إعداد مخططات تكوين حالات سحب التسجيل و
  .  الإداري

  
 �ظم المعلومات   - 
  

للتصرف في �ظام " سليمة"باستغلال برمجة  2010/2011قامت الكلية منذ ا�طلاق السنة الجامعية 
ستعمل يز برامج للحماية من الفيروسات وإلى ترك 2010/2011كما سعت منذ ا�طلاق السنة الجامعية " أمد"

  .كذلك فيما يخص استغلال البرمجيات على الالتزام بالقوا�ين الجاري بها العمل
  

  .ه حيز الاستغلال الكاملإتمام هذا المشروع و وضعبستسرع الكلية " بيرو�ي"أما بالنسبة لمنظومة 
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شعــورا منها بأهميــة موقع الواب في الحيـاة الجـامعيـة ، ستعمل الكلية على تحيينه و تطويره ليمكن هذا و
  . تبليغ مواعيد الامتحا�اتـة بما في ذلك مخطط الدراســات والموقع من إسداء خدمات للطلبـ

  
ستعمل على يف عون مختص للعناية بالأرشيف ولأما فيما يخص الأرشيف سعت إدارة الكلية إلى تك

  .امج يستجيب للمواصفات المعمول بهاتلافي النقائص المذكورة بالتقرير وفق بر�
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   المستشفى الجهوي بجندوبة 
 
 

 سة عموميةوهو مؤس .1982غرة مارس في  ، فيما يلي المستشفى،بجندوبة المستشفى الجهوي أحدث

خاصة في معالجة الأمراض العادية وإسداء ه تتمثلّ مهام ضع لإشراف وزارة الصحة العموميةتخ ذات صبغة إدارية
العام وطب صةوتأمين الإ التوليد خدمات الطبية والجراحية المتخصكما يتولّى حماية الأمومة . سعافات الطب

والطفولة والوقاية من الأمراض المنقولة والمعدية ومراقبتها وإسداء خدمات الطب المدرسي والجامعي و�شر 
 .القواعد المتعلقة بحفظ الصحة وحماية المحيط

  

ستة أقسام غير و (1)سريرا 318غ ستشفائية بطاقة استيعاب تبلاأقسام  10ويضم المستشفى 
عدد  حيث سجلت ارتفاعا في مستوى 2009و 2006شهدت أهم مؤشراته تطورا فيما بين سنتي و .ستشفائيةا

وعدد المرضى  87261إلى  81171من وعدد العيادات الخارجية  16602إلى  15013من المرضى المقيمين 
 نحوراحية الج اتعمليبلغ المعدل السنوي لعدد الو .97310إلى  90782من ستعجالي الوافدين على قسم الا

  .ذاتهاخلال الفترة  عملية 3274
  

إضافة إلى أطباء أسنان  3ومختصا طبيبا  27 منهم 2009في موفّى سنة طبيبا  52 يشغلّ المستشفىو
   .عو�ا 166و شبه طبي اعو� 433صيادلة و 3

  

 2006سنة في د .م 5,549 مقابل 2009سنة في د .م 5,345الموارد الاعتيادية للمستشفى  بلغتو
           وارتفعت النفقات من. د.م 4,019د إلى .م 3,764الاجتماعية فيها من  قتطور مساهمة الصنادي رغم

  .�فسها د خلال الفترة.م 5,302د إلى .م  4,599
  

ابية ة رقلمحاسبات تنفيذ مهمتولت دائرة ا ،نجاز المهام الموكولة إليهإوللنظر في مدى توفق المستشفى في 
لومات وإسداء الخدمات وشملت التنظيم و�ظام المع 2010وجوان  2006 سنة بينة خصت بالأساس الفترة الممتد

  .ف الماليوالتصرالعلاجية وعناصر كلفة الخدمات الصحية 
                                                 

والمتعلّق بضبط عدد الأقسام بالمستشفى الجهوي بجندوبة وطبيعتها  2009سبتمبر  14طبقا لقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في  -  (1)
  .وطاقة استيعابها
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I  - ّو�ظام المعلومات نظيمالت   
  

�ظام تركيز التنظيم وتحسين  العمل على الرفع من مستوى خدمات المستشفى وتطوير �شاطه يقتضي
  .مندمج ومتكامل معلومات

  

  نظيمالتّ - أ 
  

        المؤرخ في  2070الأمر عدد تأمين بعض الوظائف المنصوص عليها بب تبين أن المستشفى لا يقوم
لى غرار عوذلك المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفيات الجهوية وطرق سيرها  2003أكتوبر  6

ببعض الأقسام يسمح بتحسين ظروف التعهد بالمرضى لا وهو ما  و�شاط التكوين الخدمات العلاجيةمتابعة وظيفة 
  . تقييم جودة الخدمات المسداة وبضبط برامج في مجال التكوينبو

  
اف قتراح برامج تنمية في إطار عقد أهدسة امجلس المؤسلم يتولّ  ،آ�ف الذكرخلافا لأحكام الأمر و

من الموارد البشرية وتوزيعها ومتابعة البرامج  ستشفىيغطّى عدة سنوات وإعداد البرمجة السنوية لحاجيات الم
  .المتعلّقة بالتكوين المستمر للأعوان والتعريف بها

  
لتقييم الفني للخدمات عمليات ا نجازإ تولّلم ت حيث بالمهام الموكولة إليها الطبيةاللجنة   تضطلعلم كما

   .تكلفتها تابعةمولمسداة ا
  
 من قدرة المستشفى دفي الح (1)لنقل الدم ستشفائيةالااللجنة و لجنة حفظ الصحةإحداث  عدمساهم و

 تحديد الإشكاليات المتعلّقة بحفظ الصحة وتقييم ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتّخذة لتجاوز هذه الإشكالياتعلى 
سيتم تفعيل هذه اللجان وقد جاء في رد المستشفى أ�ه . المستشفىالدم داخل تنظيم الأ�شطة المتعلّقة بنقل  علىو

نة القادمةبداية من الس.  
  

                                                 
المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفيات الجهوية وطرق  2004لسنة  65عدد العمومية نشور وزير الصحة وذلك خلافا لم -  (1)

  .سيرها
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تباع ابضبط و أن لا يسمح ةاص بالمستشفيات الجهويالخجراءات الإدليل  ومن شأن عدم اعتماد
  .لمعلومات والوثائقوالمسؤوليات وبيان مسالك تداول ا المهام تحديدة وموثّقة تمكنّ من محددإجراءات 

  
مستوى إدارة  ثما�ية خطط وظيفية من جملة اثني عشر خطة في شغورعلى صعيد آخر لوحظ و

 شغورا وغير استشفائي وهو ما يمثلّ على التوالي ااستشفائي قسما ةالمستشفى وثما�ية أقسام من جملة ستة عشر
الخطط  إسنادر شروط يرجع إلى عدم توفّالمستشفى أن ذلك  أفادو .في حدود ثلثي و�صف الخطط المعنية

  .علاوة على غياب الأطباء في بعض الاختصاصات العاملة بعض الأطباء والإطاراتالوظيفية لدى 
  
المتعلق بالأرشيف لم يتم  1988أوت  2المؤرخ في  1988لسنة  95القا�ون عدد  لأحكامخلافا و

  .يةالوثائق الإدار أرشيفلتصرف في اتعنى بإحداث وحدة 
   

وزارة الصحة  دليلالمتعلق بمخابر التحاليل الطبية ول 2002لسنة  54عدد  وخلافا لمقتضيات القا�ون
فإن المستشفى لم يحتفظ دائما بأرشيف التحاليل  حول حسن ممارسة �شاط المخابر 2004 العمومية المعد سنة

  .سريتهالظروف الكفيلة بضمان  ولم يوفّر لمدة أد�اها خمس سنواتالطبية 
  

ن أنية وتبيحفظها (1)الملفّات الطب على غرار التهوئة الضرورية  ر فيها شروط السلامةبمحلات لا تتوفّ يتم
   .والحماية من الحرائق

  

   �ظام المعلومات -  ب
  

حول تخطيط المشاريع  2003أكتوبر  11المؤرخ في  27خلافا لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 
في مما ساهم والسلامة المعلوماتية خطة لتركيز أ�ظمة المعلومات والاتصال  لم يتم وضع ،مية وبرمجتهاقة بالإعلاالمتعلّ

ه لم يتم تركيز أ�ّفي هذا الصدد ن تبيو .ستراتيجية في هذا االمن ضبط التوجهات الاالمستشفى تمكن عدم 
ميع لج التسجيل الآليبضمان  لا يسمح ن شأ�ه أنوهو ما م ستشفائيةالاتطبيقة القبول وتطبيقة الفوترة بالأقسام 

  . تهافوترشمولية و المسداة للمرضى الخدمات
                                                 

  .المتعلق بتنظيم الأرشيف وفقا لأساليب عصرية 2007لسنة  31منشور وزير الصحة العمومية عدد خلافا لمقتضيات  -  (1)
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ومنظومة الشراءات دون أن  والاستشفائيةالتصرف في الصيا�ة البيوطبية  وفي المقابل تم تركيز منظومة
كشوفات التسجيل ب الطبيقسم التصوير حيث اكتفى بعدة �قائص استغلال تطبيقة العلاج  واتّسم .يتم استغلالها

التصرف في المواعيد  وظيفة  يتم استغلاللمه كما أ�ّ .لفائدة المضمو�ين الاجتماعيين بواسطة آلة المفراسالمنجزة 
تطبيقة  استغلال يقتصرو .إسناد المواعيدتنظيم  لم يساهم في حسنمما  العيادات الخارجية بقسم بالتطبيقة المذكورة

يمكنّ من   وهو ما لم المرضى المنخرطين بأ�ظمة الضمان الاجتماعيلخدمات المسداة لفائدة تسجيل اعلى  الفوترة
  .لخدمات المسداةاة وكلف النشاط الفعلي للمستشفى متابعة

  
عدم تسجيل كافة البيا�ات المتعلقة بعدد العيادات الخارجية وعدد المرضى المقيمين بالأقسام ن وتبي

بتطبيقة  بخصوص العيادات الاستعجالية المذكورفقد بلغ النقص . العلاج والقبول تيطبيقستشفائية على التوالي بتالا
بتطبيقة القبول خلال شهر واحد من سنة المرضى المقيمين بقسم الجراحة العامة عدد و 2009العلاج خلال سنة 

   .ضىمر 108و ألف عيادة 72نحو على التوالي  2010
  

شمولية  وأن لا تضمنللتطبيقات المذكورة الاستغلال الأمثل د من تح أنومن شأن النقائص المشار إليها 
 .العلاج والقبول هذه الأخيرة مع تطبيقتيالا�تفاع بمزايا ا�دماج بالتالي أن لا تؤمن البيا�ات المدرجة بتطبيقة الفوترة و

الفوري بعمليات �قل المرضى  معلاالإعدم ب"مستوى استغلال تطبيقة القبول المسجلة في النقائص المستشفى  بررقد و
  . "دون إعلام مكتب القبول بإلغاء بعض الإقاماتكذلك و ىخرهياكل صحية أإلى أو م اقسالأ بين

  
II  - ةإسداء الخدمات العلاجي    

  
شاط الخاص والنناوبة تأمين حصص الموقت أهم الملاحظات في هذا اال بتعزيز الإطارات الطبية تعلّ

تطوير ستشفائية والاحفظ الصحة و والتجهيزات ستشفائيةالاتوفير الأقسام وات ما بعد الظهر وعياد التكميلي
  .ستعجاليالاخدمات قسم 
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  ناوبةتأمين حصص المو ةتعزيز الإطارات الطبي - أ 
  

يواجه المستشفى ما زال ، 1995منذ سنة  (1)ذات أولوية صحيةرغم تصنيف ولاية جندوبة كمنطقة 
 ةسات ذات الأولويحيث تم إدراجه ضمن قائمة المؤس الطبية الإطاراتحاجياته من  مستوى تلبيةصعوبات على 

بخصوص ا�تداب أطباء الصحة العمومية وأطباء الاختصاص بمقتضى قرار وزير الصحخ في ة العمومية المؤر      
  .2010أكتوبر  26

  
  منذ  الأمراض الباطنية على غرارد الاختصاصات من قبل طبيب واح تأمين بعض يتمه لوحظ أ�ّو

 منذوأمراض الكلى  1998منذ سنة الأعصاب وأمراض  1995منذ سنة وطب البرد والمفاصل  1990سنة 
الخارجية في وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية لا تتماشى مع ارتفاع عدد العيادات  .2004 نةس

إلى  2008سنة  عيادة 482من الأمراض الباطنية في اختصاص  هاتطور عدد حيث الاختصاصات المذكورة
  .2009سنة ات عياد 1209

  
دأبت وزارة الصحة العمومية على تعزيز المستشفى بعدد من  ،بغرض تدعيم طب الاختصاصو

الصين وروسيا كدول المع بعض مبرمة  فنيالأطباء المختصين الأجا�ب المتعاقدين في إطار اتفاقيات تعاون 
التصوير الطبي  في اختصاصالتنسيق بين الطبيبين الصينيين  بخصوصالصعوبات  دتجدر الإشارة إلى تعدو. وبلغاريا

تقارير الكشوفات والصور بالأشعة وبآلة  ة وإمكا�ية استغلالبقراء وبعض أطباء المستشفى خاصة فيما يتعلّق
   .(2)المفراس

 
غاية ا�تهاء إلى  2007شهر أوت  منذلوجيا مختص في البيوأو صيدلا�ي طبيب كما لوحظ عدم توفّر 

قسم على الخدمات المسداة من قبل خاصة مختلف عمليات التشخيص الطبي تعتمد أن  رغموذلك  المهمة الرقابية
  .البيولوجيا الطبية

 

                                                 
  . المتعلق بضبط المناطق الصحية ذات الأولوية 1995مارس  1ر الوزير الأول المؤرخ في بمقتضى قرا -  (1)
  .أن تجاوز الإشكال المذكور يتطلب ا�تداب طبيب تو�سي مختص في الأشعة 2009ديسمبر  14ورد بمحضر مجلس المؤسسة المؤرخ في  -  (2)
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فقد  ،بالعدد الكافيعلى الإطارات الطبية وشبه الطبية قسم الأمراض النفسية ر عدم توفّإلى و�ظرا 
إلى  اللجوء مع 2008منذ بداية �شاطه في �وفمبر  النهاري الاستشفاءبصيغة إلى الاقتصار على العمل اضطر 

  . ءيواالإأمين عمليات تل العاصمةمستشفيات 
  
أمراض  يفي اختصاصمن قبل �فس الطبيب أحيا�ا التي تمّ تأمينها ناوبة حصص الممعدل  أنلوحظ و

   إلى  2009 أوتخلال الفترة من حصة مناوبة شهريا  19و 24على التوالي بلغ المعدة والأمعاء وأمراض العيون 
الأجا�ب في طباء الأأن اتضّح كما  .مباشرة ثلاثة أطباء في كلّ من هذه الاختصاصاتوذلك رغم  2010مارس 

ن حصة يوعشر االقيام بحصص مناوبة متتالية بلغت في بعض الفترات ستّ اتولّو والإ�عاشاختصاصي أمراض القلب 
أن يؤثر سلبا على جودة  ذلكومن شأن  .المذكورين ينالاختصاص رغم توفر أطباء تو�سيين في مناوبة شهريا

وأن لا يوفّر ظروف العمل المناسبة لقيام الأطباء بمهامهم على  ناوبةالمالخدمات الطبية والصحية خلال حصص 
  .الوجه الأكمل
  
من قبل أطباء ها تأمينحيث يتم  بقسم الجراحة العامة ناوبةالم حصصمستوى  فيصعوبات  تمّ تسجيلو

هو ما من شأ�ه أن و. (1)عن طبيب مختص في الجراحة العامةعوضا  مختصين في جراحة الكلى وااري البولية
  .صعوبات في التكفلّ بالحالات الاستعجالية الجراحيةيؤدي إلى 

  
ى تولّ حيثفي بعض الاختصاصات ن الأطباء أثناء حصص المناوبة ر العدد الكافي من عدم توفّكما تبي

والقسم الراجع له قسم الطب كلّ من في  صةالحخلال �فس المناوبة طبيب مختص في أمراض المعدة والأمعاء تأمين 
  .بالنظر

  

 عيادات ما بعد الظهرو النشاط الخاص التكميلي -  ب
  

وهو ما يحول الخاص التكميلي لنشاط بية والإجراءات المنظمّة لترتيتبين أ�ّه لا يتم احترام النصوص ال
مكتب مركزي للتصرف في المواعيد المتعلّقة لم يتم إحداث ه من ذلك أ�ّ. ةراقبالمو ةتابععمليات المدون إحكام 

                                                 
  .2003مارس  16وذلك خلافا لقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في  -  (1)
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 37عدد و 1996أفريل  27بتاريخ  53وذلك خلافا لمنشوري وزير الصحة العمومية عدد المذكور بالنشاط 
  .بممارسة النشاط الخاص التكميلي ينالمتعلّق 2007مارس  23لمؤرخ في ا

 
جراحة المسالك البولية وأمراض الأعصاب والجراحة العامة في اختصاصات  الأطباء لم يتولّ كما

يص خاوفق التواريخ والمواعيد التي ضبطتها مقررات الترتأمين عيادات طبية  وجراحة العظام والأمراض الباطنية
الجراحة العامة وجراحة  يأن بعض الأطباء في اختصاص وتبين .(1)النشاط النوع من لممارسة هذاالمسندة لهم 

  . العيادات الخارجية عوضا عن مقرستشفائية وا هذا النشاط بالأقسام الانأمالعظام 
  

ال مطبوعاتى عدم إعداد وأدة ر على غرا خاصة لتنظيم تقديم الخدمات في هذا االوصفات الطبي
وهو ما  النشاط العادي للأطباءعن الخدمات المقدمة في إطار  التمكن من تمييزهاعدم إلى  ومطالب الفحوصات

 دون وجه حق التكميليالخاص النشاط  في إطار رضىالمتمتيع  على غراربعض التجاوزات  إلى من شأ�ه أن يؤدي
  .بتعريفات منخفضةدون مقابل أو ية أدوالحصول على تمكينهم من ت وتحاليل وكشوفاب

  
الخدمات الصحية طبقا  في إسداء �شاط عيادات ما بعد الظهرر �سبة مساهمة ن عدم تطوتبيو

العيادات  عدد من إجمالي % 5في حدود  الوافدين على هذه العيادات�سبة  إذ ظلتّ المرسومة للأهداف
ضعف إقبال ويرجع ذلك خاصة إلى  .% 25درها �سبة وطنية مبرمجة ق مقابل 2009سنة خلال الخارجية 

  .الصباحيةالخارجية وهو ما لا يسمح بالحد من الاكتظاظ الذي تواجهه العيادات  المرضى على هذا النشاط
  

   والتجهيزات ستشفائيةالاتوفير الأقسام  -  ج
  

لهياكل الصحية المتعلق بمعايير تصنيف ا 2002أفريل  17المؤرخ في  846لأمر عدد خلافا لمقتضيات ا
 طب الأسنانقسم لتقويم الأعضاء وبخصوص إحداث قسم لإصدار قرار وزارة الصحة العمومية  لم تتولّ العمومية،

وقد جاء في رد المستشفى أ�ه سيتم  .ةيمستوى العيادات الخارج يتم فيتأمين هذا النشاط  علما أن بالمستشفى
  .التنسيق مع وزارة الإشراف بهذا الشأن
                                                 

تطبيق العمل بعنوان خاص داخل  ةوالمتعلّق بضبط كيفي 1995خلافا لمقتضيات قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في غرة مارس وذلك  - (1)
ء المختصين للصحة من قبل الأطباء الأولين للمستشفيات وأطباء المستشفيات والأطباء المختصين الأولين والأطبا ستشفائيةلااالمؤسسات 

  .العمومية
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أمراض الطب الباطني وأمراض الغدد العديد من الاختصاصات الطبية على غرار  ى إيواء مرضىدوأ
 إلى قسم الطببوالسكري وأمراض البرد والمفاصل وأمراض الأعصاب والأمراض الصدرية والأمراض الجلدية 

مقابل  % 132 نحو 2009القسم خلال سنة ذا ت �سبة استغلال الأسرة بهبلغ فقد .(1)هطاقة استيعابتجاوز 
بما لا القسم ذا �سبة استغلال الأسرة به وقد تطورت. % �87سبة عامة لاستغلال الأسرة بالمستشفى لا تتجاوز 

في حدود مقابل تطور النسبة العامة لاستغلال الأسرة بالمستشفى  2009إلى سنة  2008من سنة  % 19يقلّ عن 
علاوة على ما يطرحه من  لإصابة بالعدوىامخاطر من أن يضاعف ومن شأن هذا الاكتظاظ  .% 4 لم تتجاوز
  .مستوى التكفل بالمرضى والإحاطة بهم فيصعوبات 

  
لأمراض ا جناحبسبب عدم استغلال الاكتظاظ المذكور  ن المستشفى من التقليص جزئيا منمكّولم يت

إلى المذكور  ناحالجاستغلال عدم  أن المستشفى قد جاء في ردو. 2010منذ بداية سنة نجازه إرغم  الصدرية
  . التجهيزات والإطار الطبي وشبه الطبييرتوفالتمكن من بعدم  يفسر 2010ى أكتوبر غاية موفّ

  
إلى إيواء الوافدين عليه بممرات القسم  ى أحيا�اأد اهامأن قسم طب الأطفال يشهد اكتظاظا  كما تبين

�سبة معدل مقابل  2009إلى  2007 من خلال الفترة % 226 نحوة �سبة استغلال الأسرمعدل  بلغ حيثالمذكور 
إلى حدود  تخفيض في �سبة استغلال الأسرةويقتضي ال .% 84,58في حدود سرة بالمستشفى عامة لاستغلال الأ

  .القسم المذكور استيعابطاقة  ضرورة مضاعفة % 100
  
ناح إلى الج النساء والتوليد طبو القلبم الجراحة العامة وأمراض اقس�قل المرضى من أ أنلوحظ و

 . للغرضر مصاعد توفّ عدمبالخصوص إلى �ظرا  يواجه صعوبات العملياتالخاص ب
  
خاصة في  ستشفائيةالاالضرورية لنشاط بعض الأقسام للتجهيزات الطبية و المعدات �قص هام تبين و

آلة مجهر  شمل هذا النقصقد و. (2)اء الاختصاصأطب عددلتطور من و قاماتعدد الإفي  ارتفاعما تشهده من ظلّ 
 جراحةقسم التنظير ب معداتو أمراض العيونبقسم  أوتوماتيكية لقيس اال البصريوآلة  منظار العينوالعمليات 

                                                 
 ستشفىالمبضبط عدد أقسام  ينوالمتعلقّ 2009 سبتمبر 14و 2007أفريل  24 في ينوزير الصحة العمومية الصادرالمحددة بقراري  -   (1)

  .وطاقة استيعابها
  .2010سنة  4و 5إلى  2007سنة  2و 3من ذلك تطور عدد الأطباء في اختصاصي الجراحة العامة وجراحة العظام على التوالي من  -  (2)
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وحتّم �قل بعضهم إلى  صعوبات في التكفلّ بالمرضى إلىوقد أدى غياب مثل هذه التجهيزات . ااري البولية
  .خرى لتجنب حدوث تعكّرات خطيرةأ مستشفيات

  
آلة للكشف  توفير التصوير الطبي الكشوفات التشخيصية بقسمبجودة و�وعية يستوجب الارتقاء و

  .مفراس لاستكشاف الأوعية الدمويةآلة بالإضافة إلى  متعددة الأشرطةمفراس آلة و بالدوبلار
  
خدمات  إسداءبخصوص  شراءاتتنسيق بين وحدة الصيا�ة والسلامة ومصلحة الالعدم لوحظ و

 ثمانأقاعدة بيا�ات بخصوص المزودين وإعداد بالمصلحة وهو ما لم يسمح لهذه  صيا�ة المعدات الطبية والبيوطبية
كما ساهم ذلك في عدم ضمان الحصول على أفضل الخدمات بأقلّ التكاليف . الخدمات المسداة في هذا اال

 وقد بلغت. يد من الحالات علاوة على عدم إبرام اتفاقيات صيا�ة في الغرضحيث لم يتم إعمال المنافسة في العد
. 2009 د في سنة.أ 30و 2008د في سنة .أ 58و 2007في سنة د .أ 40و نحكلفة أعمال الصيا�ة السنوية 
  .ةصيا�ة مع الشركات المختص ته سيتم العمل على إبرام اتفاقياوقد جاء في رد المستشفى أ�ّ

  
حول في الغرض قاعدة بيا�ات والمعدات المذكورة صيا�ة إعداد تقارير دورية حول �شاط عدم ن تبي كما

يمكنّ من إحكام أعمال الصيا�ة واتخاذ القرارات المناسبة في لم ا ممعطاب وأسبابها وتواترها وكلفتها طبيعة الأ
 عوان غير مختصين على غرار بعضعمليات الصيا�ة من قبل أبعض تجدر الإشارة إلى أ�ه يتم تنفيذ و. إبانها

   .الممرضين
  
حيث  لفترات طويلة �سبياوذلك  الضرورية للقيام بفحوصات تشخيصية تعطب بعض المعدات لوحظو

أمراض السكّري تحاليل  آلاتإحدى قيت بومعطبة لمدة �اهزت خمسة أشهر  تحاليل الدم إحدى آلات ظلتّ
 ة خارج الاستعمال وضغط الدمر المستشفى ذلك وق .سنتينلمدبقدم المعدات وكثرة استغلالها وعدم توفر "د بر

  ".قطع الغيار التي يتم توريدها من الخارج
  

ة بقسم كزالمعدات المروبعض شبكة السوائل الطبية وآلات تعقيم ثلاث  لستغلاوواصل المستشفى ا
رغم سوء  آلة للكشف بالصدىولفحص طب العيون على غرار آلة اهر المخصصة للعمليات الجراحية وطاولتين ل
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والاستشفائية  البيوطبيةحسب تقرير مركز الدراسات الفنية والصيا�ة  ا�تهاء مدة استعمالهاو تعطبها وتواترحالتها 
  .2009المعد سنة 

  
خلال سنتي  يوما 78ويوما  26 فترة تراوحت بينالوحيدة بالمستشفى ل آلة المفراسى تواتر تعطب وأد

  .إلى مستشفيات أخرى للقيام بهذا الصنف من الكشوفاتالاستعجالية  إلى توجيه الحالات 2009و 2007
  
طيلة د .أ 25بمبلغ  التي تمّ اقتناؤها التجهيزات المتعلّقة بالطب البعادي عدم استغلالقابل لوحظ في المو

  .عنيين عن استغلالهاعزوف الأطباء المسبب ب 2010موفى أكتوبر إلى غاية  2008الفترة الممتدة من جوان 
  

 ستشفائيةالاحفظ الصحة  -  د
  
ة الأ�شطة المتعلّقة بالمراقبة البكتر مجاغياب بر نتبية لمحيط هواء وسطح القاعات يتضبط دوريولوجي

كذلك عدم استغلال و ستشفائية والجناح المخصص للعمليات بالإضافة للمعدات الطبية وآلات التعقيمالا
يم �شاط حفظ الصحة تقيبيسمح  المنجزة في هذا اال وهو ما لم بعمليات المراقبة تعلقةالمحصائيات الإ

  .ذ التدابير والإجراءات الضرورية في الغرضخبالمستشفى وأ
 
ات بعض عدم توفّر علاوة على  أقسام المستشفى حسب مستوى الخطورةى عدم تصنيف وأدالمعد

 هان من تنفيذعدم التمكّإلى و (1)بالقاعة المركزية للتعقيم ولوجيةيبة البكترالمراقضعف عدد عمليات إلى  الضرورية
 أمراض المعدة والأمعاء وقسم قسم الطب وقسم على غرار ستشفائيةغير الاستشفائية والا بالعديد من الأقسام

 (2) وقسم تصفية الدمالتصوير الطبيقسم البيولوجيا الطبية وقسم و طب العيون طب الأذن والأ�ف والحنجرة وقسم
  .(3)جال حفظ صحة الأيديبمو قاعات جراحة الأسنانو

                                                 
 2007من مجموع العينات التي تمّ رفعها بالمستشفى على التوالي سنوات  % 1,22و  % 7,83و % 5,24بلغت �سبة العينات المرفوعة  -   (1)
  .2009و 2008و

وقسم  القاعة المركزية للتعقيم 2007خلال سنة  ستشفائية المعدة من قبل مصالح وزارة الصحة العموميةلاأدلّة  حفظ الصحة اصنفت  -  (2)
  .على مستوى التعفن البكترولوجي كأماكن ذات خطورة مرتفعة تصفية الدم

حول دعم حفظ صحة الأيدي  2009جوان  11 بتاريخ 41وعدد  2002أفريل  8 بتاريخ 30خلافا لمنشوري وزير الصحة العمومية عدد  -  (3)
  .بالهياكل الصحية
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قسم الجراحة العامة وقسم على غرار الأقسام المنجزة ببعض  ولوجيةيالبكترعمليات المراقبة  وأبرزت
ارتفاع  للتعقيم ركزيةالم ةالقاعبقاعات العمليات وما بعد العمليات وبوالنساء والتوليد  طبوقسم ستعجالي الا

عدد أن الإشارة إلى وتجدر  .2009 ةسن  % 39,75إلى  2007سنة  % 34من بها  نات�سبة التعفّمعدل 
   .�فسها الفترةخلال  % 20بحوالي  تراجع قد المنجزةالعينات 

  
ن أنات الطبية المعقمة من القاعة المركزية للتعقيم إلى قاعات العمليات الجراحية  وتبيترم لا يح�قل المعد

من قبل زوار  ااستغلالهالنقل المذكورة بالاعتماد على مصاعد يتم  عمليات تؤمنحيث دائما شروط حفظ الصحة 
   .المستشفى

  
  لتجميعها الفضاء المخصص إلى النفايات الاستشفائية عند �قل تباع مسلك خاصا يتملا  هأ�ّلوحظ و

. وحفظ الصحة السلامة لا يستجيب لمقتضيات وشروط بموقع التي تمّ تركيزها (1)الخطيرة محرقة النفاياتإلى  وأ
ب المتواصل �تيجة التعطّ من مؤثرات المواد المتعفنة اكليلا تضمن التخلصّ المذكورة أن المحرقة تجدر الإشارة إلى و

هايكلأحد محر.  
  

  ستعجاليالاتطوير خدمات قسم  -  هـ
  
أ�ّه لم  نتبيعلى نحو يسمح بالفصل بين عمليات الاستقبال والتسجيل  ستعجاليلااتهيئة فضاء قسم  يتم

الأولي  الا�تقاء عمليات تنفيذبأو طبيب  مختصعون  كليفت لم يتم أ�ّه اتضّح اكم. وا�تظار المرافقين للمرضى
 لتوصيات وذلك خلافا  معايير لتصنيف المرضى حسب خطورة حالاتهم ولم يقع ضبط الاستعجاليةللحالات 

ه تم إعادة وقد جاء في رد المستشفى أ�ّ .2003ديسمبر  27بتاريخ  ةفي جلسته المنعقد ى للصحةالس الأعل
  .تنظيم القسم المذكور ووضع خطة عمل متكاملة لتجاوز النقائص المذكورة

  
شرع أ�ّه لم ي إلاّ ،2009أكتوبر  9ستعجالي منذ الاقسم ب قاعة لتركيز وحدة بيولوجيا طبيةإحداث  تمّو

من  التي ارتفع عددها ستعجاليالاالخاصة بمرضى التحاليل  تزايدرغم  2010موفى أكتوبر إلى غاية  اتغلالهاس في
  .% 35 ت�اهزتطور سنوي  بنسبة أي 2009سنة  11605إلى  2007سنة  8600

                                                 
  .المتعلق بالتصرف في النفايات الإستشفائية 1992سبتمبر  18المؤرخ في  76نشور وزير الصحة العمومية عدد لمخلافا  - (1)
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المتعلقّ بالنقل الصحي في  2005جوان  14المؤرخ في  51لمنشور وزير الصحة العمومية عدد وخلافا 
عمليات النقل الصحي الات الاستعجالية بين الهياكل الصحية العمومية لم يتم إعداد الدليل المستوجب في الح
 .الإدارة الجهوية للصحة بولاية جندوبةمن قبل سسات صحية أخرى ؤإلى مستعجالي الا

 
ها على روعدم توفّلنقل الحالات الاستعجالية الإسعاف المخصصة سيارات  جلّسوء حالة  لوحظو

وقد أدى ذلك  .من استغلالها لفترات طويلةأحيا�ا ن وعدم التمكّ هابعطت كرارتعلاوة على التجهيزات الضرورية 
وكذلك إلى الاضطرار  الاستعا�ة بالسيارات المخصصة لقسم المساعدة الطبية الاستعجاليةإلى  في بعض الحالات

تقتضي استعمال سيارات مجهزة  هذه الحالاتأن رغم  عاديةإسعاف  اتسيارإلى تأمين �قل بعض الحالات بواسطة 
  .المتعلق بضبط أصناف وطبيعة تجهيزات وسائل النقل الصحي 1992لسنة  728الأمر عدد طبقا لمقتضيات 

  
المتعلق بوضع إجراءات تنظيمية و 2005سبتمبر  2 المؤرخ في 81نشور وزير الصحة عدد وخلافا لم

توجيهات ل وخلافا. إلى أي تقييم ستعجاليالاقسم  �شاط لم يخضع ،ستعجاليالا للإحاطة بالمرضى بأقسام
تشخيص وتحليل الصعوبات التي يتعرض المستشفى يتولّ  لم ،الاستعجاليالوطنية للنهوض بقطاع الطب  الاستراتيجية

  .لتجاوزهاوتقديم المقترحات العملية المذكور قسم اللها 
  

عايير واضحة ومضبوطة مسبقا أو مصادق عليها لاعتمادها في تقييم كما تجدر الإشارة إلى غياب م
  . �شاط هذا القسم بما يسمح بتحديد مواطن القوة لتدعيمها ومواطن الضعف لمعالجتها

  

III –  الخدمات الصحية كلفةعناصر  
  
لتحكم في امات من أهم مقو التصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات التكميليةحسن  عتبري

  .كلفة الخدمات الصحية المسداة
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 والمستلزمات الطبية التصرف في الأدوية –أ 
  

        في  د.أ 1.039إلى  2006في سنة  د.أ 927 ارتفعت القيمة الجملية لاستهلاك الأدوية من
ستشفائية لااقسام مختلف الأهلكة من قبل المستقيمة الأدوية علما أن  ،% 12 تناهزأي بنسبة تطور  2009سنة 

لإشارة إلى وتجدر ا .ستهلاكلاالقيمة الجملية لمن  % 80 تناهز أي بنسبة 2009سنة  د.أ 832كا�ت في حدود 
           على التوالي بنسب  2009خلال سنة قسم أمراض القلب وقسم طب النساء والتوليد تراجع عدد الإقامات ب

             بنحوعلى التوالي الأدوية بهما  ابل ارتفاع استهلاكمقوذلك  2008مقار�ة بسنة  % 12,37و % 11
  .% 39,78و  % 12,83

  
لخصوصيات ا تتماشى معبروتوكولات علاجية  ومن شأن تفعيل دور لجنة العلاجات بما يسمح بإعداد

  .للجهة أن يساهم في مزيد التحكم في استهلاك الأدويةالصحية 
  
في الأدوية المتعلق بالتصرف  1982لسنة  59حة العمومية عدد منشور وزير الصخلافا لمقتضيات و

وصل  دون الاعتماد علىالأدوية من الصيدلية الداخلية ب ستشفائيةتزويد الأقسام الاأحيا�ا  يتمتها، سك حسابيبمو
 وصولاتمن   % 86,57على  رؤساء الأقسامن عدم تأشير فقد تبي .تزويد مصادق عليه من قبل رئيس القسم

  . تتضمن إشهاد �اظر القسم بتسلّم الأدوية لما منه  % 23,49أن  علما ،وصلا 715من جملة عينة تضم التزود 
  

سحب من قبل بعض الأقسام ومستلزمات طبية الحصول على �فسه المنشور خلافا لمقتضيات  تمّكما 
 تشملمن عينة  % 80 أن اتضّحإذ  جوبيةالبيا�ات الولم تتضمن ثائق أدوية من الصيدلية الخارجية اعتمادا على و

1200 المعنيين من تأشيرة رؤساء الأقساوصل سحب مستلزمات طبية لم تتضم.  
  
على غرار قسم الجراحة العامة  ستشفائيةالعديد من الأقسام الا لا يتولّى ،ذاته لما جاء بالمنشورخلافا و

وهو ما لم يسمح  لكلّ مريض مقيم الوصفات الطبيةتدوين ل ترادفمسك  طب الأطفال وقسم طب العيونقسم و
ه تم وقد جاء في رد المستشفى أ�ّ .يةفعلال احاجياتهوضبط  من الأدوية لأقساماستهلاك ا تابعةبمة يقسم الصيدلل
"اس العلاج مع منح الناظر العام صلاحيات المراقبة في هذا الموضوعحث جميع الأقسام على ضرورة مسك كر."   
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تمكنّ  واضحة ومحددةضع إلى إجراءات يخلا حيتها وصل ا�قضت مدةالتصرف في الأدوية التي  أنوتبين 
 .بشأنها الإتلاف المنجزة عملياتالمعطيات المتعلّقة ب ةصحمن التحققّ من 

  
بناء  لا تستجيب لمقتضيات السلامةأ�ّها ن الأدوية والمستلزمات الطبية ظروف خزبخصوص اتضّح و

 المتبخّرةالالتهاب والمواد سريعة خزن  تمولوحظ أ�ّه ي. هار وسائل التكييف الكافية والضرورية لحفظعدم توفعلى 
             المؤرخ في  54من القا�ون عدد  19بالفصل  الواردةر فيه الشروط الأساسية بمحل لا تتوفّالكحول على غرار 

عن  معزولاكون يظروف التهوئة و ر بهفضاء تتوفّب لموادهذه ا حفظالذي ينص على ضرورة و 1969جويلية  26
  .كلّ مصدر حرارة

  

 ةالفحوصات التكميليف في التصر - ب 
  
د الأقسام ا نتبيةلاعدم تقيالتكميلية المتمثلة في  بالإجراءات المتعلّقة بطلب الفحوصات أحيا�ا ستشفائي

                   المؤرخ في  121صحة العمومية عدد وذلك خلافا لمنشور وزير ال والتصوير الطبي الطبية التحاليل
أن طلب إجراء تحاليل  584 ن مندراسة عينة تتكو أبرزتفقد . المتعلق بالوصفة الطبية 2000ديسمبر  15

 تضمنلم تمنها  % 31,16 أنوبيا�ات حول القسم الذي صدرت عنه هذه الطلبات منها لم تتضمن  % 20,37
ح بترشيد طلب الفحوصات التكميليةلا يسمهو ما و ة الطبيب الذي أذن بإجراء الفحصهوي.  

  
ذكورة حيث لا يتم الفحوصات المكما لوحظ ضعف إجراءات الرقابة الداخلية في مجال التصرف في 

ليل والأشعة طلبات التحابالعديد من التنصيص على رقم إيوائه  وأ جيل المريض بالعيادات الخارجيةإدراج رقم تس
ومن . البيولوجيا الطبية والتصوير الطبي وذلك على مستوى قسمي تر متابعة العمليات المنجزة في الغرضادفبو

إعلامية تطبيقة  خاصة في ظلّ عدم تركيز واستغلال فوترة هذه الخدمات شموليةبضمان  شأن ذلك أن لا يسمح 
  .مخصصة للغرض
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ولوجيا يالمتعلّقة باختصاصات البكتيرالمخبرية صوص جميع المحاليل بخ مخزونبطاقات عدم مسك  اتضّحو
 عمليات العديد من سجيلتحيث لم يتم  تصاصاتعدم تحيين بطاقات المخزون المتعلّقة ببقية الاخو والدم والمناعة

  .2009 إلى 2007 للفترة منالدخول والخروج 
 

لمخزون ا �فادتسجيل حالات هو ما ساهم في و االكميات الد�يا الواجب خزنهه لم يتم ضبط أ�ّ وتبين
فترة ا�قطاع المخزون  وتراوحت .د من أصناف التحاليل ذات الأهميةفصول المحاليل المتعلّقة بالعديإلى بالنسبة 

التأخير في تشخيص  ويفضي إلى وهو ما يؤثر على السير العادي لنشاط المخبر يوما 385و 30بين بخصوصها 
  .الحالات المرضية
 
نظام الجودة بمخابر التحاليل ب المتعلقّو 2006جا�في  2 المؤرخ فيلمنشور وزير الصحة العمومية خلافا و

المتعلق بمخابر  2002لسنة  54القا�ون عدد وخلافا لأحكام  .بر التحاليل�ظام جودة بمخ إرساء لم يتم ،الطبية
            من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية عد خابر المدليل ممارسة �شاط المالتحاليل الطبية وللقواعد المضمنة ب

 طبيب لإشراف ومراقبة جودتها والتثبت في �تائج مختلف التحاليل  العينات عمليات رفع لا تخضع ،2004 سنة
   .(1)بيولوجيأو صيدلا�ي 
  

IV – ف الماليالتصر   
  

وإخلالات  ص معاليم الخدمات الصحيةفوترة واستخلا شابت�قائص  ف الماليالتصر أبرز النظر في
  . تعلّقت بتنفيذ النفقات

  

  الفوترة - أ 
  

الشؤون المكلّفة بوزارة الالمبرمة سنويا بين وزارة الصحة العمومية و اتالاتفاقيتقتضي مختلف 
المنجزة  الخارجيةوالاستشفاء النهاري والعيادات  ستشفائيةالا الإقامةمصاريف كافة فوترة  تمتالاجتماعية أن 

                                                 
  .بيولوجيأو صيدلا�ي طبيب حيث يفتقر قسم البيولوجيا الطبية إلى  -  (1)
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السقف المحدد في  استرجاع مصاريف الخدمات المذكورة في حدودمن سنويا ن المستشفى تمكّ قدو .السنة خلال
  .لهذا اا

  
إلى ستشفائية بعنوان الإقامة الا د.أ 158,950در الإشارة إلى أن المستشفى لم يتولّ فوترة مبلغ وتج 

كافة بطاقات خروج المرضى المقيمين  إدراج بيا�اتعدم  �تيجة 2009خلال سنة  الصناديق الاجتماعية المعنية
ستشفائية رغم الذين تم قبولهم بالأقسام الاالمضمو�ين اجتماعيا تسوية وضعية المرضى  وعدمالفوترة  بمنظومة
   . حية بطاقات علاجهموصل ا�قضاء

  
إلى  (1)الخارجيةإلى عدم فوترة بعض مصاريف خدمات العيادات  المذكورة سلفات النقائص أدو

  .2009خلال سنة  د.أ 100الصناديق المذكورة بمبلغ  �اهز 
  

ومن شأن عدم فوترة جميع الخدمات الصحية المسداة لفائدة المضمو�ين اجتماعيا أن لا يسمح بمتابعة 
  . كلفة هذه الخدمات ضبطسلطة الإشراف من وأن لا يمكنّ النشاط الفعلي للمستشفى 

  
اضعين لنظام التعريفة المرضى الخة لفائدالمسداة  الصحية الخدماتف يدويا في فوترة تصرال ه يتمن أ�ّتبيو

قد ساهم غياب إجراءات رقابة داخلية في عدم ضمان شمولية فوترة و .خلال فترة إقامتهم بالمستشفىالكاملة 
المستوجبة لمعاليم عدم استخلاص كافة ا اطبي املف 35تتكون من المسداة حيث أبرزت عينة كافة الخدمات 

  .د.أ 1,674 بما قدرهخدمات التصوير الطبي التحاليل الطبية ووأيام الإقامة بعنوان عدد 
  
تمتيع بعض المرضى ب أن يسمح بآلة المفراسالمنجزة كشوفات فوترة الالتصرف اليدوي في من شأن و

 بطاقاتأرقام  التنصيص على يحول عدمكما . يالعلاج اا�بأو  (2)التعريفة المنخفضةنظام بالمنتفعين بهذه الخدمة 
  .التثبت من مدى استحقاقهم للتعريفات المنتفع بهادون بدفاتر متابعة العمليات المنجزة  المرضى علاج

  
                                                 

  .عيادة كلّلن دينارا  يالضمان الاجتماعي باثنين وعشر حدد المبلغ الجزافي المتفّق على فوترته من قبل  المستشفيات الجهوية إلى مصالح -  (1)
          فيالمؤرخ  409وذلك في إطار أحد أ�ظمة الضمان الاجتماعي أو بخصوص المنتفعين بهذه التعريفة طبقا للشروط المحددة بالأمر عدد  -  (2)
  .1998فيفري  18
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تم  ،آ�ف الذكر 1996أفريل  27المؤرخ في  53منشور وزير الصحة العمومية عدد لمقتضيات  خلافاو
في إطار عمليات التخطيط على القلب لإنجاز  مقابلك عن التعريفة الكاملةاعتماد التعريفة المنخفضة عوضا 

ة ا خلال د.أ 40بنحو في المداخيل بهذا العنوان تم تقدير النقص وقد  .النشاط التكميلي الخاصلفترة من غر
لأعوان تم تفادي هذا الإشكال وتحميل ا"ه وقد جاء في رد المستشفى أ�ّ .2010أفريل  23إلى  2007جا�في 

فمسؤولية هذا التصر".  
  

 تمّ، العيادات الخارجيةب التسجيلورقابة داخلية على مستوى مكاتب وفي غياب إجراءات متابعة 
رغم عدم  نخفضةالمتعريفة ال من مجا�ية العلاج أومن المرضى الوافدين على العيادات الخارجية  تمكين بعض

         المؤرخ في 63القا�ون عدد من  36و 35بكلّ من الفصلين  استجابتهم للشروط المنصوص عليها على التوالي
د .أ 11وقد أدى ذلك إلى عدم توظيف واستخلاص ما لا يقلّ عن  .المتعلق بالتنظيم الصحي 1991جويلية  29

  .2009إلى  2006الفترة من  خلالآلاف حالة  3بعنوان حوالي 
  
لوم الخدمات الصحية المنتفع بها حيث لم تتجاوز ن ضعف �سبة استخلاص المتخلّدات بعنوان معتبيو

  .2009سنة في موفى  د.م 1,145من جملة  % 1,74
  
ستعجالي والخدمات الصحية المسداة لفائدة الاالنقل الصحي  استخلاص معاليم لوحظ أحيا�ا عدمو

فحوصات ى إحالتهم إلى مؤسسات صحية أخرى إثر إقامتهم بالمستشفى أو حصولهم عل تالمرضى الذين تم
حالات من عينة  7بخصوص  د.أ 2ما يناهز بهذا العنوان بلغت قيمة المعاليم غير المستخلصة  فقد .تكميلية
  .ستشفائيةاحالة إقامة تمت بأربعة أقسام  18ضمت 

  
ستشفائية دون تسديد معاليم الخدمات الصحية الأقسام الا مغادرةتعدد حالات تمّ الوقوف على و
 277بعنوان  2009سنة خلال  د.أ 34قيمة الخدمات غير المستخلصة في هذا الصدد نحو  وبلغت. المنتفع بها

  .مغادرة بهذا الشكلحالة 
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  فقاتالن تنفيذ -  ب
  
حيث تم اعتماد " أدب مؤسسات"نجاز جميع �فقاته دون الاعتماد على منظومة إى المستشفى تولّ

 (1)وهو ما أدى إلى عدم احترام مبدأ التأشيرة المسبقة اج أذون التزود اللازمة في الغرضخاصة لاستخر منظومة
 المتعلقّ بمراقبة المصاريف 1989ديسمبر  31المؤرخ في  1989لسنة  1999لأمر عدد اخلافا لمقتضيات 

ة لفائددة خلاص ديون متخلّحيث تم مبدأ سنوية الميزا�ية  عدم احترام كما أفضى هذا التصرف إلى .العمومية
سنوات بعنوان  على التواليوذلك  د.أ 730د و.أ 400د و.أ 432 بمبالغ قدرها وخواص مزودين عموميين

   .2009و 2008و 2007
  

مصلحة عوضا عن من قبل قسم الصيدلية  الأدويةالمتعلقة باقتناء أذون التزود  ساهم إصدارو
الاعتمادات المخصصة  تجاوزفي  ،خلافا لمقتضيات دليل الإجراءات الخاص بالمستشفيات الجهوية ،الشراءات
بعنوان د .أ 26,116د و.أ 225,547د و.أ 46,828و د.أ 72,930على التوالي بما قدره سنويا للغرض 
   .2009و 2008و 2007و 2006سنوات 

  

بذمة بعنوان ديون  2009د في موفى سنة .أ 757,4وتجدر الإشارة إلى تخلّد مبلغ جملي قدره 
ه وقد أفاد المستشفى أ�ّ .بالصيدلية المركزية للبلاد التو�سية منه % 50 تعلقّة مؤسسات عموميالمستشفى لفائدة 

  ".والعمل بمنظومة أدب مؤسسات الإجبارية" خزينة"نظومة الخاصة المتمّ التخلي عن "
  

إعداد المستشفى يتولّ  لم ،2007 جوان 20المؤرخ في  28خلافا لأحكام منشور الوزير الأول عدد و
ترشيد ب له وهو ما لا يسمح على المرصد الوطني للصفقات هفصل ومسبق لمختلف مشاريع صفقاتبر�امج موعرض 

  . نجازمن حيث حسن ضبط التقديرات وتحديد برامج الإ الصفقات التصرف في
  

ق الأمر ويتعلّ. حية العروض الواردة بشأنهاوا�قضاء آجال صل بعدإبرام عقود صفقات أحيا�ا  لوحظو
 د.أ 70,031بمبلغ  2009ديسمبر  15بتاريخ  أبرمتاقتناء مستلزمات صيدلا�ية صفقة ب على سبيل المثال

  .د.أ 29,688بمبلغ  2009ديسمبر  3بتاريخ  أبرمت اقتناء أفلام التصوير لقسم الأشعةصفقة و
                                                 

  .تعهد الاحتياطيوذلك باستثناء النفقات المنجزة في إطار عمليات ال -  (1)
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 2008في سنة أحيا�ا بالنصوص المنظمة للصفقات العمومية حيث تولى  تقيدأن المستشفى لا يتبين و
      بمبلغ ومستلزمات لتصفية الدممصاف شعرية  اقتناءو د.أ 40,5بمبلغ صيدلا�ية الستلزمات بعض المود بالتز

  .بهذه الشراءاتقة المتعلّ عروض الماليةالرير فرز اقبل موافقة لجنة الصفقات على تقد .أ 53,830
  

الصاف الم"قسم تصفية الدم من  ضبط حاجيات مستوى فيى النقص وأد2006سنتي  بعنوان "ةشعري 
بكميات إضافية التزود بخصوص  �2008وفمبر  15بتاريخ إبرام ملحق على سبيل التسوية في الغرض إلى  2007و

                    ة المبرمة بتاريخ من القيمة الأصلية للصفق  %47 أي نحود .أ 85,784من المواد المذكورة بقيمة 
  .2006مارس  9

  

 الاعتناء بالبناءات عند تسديد حاجياته من معدات الشراءاتى أحيا�ا تجزئة ى المستشفوتولّ
  على التوالي حيث بلغت الاقتناءات المنجزة دون إبرام عقود صفقات في الغرض طبيةالعدات والمستلزمات والم
  .2009سنة د .أ 41و 2008د سنة .أ 55و 2007سنة  د.أ  49

  
إلىعلى أذون تزود يدوية  نجاز هذه الاقتناءات اعتماداإى وأد أدب"د بها على منظومة التعه 

خلاص  لم يتم حيث تسديد مستحقات بعض المزودينفي تأخير هام  وأفضى إلى التسويةعلى سبيل  "مؤسسات
ة"د بخصوص اقتناء مزوة بمبلغومستلزمات  "مصاف شعريتاريخب إلاّ 2008سنة في د .أ 48,475 صيدلا�ي            

  .2010ي فيفر 8
 

 المستشفى يتولّ لم 2002 ديسمبر 17المؤرخ في  3158من الأمر عدد  121لفصل وخلافا لمقتضيات ا
    .الصفقات التي تم استلامها نهائيابخصوص جلّ الختم النهائي إعداد 

         
*  
  

*   *  
  

ة تمكن المستشفى الجهوي  بجندوبة من الاضطلاع بدور هام في مجال إسداء الخدمات الصحي
إلاّ أن  .ستشفائيةستشفائية وغير الابالجهة يتجلى من خلال تطور �شاط العيادات الخارجية والأقسام الا

  .الخدمات الصحية على الوجه الأكمل إسداءبعض الصعوبات والنقائص حالت أحيا�ا دون 
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والآلي  ولمزيد إحكام �ظام المعلومات فإن المستشفى مدعو إلى العمل على ضمان التسجيل الشامل
قة بمختلف لكافة البيا�ات المتعلقة بالتصرف في المرضى وصيا�ة المعدات للتمكن من متابعة المؤشرات المتعلّ

  .ة الأقسامتقييم مردوديالأ�شطة و
  

ولإضفاء نجاعة أكبر على �شاط المستشفى وضمان جودة الخدمات الصحية المسداة ينبغي 
دعم بية بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة علاوة على العمل على مزيد دعم بعض الاختصاصات الط

العناية بنشاط حفظ الصحة والوقاية من التعفّنات من خلال ضبط برامج في هذا اال ومتابعة تنفيذها 
  .المراقبة خاصة بالأقسام ذات الخطورة المرتفعة اتليعم تعزيزو

  
ستشفائية ومكاتب القبول الأقسام الا ومن شأن وضع إجراءات رقابة داخلية على مستوى

بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للتطبيقات الإعلامية أن يساهم في ضمان شمولية فوترة الخدمات الصحية 
  . علاوة على تحسين موارد المستشفى

  
ويقتضي حسن التصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات التّكميلية مزيد الحرص 

د بالإجراءات الترتيبية المنظمة للمجال بما من شأ�ه أن يساهم في إحكام عمليات التزود على التقي
  .والاستهلاك
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  رد وزارة الصحة العمومية
  المستشفى الجهوي بجندوبةو

  
  التنظيم و�ظام المعلومات

  
 التنظيم - 
  

  المؤرخ في 2070عدد بالنسبة للتنظيم فقد تم الحرص على ضرورة تأمين كل الوظائف المتعلقة بالأمر 
قد تم تعيين إطار لمتابعة الخدمات العلاجية و�شاط للتكوين وذلك قصد تحسين  من ذلك أ�ه 2003أكتوبر  6

  .ظروف التعهد بالمرض
  
 بالنسبة لهياكل الإدارة والتسيير - 
  

التأكيد على ضرورة العمل على  2011سيتم خلال عقد اجتماع مجلس المؤسسة في شهر مارس 
  .أهدافر�امج تنمية في إطار عقود ضبط ب

  
 بالنسبة للجنة الطبية - 
  

على ضرورة إدراج هذا البر�امج  2011تم حث اللجنة الطبية خلال اجتماعها الأخير في شهر فيفري 
هذا وقد قامت إدارة المستشفى بتوصية . في اجتماعاتها الدورية والمتعلقة بإنجاز عمليات التقييم الفني للخدمات

هذا وقد تم العمل على اعتماد دليل الإجراءات . ضرورة إحداث اللجان المذكورة بالتقريربلجنة الطبية رئيس ال
  .الخاص بالمستشفيات الجهوية لبيان تداول مسألة المعلومات والوثائق

  
 بالنسبة للشغورات - 
  

ج عن عدم توفر بالنسبة للشغور الحاصل في الإدارتين الفرعيتين والست مصالح فإن هذا الشغور �ات
شروط إسناد الخطط الوظيفية للإطارات العاملة حاليا، وحال توفر هذه الشروط سيتم سد الشغور الحاصل أما 

  .فإن هذا راجع لعدم توفر هذه الاختصاصات ستشفائيةلاالأقسام االشغور الحاصل على مستوى 



253 
 

 

 بالنسبة للتصرف في الأرشيف - 
  

ف كما سيتم برمجة بناء أرشيف متطور بالتنسيق مع مصالح وقع إحداث وحدة التصرف في الأرشي
  .وزارة الإشراف
  
  بالنسبة لنظام المعلومات - 
  

تم وضع خطة للنهوض بنظام المعلومات داخل المؤسسة وقد تمكن المستشفى من ضبط التوجيهات 
ة إلا أ�ه يرجع عدم تركيز في هذا اال وذلك بالتنسيق مع مركز الإعلامية بوزارة الصحة العمومي ستراتيجيةالا

بعض التطبيقات داخل الأقسام إلى عدم توفر الإطارات علما وأ�ه قد تم إحداث هيئة خاصة بأ�ظمة المعلومات 
  .والاتصال لمتابعة هذه الخطة

  
  إسداء الخدمات العلاجية - 
  

 طبيب وقعت مراسلة وزارة الإشراف قصد تعزيز المؤسسة بالاختصاصات الطبية هذا كما تم تعيين
صحة عمومية وقع تكوينه في اختصاص الأشعة الطبية قصد مساعدة الأطباء الأجا�ب لتجاوز الصعوبات التي 

  .تتعلق بقراءة الكشوفات التكميلية
  

  .ا من شأ�ه  أن يحسن �وعية الخدماتبمالمؤسسة البيولوجيا بكما تم مؤخرا تعيين صيدلا�ي مختص في 
حتى �تمكن من  2011لقسم بأعوان شبه طبيين خلال شهر مارس كما تم الاتفاق على تدعيم هذا ا

  .العمل بنظام كامل الوقت بقسم الأمراض النفسية
  
  تأمين حصص المناولة - 
  

  .حاليا وبعد تعزيز المستشفى بأطباء جراحة تم تأمين المناوبة من طرف المعنيين بالأمر
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  النشاط الخاص التكميلي - 
  

المتعلق  2007بتاريخ  37وعدد  1996بتاريخ  53العمومية عدد  تطبيقا لمنشوري وزير الصحة
بممارسة النشاط الخاص التكميلي تم تركيز مكتب مركزي للتصرف في المواعيد كما تم في هذا الإطار إصدار 

  .مذكرة عمل لدعوة الأطباء لاحترام مقتضيات المنشور المذكور أعلاه
  

خاصة لتنظيم تقديم الخدمات ذات طابع النشاط الخاص كما وقع دعوة الأطباء إلى إعداد مطبوعات 
  .التكميلي

  
  عيادات ما بعد الظهر - 
  

 لعزوف يبقى �شاط عيادات ما بعد الظهر محتشما مقار�ة بنشاط الحصة الصباحية وذلك �تيجة
ه هذه العيادة من �احية ولنقص في الإطار الشبه الطبي من �احية أخرى هذا وسيقع تقييم هذ عنالمواطن 

  .العيادات ووضع بر�امج مستقبلي قصد تركيزها بصفة أفضل
  
  توفير الأقسام الاستشفائية والتجهيزات - 
  

بعض الأقسام خلال اجتماع مجلس المؤسسة القادم وسيقع التنسيق في ذلك رؤساء سيتم اقتراح تسمية 
خفيف من طاقة استيعاب تالمع مصالح وزارة الإشراف هذا وقد تم إحداث قسم الأمراض الصدرية وذلك قصد 

قسم الطب، أما الاختصاصات الأخرى فسيقع اقتراحها في اجتماع مجلس المؤسسة وذلك بعد موافقة سلطة 
الإشراف هذا كما يتم مراجعة ضرورة مضاعفة طاقة استيعاب قسم أمراض الأطفال خلال عقد مجلس 

  .المؤسسة
  

ية القبول مع مصالح وزارة التجهيز وسيقع أما بخصوص �قل المرضى إلى وحدة الجراحة فقد تمت عمل
  .تركيز المصاعد الجديدة مما أدى إلى تجاوز سلبيات هذه النقطة
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  توفير التجهيزات الطبية - 
  

تم اقتناء بعض المعدات الطبية على حساب ميزا�ية التصرف أما المعدات الأخرى فقد وقع مراسلة 
  .ن الثا�يعلى العنوا هائاقتناوزارة الإشراف قصد برمجة 

  
 التي تملكأما فيها يتعلق بعملية صيا�ة التجهيزات فقد وقع إبرام عقد صيا�ة مع بعض الشركات 

« certificat d’exclusivité »  كآلة المفراس وغيرها وفي �فس هذا الإطار تم عقد جلسة عمل مع الأطراف
  .زودينالمعنية وحثهم على مزيد التنسيق بينهم وإدراج بنك معلومات خاص بالم

  
  حفظ الصحة الاستشفائية - 
  

وقع ضبط بر�امج لضبط دورية الأ�شطة المتعلقة بالمراقبة البكتريولوجية لمحيط مواد وسطح القاعات 
  .والجناح المخصص للعمليات وهذا ما يسمح بإمكا�ية تقييم �شاط حفظ الصحة بالمستشفى ستشفائيةالا

  
قل المعدات الطبية المعمقة من القاعة المركزية للتعقيم أما فيما يخص احترام شروط حفظ الصحة عند �

إلى قاعات العمليات الجراحية فإن هذا الإشكال وقع تجاوزه بصفة نهائية �ظرا لفتح قاعات العمليات الجديدة 
  .بجا�ب قاعة التعقيم المركزية

  
  ستعجاليالاتطوير خدمات قسم  - 
  
وأصبح يسمح بالفصل بين عمليات  2000مبر خلال شهر ديس ستعجاليلااتهيئة فضاء قسم  توقع

  .الاستقبال والتسجيل وا�تظار المرافقين لمرضى
  

  .هذا بالإضافة إلى تهيئة قاعة خاصة لتنفيذ عمليات الا�تقاء الأولى للحالات الاستعجالية
  

ابتداء  أما فيما يتعلق بوحدة البيولوجيا بقسم الاستعجالي فقد وقع الاتفاق على أن يتم بدء العمل بها
  .2011من شهر مارس 
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بالنسبة لسيارات الإسعاف فإ�ه بالرغم من قدم هذه السيارات وحالتها السيئة، فإ�ه لم يقع تسجيل أية 
  .حالة عطب عند �قل المرضى وذلك �تيجة لعملية الصيا�ة الدورية

  
حاطة بالمرضى لوضع إجراءات تنظيمية للإ ستعجاليلااهذا مع العلم وأ�ه قد تم لفت �ظر رئيس قسم 

  .وموافاة الإدارة بتقييم �شاط هذا القسم
  
  عناصر كلفة الخدمات الصحية - 
  

وقع إصدار مذكرة عمل للتأكيد على أن الحصول على الأدوية من الصيدلية الداخلية لتزويد الأقسام لا 
  .يتم إلا من خلال وصل تزويد مصادق عليه من طرف رئيس القسم

  
يم مسك دفاتر لتدوين الوصفات الطبية لكل مريض مقيم وهو ما سيسمح تم تعم �هأإلى هذا إضافة 

  .استهلاك الأقسام من الأدوية وضبط حاجياتها الفعلية تابعةبمالصيدلية لقسم 
  

مراسلة وزارة الإشراف في  تأما في خصوص ظروف خزن الأدوية والمستلزمات الطبية فقد وقع
  .ستجيب للمواصفاتالغرض قصد برمجة بناء مخزن لحفظ الأدوية ي

  
  التصرف في الفحوصات التكميلية - 
  

وقع إصدار مذكرة عمل تبين ضرورة تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية في مجال التصرف في الفحوصات 
  .التكميلية مع العمل على تركيز تطبيقة إعلامية مخصصة في الغرض

  
وص جميع التحاليل المتعلقة هذا إضافة إلى أ�ه قد وقع البدء في مسك بطاقات المخزون بخص

  .والدم والمناعة اباختصاصات البكترويولوجي
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الواجب خزنها فإن الإشكال الذي سجل في هذا اال يعود  الد�ياأما فيما يتعلق بضبط الكميات 
   .بالأساس إلى التأخر في إجراء الصفقة المتعلقة بالمخبر

  
  التصرف المالي - 
  
  الفوترة  - 
  
إلى وجود  2009رة الخدمات المسداة إلى المضمو�ين الاجتماعيين خلال سنة يرجع عدم فوت - 1

 :إشكاليات في دفاتر معالجة المرضى الذين تم قبولهم بالمستشفى والتي تتمثل أساسا في 

عدم صلوحية بعض دفاتر العلاج عند تاريخ إقامة المريض وصلوحيتها عند خروج المريض وهو  -
 .ما يمكننا من فوترة الخدمات

  
أما في خصوص فوترة الخدمات المقدمة للمرضى الوافدين على العيادات الخارجية فإن ذلك يرجع إلى 

مراسلة مركز  تملاحظة هذا الخلل وتم تأيام بفوترة الخدمات وقد تم 10منظومة الفوترة التي تقوم آليا كل 
  .الإعلامية التابع لوزارة الصحة العمومية قصد إصلاحه

  
الذين توكل لهم  ستشفائيةلاالأقسام اجود رقابة داخلية إلى عدم وجود أعوان وكلاء يرجع عدم و -  2

مراسلة الوزارة قصد تمكين المستشفى  تمهمة الرقابة وتقتصر الإدارة على أخذ بعض العينات ومراقبتها وقد تم
  .من وكلاء أقسام

 
 الحالات الاستعجالية خلال يرجع عدم تسجيل بعض المرضى الذين يتم فحصهم بجهاز المفراس إلى - 3

الحصص الليلية أي يتعذر على المستشفى تسجيلهم بالدفتر المعروض في الغرض �ظرا وأ�ه لا يوجد عون مخصص 
  .للقيام بهذه العملية حيث يتولى الفني السامي المكلف بالأشعة قبول وتسجيل هذه الحالات

 
عند إجراء عمليات  ستخلاص المعلوم كاملاالأعوان على أن يتم ا إلى لقد تم توجيه تعليمات – 4

 .التخطيط على القلب المنجزة في إطار النشاط التكميلي الخاص
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بالنسبة للعيادات الخارجية فإ�ه يتم تسجيل المرضى النفسا�يين على منظومة قبول المرضى  -  5
وهو ما  ان المرضى تتلقى علاجوتمكينهم من منظومة التعريفة المنخفضة اا�ية العلاج �ظرا وأن هذه النوعية م

  .(G80)يضطر إدارة المستشفى إلى قبولهم وتسجيلهم ووضعهم في حالة وضعية غير مسواة 
 
والخدمات الصحية المسداة لفائدة  ستعجاليالاالصحي يرجع عدم استخلاص معاليم النقل  - 6

كون عليها المريض وهو ما يالتي  المرضى التي تمت إحالتهم إلى مؤسسات صحية أخرى إلى الحالة الاستعجالية
يتطلب إ�قاذ حياة المريض أولا ثم مطالبته بالاستخلاص حسب ما ينص عليه القا�ون الصحي للبلاد التو�سية التي 
تعطي أولوية لإ�قاذ حياة المريض ثم تسوية وضعيته وهو ما دأب عليه المستشفى في خصوص الحالات الاستعجالية 

ا إلى مستشفيات تو�س العاصمة على إثر ذلك يتوجه ببرقية للمعني بالأمر قصد الاتصال والتي معظمها يتم إحالته
 .بالمستشفى لتسوية وضعيته

 

  تنفيذ النفقات - 
  

وقع إصدار مذكرة عمل في الغرض قصد الاعتماد في جميع النفقات على منظومة أدب مؤسسات دون 
إلى السنة المالية  التي تنقلخلدة يقع خلاصها على الفواضل غيرها أما فيما يتعلق بمبدأ السنوية فإن الديون المت

  .الموالية وهذه الديون ترجع إلى ضرورة استمرارية المرفق العام
  

أما بالنسبة للديون المتخلدة مع الصيدلية المركزية فإ�ه وقع تصفيتها كليا وخلاص جميع المزودين ويرجع 
بالنسبة للصفقات العمومية . ارتفاع أسعار الأدوية من سنة إلى أخرى هذا التجاوز في ميزا�ية الأدوية بالأساس إلى

فقد وقع إحداث وحدة الصفقات العمومية التي تقوم بمتابعة جميع الصفقات على مدار السنة من إعداد كراس 
ال إلى الشروط إلى حين الختم النهائي للصفقة هذا ما أدى إلى تسوية الصفقات المتأخرة وتجدر الإشارة في هذا ا

  .من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسة  %90أ�ه قد وقعت تسوية 
  

سيتم العمل على إدراج أهم  2011أما في ما خصوص تجزئة الشراءات فإ�ه مع ا�طلاق السنة المالية 
  .الشراءات وتجميعها في إطار صفقات عمومية
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آليات جديدة للعمل الإداري قصد  من خلال هذا التقرير يمكن الجزم بأن مستشفى جندوبة قد وضع
  :تحقيق نجاعة أكثر على مستوى التصرف من ذلك أ�ه وقع العمل على 

  
 التسجيل الشامل لكل البيا�ات المتعلقة بالتصرف في الغرض – 1

 إبرام عقود صيا�ة مع المزودين للحفاظ على المعدات – 2

 بعث وحدة للصفقات العمومية – 3

 ف على تدعيم المؤسسة بالموارد البشريةمراسلة وزارة الإشرا - 4

 تم الإسراع في انجاز كراس الشروط الخاصة بالمعدات الممولة من طرف البنك الأوروبي - 5

 .إعطاء ميدان حفظ الصحة ما يستحقه من عناية وإبراز دوره الأساسي في المؤسسة  - 6

  
   المحاسبات وذلك بتوفر الموارد البشريةهذا وسيتم العمل على تفادي كل النقائص الواردة بتقرير دائرة 

  .وبمزيد تفعيل آليات العمل الرقابة تنظيمية داخل المؤسسة )...أطباء اختصاص (
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   المد�ي والمطارات ديوان الطّيران 
  
  

بمقتضى منشأة عمومية أحدثت سابقا، التو�سية ديوان الموا�ئ الجوية ، ديوان الطيران المد�ي والمطارات
 استغلال وتهيئة وتطوير المطاراتبأساسا  وكلّفت 1970جويلية  5المؤرخ في  1970لسنة  30القا�ون عدد 

وبلغت الأموال  .الموضوعة تحت تصرفها ناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكاتإسو مراقبة الملاحة الجويةو
      د .م 245,071 حققّ رقم معاملات بحوالي حين 2009موفّى سنة  إلىد .م 68,091المخصصة للديوان 

           عو�ا صرفت لهم أجور قدرها 4.031 ها�فس خلال السنةالديوان وشغلّ . د.م 74,074وأرباحا قدرها 
   .د.م 75,969

  

في حيث مثّلت  الديوان ويؤمن �شاط الملاحة الجوية واستغلال المطارات القسط الأوفر من مداخيل
  .د.م 73,948 تبلغفقد المعاليم المتأتية من اللزمات أما . هعاملاتممن رقم  % 69حوالي   2009سنة 

  
�فطة،  -ر جرجيس، توز - ربةقرطاج، ج -وهي مطار تو�سويقوم الديوان باستغلال ثما�ية مطارات 

         في  أبرموفي إطار عقد لزمة . برج العامريوطة مامط - قصر، قابس -  طينة، قفصة - ، صفاقسطبرقة
استغلال مطار  مع إسنادهابإنجاز واستغلال مطار النفيضة التركية  TAVكلّفت الدولة شركة  2007سنة 

في هذين المطارين على �شاط يقتصر دوره أصبح مع الديوان الذي �فسها  السنة فيالمنستير وفق عقد ثان تمّ إبرامه 
   .الملاحة الجوية
  

لمصالح الحركة الجوية ومكاتب  "9001إيزو" للمواصفات العالمية المطابقةوتحصل الديوان على شهادة 
  .معلومات الطيران ومنظومة التدقيق والتفقد التقني للمطارات

  
تولت دائرة المحاسبات إنجاز مهمة رقابية  ،توفق الديوان في إنجاز المهام الموكولة إليهوللنظر في مدى 

وشملت النظام المعلوماتي واستغلال المطارات وتطوير  2010وجوان  2006خصت بالأساس الفترة المتراوحة بين 
  .الأساسية وتعصير تجهيزاتها والتصرف في اللزمات تهابني
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I  - وماتيالنظام المعل  
  

بعدة انجازات كتجديد أسطول الحواسيب والخوادم وإرساء شبكة تربط  �ظامه المعلوماتي الديوان طور
    التخطيط  مستوى في خاصة�قائص تشكو  لا تزال عدة مجالاتإلاّ أن  .والمطارات مختلف الإدارات

 .  الاستغلال و السلامة المعلوماتيةو
  

أي  عقدلم تإلى لجنة  هأوكلت متابعة تنفيذ 2005- 2004الفترة  ط عملي يغطّيضبط مخطّ فقد تمّ
تطور حاجيات وفقا لأو تحيينه  هذا المخططّ مما لم يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ منذ إحداثها اجتماع
تزود ف في الوالتصر التصرف المحاسبي والماليتخص مجالات من ذلك لم يتم إرساء عدة تطبيقات . الديوان

دودة قديمة محت تطبيقاظلّ الديوان يستغلّ وتبعا لذلك  .تجهيزاتالعدات والمبرمجة ومتابعة صيا�ة والمخزون و
  .تطبيقات مكتبية للقيام بمهامهم تجعل المستعملين يعتمدونالوظائف 

  
ن أنالتطبيقات وتبي  ذلك هو . لحاجيات المستعملينلا يستجيب  بعضها تطويرلا تتّسم بالشمولية وأن

مقار�ة  أي بتأخير �اهز ست سنوات 2010في شهر ماي إلاّ يتم اعتمادها التي لم تطبيقة فوترة المعاليم الجوية شأن 
سمح يلم مما دراسة شاملة للحاجيات  دون أن تسبق ذلك تطوير التطبيقة تمّبالإضافة إلى ذلك . بما تمتّ برمجته

كما  .إعادة تسجيل جذاذات الرحلاتب العمل تواصلوفواتير الخصوم يدويا إعداد  إذ استمرجميع الأ�شطة  بتغطية
 د.أ 130 بكلفة �اهزت 2006رساؤها بداية من سنة إالتي برمج تطبيقة التصرف في الموارد البشرية  شهدت
 لمتعلّقالاستغلال الفعلي لأهم جزء من هذه التطبيقة وا 2010إلى موفّى شهر ماي  لم يتمو �طلاقفي الا تعثّرا

عدم استكمال الاختبارات المنجزة عند التصريح بالقبول الوقتي وعدم وضع دليل لأساسا  وذلك المرتباتإعداد ب
   .استغلال على ذمة المستعملين

  
تجميع بأسطول الإعلامية  حسن إدارةتطبيقة تساعد على  2008في سنة  اقتنى الديوان كما اتضّح أن

 تبع يلمإرساء هذه التطبيقة أن  غير .هميتها وطرق معالجتها ومتابعة تنفيذهاطلبات المتدخلين قصد تحديد أ
تصنيف شمولية تسجيل الطلبات ووتكفل  ساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستغلّينتإجراءات تكميلية ب

ة أداء الشبكة التي بعد العمل بوظيفة متابع يتملم  ولوحظ أ�ّه .تحليل أسبابهاو حسب أهميتها وخطورتها الأعطاب
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رها محطّة الإدارة المركزية كتحديد �سبة الإتاحة والمدة المستغرقة لتراسل المعطيات مما لا يسمح بكشف توفّ
  .الإخلالات التي تفرزها عمليات الاستغلال ومتابعة مدى ا�تفاع الديوان بالسعة المتعاقد عليها مع المزود

  
 تمكّن تخص السلامة المعلوماتية دون وضع الآليات التي عامة اتهتوج 2007ضبط الديوان في أكتوبر و

بالرغم من تطور النظام  لم يتم تحيين دراسة المخاطرأ�ّه من ذلك  .سرية المعطيات وإتاحتها وشموليتها تأمين من
كتنظيم  مة الماديةلضوابط السلاتفتقر الإعلامية  بعض مواردوتبين أن . 2008 ا�طلاقا من سنةالمعلوماتي للديوان 

 يتم بعد تطوير مخطط لضمان استمرارية لمو. د بالكهرباءتزوالومراقبة الدخول لقاعة الخوادم وتأمين استمرارية 
  . علوماتيةنظومات المالمموقع يتم من خلاله مواصلة استغلال وإرساء النشاط 

  
في مراحل تطوير وإرساء التطبيقات أخرى لا يتم تشريك الوحدة المكلفة بالسلامة المعلوماتية  جهةمن 

التأشير على الفصل بين الإدراج وقصد التثبت من مدى احترام الإجراءات المعمول بها في اال على غرار مبدإ 
في هذا الإطار لوحظ  إذمثل الأسعار ومواصفات الطائرات التغييرات المدخلة على بعض المعطيات الحساسة 

بين يجمعون بتطوير البرامج  ينفالمكلّ كما لوحظ من �احية ثا�ية أن. تينالوظيف ينه بهذاضطلاع مسؤول الفوترة بمفرد
وظيفتي التطوير والاستغلال حيث يقومون بإرساء التطبيقات في محيط الاستغلال مما قد لا يسمح بتجنب 

  .التجاوزات
   

مطور برامج بحفظ النسخ يتم مسك سجلّ لمختلف �سخ التطبيقات حيث يقوم كلّ  لا إضافة إلى ذلك
 عنالتي قد تنجر الأخطاء تفادي بوسمح بضمان مواصلة النشاط في صورة فقدانها يلا  وهو ماالتي أنجزها 

  .استعمال �سخ غير مطابقة لحاجيات الاستغلال
  

II – استغلال المطارات وتطوير الخدمات  
  

كلّفت بالحرص على تقديم أفضل لجوي لتسهيل النقل الدى وزارة النقل بعث لجان  1984 تمّ منذ سنة
صبغة ذات المن تخطّي بعض الصعوبات في هذا الإطار المبذولة الجهود لم تمكنّ و .الخدمات لمستعملي المطارات

ا�تظام الرحلات وتسجيل حالات ب إخلالبالأساس تعلّقة بطاقة استيعاب المطارات والتي �تج عنها المة ييكلاله
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أفرزت الفحوصات اراة ملاحظات تعلّقت ببرمجة قد و .جودة الخدمات المسداة اكتظاظ ا�عكست سلبا على
  .�بعاثات الغازية للطائرات وبفوترة المعاليم الجوية واستخلاصهاالرحلات الجوية وا�تظامها وبالحد من الضجيج والا

  

    الجوية وا�تظامهاالرحلات  برمجة –أ 
  

المتعلّق  2قرطاج بالمستوى  –مطار تو�س  2006في سنة  ويينصنفت المنظمة العالمية للناقلين الج
تتطلبّ تنسيقا في مواعيد الرحلات بين شركات التي خلال فترات معينة من السنة و ابالمطارات التي تشهد اكتظاظ

لجنة  2006في مارس أحدثت وفي هذا الإطار  .الطيران بإشراف منسق لبرامج الرحلات يتم تعيينه للغرض
تحديد ما مجموعه وتمّ  .صلب وزارة النقل تعنى أساسا بإحكام تطبيق هذه الآليةسيق برامج الرحلات الجوية لتن

 وبينت .بعين الاعتبار عند برمجة الرحلات الجويةفي الساعة كطاقة قصوى للمطار تؤخذ  اوإياب ارحلة ذهاب 14
 3800أ�ّه تمّ تسجيل على التوالي  2009و 2008 قرطاج خلال سنتي –متابعة توزيع الرحلات الجوية بمطار تو�س 

من مجموع  % 11و % 9رحلة في الساعة أي ما يمثلّ على التوالي حوالي  14رحلة ضمن معدل يتجاوز  4845و
             رحلة  24ووصل عدد هذه الرحلات خلال فترات الذروة أحيا�ا إلى  .الرحلات التجارية المسجلة بالمطار

  .وهو ما أثّر سلبا على ا�تظام الرحلات وجودة الخدمات المسداة في الساعة
  
وإلى وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى عدم التزام بعض شركات الطيران بمواعيد الرحلات المقترحة  
كما .3يا والمصنفة بالمستوى ا هو معمول به بالمطارات المنسقة كلّخلافا لمأي إجراء ردعي تجاهها  عدم اتّخاذ

 بجدوللا تقوم مصالح الديوان بموافاة منسق البرامج يوميا  حيثضعف التّنسيق  تّبت هذه الوضعية أيضا عنتر
مقار�تها بالبرامج المودعة لديه والتعرف على شركات الطيران المخلّة واتخاذ  لهتسنى ترحلات اليوم الموالي حتى 

   .الإجراءات الضرورية في شأنها
  

قرطاج والمنستير  -مطارات تو�س الا�طلاق منتبين أن ا�تظام الرحلات الجوية فقد أما فيما يتعلقّ ب
من  % 24و % 30على التوالي  2009و 2008خلال سنتي  �سبته بلغت ايشهد تأخيرجرجيس  –وجربة 

     بين 2009سنة حيث تراوحت خلال سنة  نسبة أقصاها خلال شهر أوت من كلّهذه الوتصل . مجموع الرحلات
  . جرجيس – بمطار جربة % 59قرطاج و – بمطار تو�س % 42
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 لا سيمافي مستوى تسليم الأمتعة وا�عكست هذه الوضعية على جودة الخدمات المسداة للمسافرين 
تبين خلال سنتي  فقد قرطاج -ذلك خاصة بمطار تو�ستزامن مع الموسم السياحي وخلال فترات الذروة التي ت

رحلة تسلّم مسافروها أمتعتهم خلال  34.447من الرحلات البالغ عددها  % 10لي أن حوا 2009و 2008
وتعزى . دقيقة ابتداء من وصول الطائرة وهو المعيار المعتمد من قبل المنظمّة الدولية للطيران المد�ي 45مدة فاقت 

التو�سية للخدمات الخطوط  عدم كفاية خدمات شركةمن الحالات إلى  % 72أسباب هذا التأخير في حوالي 
المسجلة في تسليم أمتعة المسافرين تعود إلى النقص في عدد الأعوان  التأخير حالات أن جل حيث تبين الأرضية

 8لفصل ل طبقاة البة بتقديم خدمات ذات جودة عاليطلماشركة ال هذه المكلّفين بحمل الأمتعة والراجعين بالنظر إلى
  .ديوانمن عقد اللّزمة الذي يربطها بال

  

  �بعاثات الغازية للطّائرات لاالحد من الضجيج وا - ب 
  

الا�بعاثات وللطيران المد�ي المقاييس القصوى المعتمدة في الحد من الضجيج  الدوليةالمنظمّة  حددت
  .يةللمطارات التو�س للطائرات المستعملة بالنسبة المقاييسهذه عدم ضبط مثل غير أ�ّه لوحظ . الغازية للطائرات

  
 2009جوان  3المؤرخ في  2009لسنة  1733تمّ إصدار الأمر عدد  ،فبخصوص الحد من الضجيج 

المتعلقّ بتحديد شروط إسناد وسحب صلوحية شهادة الحد من الضجيج للطائرات المسجلة في تو�س وتمّ تكليف 
لمتعلّقة بتنظيم التعامل مع شركات غير أن النصوص ا ،ديوان الطيران المد�ي والمطارات بإسناد هذه الشهادات

 د.أ 712بكلفة تجهيزات  باقتناء 1999تبين أن الديوان قام منذ سنة و.  تصدر بعدلمالطيران في هذا اال 
. استجابة بعضها للمواصفات الفنية المطلوبةعدم  لغاية استخدامها في الغرض إلاّ أ�ّه لم يشرع في استغلالها �ظرا إلى

  .على إثر تدخل الدائرة 2010تمتّ إحالة الملف إلى قسم النزاعات في سنة علما بأ�ّه 
  

هذا اال علاوة على  ينظّمإطار قا�و�ي  فقد لوحظ غياب ،أما فيما يتعلقّ بالحد من الا�بعاثات الغازية
 2000خلال سنة قام  الديوان وتجدر الإشارة إلى أن  .تجهيزات لقيس �سبة التلوث الهوائيالديوان  امتلاكعدم 

. لعدم دقّة المعطيات التي تفرزهافي شأنها لم يتم توقيع الاستلام النهائي  د.أ 194بكلفة  في الغرض باقتناء تجهيزات
  . 2004بعد تعرضها للتلف من جراء فيضا�ات سنة  وقد أصبحت هذه التجهيزات غير قابلة للاستخدام
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من الضجيج والا�بعاثات الغازية حول المطارات  �يةالنصوص القا�والإسراع في إصدار  وإن في مجال الحد
قتضيه يمواكبة للتطور الذي في جعل منظومة الطيران المد�ي  اأن يساهم من شأنهما وتركيز �ظام قيس في الغرض

  .2012في غضون سنة  مع الاتّحاد الأوروبي فضاء جوي موحد إلى �ضمامالا إلىتو�س  سعي
  

  عاليم الجوية واستخلاصها فوترة الم -  ج
  

مكنّ فحص الإجراءات المتّبعة من قبل الديوان في اال من الوقوف على إخلالات تعلّقت أساسا 
  .لتحديد المبالغ المفوترة وبالاستخلاصالمعتمدة بمصداقية المعطيات 

  

 مصداقية المعطيات -  1
  

جا�ب منها  معطيات يستندالحركة الجوية التي تتضمن وثيقة اعتماد فوترة المعاليم الجوية بيتولّى الديوان 
يتم تنزيلها يدويا التي عدد المسافرين صنف الطائرة والرحلة الجوية وبخصوص شركات الطيران  يممثّل إلى تصاريح

لمعلومات التأكّد من مصداقية ا على وقد تبين أن الديوان غير قادر. بالتطبيقة الإعلامية لتحديد المبالغ المفوترة
تسرب الأخطاء خلال عملية التنزيل اليدوي حيث يتم  وأ�ّه يتعذّر عليه تفاديالمصرح بها من قبل شركات الطيران 

سجل كما  .الديوانوالإحصائيات المعدة من قبل  تمتّ فوترته ماسنويا تسجيل فوارق في عدد المسافرين بين 
مثلما سبق وفقا لتصاريح هذه الشركات  جلّها وترة بالرغم من تحديدعلى المبالغ المفبعض شركات الطيران  اعتراض

  . بيا�ه
  
صادق عليها المبوثيقة الشحن المتوفرّة المعلومات  استغلالب اجتناب هذه الوضعية كان بوسع الديوانقد و

  . لعالميةات الطيران بالمطارات اتعارف عليها بين شركالممن طرف المنظّمة العالمية للناقلين الجويين و
  

بيا�ات أخرى تتصّل بتسجيل الطائرات ووزنها وطاقة يستند إلى تحديد المعاليم المفوترة أن كما اتضّح 
تعتمد أيضا على تصاريح شركات  البيا�اتغير أن هذه . الديوان الذي يمسكه سجل الطائراتباستيعابها مضمنة 

تطرأ على خصائص بعض يمكن أن التغييرات التي يص على تخضع للتحيين الدوري الذي يقتضي التنصالطيران ولا 
سجل الطائرات  أنوتبين للدائرة  .ر على مصداقية المبالغ المفوترةؤثّيأن  مثل هذا التقصير من شأنو .الطائرات
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ان وك. لم تعد ضمن الأسطول التو�سي ن حيث لم يتم شطب طائراتر لدى الديوان غير محيالمد�ية التو�سية المتوفّ
  .(1)ةرات المد�يئالسجلّ العالمي للطابوسع الديوان في هذا الإطار استغلال �شريات 

  

  استخلاص مستحقّات الديوان من المعاليم الجوية  -  2
  

ما قدره  2010في موفّى أفريل لدى الديوان  التو�سيةشركات الطيران المتخلّدة بذمة  ديونالبلغت 
حيث  بشهر ةالمحدد أن هذه الشركات لا تلتزم في الغالب بآجال دفع الفواتير ددالصوتبين في هذا . د.م 21,122

 .سنةال تتجاوز % 37 منها د.م 10,908أشهر  ةأكثر من ثلاثإلى بلغ مجموع الفواتير غير المستخلصة والتي تعود 
 2010ى أفريل في موفّ ديونهاوقد سجلت أضعف �سبة لاستخلاص مستحقات الديوان لدى شركة طيران بلغت 

أكثر من سنة علما أن هذه الشركة قد إلى تعود  % 72د أي حوالي .م 3,960د منها حوالي .م 5,483ما قدره 
  .قرار لس الإدارة بمقتضى ديونهاد من .م 6 طرحب 2005سبق لها أن استفادت خلال سنة 

  
تعود  د.م 5,102منها  2010في موفّى أفريل د .م 11,031شركات الطيران الأجنبية  ديون وبلغت

مجموعها بذمة شركة واحدة بلغت ديونها من  % 39إلى غاية  وتخلّدت مستحقّات الديوان. أشهر 3إلى أكثر من 
         وقد أفاد الديوان أ�ّه تمكنّ خلال شهر  .د.م 2,427ما قدره  2000تعود إلى سنة و تفوق السنة التي

  .لدى هذه الشركة هستحقاتممن   % 50من استخلاص  2010جويلية 
  

الجوي التو�سي اال طائراتها لدى شركات الطيران التي تعبر  الديوان مستحقات من �احية أخرى بلغت
. د دون احتساب خطايا التأخير.م 9,538ما قدره  2010دون أن تحطّ بالمطارات التو�سية في موفّى أفريل 

إلى صعوبة الاتصال بشركات الطيران المعنية  هاوأرجعون ولاقى الديوان إشكالات في استخلاص هذه الدي
د تعود إلى شركة .م 2,516من جملة هذه المستحقّات أي  % 26تبين أن حوالي و. باعتبارها غير ممثّلة بتو�س

عبر  في �ظام الفوترة الأوروبي الانخراططّلاع على تجارب بعض البلدان في هذا الإطار تبين أن وبالا. واحدةطيران 
  روبية باستخلاص مستحقّاتها با�تظام مقابل عمولة تقلّ عنويسمح للهيئات غير الأالمكتب المركزي لمعاليم العبور 

من ارتفاع المبالغ غير  لحدليكون هذا الإجراء من بين الحلول المتاحة للديوان  وقد. من المبالغ المحصلة % 1
                                                            

  .للطيران المد�ي الدوليةيل الطائرات المد�ية معترف بها من قبل المنظمّة وهي هيأة دولية تهتم بتسج - (1)
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وأفاد الديوان أ�ّه سوف يقوم  .خاذه إثر القيام بدراسة جدوى في الغرضيمكن اتّ الذي معاليم العبور منالمستخلصة 
  . 2010بهذه الدراسة تطبيقا لتوصيات مجلس الإدارة المنعقد في جويلية 

  

III -  تطوير البنية الأساسية للمطارات وتعصير تجهيزاتها  
  

د .م 274لى التوالي بلغت استثمارات الديوان المبرمجة خلال المخططين العاشر والحادي عشر ع
إلى  2009وتوصل الديوان إلى موفّى سنة  .من الاستثمارات الجملية لقطاع النقل % 23هو ما يمثّل د و.م 210و

قرطاج لتصبح  - تو�س جرجيس وإعادة تهيئة محطة الحجيج بمطار  -إنجاز عدة مشاريع كتوسعة مطار جربة 
هيزات لتحسين أداء وحدات الديوان أو للاستجابة لشروط تجديد بعض التجو محطّة للرحلات غير المنتظمة

إلاّ أن هذه الإنجازات بقيت دون الأهداف المرسومة . السلامة طبقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المد�ي
 % 37بين  2009-2006يزا�يات الاستثمار بالنسبة لسنوات مقار�ة بمحيث تراوحت �سبة التعهدات المنجزة 

  .الإنجازكلفة في ارتفاع  وأدى إلىالقيمة المضافة المرجوة من المشاريع المبرمجة الا�تفاع بلديوان بلا لم يسمح مم % 72و
  

برامج  لمنافسة وبتنفيذا تفعيلوتعزى هذه الوضعية بالأساس إلى صعوبات ذات صبغة عامة تعلّقت ب
  .قرطاج ومشاريع تهيئة مدارج المطارات- تو�سة محطة الحجيج بمطار خصت مشروع تهيئوأخرى  الاستثمارات
  
  

  المنافسة إجراءات -  أ
  

منها  % 44 طلب عروض لوحظ أن 190يزيد عن بتنظيم ما  2009-2007 فترةالقام الديوان خلال 
 توفّرتولا . مما ساهم في تأخير تنفيذ بعض المشاريع لضعف مشاركة المزودين �تيجة بالخصوص كا�ت غير مثمرة

قائمة للمزودين حسب الاختصاص يتم اعتمادها لإعلامهم بطلبات العروض قصد تحفيز المشاركة  الديوان لدى
لمزودين يذكر لباشر المعلام الإنجاعة ى لعوكدليل . قتصر الديوان غالبا على �شر العروض بالصحفيحيث 

ج حيث تمّ الإعلان قرطا - تو�س وجرجيس  –جربة  يطلب العروض المتعلقّ بإزالة المطاط من مدرجي مطار
د أي ما .أ 400 سوى على عرضين تعدت قيمتهما مبلغفي شأ�ه عنه في البداية بالطرق العادية ولم يتم الحصول 

 لقىّمع الإعلام المباشر للمزودين ت وعلى إثر إعادة الدعوة إلى المنافسة. % 170يفوق تقديرات الديوان بنسبة 
  .د.أ 228 لم يتعد غار أفضلها بمبلاختعروض  7الديوان 
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أ�ّه بصدد تصميم تطبيقة إعلامية للتصرف في قائمة المزودين حسب  في اال وأفاد الديوان
  .لتشريك أكثر ما يمكن من المؤسسات سيتم الشروع في استغلالها الاختصاص

  
 ن أنةكراسات الشروط المتعلّقة بخصوص ضلجنة صفقات الديوان اتّخذت مواقف متناقكما تبي 

بكلفة تناهز  2008نجازه خلال سنة إقرطاج الذي برمج  -  تو�س بمشروع تهيئة واجهة مبنى محطة الشحن بمطار
أشغال نجارة الألمنيوم تخص إحداهما تنفيذ الصفقة على حصتين ب فقد أوصت في مرحلة أولى. مليون دينار

غير أن اللجنة . لمقاول واحدسناد الحصتين الثا�ية أشغال تغيير عازل أسطح المحطّة مع الحرص على عدم إ وتشمل
تغيير هذا البند من كراسات الشروط بضم الحصتين في حصة واحدة تسند لمقاولة  2008قررت في أكتوبر �فسها 

 .المنافسة والترفيع في الكلفةمجال أشغال عامة دون إبداء تبريرات لهذا التحوير الذي قد ينجر عنه التقليص في 
نجاز حصة عزل الأسطح عن طريق المناولة إ يتضمنمقاول قدم عرضا  آلت إلىشارة إلى أن الصفقة وتجدر الإ

  . د.أ 245بهامش ربح بلغ 
  

  برامج الاستثمارتنفيذ  -  ب
  

تمّ تركيزه منذ إ�شاء  19من جهة المدرج  قرطاج على خط اقتراب ضوئي وحيد - يشتمل مطار تو�س 
وقد لوحظ أن �صف تجهيزات . قائدي الطائرات معلومات مرئية حول موقع المطاريوفّر ل ،1968 سنة المطار في

 قاطنيهاخطرا على مما يمثل  العقّاراتبعضها أصبح داخل بعض  إنبل تابعة للغير  على أراض مركّزةهذا الخط 
  .وعائقا أمام القيام بعمليات الصيا�ة أو التجديد

  
إنجاز خط ب ثلثيه واستباق ذلكتجديد  تقرر 2005فمبر وعلى إثر عطب جد بخط الاقتراب في �و 

 غير أن. 2007د على أن تنتهي الأشغال في سنة .م 2,1 تبلغ جملية بتقديرات 29لمدرج من جهة اجديد 
اقتناء الأراضي اللازمة لوضع تجهيزات خط الاقتراب للمدرج  على 2010نجازات اقتصرت إلى موفّى ماي لإا

رجاء إ ثم إلى 2007إلى اعتبار طلب العروض المتعلقّ بالمشروعين غير مثمر في سبتمبر  خيرهذا التأويعزى . 29
ومنذ ذلك . التأهيل الشامل للمدرجالتي تقرر إنجازها بخصوص دراسات ال إلى حين استكمال تّنفيذمواصلة ال

تدارك ما آل إليه وضع خطّ دون اتّخاذ أي إجراء يسمح ب من سنة إلى أخرىتحول الاعتمادات  ظلتّ ،التاريخ
  .لمعايير المنظمة الدولية للطيران المد�ي من عدم مطابقة الاقتراب الحالي
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الإعلان عن طلب عروض لتوسعة وإعادة تهيئة الطابق العلوي للمقر  2006تمّ في ديسمبر  كما
تمديد فيها الما تمّ يو 120 وحددت كراسات الشروط مدة صلوحية العروض بـ. للديوان 3الاجتماعي الفرعي 

ا�سحاب العارض المرتبّ أولا  وأفضت إلىإلاّ أن إجراءات الفرز الفني والمالي للعروض تجاوزت هذه المدة  ،بشهر
         كلفة إضافية �اهزتبالصفقة على العارض الثا�ي و�تيجة لذلك أرست  .لرفضه التمديد في صلوحية عرضه

د متجاوزة تقديرات الديوان .أ 794 ارتفعت إلىقد شروع النهائية للمكلفة لاأن  إلى وتجدر الإشارة. د.أ 86
   .% 39 وبنسبةد .أ 230بلغ بم

  
 بيانعلى تحيين المبالغ المدرجة بالميزا�ية وتقتصر  برامج الاستثمار متابعةتبين أن  ،وعلى صعيد آخر

أسباب تأخير الإنجاز قصد أخذ الإجراءات اللازمة في بالقدر الكافي المرحلة التي وصل إليها المشروع دون التعمق 
   .في الغرض

    
غياب إجراءات توضح العلاقة بين رئيس المشروع والإدارات المنتفعة أو المكلّفة بإنجاز المشروع  وأدى

وع مشرعلى غرار  دة المطلوبة وفي الآجال المحددةبعض المشاريع بالجو انجر عنه عدم تنفيذالتنسيق في ضعف إلى 
قلّة فقد حالت  .2006الذي أدرج في ميزا�ية سنة جرجيس  –بناء محطة إطفاء الحرائق والإ�قاذ بمطار جربة 

 ثم 2008ميزا�ية  منإلغاؤه  الفنية للمشروع في الآجال ليتم نسيق بين إدارات الديوان دون إعداد الدراساتالتّ
 ىستدعامما  �فسها ماي من السنة 5 مرحلة لاحقة في في تغيير موقع المحطّةمع  2010في ميزا�ية إدراجه إعادة 
 .  دراسات والكلفة التقديريةالتحيين 

  
النظر في شرع قرطاج الذي  - الشأن بالنسبة إلى مشروع تهيئة الباب الشمالي بمطار تو�س كانكذلك 

شروط الأمن ل بةاستجاتطور النشاط و الناتجة عنلتفادي صعوبات الاستغلال كحلّ  2004أفريل  2فيه منذ 
ب ،ا المنظمة الدولية للطيران المد�يتهوالسلامة التي أقرقلة التنسيق بين الإدارات المعنية تسب تإلاّ أن رفي تأخ 

إعداد المثال  2004الإدارة المركزية للدراسات والمشاريع منذ سنة تولّت فقد  .إعداد الدراسة الفنية للمشروع
           آمر المطار في أدى ب وحدات الاستغلال لإبداء الرأي إلاّ أ�ّها بقيت دون إجابة مما إلى إحالتهوالأولي للتهيئة 

ماي   فيالدراسات إلاّ ولم يتم استيفاء .صعوبات الاستغلالإلى طلب الإسراع في الإنجاز �ظرا إلى  2007ماي 
  .ات التي أوصت بها المنظمّة المذكورة آ�فاحال دون احترام المواصفمما  2010يتم اختيار المزود في ماي ل 2009
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يضمن من شأ�ه أن العناية مزيدا من  هاومتابعة تنفيذعلى المشاريع جا�ب الإشراف الديوان إيلاء  وإن
و .لةحسن التنسيق بين الأطراف المتدخ ت إلى التأخير في الإنجاز تحليل التعمق في إنكفيل بتأمين الأسباب التي أد

  .لأخذ الإجراءات الضروريةالإبان التدخل في 
  

   قرطاج -  تو�س تهيئة محطّة الحجيج بمطار -  ج
  
لتصبح  قرطاج - تو�س تهيئة محطّة الحجيج بمطار  2005أكتوبر  7مجلس وزاري مضيق بتاريخ  أقر

إنجاز  ندت يسلمو. د.م 2بكلفة لا تتعدى  2006محطّة للرحلات غير المنتظمة على أن تكون جاهزة قبل صائفة 
وآجال   بالدقة الكافية من حيث الحجم والكلفة هشروع إلى دراسة جدوى فنية واقتصادية تضبط عناصرالم

بحوالي             أي بزيادة تجاوزت التقديرات الأولية د.م 9,160النهائية للمشروع التكاليف بلغت فقد  .التنفيذ
وإلى ارتفاع  د.م 4بكلفة �اهزت لرحلات الذهاب  صخص اكن مبرمجي لمإضافة جناح عزى أساسا إلى تد .م 7

 لجناحبالنسبة إلى ا د 970مقابل المتر مربع عن د  1.080حيث بلغت الأصلية  كلفة تهيئة محطة الحجيج
  .الجديد

  

تمّ إنجاز المشروع في إطار صفقتين منفصلتين تعلقت الأولى بتهيئة محطة الحجيج القديمة لرحلات  وقد
بترخيص و بالتفاوض المباشر دون اللجوء إلى المنافسةأسندتا ة ببناء فضاء جديد لرحلات الذهاب الوصول والثا�ي

 تكاملإلى وبالنظر . د.م 7 هابكلفة جملية قدرإلى مقاولة عمومية  2006جا�في  7من وزير النقل بتاريخ 
اللجنة  المشروع على رأيعرض  الديوان علىبلغهما الجملي كان إلى مو على مستوى طبيعة الأشغال الصفقتين

 30كما كان عليه أن يتقيد بأحكام الفصل من الأمر المتعلق بالصفقات العمومية  99العليا للصفقات طبقا للفصل 
  .المسبق في التفاوض المباشر بمقتضى أمر ترخيصاللحصول على من هذا النص الترتيبي ل

  
 .على حسن سير عملية الإنجاز أثر سلبي تنفيذ المشروع كو�اتكان لغياب دراسة فنية تضبط مكما 

عندما  بينت محدوديتهتمّ تجهيز المحطة بنظام تكييف لا يتناسب مع الظروف المناخية السائدة بتو�س تأ�ّه من ذلك 
وتبعا . 2007درجة في أول صائفة بعد القبول الوقتي للمحطّة في فيفري  41تجاوزت درجات الحرارة الخارجية 

د بعد عدة محاولات غير مجدية لإيجاد .م 1,224وان لتركيز �ظام تكييف جديد بكلفة �اهزت لذلك اضطر الدي
  .حلول لتحسين أداء النظام القديم
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 لنظام المعلوماتي لتسجيل المسافرين الذي لم يكن مبرمجا في البداية وعهدإلى االشأن بالنسبة  كانكذلك 
الديوان قد اتبع الإجراءات الضرورية  د دون أن يتبين ما يفيد أن.أ 655إلى المقاول باقتنائه بكلفة  2006في سنة 

لا يقوم بفوترة أن الديوان إلى وتجدر الإشارة  .في الغرض والمتعلقة بضبط المواصفات الفنية وتفعيل المنافسة
 2008- 2007خلال الفترة في المداخيل  االخدمات التي توفّرها هذه المنظومة لشركات الطيران مما حمّله �قص

  .د.أ 400قدرت بحوالي 
  

  مشاريع تهيئة مدارج المطارات -  د
  

دورها في ضبط طاقة إلى تعتبر مدارج �زول الطائرات من أهم مكو�ات البنية التحتية للمطارات �ظرا 
العشر  السنوات خلالوقد شهدت مدارج عدة مطارات . ستيعاب وتأمين سلامة هبوط وإقلاع الطائراتلاا

إلاّ أن . عشر د خلال المخطط الحادي.م 25 برصد مبلغ استلزم الإسراع في صيا�تها تآكلا في بنيتها الأخيرة
في هذا  عدة عوامل منها افتقار الديوان للكفاءات �تيجة 2010د إلى موفّى ماي .م 4الإنجازات لم تتعد ما يناهز 

  .مع المزودين ملفي التعاوعدم التحكّم في البرمجة إضافة إلى صعوبات  اال
  
 29/11الطائرات حول تردي حالة المدرج  قوادشكيات من ت 2007 سنةعلى إثر تلقي الديوان في ف

وجود تشققات عديدة تهدد سلامة الطائرات أصدر الديوان إعلاما للطيارين إلى �ظرا قرطاج  – تو�س بمطار
ولإيجاد حلول لهذه  .نها ذات الحجم الكبيريحجر استعمال هذا المدرج لأصناف معينة من الطائرات وخاصة م

سالف �شاطه إلى يعود حتّى  29/11الشروع في دراسات صيا�ة المدرج  2008الديوان في سنة  برمجالوضعية 
لنظر في غضون با 2008إلاّ أ�ّه تم العدول عن ذلك في ا�تظار �تائج أشغال لجنة كلفت في ماي . 2009في مارس 

 في إلاّلم يتم الإذن بمواصلة الدراسات لصيا�ة المدرج و. درج على �شاط المطار ومحيطهشهر في أثر استغلال الم
   .2012ينتظر الا�تهاء من الأشغال خلال سنة و 2009أكتوبر 

  
من مجموع الرحلات  % 39ب عن هذا التأخير في صيا�ة المدرج تراجع في �سبة استغلاله من وترتّ

انجر مما  2009- 2008خلال الفترة  % 15إلى  2007- 2003خلال الفترة  قرطاج –الجوية المؤمنة بمطار تو�س 
وهو ما تمتّ ملاحظته خلال سنتي . كلفة استهلاك الوقودفي ارتفاع وعنه صعوبة في عمليات هبوط الطائرات 

 حالة إلى إعادة الإقلاع بعد فشل محاولة الهبوط فيما أجبرت  23حيث التجأ بعض الطيارين في  2009و 2008
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يدعم سلامة تهيئة هذا المدرج أن بومن شأن الإسراع  .لى تغيير مطار النزولعأخرى  حالات 4في طائرات 
  .قرطاج –ن ظروف استغلال مطار تو�س يحسالملاحة الجوية وأن 

  
 قصر – قفصة العسكري المطار في التصرف 2005 سنة من ابتداء الديوان إلى عهدمن �احية أخرى 

 عرض تمّ المد�ي للطيران الدولية المنظمة لمواصفات طبقا المطار هذا مدرج ولتأهيل. المد�ي نللطيرا لاستغلاله
 الفني الفرزإجراءات  واستغرقت. 2006 ديسمبر في للصفقات العليا اللجنة علىفي الغرض  شروط كراس

 بكراس المحددة العروض صلوحية مدة فتجاوزت بذلك يوما 139 للصفقات العليا اللجنة موافقةو للعروض
 د.م 9,460 بمبلغ آخر ارضع الديوان اختار عرضه صلوحية تمديد الأول المرتبّ العارض رفضوأمام . الشروط

 مطابقة تكن لم المنجزة الأشغال أن الصفقة تنفيذ خلالوتبين . د.م 1,944 قدرها إضافية كلفة  بذلكتحملام
 وبعدهكذا و .العقد بفسخ المقاول إعلام 2010 ماي 6 في تمف وطالشر كراسب إليها المشار الفنية للمواصفات

 على اقتصرم المطار �شاط بقي د.م 3,419 يناهز ما وخلاص المشروع إنجاز برمجة من سنوات خمس قرابة
 مطار من صبغته تغيير أسباب أحد مثّلت التي الحجيج لرحلات استغلاله ولم يتسن الصغيرة الطائراتحركات 
  .مد�ي مطار إلى عسكري

  

IV  -  ف في اللّزماتالتصر   
  

ةاللزمات التي يسندها الديوان ن مداخيل تتكوومعاليم تجارية متغيرة حسب �وعية �شاط من معاليم قار 
 .ويتم إبرام العقود بالاستناد إلى كراس الشروط الإدارية العامة المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة .المستلزم

إجراءات إسناد المسائل المتعلّقة بهذا النشاط وتم ضبط بالنظر في  2004في سنة اللزمات المحدثة  عهد إلى لجنةو
  . 2005منذ سنة تم اعتمادها مذكرة داخلية في اللّزمات 

  
وبينت الفحوصات اراة على التصرف في اللّزمات �قائص لا تتماشى وتوجه الديوان الرامي إلى تنمية 

  غاية تصل إلى ةنسبال هذه أنفي حين من رقم المعاملات  % 30في حدود  همداخيللت ظ الذي هذا النشاط
 امتيازات إلى المستلزمين وبمنحتنفيذها وسناد اللّزمات هذه النقائص بإ تعلّقتو. في عدة مطارات دولية % 50

  .وباستخلاص المستحقات
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  هاوتنفيذ إسناد اللّزمات - أ 
  

عدم احترام الإجراءات والمنافسة محدودية طلبات العروض والعقود  عضلب عينة فحص خلال تبين من
  .ومراقبة رقم المعاملات وتطبيق الزيادة السنوية المحددة في مجال إبرام العقود والملاحق

  
التي تلك اللّزمات حيث بلغت �سبة محدودية المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بتم الوقوف على فقد 

دون أن تدعو  2009- 2006لفترة لطلبات العروض من جملة  % 70 ن على أقصى تقديرشارك فيها عارضا
بالمذكرة وفي غياب تحديد أجل أقصى لقبول العروض  .دراسة أسباب محدودية المنافسةإلى الوضعية لجنة اللّزمات 

 فترةال عروض المنظمّة خلالمن طلبات ال % 60  في يوما 20هذا الأجل  لم يتعد تنظّم إجراءات إسناد اللّزمات التي
  .المذكورة

  

 فترةالأبرمت خلال عقدا وملحقا  30أكثر من ب تقع موافاة لجنة اللّزماتلم آ�فة الذكر  خلافا للمذكرةو
 بعض العقود وبإسناد لزمات لتسويغوتعلقت هذه الوضعية بتجديد  .2010إلى ماي  2009 أكتوبرالمتراوحة من 

مدة تغيير وإضافة أ�شطة والترفيع في المساحات المستغلة والتمديد في  بالأساس تشمللاحق وبمفضاءات جديدة 
   .علاوة على التخفيض في المعاليم وتأجيل العمل بالزيادة السنويةالاستغلال 

  
وذلك هو شأن لزمة استغلال الفضاءات الإشهارية بمطاري تو�س قرطاج وجربة جرجيس التي أبرم 

            تعلّقا أساسا بالزيادة في مساحات اللوحات الإشهارية من 2010و 2009بشأنها ملحقان في سنتي 
 % 50متر مربع علاوة على تمكين المستلزم من التخفيض في المعلوم بنسب تتراوح بين  474متر مربع إلى  108

ثلاثية الأولى لسنة و�تيجة لهذه الامتيازات تمّ تقدير النقص في مداخيل الديوان خلال ال. 2015فّى إلى مو % 25و
  .د.م 2,555د والنقص المنتظر عند نهاية اللزمة بحوالي .أ 174بما قيمته  2010

  
آجالا طويلة تعزى بالأساس الى عدم  شركة الخطوط التو�سية مع إبرام بعض العقود والملاحق بتطلّو

الا�تهاء من إبرام جميع الملاحق بشأن  يتم حيث لم 1997الديوان في سنة  التي أقرها في المعاليم القارة لزياداتاقبول 
                  بقيمة مستوجبةوانجر عن هذه الوضعية عدم فوترة مبالغ . 2010بعض المطارات إلى غاية ماي 

                       ر لفائدتها قفي المعاليم أ % 50 وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة قد ا�تفعت بتخفيض بنسبة .د.م 10
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بهذا الامتياز على شركة هذه ال ا�تفاععلى مواصلة  2008صادق مجلس الإدارة في سنة و .2006سنة  إلى غاية
التخفيض المحدد بالرغم من توظيف استمر في إلاّ أن الديوان  .من ديون بهذا العنواند بذمتها لّتخدفع ما تتولّى  أن
داتها  أنة لم تف بتعهة الرقابيةإلى حالشركة المعنيا�تهاء المهم ا حمّل 2010في جوان  دداخيل بحوالي المفي  ا�قصه مم            

ع مجمع الخطوط التو�سية وأفاد الديوان أ�ّه تمتّ تسوية الوضعية التعاقدية م .2009-2007د للفترة .م 3,450
  .2010أوت  خلال شهر

  
 % 5 توظيف زيادة سنوية بنسبة 2004سمبر قررت لجنة اللّزمات اتمعة في دي، على صعيد آخرو

علما  2007جا�في غرة هذا الإجراء إلاّ في  تجسيملم يتم  هإلاّ أ�ّ. لكلّ المستلزمين دون استثناء القارةعاليم المعلى 
          إلى د .أ 690بحوالي �قص في مداخيل الديوان قدر  ه�تج عن هو ماوبعض العقود  لم تشمل أن هذه الزيادات

  . 2010غاية جوان 
  

رقم معاملات المستلزم مع ضبط معلوم  علىتوظيف �سبة  فيالمعاليم التجارية لأهم اللزمات  تتمثلو
ضرورة تصريح المستلزم برقم معاملاته وتقديم قوائم مالية على و�صت مختلف العقود المبرمة . أد�ى مضمون
المعاليم أغلب أن  كما ة بتصاريح جبائية وبالقوائم الماليةأغلب التصاريح لم تكن مرفوق أن إلاّ. مصادق عليها

تتجاوز عادة المعلوم الأد�ى المضمون وهو ما يدعو الديوان إلى مزيد التحري في مصداقية أرقام  التجارية المفوترة لم
د لمراقبة .أ 196بمبلغ  2003وتجدر الإشارة إلى أ�ّه تمّ اقتناء منظومة معلوماتية في سنة .المعاملات المصرح بها

رقم معاملات المستلزمين اقتصر استعمالها على مراقبة رقم معاملات لزمة السوق الحرة دون سحبها على بقية 
  .في عقد البرامج العاشر االمستلزمين كما كان مستهدف

  
 امتيازات إلى المستلزمين منح -  ب

  

مكّن الديوان بعض أصحاب ، المعتمدة لإجراءاتول العامة الإدارية خلافا لمقتضيات كراس الشروط
  . ت بمصالحهأضر أخرى امتيازاتمن تخفيضات في المعاليم المستوجبة و من اللّزمات
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من تحقيق المردودية الكافية  المستلزمينعدم تمكن  بداعي  % 59 إلىهذه التخفيضات وصلت فقد 
وذلك هو شأن لزمة  .أن المعاليم تمثل موضوع المنافسة �ظرا إلى وهو ما يعتبر إخلالا بمبدإ المساواة بين المستلزمين

  .استغلال مقهى بمطار تو�س قرطاج واللزمة المتعلّقة بحمل أمتعة المسافرين ولزمة استغلال السوق الحرة
  
دون اللجوء إلى  فضاءات لالستغمن ا أساسا بتمكين بعض المستلزمين الأخرى متيازاتلااتعلقت و
فوترة انجر عنه عدم  الذي الأد�ى التجاري تحديد المعلوم دون أو ملحق في الغرضأو عقد دون إبرامالمنافسة أو 

وشملت هذه الامتيازات على التوالي لزمة استغلال القاعات الشرفية لمطار تو�س قرطاج ولزمة  .ةالمعاليم المستوجب
هرا ولزمة استغلال مقهى بالطابق ش 18استغلال مكتب لكراء السيارات بالمحطة الثا�ية بمطار تو�س قرطاج لمدة 
سنوات علاوة على استغلاله لمساحة  6السفلي بنفس المطار التي لم يقم صاحبها بالتصاريح برقم معاملاته لمدة 

  .سنوات دون إمضاء ملحق في الغرض 8إضافية على امتداد 
  

 عاليم بعض اللزماتمتحيين بعند تمديد آجال لزمة استغلال مأوى مطار تو�س قرطاج كما قام الديوان 
دون موجب الديوان  لتحم كما .المتأتية من الاستغلال لمداخيل الحقيقيةا لا تتماشى مع تطورجزافية بطريقة 

  .د.أ 473استغلال بكلفة  مصاريف تعويض أجهزة
  
واصل تشغيلهم في حين عوان لأأجور د بعنوان .أ 830سنويا  يتحمل الديوانتبين من �احية أخرى أن و

هذا يقم الديوان بإلزام  لمو .صاحب لزمة استغلال �شاط الشحن عند التوريد إحالتهم إلىكان من المفترض أ�ّه 
ضعف ما يوظفه  إلى الاستخلاصات المسداة حيث وصلت الخدمات بشأن قا�و�يةالالمعاليم تطبيق ب المستلزم
  .الخدمات �فس بعنوانالديوان 

  
المسندة للمستلزمين ا�عكاس مالي على مداخيل الديوان قدر إلى  ذه التخفيضات والامتيازاتلهوكان 

   .د.م 9 واليبح 2010غاية جوان 
  

مثل العرض المسبق  الديوان مزيد الحرص على احترام الإجراءات المعتمدة وتقتضى هذه الوضعية من
تبرير عمليات التمديد في آجال  للملفات على لجنة اللزمات وتحيين المعاليم وفق تطور مداخيل المستلزمين إضافة إلى

  .هداف تنمية إيرادات الديوانتماشى مع أي بماالمالية للمستلزمين  العروضمع العمل على دراسة  بعض العقود
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  استخلاص المستحقات  -  ج
  

سات العمومية لدى الإدارات والمؤس من استخلاصها في الآجال الديوانالتي لم يتمكنّ ستحقات الم بلغت
           يرجع البعض منها إلى أكثر منومن بين هذه الديون التي  2009د في سنة .م 75,986ما قدره  مينوالمستلز

المقدرة د دون احتساب خطايا التأخير .م 66017, البالغةوالمتخلّدة بذمة الشركة التو�سية للتموين  تلك سنة 19
قصد إيجاد حلول لهذه  2008شراف في �وفمبر ولئن قام الديوان بمساع لدى وزارة الإ. د.م 6,891 بحوالي

  .الوضعية إلاّ أ�ّه لم يتم اتّخاذ أي إجراء إلى تاريخ ا�تهاء المهمة
  
من  2009د في موفى .م 22,820بلغت مستحقّات الديوان المتخلّدة بذمة المستلزمين ما قيمته و

المبالغ فلم يتم الحرص على  هذه من أهميةوبالرغم  .يرجع تاريخها إلى أكثر من سنة.د.م 6,784ضمنها حوالي 
يلتجئ الديوان إلى اعتماد إجراءات بطاقات الإلزام بالرغم من  إذ قلّ ما لاستخلاصها الوسائل المتوفرة استغلال كلّ

 بسبب عدموحيدة تفعيل الضمان البنكي إلاّ في حالة ب ولم يقم ا�تفاعه بالامتياز العام المعترف به للخزينة العامة
الضما�ات البنكية التي  قيمة علما أن من قبل العديد من المستلزمين أو �قص في مبلغه مقار�ة بالمبالغ المستحقةه توفير

على مطالبة  كذلك ولم يحرص الديوان .د.م 3,720 قد بلغت 2010لم يتحصل عليها الديوان إلى غاية أفريل 
            بداية من  سنوات إلاّ 3فواتير ترجع إلى أكثر من تضم د .م 5,9بلغ مجموعها بعض المستلزمين بمستحقات 

د تعلّقت بلزمتي استغلال مأوى السيارات ومطعم الأعوان .أ 934بقيمة  من بينها مستحقات �2009وفمبر 
 .(1) د.م 1,105التي قدرت بحوالي  بفوترة خطايا التأخير الديوان يقم لمكما . 2001بالمنستير ترجع إلى سنة 

  .بعض المستحقات باستخلاصاد الديوان أ�ّه قام بمراسلة الأطراف المعنية وبدأ وأف
  

        *  
 

                     **  
  

يعتبر ديوان الطيران المد�ي والمطارات أحد أهم المتدخلين في منظومة النقل الجوي بالبلاد التو�سية، فهو 
وابهة التطورات . ت وإسداء الخدمات إلى كافة مستعملي المطاراتيسهر على تأمين المراقبة الجوية لحركة الطائرا

                                                            
  .والمتعلّق بمعاليم المطارات وخدمات الملاحة الجوية 1993ماي  17المؤرخ في  1154لأمر عدد لخلافا  -  (1)
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العالمية في اال كتحرير الأجواء والاستجابة إلى معايير الجودة والسلامة، يتعين على الديوان بذل مزيد الجهود 
طارات وإسداء شملت النظام المعلوماتي واستغلال المأضرت بمصالحه والتي الهامة لتلافي عدد من النقائص 

  .الخدمات وتطوير البنية الأساسية للمطارات وتعصير تجهيزاتها والتصرف في اللزّمات
  

ففي مجال التصرف المعلوماتي، فإن الديوان مدعو إلى مزيد الحرص على حسن إعداد وتنفيذ مخطّطاته 
كافّة الإمكا�ات المتاحة للتطبيقات التي العمل على استغلال إلى اجة المستعملين ولحالعملية في الغرض بما يستجيب 

  .تمّ إرساؤها فضلا عن تدعيم أ�ظمة السلامة المعلوماتية حفاظا على التجهيزات وسرية المعطيات
  

مزيد التّنسيق مع الأطراف المتدخلة في مجال برمجة  يتطلب الوضعوفيما يتعلقّ باستغلال المطارات 
ل فترات الذروة للحد من التأخيرات وتأمين خدمات ذات جودة تليق الرحلات الجوية وا�تظامها وخاصة خلا

من في مجال الحد من الضجيج والا�بعاثات الغازية  اتيباستكمال التربالإسراع  كما أن. بسمعة المطارات التو�سية
  .أن يجعل الديوان أكثر استجابة للمعايير الدولية في الغرضشأ�ه 

  
على الديوان العمل على إضفاء مصداقية أكبر على المعطيات التي  وحفاظا على موارده، ينبغي

يعتمدها عند فوترة المعاليم الجوية باستغلال وثيقة الشحن المتعارف عليها بين شركات الطيران وتحيين قاعدة 
  .البيا�ات المرجعية للطائرات علاوة على تفعيل الإجراءات المتّبعة في مجال الاستخلاص

  
البنية الأساسية للمطارات وتعصير تجهيزاتها وبالنظر إلى ضخامة الاعتمادات  وبخصوص تطوير

مصالح الحرص على تفعيل المنافسة بالقدر الكافي وتدعيم التّنسيق بين  تقتضى الحاجة المرصودة لهذا الجا�ب 
  .كلفةالالمتدخلة في تنفيذ المشاريع والحد من حالات التأخير والارتفاع في  الديوان

  
العمل على توسيع المنافسة وعرض العقود والملاحق على أ�ظار  التصرف في اللّزماتقتضي حسن وي

احترام الإجراءات التي تمّ لجنة اللزمات والإسراع بإرساء منظومة معلوماتية لمتابعة أرقام معاملات كافة المستلزمين و
  .  المعاليم وإسناد امتيازات لبعض المستلزمينضبطها في مجال إسناد اللّزمات وإبرامها وتفادي حالات التخفيض في
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 وزارة النقل والتجهيزرد  
  

 
يشرفني إعلامكم أن هذه الملاحظات لا تثير من جا�بي تحفظات خاصة مع الإشارة إلى أن الوزارة قد 

على دائرة اقترحت، ضمن الرسالة التي تجدون صحبة هذا �سخة منها، إحالة الرئيس المدير العام السابق للديوان 
  .الزجر المالي
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  والمطارات رد ديوان الطيران المد�ي
  

 النظام المعلوماتي  - 
 

إلا أ�ه و بالرغم من ذلك فإ�ه  . رصد الديوان الاعتمادات المستوجبة لتطوير وتعصير �ظامه المعلوماتي
مجة في آجالها �تيجة لأسباب لم يتم التوصل إلى إنجاز كل المخططات الإعلامية المبرمجة أو إرساء التطبيقات المبر

  .عدة خاصة منها عدم توفر الكفاءات
  

ولتلافي النقائص التي برزت سواء على مستوى الاستغلال أو من خلال تقرير دائرة المحاسبات تم الإسراع 
  :باتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض مما أدى إلى 

  
   :إرساء التطبيقات التالية 

  
 .2010تم اعتمادها بصفة نهائية ابتداء من شهر أوت : لموارد البشرية تطبيقة التصرف في ا -

تم استغلال هذه التطبيقة نهائيا في مجالات المحاسبة العامة : منظومة التصرف المحاسبي والمالي  -
 .واستخلاص المستحقات ومتابعة حسابات المزودين والخزينة

تم إعداد تطبيقة جديدة للتموين والتصرف في : نقولات ف في المخزون والممنظومة التزود والتصر -
 .المخزون وهي الآن بصدد الاستغلال بالتوازي مع التطبيقة القديمة

  
  إجراءات متابعة التطبيقات وصيا�تها والسلامة المعلوماتية 

  
متابعة وصيا�ة مع الفصل بين  إجراءات لضمان حسن استعمال التطبيقات والمحافظة عليها تم وضع

تم مسك سجل لمختلف �سخ التطبيقات كذلك وضما�ا للسلامة  ستغلال كمالابا بتطوير البرامج والمكلفين المكلفين
  .المعلوماتية تم الشروع في إرساء �ظام التصرف في السلامة المعلوماتية
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والسلامة المعلوماتية وذلك  ستغلاللاواوسيسعى الديوان إلى تلافي جميع النقائص على مستوى التطوير 
  .حسين مردودية التطبيقات وتدعيم أ�ظمة السلامةبت
  

 استغلال المطارات وتطوير الخدمات  - 

  
تم إحداث لجنة محلية عملياتية مشتركة بإشراف وزارة النقل تعنى بمتابعة كافة مراحل الرحلة بداية من 

خير الرحلات فتح مكاتب التسجيل إلى حد تحرك الطائرة للذهاب، مهامها العمل على الحد من أسباب تأ
للمسافرين،وتقوم اللجنة أيضا بتدوين النقائص وتشخيصها وتحديد مسؤولية  اةوالتحسين في جودة الخدمات المسد

  .كل طرف
  

عامل الحد من ضجيج  الاعتبار وفي إطار معالجة مسألة الضجيج بمحيط المطارات، تم الأخذ بعين
مع العلم أن . 2009جوان  03بتاريخ  1733ت الأمرعدد الطائرات في إعداد المسارات الجوية مع تطبيق مقتضيا

  .مجلة البيئة بطور الإنجاز من قبل الوزارات المعنية
  
 تطوير البنية الأساسية للمطارات وتعصير تجهيزاتها - 

 

  :إجراءات المنافسة 
  

تنشر معظم طلبات العروض في الصحف حسب ما تحدده وكالة الاتصال الخارجي وعلى موقع الواب 
تداولة كمشروع إزالة المطاط من مدارج المغير على المشاريع الخاصة جدا وضعيفا غير أ�ه �سجل إقبالا .لديوانل

إضافة إلى ذلك فإن تصميم تطبيقة . إجراءات إضافية لمزيد المشاركة فيها اتّخاذ الطائرات والتي سيتم في شأنها
من تشريك أكثر ما يمكن من  نجاز ستمكنالإبصدد إعلامية للتصرف في قائمة المزودين حسب الاختصاص والتي 

  .المؤسسات
  

 نجازخلال الإملاحظته  بالنسبة لبعض المشاريع في خصوص تدعيم التنسيق  تكذلك وفي شأن ما تمّ
هذا الأمر يرجع بالأساس إلى أساليب لابد من تطويرها كإدراج مشاريع في الميزا�ية دون التأكد بدقة من  نإف
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ولقد تم التأكد من طرف الإدارة العامة على وجوب . استكمال الدراسات اللازمة مسبقا الأهداف ودون
  .2010وهو ما تم العمل به موفى . استيفاء مراحل البرمجة والدراسات قبل إدراج أي مشروع في ميزا�ية للإنجاز

  
  : أما بالنسبة للمشاريع المذكورة بالتقرير فإ�ّه يمكن الإجابة في شأنها كما يلي 

  
ارتأى ممثل وزارة التجهيز في لجنة الصفقات أن يكون المشروع : لمشروع واجهة مبنى الشحن  النسبةب -

في قسط وحيد تفاديا لإشكاليات التنسيق بين المقاولين وحصر المسؤولية في متدخل وحيد وتفادي تجزئة المشروع 
 .تكرار هذه الحالةوسيقوم الديوان في المستقبل بنشر عروض حسب الاختصاص تفاديا ل

ذهب ممثل وزارة التجهيز في رؤيته  إلى اللجوء إلى العارض الثا�ي �ظرا لتزامن : تهيئة الطابق الثالث  -
ورأى أن إعادة طلب العروض كما اقترحته ....) حديد،إسمنت(هذا الملف مع ارتفاع في أثمان عدة مواد البناء 
لفة علما وأن تأخير الإنجاز ومتابعة ميزا�يته راجع لما استوجبه هذا لجنة الفرز يمكن أن ينجر عنه ارتفاع في الك

 : من  المشروع 

 مرحلة خاصة بالدراسات تدرج في الميزا�ية وتتواصل حتى إعداد ملفات طلب العروض −

 .مرحلة خاصة بالإنجاز وتحديد الميزا�ية النهائية وآجال الإنجاز −

 

رافقته وضعيات استثنائية حولت فكرة استغلال محطة بعث هذا المشروع  ن قرارإ: محطة الحجيج  -
مليون دينار إلى بناء أجنحة أخرى  2والمستغلة مدة شهرين في السنة وبكلفة  2م 2000الحجيج التي تمسح حوالي 

وبكلفة ) 2م 6000حوالي (تستجيب إلى متطلبات الاستغلال إذ أصبحت تكلفتها توازي المساحة الفعلية الجديدة 
  .بدون احتساب سعر المعدات الضرورية) دينار للمتر مربع 1000حوالي (ها مقبولة تم اعتبار

 

سجل كلفة  2006غير أ�ه من الجائز والمعقول أن �قر بأن هذا المشروع الذي تم تدشينه في سبتمبر 
فقات أعلى بكثير مما قدم خلال الس الوزاري المضيق المخصص للغرض، بصرف النظر عن موافقة لجنة الص

  .ومجلس الإدارة وسلطة الإشراف عما تم انجازه آن ذلك
  
أما في ما يخص مدارج الطائرات و�ظرا أن المشروعين يختلفان عن بعضهما فإ�ه يمكن القول في هذا  -
  : الشأن ما يلي 
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بتو�س مرتبطة بتهيئة مدينة تو�س والمشاريع الكبرى التي وقع بعثها حول  29/11إن وضعية المدرج 
قبل السماح با�طلاق إعادة تهيئة هذا ) الضجيج(ار مما أدى إلى إعداد دراسات حول التأثيرات البيئية المط

  .المدرج
  

) خبرة في ميدان المسالك الموجهة للطيران(أما بالنسبة لمدرج مطار قفصة وخلافا لما طلبه الديوان 
الطرقات والطرقات  لمن اقتصرت خبرتهم على احذهبت اللجنة العليا للصفقات في اتجاه توسيع مجال المنافسة بالسم

 تفاقلاوتم اباللجنة العليا للصفقات  2011جا�في  7ولقد تمت مناقشة هذا الأمر في جلسة . السيارة بالمشاركة 
  .على ضرورة التمسك بشرط الديوان في المشاريع القادمة

  
 استخلاص الديون  - 
 

الاستخلاص ، قام الديوان بمراسلة كل المدينين مع تفعيل وفي مجال تفعيل الإجراءات المتبعة في مجال 
دون اعتبار  2010مليون دينارا بعنوان سنة  220خطايا التأخير وقد انجر عن ذلك استخلاص مبلغ تجاوز 

كما ) مليون دينارا 214( 2009 تمّ استخلاصه بعنوان سنة ما آلاف دينار على 6الفوترة بالحاضر أي بزيادة تفوق 
بعة الملفات المتعلقة بالخطوط التو�سية ، الخطوط الليبية، الخطوط التو�سية للخدمات الأرضية مما أثمر على تمت متا

من الحصول على قسط وافر من هذه الديون وكذلك الشأن بالنسبة لمعاليم العبور حيث تم استخلاص قسط وافر 
  .سنوات 3من المبالغ المفوترة لشركة إفريقيا للطيران والتي تعود إلى أكثر 

  
          وذلك بداية من )  IRCA (ولضمان المزيد من النجاعة في هذا الشأن تم الاشتراك في موقع 

  .مما مكن الديوان من تحيين قاعدة البيا�ات المرجعية  2011جا�في 
  

      المحاسبات أعطت شحنة معنوية هائلة لمصالح الديوان للحصول  دائرة وتجدر الإشارة أن ملاحظات
قياسية مقار�ة بالسنوات  2010وتعتبر أرقام سنة " الشركات الخاصة"على المستحقات من لدى أصحاب 

  .السابقة
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أما في ما يتعلق بمصداقية المعطيات فإن اللجنة المكلفة بهذا الملف منكبة على دراسة هذه الآليات 
  .2011بصفة رسمية خلال سنة  عتمادهاايتم قصد تطوير تطبيقة في الغرض 

  
 التصرف في اللزمات  - 
 

 إسناد اللزمات وتنفيذها - 
 

على الرغم من عدم وجود �صوص تضبط الإجراءات التي يجب اعتمادها في مجال الإشغال الوقتي على 
المتعلق  2008بقرار من مجلس الإدارة وقبل صدور قا�ون  2003غرار الصفقات، دأب الديوان منذ سنة 

تضمن المزيد من الشفافية وذلك بالقيام في أغلب الحالات بالدعوة إلى المنافسة  تتباع إجراءااعلى باللزمات 
وعرض الملفات على أ�ظار لجنة لزمات المنشأة والمصادقة النهائية على هذه الملفات من طرف مجلس إدارة 

ة من وكلاء كراء وتبعا لذلك تمكن الديوان من إصلاح الكثير من الوضعيات كتوحيد المعاليم المستوجب. الديوان
وسيسعى الديوان مستقبلا إلى الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في  % 5السيارات وتطبيق الزيادة السنوية بـ

  :تقرير دائرة المحاسبات قصد تلافي النقائص المتعلقة بالنقاط التالية 
  
والمحلات الموضوعة  "بعض الحالات الخاصة"باستثناء   :ضعف �سبة المشاركة في طلب العروض  -

على ذمة بعض شركات الطيران أو المصالح التي تخضع إلى معاليم موحدة فقد عمد الديوان إلى اللجوء بصفة آلية 
للدعوة إلى المنافسة في خصوص الأ�شطة التجارية وسيسعى في المستقبل إلى �شر طلبات العروض في أكثر عدد 

جميع الملاحق المبرمة دون أي استثناء على أ�ظار لجنة لزمات من الصحف اليومية مع الحرص كذلك على عرض 
 .المنشأة ومجلس إدارة الديوان

 

، احترام الإجراءات المعتمدة في ميدان الإشغال سواء 2008كما تمّ منذ صدور قا�ون اللزمات لسنة 
ة أو لطبيعة النشاط التي لا بالنسبة لعقود الإشغال الوقتي أو عقود اللزمات، باستثناء حالات تعود لأسباب تاريخي

  "شروط معينة تخص مستغل النشاط"على المعاليم فقط بل على أساس  سنادهاإعند يعتمد 
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الوقتي والحصول على تصاريح أرقام المعاملات وتعميم  الإشغالأما في ما يتعلق باستكمال ملفات 
  .وجب قصد تطبيق ما جاء في التقريريستما  ذااتخ من المعاليم فقد بدأ الديوان في % 5الزيادات المقدرة بـ

  
 إسناد امتيازات للمستلزمين  - 
 

  :بالنسبة للملفات المشار إليها بالتقرير ، يمكن ملاحظة ما يلي 
  
كان من المفترض تحمل أجور بعض :  MASتحمل أجور بعض أعوان الشحن من طرف شركة  -

د في إطار وضع على الذمة ويعود هذا الإشكال إلى أعوان الشحن من طرف المستلزم المستغل للشحن عند التوري
صعوبات تعرض لها الديوان منذ منح هذه اللزمة منذ أكثر من عشرة سنوات حيث لم تحترم الشركة المعنية 

إلا أ�ه  .تعهداتها التعاقدية المتمثلة في تحمل تأجير �سبة من عدد الأعوان بالتوازي مع ما يتم معالجته من شحن 
 5مليون دينار يعود  8تحمل الديوان هذه الأعباء التي تم �شرها بالتقرير بحوالي  المراسلات في الغرض،  وبالرغم من

هذا وسيواصل . 2010و 2007بالنسبة للسنوات المتراوحة بين  3و 2006و 1997منها إلى المدة المتراوحة بين 
ن بتحديد الضرر الفعلي المنجر عن عدم تطبيق كما ستقوم مصالح الديوا. الديوان المطالبة بتطبيق مقتضيات العقد

  .من عقد اللزمة 16الفصل 
 

تحمل الديوان بعض التجهيزات في إطار : التكفل بمصاريف أجهزة الاستغلال بالنسبة لمحطة الشحن  -
وقد تمت هذه العمليات " magasin agencéمغازة مهيأة "مقتضيات العقد الذي ينص على تمكين المستلزم من 

طار تعويض أجهزة قديمة علما وأن تمكين هذه الشركة من فضاءات إضافية يندرج في إطار تنمية وتحسين في إ
  .استغلال �شاطه كما أن هذا الإجراء لايتنافى ومبدأ المنافسة �ظرا أ�ه المستغل الوحيد لهذا النشاط مع الديوان

 

تمويل هذه التجهزات عند إسناد  سبق للديوان: بمصاريف أجهزة استعمال مأوى السيارات  فلالتك -
كما �ص عليه الفصل السابع من عقد اللزمة وقام بتحمل مصاريف تعويضها عندما  1997 هذه اللزمة سنة

أن حسب اجتهاد�ا فان هذه المصاريف لا تندرج في إطار  أصبحت غير متلائمة وحاجيات النشاط علما و
 .المستوجبة لتطوير �شاطه الفصل الثامن المتعلق بتحمل المستلزم المصاريف
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  : تشمل هذه الملاحظات العقود المبرمة مع : بالنسبة لمراجعة المعاليم  -
 

وقد تم ضبط : تم منح هذه اللزمة دون اللجوء إلى المنافسة تبعا لتعليمات خاصة :   AVSشركة  -
اجعة المعاليم استنادا إلى وإثر طلب صادر عن المستلزم متعلق بمر. حريف 12000المعلوم الأد�ى على أساس 

على التخفيض في المعاليم   تمت الموافقة بعد دراسة الملف،  ومبالغ الاستثمارات في التجهيزات و  رقم المعاملات 
     :بعد عرضه على لجنة اللزمات ومجلس الإدارة استنادا على ما يلي 

 

 مصاريف تهيئة وتجهيز المحلات -

 ملات�سبة المعاليم مقار�ة برقم المعا -

القاعة الشرفية المستغلة سابقا من (تحسين �وعية الخدمات المقدمة مقار�ة بخدمات وحدات مماثلة  -
 )طرف الديوان

  
هذا وقد مكنت هذه اللزمة من الحصول على مداخيل إضافية مقار�ة بوضعية الاستغلال المباشر لهذا 

ألف دينار مع �اتج خام مقدر بين  200و 150النشاط من طرف الديوان والذي كان يمكن من مبالغ تراوحت بين 
الديوان  نيهكان يجما ألف دينار سنويا إذ أصبحت المبالغ المتحصل عليها بالرغم من التخفيض ضعف  70و 50

  .عند الاستغلال المباشر لهذه القاعات
  
مليم على كل مسافر محتسب  152تم إسناد هذه اللزمة مقابل دفع ملغ :  Le Porteurشركة  -
  :من حركة المسافرين غير المنتظمة وقد طلب المستلزم التخفيض في المعاليم �ظرا لـ  % 30على أساس 
 

مع وكالات الأسفار وعدم التوصل لإمضاء عقود خدمات مع  Le Porteurصعوبة تعامل شركة  -
 .الوكالات الهامة مع التذكير بتعليمات سلطة الإشراف في الغرض لمراعاة مصالح كل الأطراف

 ارتفاع كلفة الأجور �ظرا لعدد الأعوان المرتفع الذي يتطلبه هذا النشاط -

 ارتفاع كلفة الاستغلال الجملية -

 اختلال التوازن بين المداخيل والمصاريف -
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هذا وتجدر الإشارة أن التخلي عن الاستغلال المباشر لهذا النشاط مكن الديوان من معاليم قدرت 
ألف دينار  500حامل أمتعة بما قدره  70من �احية وعدم تحمل أعباء تأجير حوالي ألف دينار سنويا  120بـ

للديوان استخلاص هذه  احية أخرى علاوة على أ�ه لم يتسنألف دينار من � 350سنويا ومقابل معاليم لا تتجاوز 
للزمة الديوان من سد منها �ظرا لنفس الصعوبات المذكورة أعلاه ، كما مكنت هذه ا % 20المعاليم إلا في حدود 

  .شغور في العديد من الخطط وبتعيين حاملي الأمتعة في خطط تتماشى ومؤهلاتهم
  
تم منح هذه اللزمة على أساس معايير معمول بها بنقاط : لزمة استغلال مقهى بمطار تو�س قرطاج  -

�ية احترامه للشروط التعاقدية مما بيع متواجدة بنفس المطار إلا أ�ه وبعد بداية الاستغلال تبين للمستلزم عدم إمكا
وبعد دراسة الملف، تمت الاستجابة لهذا المطلب بعد عرضه على أ�ظار . أجبره على طلب التخفيض في المعاليم

 :لجنة اللزمات ومجلس الإدارة واستنادا لما يلي 

 

           هذا  معاليم افتتاحية مشطة للمعلوم الذي كان يستخلصه بعنوان 2005اعتماد الديوان سنة  -
 ).ألف دينار 77(النشاط من المستلزم السابق 

 ألف دينار لتهيئة تجهيز المقهى 200قيمة الاستثمار المقدر بـ -

 .2 تحويل �سبة هامة من الرحلات غير المنتظمة  إلى المحطة الجوية -

 

لمستلزم السابق علما وأن لذا وبالرغم من هذا التخفيض فإن المعاليم الحالية تفوق المبالغ المعمول بها مع ا
  .هذا الأخير لم يحترم تعهداته التعاقدية وتخلد بذمته ما يقارب مليون دينار

  
المستغل   مرتفعة لم يتم احترامها ولتمكين اتعرض له من إشكاليات مع مستلزمين قدموا عروض وتبعا لما 

ى تواز�اته المالية، فإن الديوان اتخذ من مواصلة استغلال �شاطه في ظروف تضمن له خلاص المعاليم والحفاظ عل
هذه الإجراءات مع الحرص على ضمان أحسن الخدمات من �احية وضمان استخلاص مبالغ تتماشى وحجم رقم 

 . هذا وقد تم عرض الملفات المذكورة على أ�ظار لجنة لزمات المنشأة ومجلس الإدارة.المعاملات والنشاط
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   مستشفى الأطفال 
  
  

          65من القا�ون عدد  24الفصل  بمقتضى ،، فيما يلي المستشفىمستشفى الأطفالتم إحداث 
وأصبح مؤسسة عمومية للصحة  1962ف والمتعلقّ بقا�ون المالية لتصر 1961ديسمبر  30المؤرخ في  1961لسنة 

وتتمثلّ مهام المستشفى خاصة في توفير . 1992جوان  9المؤرخ في  1992لسنة  56القا�ون عدد بموجب 
أشغال البحث ومباشرة في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي والمساهمة  العلاجات ذات الاختصاص العالي

  . )1(العلمي
  

وقد شهد المستشفى في إطار مشروع دعم الإصلاح الاستشفائي الذي تم تنفيذه خلال الفترة الممتدة 
اعتماد �ظام الفوترة وتركيز تطبيقات إعلامية لموارده البشرية ولتجهيزاته و اتعزيز 1997 إلى سنة 1992من سنة 
لطب الأطفال  أقسام 3على  )2(2010إلى غاية شهر جوان ويشتمل المستشفى  .فالتصر مختلف أوجه غطتّ

لإ�عاش وقسم وقسم لجراحة العظام وقسمين للجراحة وقسم للإ�عاش متعدد الاختصاصات وقسم للتخدير وا
مخابر للبيوكيمياء والبكتريولوجيا  3كما يضم سريرا  322بطاقة استيعاب تبلغ  للاستعجاليلعيادات والجراحة ا

       ويعتمد المستشفى في �شاطه في موفى  .الطفلووصيدلية ومركزين لرعاية الأم  لأشعةلوأمراض الدم وقسما 
   .عو�ا 929على  2009سنة 

  

بقسم حالة  99.874 واستقبلعيادة خارجية  56.568من المستشفى أ 2009خلال سنة و
 منأساسا تأتّية د م.م 9,908 �فسها سنةخلال اليزا�ية الموبلغت موارد . مريضا 24.348 الاستعجالي وآوى

فوترة الخدمات مقابيض من د و.م 2,209 في حدود الاستخلاص المباشر من المرضى التي يوفّرها ذاتيةالوارد الم
هذه مساهمة ومقار�ة بنتائج السنة السابقة، سجلت . د.م 7,6إلى غاية  المرض لىصندوق الوطني للتأمين علل

دون  ،ا النفقات فقد بلغتأم. % 2,76و % 1,15نموا بلغت �سبته على التوالي  في ميزا�ية المستشفى الموارد
مقار�ة  % 17لة زيادة بلغت �سبتها مسج د.م 10,932 ،التأجير المحمولة على كاهل الوزارة مصاريفاحتساب 

  .بالسنة السابقة
                                                            

 .والمتعلّق بالتنظيم الصحي 1991جويلية  29المؤرخ في  1991لسنة 63من القا�ون عدد  15الفصل  -  )1(
والمتعلّق بضبط عدد أقسام مستشفى الأطفال وصبغتها وطاقة استيعابها المنقح  �2009وفمبر 30قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في  - )2(

  .2008جا�في 19خاصة  لقرار 
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 ،2010إلى جوان  2005 سنة بدايةخلال الفترة الممتدة من وللإحاطة بمدى تأمين المستشفى لمهامه 
ف في الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات والتصر العلاجيةوالخدمات الطبية شملت أعمال الرقابة إسداء 

  . الماليو الإداري ففضلا عن التصرنات الاستشفائية الصحة ومتابعة التعفّ التكميلية وحفظ
  
I  - الخدمات الطبية والعلاجية  إسداء 
  

 بتخصيصقت تأمين الخدمات الطبية والاستشفائية يشكو �قائص تعلّالفحوصات اراة أن  بينت
وبتنظيم الخدمات الطبية والعلاجية  اوصيا�ته ةاستعمال التجهيزات الطبيبو توفير الاختصاصاتو الفضاءات

  .البحث العلمي �شاطفضلا عن  وبتأمين خدمات الاستعجالي
  

  توفير الاختصاصات والفضاءات  تخصيص - أ 
  

كان يربط بينهما ين يمن مبنمن القرن الماضي  الستيناتستشفى الذي يعود تاريخ إنجازه إلى الميتركبّ 
 ى إلى تعذّتممربالسرعة اللازمة وفي أفضل ظروف بين البنايتين  والأعوانتنقل المرضى ر دهورت حالته بشكل أد

   .السلامة
  

ترسيم  1999وبغرض تحقيق التكامل الوظيفي بين بعض الأقسام الجراحية أقر قا�ون المالية لسنة 
أي بعد مرور  2009سنة في أواخر  لم يتم الشروع في تنفيذها إلاّالمستوجبة إلاّ أ�ّه  تهيئةالأشغال اعتمادات لإنجاز 

ر �ظرا إلى عدم توفّل بالمرضى المصابين بحروق الصعوبات للتكفّ بعضيواجه قسما الجراحة و .على ذلك عاما 11
  .معدات خصوصية عن طريق ةتغذيالومعالجة الهواء بأجهزة ة أالإيواء بغرف مهيمثل  للعناية بهمالظروف الملائمة 

  
بضبط عدد أقسام  المتعلقّو �2009وفمبر  30المؤرخ في مومية قرار وزير الصحة الع أن لوحظو

التي  الغذائيوحدة الإ�عاش  على غرارر حاليا لا تتوفّ �ص على اختصاصات ستشفى وصبغتها وطاقة استيعابهاالم
ذكورة لوحدة المل قد سبقو .د 19.239تمّ اقتتناؤها بمبلغ  تجهيزاتوبأسرة  7تكوين أعوان لفائدتها وخصت بـ تمّ

   .2003سنة في عن النشاط نهائيا  قبل أن تتوقفّ �1993شاطها منذ سنة أن أمنت 
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قسم بسريرا  12لفائدتها  خصصتمّ إحداث وحدة تعنى بالأمراض السرطا�ية  وعلى صعيد آخر
مثل هذه  ومن شأن .)1(السريربنفس  أكثر من مريض الذي صار يأوي تبعا لذلك "أ"أمراض طب الأطفال

عملية إعداد مستحضرات  فضلا عن ذلك فإن .لاستشفائيةالعدوى والتعفّنات ا زيد في مخاطرت عيات أنالوض
م في أخطار إصابة تحكّالإلى دف تهإلى إجراءات وقواعد محددة تخضع العلاج الكيميائي لفائدة مرضى السرطان 

 أن إلاّ. )2(في محيط مراقب ومعزول تمأن ت مما يستدعيضمان جودة المستحضرات وسلامة المريض إلى لأعوان وا
 )3(الهواء وإلى التجهيزات اللازمة ةر فيه معالجتتوفّ تفتقر إلى محلّ 2010الوحدة المذكورة ظلتّ إلى غاية جوان 

طبيب  2010إلى موفى جوان  المذكورة وزيادة على ذلك يشرف على الوحدة .لتوفير مستلزمات العلاج الكيميائي
 .تشفائي جامعي مختص في طب الأطفال ا�تفع بتربص في مجال الأمراض السرطا�ية دام شهرابرتبة مساعد اس

وتدعو الدائرة إلى النظر في ظروف عمل الوحدة المعنية من حيث توفير الاختصاصات والتجهيزات والمحلات 
  .الملائمة

    
ل سريرا وهو ما يمثّ 180بلغ يشتمل المستشفى على ثلاثة أقسام لطب الأطفال العام بطاقة استيعاب تو

سنة  منذاللجنة الطبية  دعتختصاصات عدة اظلّ يفتقر إلى  إلاّ أ�ّه ،من طاقة الاستيعاب الجملية % 56
 .المسالك البولية وغيرهاأمراض الأعصاب وأمراض الكلى وأمراض  على غرار منهابعض التطوير إلى  2005

لاختصاصات لم يتم تجسيم المشروع المتعلقّ بإحداث وحدة لزرع الكلي بالإضافة إلى ذلك ورغم الحاجة إلى توفير ا
  .2007رغم مصادقة وزارة الصحة العمومية عليه منذ جا�في " ب"بقسم الجراحة 

  

  استعمال التجهيزات وصيا�تها  - ب 
  

سات عمومية مؤسمناولة بعض الخدمات الطبية لدى إلى  2009-2007خلال الفترة لجأ المستشفى 
الكشف بالألياف عن  على غراردمات الخ التي تسمح بإسداء هذهالتجهيزات الطبية  امتلاكهبالرغم من  ةللصح

إلى  ةخاص هذا الوضعويعزى . الأ�ف أو المداواة بالأشعة ما فوق البنفسجية أو الكشف عن الجهاز التنفسي
  .ي المختصالطبر الإطار توفّعدم إلى ضبط الحاجيات من التجهيزات الطبية وعمليات ضعف 

  
                                                            

  .2010مارس  16محضر جلسة اللجنة الطبية بتاريخ  - )1(
Les médicaments cytostatiques en milieu de soins. Recommandations pour la prévention des risques professionnels. INRSP  -  

)2(  
Hottes à flux laminaires verticales   -  

)3(  
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ن أنية التجهيزات صيا�ة  وتبين متابعتهاالطبد الالتزامات و لم تكن موضوع عقود تضبط مجالها وتؤمتحد
دليل ب خلافا لما جاءف. في بعض الحالاتاستخدام هذه المعدات ا ا�عكس سلبا على حسن ممالمتّصلة بها 

وتقتصر إعداد بر�امج سنوي للصيا�ة الوقائية لا يتم  ،والاستشفائية ف في الصيا�ة الطبيةق بالتصرالإجراءات المتعلّ
 أما .لات العلاجيةعلى التدخ عن طريق اللجوء إلى مزودينالتي تجرى أو  المعنيةصلحة المالتي تقوم بها ات عمليال

تابعة بم يسمح ا لامموصفا للأشغال المنجزة منها بعض الن تضمينة ولا غير محيفهي الصحية للتجهيزات  البطاقات
تقارير دورية حول المصلحة المذكورة  لا تعدعادة ما و .تعويضها وتقدير ضرورةالتجهيزات الطبية درجة تقادم 
لات وبيان أسبابها وتواترهامختلف التدخ.  
  

ببعض البطء  2009خلال سنة لات الصيا�ة سمت تدخاتّ ،و�تيجة لقلة الموارد البشرية المتخصصة
مما من شأ�ه أن يوما  35في إحدى الحالات مما جعل معدل آجال التدخل يبلغ  يوما 158وبتأخير مشطّ بلغ  أحيا�ا
  . سلبا على حسن سير مختلف الأقسام الاستشفائية وعلى قبول المرضى وعلى المحافظة على التجهيزات يؤثّر

  
عند لية في عمليات استلام التجهيزات يقع تمثيل مصلحة الصيا�ة بصفة آه لا أ�ّ لوحظ ،ذلك وزيادة على

بصفة آلية  لا تلجأصلحة الم أن هذه بينوت .حسن سيرهااختبار للتثبت من مطابقتها للشروط الفنية والاقتناء 
 ستفادة منللا والاستشفائيةعند القيام بإصلاحات ثقيلة إلى مركز الدراسات الفنية والصيا�ة البيولوجية الطبية 

كشف الآلة  لإصلاح دالمزو جدوى تدخل عدم ويذكر في هذا الشأن .تشخيص العطب وجاهةحول رأيه 
  .ر سلبا على آجال حصول المرضى على مواعيدبة مما أثّمعطّ تظلّ التيبالصدى 

  
فقد . رة بصفة دقيقةيستدعي إحكام عمليات الصيا�ة حصر التجهيزات المتوفّ ،وعلى صعيد آخر

هذه المعاينات من جهة  محالمتوفّرة فعليا لا تحمل رقم جرد ولم تسبعض التجهيزات  أنالمعاينات الميدا�ية  بينت
  .المضمنة بقائمات الجرد والتي لم تتم إحالتها على عدم الاستعمالأخرى بالتأكّد من وجود بعض التجهيزات 

  

  والعلاجية الخدمات الطبية تنظيم -  ج
  

أ�شطة التعليم الجامعي والنشاط المتعلّق  خاصة الجامعيق بالسلك الاستشفائي �ظام العمل المتعلّيغطّي 
بتاريخ الصادر عن وزير الصحة العمومية  78وقد جاء المنشور عدد . بالعلاج والوقاية فضلا عن النشاط البحثي
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. دا على ضرورة تأمين �ظام العمل آ�ف الذكر وفق جدول مصادق عليه من قبل الإدارةمؤكّ 1999سبتمبر  13
ن أنا لا يسمح بمتابعة مدى تأمين الأقسام الطبية  جداول لا تتوفّر لديه المستشفى وتبيللمهامالعمل المذكورة مم 

كما لوحظ في هذا اال أن بعض رؤساء الأقسام لا تتم برمجتهم  .البحث والتكوين في مجاليالموكولة إليها وخاصة 
تولى برمجة العيادة الأسبوعية دون إنجازها شخصيا مما من يأن البعض الآخر لتأمين العيادات العمومية إضافة إلى 

�فس باشر شأ�ه أن يثقل كاهل المرضى بدون موجب بمصاريف إضافية في حالة تأمين العيادة من قبل طبيب لا ي
  . الخطّة

  

 لا يتم مسكيشكو تنظيم العمل بالوحدات الجراحية ضعف الإجراءات المتبعة حيث من جهة أخرى 
تاريخ العملية وساعتها إضافة إلى بسم المريض واب خاصةالمتعلّقة بعض البيا�ات  ن بهتدوومؤشر عليه م مرقّ سجلّ

 وصولاتلم تعد الوحدات الجراحية تعتمد في �شاطها  ،ذلك فضلا عن .سم الطبيب وأعضاء الفريق شبه الطبيا
 ،تعاطي النشاط الخاص التكميلي ظلّفي  ،وهو ما يحجب عن الإدارة بيا�ات أساسية المعدة للغرضستعمال الا

تقتصر في بعض الحالات على  )1(محاضر الجراحةاسات كر كما اتضّح أن. حول عدد العمليات الجراحية المنجزة
إلى محاضر التبنيج إضافة إلى كونها غير ممضاة من قبل الأطباء  تفتقروقة بالمرضى دون تحريرها البيا�ات المتعلّ

ه وقد أفاد المستشفى أ�ّ .راحةغياب مساهمة قسم التخدير والإ�عاش في إعداد محاضر الجكما لوحظ . المعنيين
  .في غياب دليل إجراءات خاص بالأقسام الاستشفائية ر تحديد المسؤوليات والمهاميتعذّ

 
 إيداع فيما يخصبالنصوص الترتيبية  لم تتقيد دوما الخاصالتكميلي  النشاطواتضّح أن مباشرة 

 وتسجيلفي المحلّ المخصص للعيادات الخارجية وإجراء النشاط باحترام شروط الممارسة يح على الشرف التصار
وهو ما لا يتيسر  دارةالإبما يضفي الشفافية على هذا النشاط ويسمح بمتابعته من قبل  بدفاتر المستشفىالمواعيد 

رة بالتطبيقات معالجة البيا�ات المتوفّ نتمكّكما . يدعند استعمال الأطباء لأرقامهم الهاتفية الخاصة لضبط المواع
 ريؤثّإجراء النشاط التكميلي الخاص خارج الأوقات والأيام المحددة في قرارات الترخيص مما  من معاينةالإعلامية 
  .العمومي المرفقالخدمات المقدمة في إطار تأمين سلبا على 

  

                                                            
)1(  -  Protocole anesthésique et opératoire     
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بدون فحصهم في إطار النشاط الخاص ا�تفعوا  بعض المرضى الذين تمّ لوحظ أن ذلك وفضلا عن
عدم استعمال المطبوعات إلى وذلك �ظرا  مع اعتبار التغطية الاجتماعيةبالمستشفى بالخدمات التكميلية موجب 

   .من قبل الأطباء المعنيينالتكميلي الخاص الخاصة بالنشاط 
  

النشاط الخاص خلال الفترة               من جهة أخرى لم يتم الوقوف على ما يفيد متابعة المستشفى لهذا
وفي المقابل تم خلال الفترة المذكورة خلافا للنصوص . ومراقبة مدى التزام الأطباء بالإجراءات 2005-2009

القا�و�ية المنظمة للمجال تجديد العمل بالتراخيص بصفة ضمنية دون تقييم لمدى احترام الطبيب المعني لشروط 
  .ص التكميليممارسة النشاط الخا

  
 2006وخلافا لما جاء بالمناشير الصادرة عن وزير الصحة العمومية، لم تتولّ إدارة المستشفى من سنة 

توفير نماذج الشهادات الطبية الأولية التي تصف حالة المتضرر بعد معاينته من قبل  2010ية شهر ماي اإلى غ
رص على ضمان فعالية المراقبة وحماية حقوق جميع الطبيب وتسلّم للمريض بطلب منه وهو ما يتنافى والح

  .الأطراف
  
وهو ما  عمد إلى فتح عيادة خاصة بالتوازي مع العمل بالمستشفى أن أحد الأطباء المباشرين بينتو

 مثل هذه يتوفّر لدى المستشفى ما يفيد اتخاذ التدابير اللازمة في خصوص ولا. تعارض مع قا�ون الوظيفة العموميةي
  .جاوزاتالت

  

اللجنة الطبية جرد   تتولّلمتفعيلا لدورها حيث  الاستشاريةالهياكل  لم تشهد ،وعلى صعيد آخر
تقييم نجاعة وفعالية سير الأقسام من حيث العلاج والتكوين والدراسات ومشاريع البحث الجارية ومتابعة سيرها 

ومكّن  .م بالمؤسسةالاقتصادي للعلاج المقدوالبحث فضلا عن عدم إعداد التقرير السنوي حول التقييم الفني و
 من ملاحظة أن 2010 جوانإلى  2005 الممتدة من بداية ة بالفترةالمتعلّقالنظر في محاضر جلسات اللجنة الطبية 

   .في غياب تركيز آليات متابعة دون تفعيلتبقى اللجنة  توصيات هذهأغلب 
  

والأطباق ار للتعاون بين مختلف الأقسام الطبية وبغرض تحسين جودة الخدمات الصحية وإرساء إط
بعض تفعيل تمّ ولئن  .صلب الهياكل الاستشفائية المتخصصة الاستشارية اللجانتمّ إقرار إحداث جملة من  الفنية
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 إلى 2010موفى جوان  إلىيفتقر ظلّ تنظيم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفى  فإن ،محددةهذه اللجان لفترة 
   .مكافحة التعفّنات الاستشفائية ولجنة الأخلاقيات الطبية ولجنة الخدمات العلاجية لجنة

  

  خدمات الاستعجاليتأمين  -  د
  

خلافا لقرار تسميته لا يشرف رئيس قسم العيادات الخارجية وطب الاستعجالي إلى غاية             
ى عن الإشراف على استعجالي الجراحة سوى على الاستعجالي لطب الأطفال حيث تخلّ )1(2010جويلية  17

أما الجا�ب الطبي فيتكفل به رؤساء أقسام الجراحة . الذي يتولى �اظر القسم تبعا لذلك تسييره من الناحية الإدارية
إضافة إلى مسؤولياتهم الأصلية بالتداول كلّ ستّة أشهر مما من شأ�ه أن يعوق حسن التنظيم وأن ينعكس سلبا على 

وبالرغم من أن قرار وزير الصحة العمومية آ�ف الذكر ينص على أن وحدة الاستعجالي . فل بالمرضى�وعية التك
ساعة تبين توظيف هذه  24هي وحدة ملاحظة وبالرغم من تحجير استعمال الأقسام المعنية للإقامة لأكثر من 

مريضا أقام بقسم الاستعجالي  2.265من ذلك أ�ه من ضمن . الوحدة لإيواء المرضى لفترات تجاوزت هذه المدة
ساعة بلغت في  24بالقسم المذكور لفترة فاقت إقامة حالة  1.200تم الوقوف على  2009الطبي خلال سنة 

وجاء في رد  ..2009و 2008و 2007 على التوالي خلال سنوات يوما 56ويوما  90يوما و 137أقصى الحالات 
  .المذكورة على منوال وحدة إقامة للمرضىالمستشفى أ�ه منذ بعث هذا القسم عملت الوحدة 

  
 2000لسنة  83وعدد  1999لسنة  5دت مناشير وزير الصحة العمومية عدد أكّ ومن جهة أخرى

على ضرورة تحسين ظروف الاستقبال والعناية بالمرضى بأقسام الاستعجالي ومراعاة  2005لسنة  81وعدد 
تتطلّب مراعاة و .والعمل على تقليص مدة ا�تظار المرضىالأولوية في الفحص للحالات الاستعجالية القصوى 

              ه إلى حد أ�ّ الأولوية للحالات الاستعجالية توفير معايير لتصنيف المرضى حسب خطورة حالاتهم إلاّ
  . ثل هذه المعاييرالمستشفى لم إعداد بينلم يت 2010شهر جوان 

  
  

                                                            
فال وطاقة استيعابها الذي المتعلّق بضبط عدد أقسام مستشفى الأط 2010جويلية  17بتاريخ  1888قرار وزير الصحة العمومية عدد  )1(

  .لاستعجالي في الاختصاصات الجراحيةالخارجية والطب اأحدث قسم العيادات 
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  البحث العلمي -  ـه
  

خاصة تكليفهم في هذا اال  وتمّالقيام ببحوث علمية بمهمة  ين الجامعيينستشفائيالأطباء الا عهد إلى
وحدات ومخبر  3ما عدده  2010ويضم المستشفى إلى غاية جوان  .تكوين وتنشيط وحدات ومخابر البحثب

عدد ضعف بشأنها لوحظ بيا�ات ر العظام التي لم تتوفّ بمرضياتة المتعلّقوباستثناء وحدة البحث  .بحث
مة المنشورات لموضوع ءعدم ملا وأ اقلة تفتح الهياكل على محيطه وأ المناقشة المنشورات والأطروحات العلمية

في ا�تظار رفع بعض  من مهلة زمنية هتمكينفيما عدا المخبر الذي تم البحثية ا نجم عنه غلق الوحدات البحث مم
  . النقائص

  

II  - التكميلية دماتوالخ بيةوالمستلزمات الط في الأدويةف التصر  
  

هام من ميزا�ية  بجزء وأفلام الأشعة وأكياس الدمة بالأدوية والمستلزمات الطبية المتعلّقتستأثر النفقات 
في هذه البنود من الميزا�ية أحد الآليات التي  المحكمف ل التصرويمثّ .2009سنة منها  % 46التسيير حيث مثلت 

  .جن من التحكم في تكلفة العلاتمكّ
  

  التصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية -  أ
  
من  % 18و % 17على التوالي  2009و 2008 سنتيخلال  بالأدويةة المتعلّققيمة الاقتناءات  لتمثّ

 ولئن بادر المستشفى بتعيين .2009سنة د .م 9,600و 2008سنة  د.م 9,300التي بلغت  التسيير ميزا�ية
فإ�ه باستثناء عملية رقابة تم إنجازها  قسام الاستشفائيةبالأ لمخزون الأدويةورية صيدلا�ية للقيام بعمليات تفقد د

 48عدد  لمنشور وزير الصحة العمومية خلافاو .إنجاز عمليات رقابية أخرى يتملم  2009فيفري  16بتاريخ 
د تعدم�عاش قسم الإلالأدوية  تسليم ق بالوصفات الطبية تمّوالمتعلّ 1988ماي  9خ في المؤر 1988لسنة 

  .اال أمام التجاوزات ويفتحبوصفات وهو ما يحول دون تحديد المسؤوليات  إرفاقها دونالاختصاصات 
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تم إقرار  ترشيد التصرف في الأدوية وإرساء إطار للعمل المتكامل بين الأطباء والصيادلة وبغرض
بإعداد  2006العلاجية سنة نة وقد بادرت اللج. صلب الهياكل الاستشفائية إحداث اللجان العلاجية
إرساء إجراءات رقابة داخلية من شأنها ترشيد استهلاك  إلى إضافة ناتببعض التعفّق بروتوكولات علاجية تتعلّ

غير أ�ه لا يتوفر لدى المستشفى ما يفيد متابعة تطبيق البرتوكولات المعنية ورقابة الصيدلا�ية للوصفات في  .الأدوية
 هذه الوضعية ساهمت وقد .جاء بالبروتكولات العلاجية وإمضائها من قبل الأشخاص المؤهليناتجاه احترامها لما 

المبالغ الناجمة عن استعمال المضادات الحيوية حيث بلغ استهلاك المستشفى للأدوية من عائلة  ارتفاعفي 
من  % 40 �سبتهبما وقد استأثرت الأدوية المذكورة . 2009 ةسنخلال د .م 0,522 ما قيمته )1(الجرثوميات

  . الأدوية المخصصة للصيدلية الداخلية للمستشفىقيمة 
  

والمتعلّقة  �2009وفمبر وديسمبر  شهريل الداخليةد أذون التزو خلال فحص من بينومن جهة أخرى ت
لصيدلية  تكن مدعمة لدى اأ�ّها لم )2(ة في حالة وجود تعفنّات استشفائيةببعض المضادات الحيوية المستهلكة خاص

مطالبة الأقسام الطبية به  تحيث تمّ )3(بمخططّ حول درجة حساسية البكتيريا لمختلف أصناف المضادات الحيوية
فيما "ب"من دعم طلبات قسم الجراحة إلاّ ن الصيدلية لم تتمكّ وتجدر الإشارة إلى أن. على إثر تدخل فريق الرقابة

 الأكثر استهلاكا والتي تعد" ت"و" ب"و" أ"بمطالب الأقسام الطبية ط متعلق لم يتم مد الفريق الرقابي بأي مخطّ
من مادة  هامةكميات  تخزين "ت"و" أ"قسمي طب الأطفالل نت المعاينة الميدا�يةوقد بي. للأدوية المذكورة

"targocid"عبءا  ليمثّومن شأن الاستهلاك المفرط لمثل هذه الأدوية أن  .بالصيدلية الداخلية للأقسام المعنية
وفعلا فإن . لدى المرضى الجراثيم للمضادات الحيوية مقاومة تفشي ظاهرة وأن يساهم فيلميزا�ية المستشفى 
صنف جديد من المضادات الحيوية قتناءلا 2010جوان  4بتاريخ  المستشفى اضطر "invanz " ره لا توفّالذي
  . إلا بموجب وثائق مثبتة للحاجة إليه الصيدلية المركزية

  

د استأثر قسم الإ�عاش .م 1,4ما جملته  2009استهلاك المستلزمات الطبية فقد بلغ خلال سنة  أما
 نمكّ من النقائص حيث المذكورةالتصرف في المستلزمات لم يخل و .منه % 37متعدد الاختصاصات بنسبة 

 خلو ملاحظةمن  "ت"بالنسبة إلى قسم طب الأطفال  2009شهر ديسمبر ب ةالمتعلقّفحص وصولات السحب 
المعاينات الميدا�ية احتفاظ بعض رؤساء الأقسام بكميات هامة  وبينت .إمضاء رئيس القسم منالوصولات  هذه

  .هاا لا يساعد على ترشيد استهلاكمم من هذه المستلزمات في مكاتبهم
                                                            

infectiologie
 )1(  -   

"tiénamوtargocid و  vanco  )2( - "  
  antibiogramme

 )3(  -  
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حيث تم صصة له ق بالدم ومشتقاته تجاوز الاعتمادات المخّشهد الحساب المتعلّ وعلى صعيد آخر
وتفسر . د 110.000 لا تفوقبهذا العنوان مقابل تقديرات  د 175.800التعهد بمبالغ قدرها  2009خلال سنة 

من أكياس الدم  الحاجياتهالأقسام الطبية  تقديرالتصرف الناتج عن ضعف بسوء  هذه الفوارق في جا�ب منها
ا�قضت مدة صلوحيتها إلى مصلحة حفظ كيسا  716ما جملته إحالة  2009و 2008 خلال سنتي تولتّحيث 

  . إتلافها لغايةالصحة 
  

  ف في الفحوصات التكميلية التصر -  ب
  
عدم احترام الأقسام  قسم الأشعةو الواردة على المخابرتحاليل بعض المطالب إنجاز النظر في  بين

 منها وصفات الطبية وخاصةق بالوالمتعلّ 2000لسنة  121الطبية لما جاء بمنشور وزير الصحة العمومية عدد 
ن فحص عينة تتكو فقد أبرز. ه وختم القسم الاستشفائيءضرورة أن تتضمن الوصفة الطبية هوية الطبيب وإمضا

من مطالب  % 55 أن 2010ماي  10و 5بتاريخ  اتم إصداره" بيوكيميائية"مطلب إجراء تحاليل  196من 
من الحالات  % 8في  إلاّتوفّران بلا ه ءهوية الطبيب وإمضا وأنعلى القسم الذي صدرت عنه  تنصالفحوصات لا 

وقد أدت هذه الوضعيات إلى صعوبة مد الأقسام المعنية . من الطلبات لا تتضمن أي إمضاء % 70 وأنفقط 
  . بنتائج التحاليل وذلك خاصة في حالة عدم ذكر القسم الطبي الذي طلبها

  
غياب  2009طالب إنجاز فحص بالأشعة متعلقة بسنة م 510فحص عينة تتكون من  منكما اتضّح 

ولا تمكن هذه الممارسات من ترشيد مطالب إنجاز الفحوصات . البيا�ات حول القسم الطبي وهوية الطبيب
  .التكميلية والحد من تكلفة العلاج

  

  مناولة التحاليل الطبية  -  ج
  

الإسعافات الطبية الاستعجالية ومعهد  من مركز مها كلّقيمة الخدمات التي قد 2009بلغت خلال سنة 
رة وقد دعت المذكّ. د.أ 37,9ود .أ 25,8لمستشفى على التوالي فائدة اتحاليل طبية ل إجراء باستور بعنوان

رؤساء الأقسام الطبية إلى العمل بجملة من إجراءات الرقابة  2006سنة خلال  عن الإدارة العامة الصادرة
فحص  أن إلاّ. بالمستشفى لمسبق على مطالب التحاليل من قبل المخابر المعنيةالداخلية من ضمنها التأشير ا
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 .الحالاتمن  % 67 فير أن تأشيرة المخابر لا تتوفّ بين 2009بسنة  ةقتعلّالمتحاليل بمعهد باستور اللب إجراء امط
تجاوزت  2009ة التعهدات بهذا العنوان خلال سن حيث أنويستدعي الوضع مزيد ترشيد مطالب التحاليل 

  . مركز الاسعافاتبالنسبة إلى  % 262و معهد باستور خدماتفيما يخص  % 142الاعتمادات المفتوحة بنسبة 
  

III  -  نات الاستشفائيةومتابعة التعفّحفظ الصحة  
  

 حفظ الصحة يعدمصلحة  كلّ منل في مجال تنفيذه من حيث طبيعته �شاطا أفقيا يمكن أن يتدخ
  .حة الصيا�ة والأقسام الطبيةحفظ الصحة ومصل

  

  ةالاستشفائيحفظ الصحة  -  أ
  
ا ا�عكس سلبا مم فيما بينهم التنسيقبضعف والمتدخلين لأدوار غياب تحديد ب مجال حفظ الصحةسم اتّ

لم  1990جا�في  25المؤرخ في  11خلافا لمقتضيات منشور وزير الصحة العمومية عدد و .على نجاعة التدخلات
تحديد  مهمة تعهد لهاأعمال مصلحة حفظ الصحة بإحداث لجنة حفظ الصحة بالمستشفى التي  يتم تدعيم

  .بشأنها الإشكاليات المتعلّقة بحفظ الصحة داخل المستشفى واقتراح الإجراءات الملائمة
  

مصلحة حفظ الصحة لا تعمل وفق برامج سنوية مسبقة تضبط الأقسام المستهدفة  أن بينتكما 
 توكل إليهم مهمة تنفيذ برامجغياب مسؤولين  وساهم .ؤشرات محددةلم طبقاخذ العينات البكتريولوجية بعمليات أ

تقارير الرقابة الصادرة عن  وقد تضمنت .النهوض بهذا النشاطعدم حفظ الصحة داخل الأقسام الاستشفائية في 
ملاحظات يشير ستشفى حول واقع حفظ الصحة بالمأو عن جهات أخرى بالمستشفى مصلحة حفظ الصحة 

تضبط  من قبل المستشفى برامج عملبمشفوعة  إلاّ أن هذه التقارير لم تكن .�قص في عمليات الصيا�ة إلىأغلبها 
 .نجاعتهامن عمليات الرقابة و من جدوى حدمما  بالتنفيذ والمتابعةة المكلّف اتوالجه ةالآجال والموارد المالية اللازم

أن بعض الملاحظات التي  2010إلى سنة  2008فترة الممتدة من سنة خلال الرقابة اراة ال تقاريرن فحص بي فقد
  .2010 إلى تاريخ جوانما زالت قائمة  2008تمت إثارتها سنة 

  



298 
 

 ستدعيت أهمية بالغة والجراحية الأقسام الطبيةفي عمليات تطهير  المستعملةواد المجودة تكتسي و
بمادة  ،أعمال التنظيف شركة مناولةمباشرة أو عن طريق  ،يتزودالمستشفى  بين أنإلاّ أ�ّه ت .مراقبةلل إخضاعها

دون أخذ العينات لمراقبتها بصفة وفق كراسات الشروط درجة  12الذي يجب أن تبلغ درجة تركيزه " الجافال"
ية عملية تحليل أ إنجازلم يتم  1997جوان  18وزير الصحة العمومية بتاريخ  منشور خلافا لمقتضياتو. آلية

ليل االمخبر المركزي للتحبتم إنجازها وحيدة باستثناء عملية  2010- 2005لدرجة تركيز مادة الجافال خلال الفترة 
وفي هذا اال وجهت مصلحة حفظ الصحة مطلب اقتناء جهاز يمكنّ من قيس درجة . 2009والتجارب سنة 

  . 2010شهر جوان إلى غاية  اقتناءه إلا أن الإدارة لم تتولّ المذكورةادة المتركيز 
  
المتعلقّ بتنظيم خدمات تعقيم المستلزمات الطبية  2006سبتمبر  6بتاريخ  75خلافا للمنشور عدد و

نحو منظومة التعقيم المركزي بها للتدرج  ةالمعنيدمات الخلم يقم المستشفى بإعادة تنظيم  ،بالمؤسسات الصحية
طريقة التعقيم بالحرارة محدودية  ورغم .عنى بتعقيم المستلزمات الطبيةن خمس وحدات تيتضممازال حيث 
مازالت تتوفّر لديه لهذا  عشرة تجهيزاتبمواصلة استعمال هذه التقنية فإن المستشفى لم يتخلّ بعد عن  ،الجافة
 بالاعتمادالطبية  إرساء بر�امج تقصي الأثر لعملية تعقيم المستلزماتذلك، لم يتولّ المستشفى  إضافة إلى .الغرض
  .عليه رومؤش مرقّمسجل  على خاصة

  
ولم يتم الوقوف على تقارير راقبة عملية التعقيم تبين أن مصلحة حفظ الصحة لم تقم بوضع بر�امج لمو

مستلزمات إنجاز الرقابة على بعض توفير إلى عدم في بعض الحالات ويعزى هذا النقص . رقابية في هذا اال
ولم يتم توفيرها  2008ات التي طالبت بها مصلحة حفظ الصحة منذ سنة عدبعض الم على غرار معمليات التعقي

إدارة حفظ  المنجزين من قبلالرقابة  يتقرير خاصة أنمزيد العناية ويستدعي الوضع  .2010إلى غاية جوان 
ن 2008أوت  16وحماية المحيط بوزارة الصحة العمومية بتاريخ الوسط ة صحأن وحدة التعقيم المتعلّقة بقسم  ابي

استعمال أوا�ي غير �ظيفة  يتم يثحلا تستجيب لأد�ى شروط قواعد حفظ الصحة بالمستشفى جراحة العظام 
ة قمتعقيم مستلزمات العمل فضلا عن وجود تقاطع بين مسار البياض النظيف وغير النظيف ومعدات العمل المعل

 من جديد حيث تمت الإشارة إليها 2010النقائص قائمة إلى سنة  هذهت ظلّوفي غياب المتابعة . وغير المعقمة
   .2010فيفري  18بتاريخ �فسها  الإدارة الذي أعدتهفي تقرير الرقابة 
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وباعتبار ا�عكاسات مجال حفظ الصحة على صحة المريض وعلى تكلفة العلاج تدعو الدائرة إلى دعم 
  .ن خلال برامج عمل تعد للغرض�شاط حفظ الصحة ومتابعة تقارير الرقابة م

  
المتعلقّ بإحكام  1992لسنة  76عدم تطبيق ما جاء بمنشور وزير الصحة العمومية عدد  بينت كما

 في مستوى بعضخلط النفايات الخطرة وغير الخطرة تمّ الوقوف على حيث التصرف في النفايات الاستشفائية 
ص من النفايات يتم التخلّلوحظ أ�ّه و .لنفاياتتجميع ال مستوى الموقع المركزي وكذلك في الأقسام الطبية

مع النفايات لعدم لج المخصص أصلياالاستشفائية وتجميعها وراء مشرب المستشفى ولا يقع استعمال الموقع 
عة والتكييفاستجابته للمواصفات المطلوبة من حيث الحجم والس .  

  
  نات الاستشفائية متابعة التعفّ -  ب
  

نات تعنى بمكافحة ومتابعة التعفّ لجنة وزير الصحة بهذا الخصوص على تركيز مناشير �صت
فترات  شهد المستشفى من أن بالرغم 2006سنة  منذفت عن العمل توقّ المعنيةاللجنة  أن إلاّ. الاستشفائية
صاصات وقسم الإ�عاش متعدد الاخت )1(2005سنة "ت"سم طب الأطفال قنات الاستشفائية مثل تفشي التعفّ

قسم الإ�عاش  ينفردو .في بعض الحالات ساعة 72 لفترة بلغت الأقسام المذكورة غلق أدت إلى 2009سنة  خلال
. ةنات من خلال مسك جذاذات فنيالتعفّهذه تابعة بم دون غيره من الأقسام الاستشفائيةمتعدد الاختصاصات 

تتأتّى في بعض  يزالت قائمة وه مانات تعفّأسباب ال بعض محاضر جلسات اللجنة المذكورة أنفحص  وأبرز
المصاعد والدخول إلى قاعات  قلّة تنظيم استعمالمن والتجهيزات والبناءات للمعايير الحالات من عدم موافقة 

النظيف  للبياضفي بعض الحالات الأخرى فضلا عن غياب مسالك واحد سرير من تواجد مريضين في العمليات و
ب وهو ما ترتّ" مفرغ"فإن بقية الأقسام تفتقر إلى  ،الإ�عاش متعدد الاختصاصات قسم وباستثناء .غير النظيفو

  .ةينات الاستشفائلتعفّلكذلك  يفسح االا بمعنه صرف الإفرازات الصدرية وغيرها في التجهيزات الصحية 
  
  

                                                            
  .2005مراسلة قسم حفظ الصحة بتاريخ سنة  - )1(
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VI- الماليالإداري وف التصر  
  

بالتنظيم و�ظام المعلومات وبالاقتناءات فضلا عن ف الإداري والمالي �قائص تعلّقت خاصة التصر تشاب
  .فوترة الخدمات الاستشفائية واستخلاص المستحقّات

  

 التنظيم و�ظام المعلومات   - أ 
  

يرمي مشروع الإصلاح الاستشفائي إلى تطوير آليات التصرف بالمؤسسات العمومية للصحة من خلال 
دعمها بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد ن خلال سلطة الإشراف ومتربطها بتكريس علاقة تعاقدية 

والمؤهلات وتقسيم �شاطها إلى وظائف أساسية كالتصرف في شؤون المرضى والمالية والصيا�ة إضافة إلى 
  .الوظائف الرقابية مثل الرقابة الداخلية ورقابة التصرف

  
 2011-2007و 2006- 2002أهداف للفترتين  يدمشروعي عق في هذا الإطار، أعد المستشفىو

  .القريب والمتوسط ىلأهداف على المد لمؤسسةا يحول دون ضبط ايا بموافقة سلطة الإشراف ممظهما لم يحأ�ّ إلاّ
  
فيما  2009خلال سنة من أعوان المستشفى  % 67مثلّ الإطار الطبي وشبه الطبي من جهة أخرى و
�سبة التأطير بالمصالح الإدارية  بذلك وبلغت % 4,5ثلّ �سبة أما السلك الإداري فهو يم. منهم % 27مثل العملة 

13,4 %.  
  

ن أنمن الخطط  % 45حيث ظلّ ما يقارب  بعض الإدارات تشكو شغورات في مراكز المسؤولية وتبي
 تأمين المهام المنوطة بعهدتها مثل مصلحة الخدمات العلاجيةلا تتولّى بعض المصالح  واتضّح أن. الوظيفية شاغرا

في لا تتلاءم الا�تدابات أن كما لوحظ . الكفاءات اللازمةب دعمهاالرقابة الداخلية ورقابة التصرف لعدم ومصلحتي 
ويبرز ذلك جليا من خلال تعيين أعوان  .التي لا تؤخذ دوما بعين الاعتبار المستشفى مع حاجياتبعض الحالات 

المختصين في  مستوى خاصة في تشهده من �قص ماارك مقابل عدم تمكينها من تدسة للعمل دون طلب من المؤس
وقد ذهبت سلطة . 2010ا�تداب البعض منهم خلال سنة رغم الفنيين السامين في الأدواتية والعلاج الطبيعي 

لها إلى أبعد من ذلك حيث أنمذكّرات العمل الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة العمومية بتو�س  الإشراف في تدخ
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مذكرة ا�تداب إطارات شبه طبية خلال  40فمن ضمن . القسم الاستشفائي الذي سيقع فيه العملتحدد غالبا ما 
لا يضمن توزيع الموارد البشرية بين الأقسام الطبية وفق  محددا للقسم الطبي مما % 37,5جاء ما �سبته  2009سنة 

  . الحاجيات الحقيقية
  

لمؤسسات العمومية للصحة باعتماد أ�ظمة ترتكز على يمثلّ تعصير �ظام المعلومات با من جهة أخرى
تطبيقة إعلامية تتعلّق  16توفّر لدى المستشفى تو. الإعلامية أحد مقومات مشروع دعم الإصلاح الاستشفائي

إلاّ ،فبمختلف مجالات التصر ا أو لم تشهدبعض هذه التطبيقات  أنظلتّ دون استغلال أو تمّ استغلالها جزئي 
ف في المواعيد وتلك تطبيقة التصرف .�دماج فيما بينهاالامة وءلاالمعدم ب واتّسمت بعض التطبيقات الأخرىتحيين ال

ات من إدراج بعض المعدن فهي لا تمكّ" بيوماد"تطبيقة أما . لا يقع استغلالهما المخصصة للأطباق الفنية
تتضمن تجهيزات تمت إحالتها  إذ درجة بهافضلا عن عدم تحيين البيا�ات الم والتجهيزات الخاصة بطب الأطفال

تركيز بوتدعو الدائرة إلى الإسراع . الأقسام الاستشفائيةب موجودةأخرى تجهيزات ولا تشمل على عدم الاستعمال 
الخدمات التكميلية  ن بعد دمجها مع تطبيقة الفوترة من حصر كلّالتطبيقات المتعلّقة بالأطباق الفنية حيث تمكّ

  .بما يضمن شمولية الموارد المالية للمستشفىالمنتفع بها 
  

هم يمارسون مهام تمكين بعض الأعوان من مفاتيح عبور لبعض التطبيقات والحال أ�ّ زيادة على ذلك تمّ
أحد أعوان إدارة الشؤون المالية وأحد  ة حيث ا�تفعتوحة للتطبيقات المعنيفتقتضي عدم تمكينهم من حقوق �فاذ م

تطبيقة العيادات الخارجية والخدمات التكميلية المخصصة للإدارة شفى بمفاتيح عبور بشأن وكلاء مقابيض المست
ف في شؤون المرضىالفرعية للتصر .  
  
إمكا�يات الولوج إلى بنك المعطيات  تبين عدم تحديد مختلف الحقوق والامتيازات للمستعملين حيث أنو

ظام المعلوماتيا يضعف سلامة المتاحة لبعض إطارات المستشفى ممفقد اتضّح. ن إمكا�ية النفاذ إلى قاعدة  أن
على أخرى وإضافة بيا�ات فسخ ب مما يسمحالذي لم يكن مشفّرا " عنوان الدخول"البيا�ات متاحة اعتمادا على 

         د المستشفى في هذا اال برفع النقائص المذكورة مع مركز الإعلامية خلال وقد تعه. القاعدة المذكورة
  . 2011سنة 
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د .م 10,932 ما جملته 2009المنجزة خلال سنة النفقات  بلغتفقد فيما يتعلقّ بالتصرف المالي أما 
        مما أسفر عن عجز في ميزا�ية الاستغلال بلغ % 17مسجلة زيادة بلغت �سبتها مقار�ة بالسنة السابقة 

  .د.أ 1,849 تسبية سلبية بلغ�تيجة محا 2008وسجل المستشفى خلال سنة . د.م 1,024
  
  الاقتناءات  -  ب
  

مراكز شراءات تتمثل في مصلحة الشراءات وقسم الصيدلية والمخابر الثلاث  ةيضم المستشفى خمس
وهو ما يحول في بعض الحالات دون تجميع الشراءات من �فس الصنف فضلا عن جمع قسم الصيدلية والمخابر مهام 

د والتصديق عليها وقبول د وإعداد أذون التزولمذكورة تحديد الحاجيات واختيار المزومتنافرة حيث تتولى الأقسام ا
   .دينالشفافية للشراءات العمومية وا�تقاء أفضل المزو دوما السلع مما لا يضمن

  
لفائدة ة المقتناة التصرف في مخزون المواد المخبري" الكيمياء الإحيائية"ى مخبر يتولّ ،فضلا عن ذلك

لكميات المستهلكة بالإضافة إلى عدم منتظمة لوذلك في غياب تحديد سنوي للحاجيات ومتابعة سام الطبية الأق
 ظلّفي ة ويتم التصرف في المواد المخبري. مراقبة الكميات التي تسحبها الأقسام للقيام بالتحاليل للمرضى المقيمين

ب عن تعدد مراكز وقد ترتّ .تجديد الشراءات ي يجب أن يتم على أساسهذال المخزون الاحتياطيغياب تحديد 
السقف المحدد لإبرام  بموجب أذون تزود فاق مجموعها 2009-2007 الفترةبعنوان  اقتناءات إنجازالشراءات 

الكيمياء "وزيادة على ذلك تستعمل بعض المخابر مثل مخبر . د.م 1,613قيمتها  تبلغإذ  )1(صفقة عمومية
دون من بعض الشركات التجهيزات  استلاموهي صيغة تتمثل في  ةت الموضوعة على الذمبعض التجهيزا" الإحيائية

تم التعهد وقد  .ة مما يحول دون الا�تفاع بأفضل الأسعارالمعني اتلدى الشرك مقابل شريطة اقتناء بواعث التجاوب
  .د بعنوان مقتنيات مخبر الكيمياء الإحيائية.م 0,332 جملتهبما  2009سنة 

  
عن طريق استشارات من قبل مصلحة الشراءات  2009و 2008خلال سنتي  المنجزةالاقتناءات  أما

تواريخ متقاربة  فيمن الصنف الواحد تجزئة الاقتناءات  مما أفضى إلىفهي تتم في غياب تحديد دقيق للحاجيات 
�فس من  حاشدةبمائة مثلا د ه تم التزوكر في هذا الشأن أ�ّذوي .اأثمانه تفاوت فيب عنها ترتّ خلال �فس السنة

 د 0,47و د 1,8فردية بلغت على التوالي  بأثمانبأثمان �2008وفمبر من سنة وجويلية جويلية ومارس  خلال أشهر فيصنتال
                                                            

  .والمتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص التي �قحته 2002ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  3158الفصل الثالث من الأمر عدد  )1(
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 طلاع علىالا بينشركات  ةفي بعض الحالات إعمال المنافسة من خلال استشار ذلك تمّ وإضافة إلى .د 1,373و
فواتير تحمل في بعض الحالات ولم تر هذه الشركات حرجا في تقديم  .اريلها �فس الوكيل التج أنالسجل التجاري 

   .�فس الختم و�فس البيا�ات
  

 همبعض يتم خلاصه أ�ّحيث من حيث آجال خلاصهم المعنيين لوحظ اختلاف في معاملة المزودين  كما
على  ابقية المزودين أسبوع حقّاتيتم تسديد مستفيه تقديم الفاتورة إلى المستشفى في حين ي يتم ّذفي �فس اليوم ال

  .بعد تسليم الفاتورةالأقلّ 
  

 إعادة إعمال المنافسة كعدممن بعض النقائص  في إطار صفقات عموميةالمنجزة ولم تخل الشراءات 
أن  نفقد تبي. لشروط المنافسة الأولية ال تغييرالتي ا�قضت آجالها التعاقدية وهو ما يمثّ تجديد بعض الصفقاتل

          مع شركة أبرم معها صفقة مناولة أشغال البياض منذ  2010إلى غاية جوان تشفى مازال يتعامل المس
دت الإدارة إلى �فس الممارسة فيما يخص صفقة حراسة مبنى المستشفى حيث أبرمت عقدا موع .2005سنة 

ا�قضاء الآجال التعاقدية  رغمو .لفترة أقصاها ثلاث سنواتوة سنة قابلة للتجديد لمد 2007مارس  30بتاريخ 
أذون  اعتمادا علىشركة �فس المع التعامل  2010إلى غاية جوان  المستشفىواصل فقد  2010منذ شهر فيفري 

دتزو.   
  

       ناولة أشغال تنظيف المستشفى بمبلغلم 2007أوت  14بتاريخ  إطار الصفقة المبرمة في تمّكما 
مة لبقية المشاركين من حيث عدد المقد تلكاسات شروط مختلفة عن بكر المترشحينمد أحد  د.م 0,311
فرز العروض ومواصلة التعامل مع المناول ى إلى إقصائه عند مما أد الكميات المطلوبة من مواد التنظيفوالعاملين 
   .السابق

  
داد لمناولة عملية إع 2007بتاريخ غرة سبتمبر " أورست"وبين فحص الصفقة المبرمة مع شركة 
د من الوقوف على بعض النقائص تعلقت بإسنادها  475.759الوجبات الغذائية للمرضى المقيمين والأعوان وبمبلغ 

كما لم يسع . إلى متعهد لم تتوفر فيه شروط الأقدمية في اال وكذلك الشروط الفنية الد�يا في مجال التجربة
طبيق الغرامات المالية تجاه التقصير في التعهدات في حالة المستشفى خلافا لكراس الشروط الإدارية الخاصة إلى ت

يوما وهو ما يقابل  2547ما جملته  2010تغيب العملة وقد بلغت الغيابات خلال فترة تنفيذ العقد إلى غاية جوان 
  .د 42.365غرامة مالية قدرها 
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  المستحقات واستخلاص فوترة الخدمات الاستشفائية -  ج
  

      المتأتية من فوترة الخدمات المسداة للمرضى 2009للمستشفى خلال سنة  بلغت الموارد المالية
 الصندوقتغطية ولم تتجاوز  .متأتية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض د.م 7,6د منها .م 9,595

   .% 45 د �سبة.م 17والبالغة للخدمات المفوترة للمضمو�ين الاجتماعيين 
  

ة المتعلّقا�دماجها مع التطبيقات عدم قة بالأطباق الفنية وعلامية المتعلّغياب التطبيقات الإ ظلّوفي 
والضمان الوحيد الذي يمكّن  أساس عملية الفوترةالملف الإداري الطبي الذي تعده الوكيلات الإداريات  يبقىبالفوترة 

الملف الإداري الطبي من شأنها ب قتتعلّ�قائص الوقوف على  تمّه أ�ّ إلاّ. المنتفع بها الاستشفائية الخدماتمن تحديد 
ق بمرضى تعلّي املف 140ن من تتكوعينة فحص حيث أبرز  المسداةالخدمات  لّالمستشفى لك فوترةتحول دون أن 

لا في حين أن بعضها  إلى وصفات الأدويةالملفات تفتقر  كلّ أن 2010 أقاموا خلال الستة أشهر الأولى من سنة
الفحوصات  كلّ احتسابل وطلبات صور الأشعة وهو ما لا يمكن من التثبت من توي على طلبات التحالييح

ملفا طبيا لمرضى أقاموا بقسم تقويم وجراحة العظام خلال  12 فقد بين النظر في .المنجزة من قبل الوكيلة الإدارية
  .بعض الفحوصات عدم فوترة 2009سنة 

  
الخاضعين المرضى بعض  إيواءتم  )1(1998ة لسن 409لمقتضيات الأمر عدد لاوة على ذلك وخلافا ع

             خلال الفترة بالمستشفى مريضا أقاموا  515وهو شأن  المستوجبةدون دفع التسبقة  للتعريفة الكاملة
 % 61ينضوي  تهرب من الدفعحالة  4.560ما لا يقلّ عن  2009-2005الفترة  تشهدو .2007-2009

  .د.أ 43,579داخيل قدرها لمالمستشفى  حال دون تحقيقة وهو ما منها تحت �ظام التعريفة الكامل
  

كمبيالة  54.472إ�شاء  2009إلى سنة  2000خلال الفترة الممتدة من سنة تمّ وفي مجال الاستخلاص 
 14.000 على حواليستخلاص الا وقد اقتصر 2010 يقع إلغاؤها إلى موفى جوان د لم.م 3,698بمبلغ قدره 

   .من المبالغ المستحقّة % 16 سوىل يمثّ لاألف دينار  600لغ يناهز بمبكمبيالة فحسب 
  

                                                            
بالهياكل الصحية العمومية والمتعلّق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة  1998فيفري  18المؤرخ في  - )1(

  .لها معالجتهم والتعريفات التي يخضعون التابعة لوزارة الصحة العمومية وطرق تحمل أعباء
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بجرد الكمبيالات التي تم  دون القياماته وقام المستشفى بالتعاقد مع شركة خاصة لاستخلاص مستحقّ
المداخيل الراجعة إليه حيث لا يمكن تحديد كامل يحول دون تمكينه من  قدوهو ما توجيهها إلى الشركة المعنية 

إلى مكتب خبير  أوكله وقد أفاد المستشفى أ�ّ. وضعية الاستخلاص إلاّ من خلال المعطيات التي توفّرها الشركة
  . لى الشركةإجرد الكمبيالات المحالة مهمة محاسبة 

  
*  
 

*                   *  
  

باعتبار قدم العادي  هسير التي تحول في بعض الحالات دون الصعوباتيواجه مستشفى الأطفال جملة من 
في إلى حجم فضاءاته وضيق المحلات المخصصة للأقسام الطبية والإدارية والتي باتت لا تستجيب بالقدر الكا

  . ا يفرضه قدم البناءات من مجهودات إضافية في مجال الصيا�ةم�شاط المستشفى فضلا ع
  

لطفل جملة من ة وهي اكما يشهد المستشفى الذي يعمل في قطاع خدماتي موجه لفئة خصوصي
قة بالتحكم في تكلفة العلاج وتحسين جودة الخدمات وهو ما يستدعي العمل في إطار التكامل التحديات المتعلّ

ترشيد استهلاك الأدوية وأكياس الدم والفحوصات ل والتنسيق بين الأقسام الطبية والأطباق الفنية والصيدلية
اهرتي التعفنات الاستشفائية ومقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية التكميلية للحد من الاستهلاك المفرط ومجابهة ظ

  .الميزا�ية عجز لتفاديوالتحكم في �سق نمو �فقات المستشفى 
  

ومن شأن تفعيل عمل الهياكل الاستشارية في بعض االات الأساسية كحفظ الصحة ومقاومة 
 على الخدمات الطبية يناعة والجودة المرجوتنات الاستشفائية والبروتوكولات العلاجية أن يضفي النجالتعفّ

  .والاستشفائية
  
وتنظيم والنشاط التكميلي الخاص ة بتنظيم �شاطه المتعلّقصوص لنباالإطار الطبي  تقيديتطلّب الوضع و

. العمل بالوحدات الجراحية وتمكين الإدارة من الآليات اللازمة لرقابة ذلك بما يكفل الشفافية على الخدمات الطبية
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يستدعي الوضع تحديد معايير لتقييم حاجة الأقسام الطبية من الموارد البشرية والمستلزمات والتجهيزات الطبية  كما
  . وتحديد الأولويات في اال

  
لتأمين  اللازمةبالموارد البشرية بالعدد والمؤهلات  هدعيمتيقتضي الوضع  ولتحسين أداء المستشفى

 ه مشروع دعم الإصلاح الاستشفائيه من بعض المرو�ة في التصرف وفق ما أقرالوظائف الرقابية وتمكينخاصة 
وباعتبار أهمية تحصيل الموارد المالية . صرف الإداري والماليالتّ مجالالتي تم الوقوف عليها في  النقائصوذلك لتلافي 

والعمل على ا�دماج البعض منها  إضافة إلى استغلال جميع التطبيقات مات السلامةيتعين تدعيم �ظام المعلومات بمقو
  . مزيد من الدقة على عملية الفوترة ضفاءبما من شأ�ه أن يساهم في إ
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  رد مستشفى الأطفال
 

  إسداء الخدمات الطبية والعلاجية - 
  

يعزى أساسا إلى طول الإجراءات الإدارية وإلى شهدت أشغال تهيئة بعض الأقسام الجراحية تأخيرا 
وقد أجبرت المصالح المعنية . المعنية لإنجاز الأشغال علما بأن المشروع هو بصدد الإنجاز استحالة غلق الأقسام

على تنفيذ الأشغال والمحافظة على تواصل �شاط الأقسام المعنية �ظرا لاستحالة القيام بهذا النشاط الحيوي في 
  .فضاءات أخرى

  
 المختصتين ينالطبيبتارد البشرية حيث أن عدم توفر المو وحدة الإ�عاش بالتغذية إلى توقف �شاط يعودو

كما أن ممرضة متكو�ة أيضا في الميدان قد غادرت القسم وبالتالي سيتم " أ"في الميدان غادرتا قسم طب الأطفال 
عرض الموضوع مجددا على أ�ظار اللجنة الطبية للنظر في إمكا�ية بعثها مجددا بالرجوع إلى اختصاص الموارد 

وبالنسبة إلى وحدة الأمراض السرطا�ية تتعهد إدارة المستشفى بتوفير التجهيزات اللازمة في . حالياالبشرية المتوفرة 
كما تسعى رئيسة القسم مع الإدارة العامة إلى تحسين ظروف الإقامة بالنسبة للمرضى وإلى تحسين . أقرب الآجال

سيتم تهيئة فضاء مخصص للمرضى  وبا�طلاق مشروع تهيئة قاعات العمليات. ظروف العمل بالنسبة للأعوان
  " .أ"المصابين بحروق في حال توافدهم على  قسم الجراحة 

  
�ظرا للنقص الحاصل في الموارد البشرية لقسم الصيا�ة وبخصوص استعمال التجهيزات وصيا�تها و

عمليات الصيا�ة  وخاصة منها البيوطبية فإ�ه يتم تكوين فريق كلما وقع اقتناء تجهيزات جديدة علما بأن أغلب
وستعمل مصلحة الصيا�ة على إبرام أكثر ما . البيوطبية وخاصة الدقيقة منها تنجز عن طريق المزودين للتجهيزات

  . يمكن من عقود الصيا�ة بعد دراسة دقيقة فنيا وماديا وكذلك على تحيين البطاقات الصحية للتجهيزات
  

ية وجودها فقد تبين أن بعضها موجود فعليا وأن البعض أما التجهيزات التي لم تثبت المعاينات الميدا�
  .الآخر أحيل على عدم الاستعمال
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 78فإ�ّه سيتم العمل على تنفيذ ما ورد بالمنشور عدد وفيما يتعلقّ بتنظيم الخدمات الطبية والعلاجية 
  . وخاصة منها مهام البحث والتكوين 1999سبتمبر  13بتاريخ 

  
ها قبل إسناد ؤلخاص تجدر الإشارة إلى أن هذه التصاريح تم إمضابخصوص النشاط التكميلي ا

وتتعهد الإدارة العامة بالحرص على احترام  .التراخيص وتم تقديمها مباشرة إلى المصالح المختصة بوزارة الإشراف
د حلول مواعيد تعاطي النشاط الخاص التكميلي بالنسبة لكل طبيب فيما سيتم التنسيق مع مركز الإعلامية لإيجا

وتمّ تذكير الأطباء بالإخلالات المتصلة باتخاذ المواعيد وبضرورة تدوينها بسجلّ وتعهدوا جميعا . رقابة إعلامية
 23بتاريخ  2007لسنة  37وتأكيدا على احترام ما ورد بالمنشور عدد . 2010باحترامها بداية من أكتوبر 

كما . القطاع وإصدار منشور تذكيري في الغرضقامت وزارة الإشراف بتقييم هذا النشاط في  2007مارس 
قامت الإدارة العامة بجلسة عمل مع الأطباء المباشرين للنشاط الخاص وتذكيرهم ببنود المنشور المذكور أعلاه 
وتعهدوا جميعا مجددا باحترام شروط ممارسة النشاط خصوصا فيما يتعلق بالفضاءات، علما أن الإدارة العامة 

  .ف العمل رغم عدم كفاية القاعات المخصصة للغرض تعهدت بتحسين ظرو
  

وبخصوص تنظيم العمل بالوحدات الجراحية فقد تم توفير سجل لأقسام الجراحة وكذلك التذكير 
           وتتعهد الإدارة العامة بالعمل على إرساء وصولات استعمال . بوجوبية مسك دفتر خاص بهذه الوحدات

  .خاصة بها
  

وتتعهد الإدارة العامة بالحرص على . نماذج للشهادة الطبية الأولية بجميع الأقسام المعنيةكما تمّ توفير 
  .تشديد الرقابة حول إسناد هذه الشهادة واستخلاص معاليمها لفائدة المستشفى

   
  التصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات التكميلية - 
  

حول ضرورة إرفاق وصولات سحب الأدوية بوصفات  قامت رئيسة قسم الصيدلية بإعداد مذكرات
كما تعهدت رئيسة اللجنة الطبية بتفعيل عمل اللجان الفرعية بغرض . دون جدوىطبية خاصة بكل مريض 
  .ترشيد التصرف في الأدوية
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ستعمل الإدارة العامة بالتنسيق مع اللجنة الطبية على إرساء أما بخصوص مناولة بعض الخدمات الطبية 
  . جراءات تنظيمية في التصرف في التحاليل الطبية وعلى مزيد ترشيد مناولتهاإ

  
  حفظ الصحة ومتابعة التعفّنات الاستشفائية - 
  

تعهدت رئيسة اللجنة الطبية بتفعيل عمل اللجان الفرعية وتفعيل دور لجنة مقاومة التعفّنات 
ي رغم ما تشكوه هذه المصلحة من �قص في الاستشفائية وستعمل مصلحة حفظ الصحة على إعداد بر�امج سنو

الإطارات وغياب مسؤول مختص لتأطير عملها إضافة إلى تفاقم الاشكالات بالمؤسسة المرتبطة بقدم البناية 
  .والتراكمات بعيدة المدى

  
  التصرف الإداري والمالي - 
  

يات المتاحة علما وأن يجري العمل على تدعيم المستشفى بأعوان من السلك الإداري في حدود الإمكا�
  .محدودية الخطط المالية الممنوحة لوزارة الصحة العمومية تحول دون توفير مختلف حاجيات الهياكل الصحية

  
وتجدر الإشارة أن المستشفى يفتقر إلى الموارد البشرية المختصة في الإعلامية ويرجع النظر في الموضوع 

لعمومية فيما يقتصر تدخل الإدارة العامة في هذا اال على الحرص على إلى مركز الإعلامية التابع لوزارة الصحة ا
 . صيا�ة التجهيزات المتوفرة وضمان استمرارية العمل بالتطبيقات الإعلامية

  
وسيتم التنسيق مع مركز الاعلامية لرفع هذا النقص والقيام بدراسة حول السلامة المعلوماتية خلال 

رفع هذه النقائص إثر الدراسة المزمع القيام بها فيما سنطالب المركز بالقيام بمهمة  وسيتم العمل على. 2011سنة 
  .تدقيق شامل للنظام المعلوماتي للمستشفى

  
وفيما يتعلقّ باقتناءات المستشفى فقد تمّ تدعيم الإدارة الفرعية للشراءات بإطار إداري برتبة متصرف 

لعمل على تجميع مراكز التزود وفقا لما يتضمنه دليل الإجراءات وبخطة رئيس مصلحة لتدارك النقص المذكور وا
  .المتعلق بالتصرف في المؤسسات العمومية للصحة
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. كما تتعهد الإدارة العامة للمستشفى بالعمل على احترام مقتضيات تراتيب إبرام الصفقات العمومية

إداري برتبة متصرف وبخطة رئيس مصلحة،  هذا وقد شرعت الإدارة الفرعية للتزود، منذ أن تم تدعيمها بإطار
  .في إعداد بطاقات متابعة تنفيذ الصفقات

  
وتقتصر مصلحة الشراءات بالتثبت في  عروض الأسعار دون غيرها علما وأن هذه العروض تتضمن 

ويتم تقليص آجال  كما أن المستشفى يفي بالتزاماته المالية تجاه جميع المزودين الذين أوفوا بالتزاماتهم. عناوين مختلفة
  .الخلاص خاصة للمؤسسات الصغرى

  
لقد تم مد الشركة بنسخة من كراس الشروط تتضمن كميات مطلوبة من مواد التنظيف لم يتم تعديلها 

وقد تم التفطن إلى ذلك واحتساب الكميات  3/2007وفق الطلبات المنصوص عليها ضمن طلب العروض عدد 
 .غال لجنة الفرزالفعلية ضمن عرضه المالي وضمن أش

  
أشهر وبالتالي  8بالنسبة إلى مناولة التغذية يذكر أ�ّه عند إبرام العقد تكون أقدمية الشركة سنتين و أما 

ولمزيد تفعيل المنافسة رأت لجنة الفرز أن المدة المنقوصة عن الثلاث سنوات ليست بالهامة وذلك في إطار تشجيع 
يد من المنافسة للحصول على أفضل الأثمان والخدمات خاصة وأن الشركة المؤسسات المبعوثة حديثا وإضفاء المز

  .هي ذات صبغة غير مقيمة
  

و�ظرا لعدم وجود وكيلات إدارية بما فيها قسم الصيدلية  فوترة الخدمات الاستشفائيةوبخصوص 
إداري طبي متكامل والأشعة وبعدم وجود وكيلات إدارية في الحصص المسائية والليلية ليس بإمكا�نا تكوين ملف 

ستعمل الإدارة العامة على تدعيم مصلحة الشؤون القا�و�ية بالموارد البشرية اللازمة كما . به جميع الوثائق المطلوبة
  . لحسن متابعة استخلاص الكمبيالات
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   المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببن عروس 
 
  

تتولّى المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات، في حدود اختصاصها الترابي، السهر على تطبيق التشريع الجبائي 
، الجاري به العمل وتأمين عمليات المراقبة الجبائية للاداءات والمعاليم والضرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائية

  .وذلك في ميدان المراقبة الميدا�ية وتسوية الإغفالات والاكتشافات والمراجعة الجبائية
   

          علاوة على تصنيفه ضمن فيما يلي المركز، ويتميز المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببن عروس، 
التي  لأداءات الراجعة إليه بالنظر، بتنوع النسيج الاقتصادي لمرجع �ظره الترابي وبأهمية مكاتب مراقبة ا"أ"صنف 

  . 2010بلغ عددها عشرة مكاتب في موفى ماي 
  

ألف مطالب  37بلغ عدد المطالبين بالأداء الراجعين بالنظر إلى هذا المركز قرابة  2009وفي موفى سنة 
عو�ا  180ليه بالنظر د وبلغ عدد الأعوان الراجعين إ.م 33للمركز إلى حوالي  (1)بالأداء وارتفع حجم المردود المالي

مقابل  % 61وبلغت �سبة التأطير صلب المركز . موزّعين بين مصالح المركز ومكاتب مراقبة الأداءات التابعة له
  .  بالمكاتب الراجعة إليه بالنظر % 48 في حدودمعدل 

  
شملت مصالحه ولتقدير مدى توفقّ هذا المركز في أداء مهامه تولتّ دائرة المحاسبات إنجاز مهمة رقابية 

وقد تمّ الوقوف على بعض النقائص التي . 2009-2006والمكاتب الراجعة إليه بالنظر وغطتّ أساسا الفترة 
شابت جوا�ب من التصرف بالمركز منها التنظيم والتسيير والإشراف على مكاتب مراقبة الأداءات الراجعة إليه 

الجبائية والتسوية والتصرف في النزاعات ومتابعة  بالنظر، واعترت كذلك بعض الأ�شطة المتعلقة بالمراجعة
 . الاستخلاص

  
  
 

                                                 
المتمثل في المبالغ التي تمّ استخلاصها على إثر عمليات صلح وباعتبار التخفيضات على مبالغ فائض الأداء وكذلك على مبالغ الخسائر   - (1)

  .المرحلة دون اعتبار مردود الملفات الاستثنائية
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I -  التنظيم والتسيير والإشراف  
  
  التنظيم والتسيير  -  أ

  
إلى مصالح خارجية، و إلى مصالحها المركزية داءات في مجال المراقبة الجبائيةتستند الإدارة العامة للأ

ة لمراقبة الأداءات ومكاتب مراقبة الأداءات، تمّ ضبط مشمولاتها تتمثل في إدارة المؤسسات الكبرى والمراكز الجهوي
   .1991جويلية  غرةالمؤرخ في  1991لسنة  1016الأمر عدد وتنظيمها بمقتضى 

  
وتمتّ إعادة هيكلة وتنظيم المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والمكاتب الراجعة إليها بالنظر بمقتضى الأمر 

وحدد مهامها  الذي اعتمد تصنيفا جديدا لهذه المراكز 2008جا�في  16في المؤرخ  2008لسنة  94عدد 
وأعاد تنظيمها في اتجاه تجميع الوظائف المتصلة بالإشراف والتصرف في النزاعات ومراقبة الامتيازات الجبائية في 

 .إطار خلية المتابعة والمسا�دة وتكليف خلية المراجعة الجبائية بجميع أصناف المراجعة

   
ذلك أن  2010إلى غاية ختم أعمال الرقابة في ماي  (1)قد تبين تواصل العمل بالتنظيم الهيكلي السابقو

  . الأحكام الجديدة لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ خاصة في ما يتعلقّ بتنظيم المصالح في مستوى المركز
 

داء ظلتّ غير لإعلام لفائدة المطالبين بالأأن المهام المتعلقة بتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه وا كما تبين
مما جعل الاضطلاع بها يتم في �فس الوقت من قبل مصالح متعددة كمصلحة التأطير ومصلحة  موزّعة بصفة محددة

  .التسجيل ومصلحة التصرف في النزاعات
  

تعلقة وقد لوحظ في خصوص التصرف في الموارد البشرية عدم تخصيص أعوان لفائدة الأ�شطة الم
بالاستقصاءات وتجميع المعطيات مما ا�عكس سلبا على أعمال الاستقصاء من حيث �سبة الردود واستغلال 

وقد أشارت وزارة المالية، ضمن ردها بهذا الخصوص، إلى سعيها لتدارك هذا الأمر في إطار تفعيل . �تائجها
  . الهيكل التنظيمي

                                                 
المؤرخ في  2001لسنة  585قيحه بالأمر عدد ، مثلما تمّ تن1991المؤرخ في غرة جويلية  1991لسنة  1016عليه بالأمر عدد المنصوص  - (1)
  المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات 2001فيفري  26
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 ط من جملة الأعوان ا�تفعوا، خلال الفترة الممتدة من فق % 38واتضّح في ما يتعلقّ بالتكوين أن          
، بدورات تكوينية وهو معدل يعد محدودا �سبيا بالنظر إلى الطابع الفني وتعدد 2010إلى غاية ماي  2006سنة 

  .التعديلات سنويا على المادة الجبائية
  

اءات المخصصة لحفظ الوثائق على صعيد آخر وفضلا عما تم الوقوف عليه من عدم ملاءمة  الفض
بالمركز أو بمكاتب مراقبة الأداءات، فقد تبين أن إحالة الملّفات إلى بعض المكاتب التابعة للمركز أو إلى مراكز 
. أخرى تشهد تأخيرا ينعكس على آجال إجراء الرقابة بشأنها مما يفسح اال في بعض الحالات إلى تهرب جبائي

غير أ�ّه . ملفا إلى مكاتب أخرى 369عن ضرورة إحالة  2010ح اراة في موفى ماي وقد أسفرت أعمال المس
وأفادت الوزارة بأنها ساعية إلى . من هذه الملفات % 75، استيفاء إحالة حوالي 2010تمّ، إلى موفى أوت 

 . تسريع �سق إحالة ما بقي من هذه الملفات

  
للإطار القا�و�ي المنظّم ال تقنية المعلومات والاتصال  ومكّنت أعمال الرقابة التي تمّ إجراؤها، طبقا

على المستوى الوطني مع الاستئناس بأفضل الممارسات الدولية في مجال تقنية المعلومات والمتمثّلة أساسا في منظومة 
ارئة ، من الوقوف على �قائص شملت مجالات السلامة المعلوماتية والتصرف في التغييرات الط"كوبيت"معايير 

 ". صادق"و" رفيق"وخدمات المسا�دة وأداء المنظومتين الجبائيتين 

  
" رفيق"فقد تبين أن جميع المستعملين بالمركز يشتركون في اعتماد معرف واحد للولوج إلى منظومتي 

أعمال ولوحظ أن بعض الأعوان يعمدون إلى إحالة كلمات العبور لغيرهم من زملائهم لتمكينهم من إنجاز " صادق"و
أو خدمات لا تتوافق مع المستويات التي تمكنّهم منها كلمات العبور الخاصة بهم، وهو ما من شأ�ه أن يفضي إلى 

 .إدخال تعديلات غير مرخص فيها

  
وتمّ الوقوف على غياب إجراءات موثّقة تحدد طرق العمل في حالة عدم توفّر خدمات المنظومتين 

ستوى الشبكة، سواء بمكاتب مراقبة الأداءات أو بالمركز، وتبين فضلا عن المذكورتين عند حصول أعطاب في م
كما لوحظ . ذلك أ�ّه لا يتوفّر لدى هذه المصالح متطلبات تدارك الأمر لغاية تأمين استمرارية أداء هذا المرفق العام

على سبيل المثال، استغلال أن عمليات إصلاح وتعهد هذه الآليات لا تتم دوما بالسرعة المطلوبة، إذ تعذّر، 
وقد أفادت الوزارة في هذا . خلال فترة �اهزت أسبوعا بمكتب مراقبة الأداءات بالياسمينات" رفيق"منظومة 
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سيتم دراسة كيفية معالجة هذه الوضعية في إطار تجديد �ظام المعلومات الخاص بمصالح الجباية "...الصدد أ�ّه 
 ...".والاستخلاص

  
ارة العامة للأداءات تتبع أساليب تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية عند إدخال وتبين أن الإد

. التعديلات على منظومة رفيق باعتماد إجراءات مكتوبة تحدد بصفة دقيقة الوظائف التي يتم تغييرها أو إضافتها
التعديلات المتعلقة بآجال غير أن هذه التعديلات تتم أحيا�ا بشيء من التأخير وهو ماتمتّ ملاحظتة بخصوص 

        استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وتجميد �قل فائض الأداء التي دخلت طور الاستغلال بعد مضي 
  .أشهر من صدور قا�ون المالية 5

  
واتضّح أن بعض التغييرات الهامة، التي سبق إقرارها، لم يتم أخذها في الاعتبار وإدراجها في صلب  

ويذكر، على سبيل المثال، تكليف مكاتب مراقبة الأداءات بإجراء أعمال المراجعة المعمقة دون أن يتم . نظومةالم
 .استيفاء هذا الغرض بإدخال التغييرات اللازمة في ما تعلق منها بتوزيع حقوق الولوج إلى المنظومة

  
ع طبيعة الحاجيات الفعلية لبعض المستعملين ولوحظ أن الواجهة المتوفّرة بهذه المنظومة لا تتوافق دوما م

ن لدى المصالح داخل المركز حيث أ�ّهالم تتضمن وظائف تتعلق بالمتابعة والمراقبة بالرغم من ووخاصة منهم المباشر
كذلك ورغم تأكيد المذكّرات العامة على ضرورة تعهد رؤساء المراكز بمتابعة إنجاز . توفّر المعطيات وتنوعها

 . ال بعنوان التصاريح التصحيحية والتسجيل، فإ�ّه لم يتم إدراج الوظائف اللازمة للغرض في مستوى الواجهةالأعم

  
وتبين على صعيد أداء المنظومة أن ما أدرج بها بخصوص حجم و�سبة الإغفالات لا يعكس حقيقة 

كما أ�ّه لم يتم استثناء المطالبين . بائيالأمر في مستوى المكاتب إذ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار �تائج المسح الج
بالأداء، ممن هم موضوع قرارات في التوظيف الإجباري، من قائمة الإغفالات مما حال دون تحديد النسبة الصافية  

 .للإغفالات

  

كما أدى غياب ضوابط تحكّم عامة في مستوى هذه المنظومة إلى تواتر أعمال التصحيح التي تُدعى 
من الأشخاص الطبيعيين الذين يتوفّر لديهم معرف  300ويذكر في هذا الصدد أن حوالي . تب إلى القيام بهاالمكا
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وقد ساهمت الأعمال  2008في موفى " رفيق"جبائي لم يتم إدراج أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية ضمن منظومة 
  .�صف المعنيين بالأمرالمنجزة من قبل المكاتب التابعة للمركز في تسوية وضعية حوالي 

  
أن الوظائف المتوفرّة بتطبيقة جدول القيادة لا تمكنّ من مقاربة " صادق"واتضّح في ما يتعلق بمنظومة 

كما لوحظ، . الإنجازات بالأهداف ولا من قيس مؤشرات النشاط المعتمدة لتقييم مردود مكاتب مراقبة الأداءات
ى السجلات اليدوية من جهة وما تمّ إدراجه بالمنظومة المذكورة من جهة ، تباين بين فحو2010إلى غاية موفى ماي 

فقد بين النظر في المعطيات المتوفّرة بالتطبيقة المتعلّقة بالتصرف في النزاعات وفي الإحصائيات التي يتم . ثا�ية
تي تمّ تبليغها في سنتي إعدادها يدويا من قبل مصلحة التصرف في النزاعات أن قرارات التوظيف الإجباري ال

 593وبلغت تباعا " صادق"قرارا بالاستناد إلى منظومة  1370و 664قد بلغت على التوالي  2009و 2008
 .قرارا حسب الإحصائيات التي تمسكها مصلحة النزاعات 1297و

   

مة ولوحظ، في ما يتعلقّ بالتصرف في المعطيات، عدم توفّر إجراءات حول إدراج المعطيات بمنظو
وقد تبين كذلك عدم إخضاع بعض . ، لغرض التأكّد من دقّتها أو لمراقبة الأخطاء التي قد تتسرب إليها"صادق"

 . العمليات إلى التصديق من قبل رئيس المركز أو رئيس خلية المراجعة الجبائية

  
  الإشراف على مكاتب مراقبة الأداءات -  ب
  

بالنظر في  لهاالأداءات مهمة التأكّد من نجاعة المكاتب الراجعة لمراقبة  ةكز الجهويامشمولات المر تتضمن
الإشراف، تتولّى المراكز متابعة  مباشرة وظيفةوفي إطار . إنجاز أعمال المراقبة وتقديم الدعم لها عند الاقتضاء

�قص في على وقد تمّ الوقوف . ميدا�يةتفقّد إجراء زيارات وعقود الأهداف السنوية لالمكاتب  احترام تلكمدى 
مما ساهم في  من قبل المكاتب توفّق في التّقيد بعقود الأهدافالعلى عدم ومن قبل المركز أعمال المتابعة والتأطير 

محدودية النتائج المحقّقة بخصوص أعمال المسح ومتابعة النظام التقديري وتسوية المراجعات الأولية ومراقبة 
 . الامتيازات الجبائية

  



316 
 

مطالبا بالأداء  22.090 ما جملته 2010إلى موفى ماي المنجزة  الأعمالشملت  ،سحففي خصوص الم
ثلّ �سبة يموهو ما  2007 سنة�طلاق عملية المسح في اعند  (1)بالجذاذية درجمطالبا بالأداء م 27.629من أصل 

80 % . 

  
 ةضاعفمفي  عايير للمتابعةن أهدافا ومتضمالذي والبر�امج الذي أعدته الإدارة العامة للأداءات  وساهم

المطالبين بالأداء غير  أنأعمال المسح  وأبرزت .سنتين ظرففي  دد المطالبين بالأداء الذين شملهم المسحع
اهـزتة بثل �سيمي ما أ 2010 موفى في داءبالأ مطالب 10000عددهم تجاوز ح بها الموجودين بالعناوين المصر� 

  .ذاذية المسحإدراجهم بج تطلب الأمر الذي، % 40
  
إلى  بهذا الخصوص" رفيق"ظر في منظومة حيث أفضى الن عدد �قصا في أعمال التسويةهذا اليعكس و
كاتب مراقبـة بم مثلما تمّ تسجيلهمن المطالبين بالأداء  هام أن بعض الجذاذات ظلت تنطوي على عددالوقوف على 

  ). 740(وفوشـا�ة ) 1306(ام الأ�ف حمـو )1310(المروج الأداءات بكـل من 
  

 حصائيات لإتجميع ااقتصرت على قد  المنجزة في مستوى المركز متابعة عمليات المسحوقد تبين أن
ولم يتبين ما يفيد أن مصلحة تأطير المكاتب . لى الإدارة العامة للأداءاتإالمقدمة من قبل مختلف المكاتب وإحالتها 

  . لتي شهدت �قصا في أعمال المسحمتابعة أ�شطة المكاتب اتولت بالمركز قد 
  
ما جملته  2008وا إيداع تصاريحهم بعنوان سنة الذين أتمّ لدى المركزبلغ عدد المطالبين بالأداء و

 ثلّ �سبة إيداعيمما  أي، �فسها ألف مطالب بالأداء بعنوان السنة 35 ما يفوقمن أصل  مطالبا بالأداء 16.465
لين بجذاذية المسح غير الموجودين باستثناء المطالبين بالأداء المسج أ�هبأفادت الوزارة قد و. % 47 في حدود

            �سبة الإيداع  تتراوح ،غفالاتلإجباري لتسوية الإتوظيف اوكذلك مجموع قرارات ال العناوين المصرح بهاب
  . ب مر�اقبمكت % 76بمكتب المروج و % 43بين لمركز الراجعة بالنظر إلى االمكاتب ب 2009في سنة 

                                                 
بائية ين بالعناوين المدرجة بالملفات الجدتتضمن المطالبين بالأداء غير الموجو "قيرف"تتمثل جذاذية المسح في قائمة مدرجة بمنظومة  -  (1)

ويتعين تطهير هذه الجذاذية من خلال أعمال المراقبة والمتابعة التي تمكن في حال العثور على عنوان جديد للمطالب . والموجودين في حالة إغفال
  .      بالأداء من إخراجه من هذه الجذاذية
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الذي  فعقد الأهداها طضبنسبة الد�يا التي ال وهي % 90المحققة دون الإيداع  ة�سب تظلّ مع ذلكو
 فإن ،تطور عدد عمليات تسوية الإغفالاتمن غم ربالو. 2009و 2008لسنتي  الإدارة العامة للأداءات اعتمدته

في أفضل الحالات % 36تجاوز يلم وا محدود لّظ ،2009إلى  2006خلال الفترة من سنة  ،ل �سبة التسويةمعد . 

  
  حوالي دد المنضوين تحت هذا النظامبلغ عفقد  ،لدى المركز تعلق بمتابعة النظام التقديريي أما في ما

 2009عقد الأهداف لسنة وقد �ص . % �54سبة  ناهزيما  أي 2009في موفى سنة ألف مطالب بالأداء  20
مطالبا  39 إلاّ أن الإنجاز لم يتعد ختياريام التقديري بالنظام التقديري الاتحت النظ منضو 173على ضرورة إلحاق 

 .  % 23 �سبة تجاوزيلم وبالأداء 

  
 على إعادة تصنيف المنضوين تحت النظام التقديري على العمل  2009عقد الأهداف لسنة كما �ص

الترفيع في شريحة  ةتمّ الوقوف على محدودية حص ير أ�ّهغ بشرائح رقم المعاملات بما لا يقلّ عن شريحتين اثنتين، 
تعلقت بالترفيع قد  لاتدخ 389 بهذا العنوان والبالغة لاتالتدخجملة  من % 66لوحظ أن حيث  رقم المعاملات

     .في رقم المعاملات بشريحة واحدة
  
          خلال قرارا  89 إلىمن المنتفعين به النظام التقديري  ر عدد قرارات سحببالرغم من تطوو

وقد . قرارا 179 ما جملته 2009-2006 الفترة ولم يتجاوز طيلةمحدودا  عددهذا ال فقد ظلّ 2008سنة 
  . إلى أنها بصدد إعادة النظر في النظام التقديري المالية وزارةأشارت 

  
ودون التنقل على عين  ائيةالتي تنجز استنادا إلى التصاريح الجب وعلى صعيد المراجعة الجبائية الأولية

نسبة ب تطورا، 2009-2006خلال الفترة ذا الصنف من المراجعة تغطية المطالبين بالأداء به شهدت ،المكان
المراجعات الأولية المنجزة خلال الفترة  من % 33 تبين أنقد و .(1) % 4 في أفضل الحالات تتعد لممتواضعة 
لات مجا غطتّالمراجعات ن هذه مفحسب   % 9 أنوارة الجملة والتفصيل لصناعة وتجاقطاعات  شملت المذكورة

  .وقطاع الخدماتة المهن غير التجاري على غرار أخرىقتصادية ا
  

                                                 
  .% 7صاريحهم حوالي تبلغ �سبة التغطية مقار�ة بعدد المطالبين بالأداء الذين بادروا بإيداع ت -  (1)
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تبليغها إلى المطالبين  المتمثّلة في تقارير المراجعة التي تمّو المراجعات الأولية غير المسواةبتعلق يما في و
مراكز  تلتوص قدف، خاذ قرار في التوظيف الإجباري أو باتّ الحفظصلح أو باليها بإبرام الحسم ف دون أن يتم بالأداء

د المصالح الجبائية، إلى التقليص في عدد هذه ، بالتنسيق مع وحدة تفقّعلى المستوى الوطني مراقبة الأداءات
حتى  حالةألف  18 حوالي بعد أن كا�ت في حدود 2009في موفى سنة  عمليةلاف آ 5المراجعات إلى حوالي 

  .2008أكتوبر  شهر
  
تسوية  2009سنة  إلى موفىبن عروس مركز مراقبة الأداءات ب تولّىفي إطار هذا اهود الوطني، و

حصة المراجعات الأولية غير  بقيتفقد  هذه النتيجةوبالرغم من . (1)حوالي �صف العمليات غير المسواة لديه
مرتفعة بالنظر د تعيات المراجعة المنجزة خلال الفترة المذكورة وهي �سبة عملمن إجمالي  % 28 تمثلّ المسواة

 . د.م 30والي بح والمقدرةنة بتقارير المراجعة إلى حجم المبالغ المضمخاصة 

  
ملفات المراجعة الأولية تعلق بأعمال تسوية يين مكاتب مراقبة الأداءات في ما ب تفاوت هام وتمّ تسجيل

ملفا  131و 143و 185لدى مكاتب مقرين والمروج ورادس على التوالي   لفات غير المسواةوصل عدد الم إذ
عدد الملفات غير المسواة لدى كل  بلغفي حين  د.م 4,359د و.م 3,056د و.م 4,531بمبالغ قدرها على التوالي 

  .د.م 1,695و د.م 1,267ملفا بمبالغ قدرها  76و 91ر�اق على التوالي مو �فام الأحم من مكتبي
  

الأرباح المتأتية من التصدير والأرباح المعاد استثمارها  بعنوان تعلق بمتابعة الامتيازات الجبائيةيوفي ما 
نت عدد المطالبين بالأداء الذين تضمبلغ بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ومداخيل الأشخاص الطبيعيين، 

شخصا  139و ذاتا معنوية 836على التوالي  2008و 2007و 2006بعنوان سنوات  عمليات طرح تصاريحهم
  .  طبيعيا

  
ركز خلال الفترة الموقد بلغ حجم الامتيازات الجبائية المسندة لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر إلى 

وطرح بعنوان إعادة  د.م 158,574إلى غاية توزعت بين طرح بعنوان التصدير  د.م 227,408المذكورة ما جملته 
  . د.م 14,147في حدود  وطرح بعنوان �شاطات أخرى غير التصدير  د.م 54,687ا قدره الاستثمار بم

  
                                                 

  .عملية 1.672ما جملته  2008بلغ عدد العمليات غير المسواة في أكتوبر  -  (1)
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بهذا الخصوص محدودية �سبة المنشآت التي تضمنت تصاريحها عمليات طرح تخضع  تقد لوحظو
ذات معنوية صرحت سنويا  800ما فاق بين من ذلك أ�ه، من . سنويا للمراجعة الأولية في مستوى المكاتب

  .% 5يازات جبائية بعنوان التصدير، اقتصرت �سبة المنشآت التي خضعت إلى عمليات مراجعة على حوالي بامت
  

تتولى دوريا ت موضوع المراقبة يتم إقراره من قبل الإدارة المركزية التي أن تحديد المنشآوجدير بالإشارة 
المتأتية من التصدير أو المداخيل المعاد  ت التي تضمنت تصاريحها طرحا بعنوان المداخيلالاتوجيه قائمة في الح

إجراء فحوصات للتأكد من  ،بالتنسيق مع المكاتب المعنية تتولى،استثمارها إلى مصلحة الامتيازات الجبائية التي 
  .صحة عمليات الطرح

  
       آخر قائمة تم إرسالها بتاريخ  نإفملفا،  975وبالرغم من أهمية الملفات بهذا العنوان وعددها 

على كشف في الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين اقتصرت لاستغلال قصد اإلى المركز  2009فيفري  21
 148 لم يشمل سوى 2007و 2006و 2005الذين قاموا بطرح الأرباح المتأتية من النشاط بالنسبة إلى سنوات 

طرح بعنوان إعادة : لطرحوتركزت العملية على صنفين إثنين من ا. شخصا طبيعيا 159شخصا معنويا و
ا بالنسبة إلى أم .في طور الإنجاز 27مراجعة منها  121الاستثمار وطرح بعنوان النشاط، مما أسفر عن إجراء 
  . بقية الملفات، فقد تم التأكّد من صحة الطرح في شأنها

  
صاريح المذكورة ظلّ تبين أن الجدول الذي تمسكه مصلحة الامتيازات الجبائية لمتابعة �تائج مراقبة التو

غير محين إذ أ�ّه لم يتضمن مآل المراجعات الأولية أو المعمقة المنجزة في الغرض واتضح أن المصلحة المذكورة لا تتوفر 
 . لديها معطيات حول �تائج هذه المراجعات

  
             لفترةوبلغ معدل الامتيازات الجبائية بعنوان �ظام توقيف الأداء على القيمة المضافة خلال ا

وفي هذا الصدد تبينت محدودية عمليات التّوجه على عين المكان للتأكد . د سنويا.م 20حوالي  2006-2009
من الاستعمال الفعلي للاقتناءات المنجزة في إطار �ظام توقيف الأداء أو إعادة التصدير لبضائع أو معدات تمّ 

زيارة  29المثال لم يتجاوز عدد الزيارات التي أنجزها مكتب مقرين فعلى سبيل . اقتناؤها في إطار هذا النظام
أي بمعدل سبع زيارات سنويا، علما أن المعدل السنوي للشهادات  2009إلى  2006خلال الفترة الممتدة من سنة 

  .شهادة خلال الفترة المعنية 61التي سلمّها المكتب المذكور بهذا العنوان قد بلغ حوالي 
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آخر، تنص الإجراءات الجاري بها العمل في الغرض على أن متابعة إثبات تصدير وعلى صعيد 
المنتوجات التي تمّ اقتناؤها في إطار توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والتي تتطلب إعادة تحويل تتم استنادا 

لوحظ في هذا الصدد أ�ّه لم يتم وقد . إلى بطاقات فنية يتعين تقديمها ومسكها من قبل مكاتب مراقبة الأداءات
مسك هذه البطاقات في مستوى مكاتب مراقبة الأداءات حيث اقتصرت الرقابة على التأكد من دقة استهلاك 
المنتوجات المقتناة في إطار �ظام توقيف العمل بالأداء ضمن المنتتوجات المصدرة بصفة موجزة بمناسبة التسوية مع 

بطاقة وهو ما حال دون التمكن من التأكد من التصدير الفعلي للبضائع المنتفعة بهذا احتفاظ المنتفع بالامتياز بال
  . الامتياز وفق الكميات المصرح بها فعليا

  
كما لوحظ أن عمليات الشراء من السوق الداخلية، المنجزة في إطار �ظام توقيف العمل بالأداء على 

ات للا�تفاع بهذا النظام لم تخضع للمراقبة على التصاريح النهائية القيمة المضافة والتي تتطلب إثبات تصدير المنتوج
       وقد تبين في هذا الصدد أن تسوية بعض العمليات تمت استنادا إلى فواتير دون تقديم . المثبتة لعملية التصدير

فعلى سبيل المثال تمّت . روثائق لم تتضمن الوثيقة النهائية للتصدي علىثبت التصدير الفعلي للبضائع أو اعتمادا ما ي
تصفية قسائم طلب التزود لمنشأة اقتصادية لدى مكتب مقرين استنادا إلى فواتير دون بيان التصدير الفعلي 

  .   للبضائع
  

وعلى صعيد متابعة �ظام توقيف الأداء على القيمة المضافة عند التوريد، تجدر الإشارة إلى أن النقص 
ات التّوريد بهذا الخصوص قد آل إلى صعوبة متابعة هذه العمليات من قبل المركز في المعطيات حول تسوية عملي

ومراقبته لهذه الأ�ظمة التوقيفية للتأكّد من مآل البضائع وترتبّ عنه بالتالي عدم استرجاع الأداء على القيمة 
لمسواة والمدرجة بحسابات ويذكر في هذا الصدد أن عدد الملفّات غير ا. المضافة بعنوان التوريد عند الاقتضاء

    د، يعود البعض منها إلى .م 1,7 بقيمةملفا  225قد بلغ  2009قباضة الديوا�ة برادس الميناء في موفّى سنة 
  .2004سنة 

    
وقد أفادت الوزارة بأ�ّه سيتم ربط الصلة بمصالح الديوا�ة للنظر في السبل الكفيلة بتحسين إجراءات 

  .يات المنجزة في إطار النظام التوقيفيالرقابة والمتابعة للعمل
  

ومن شأن العمل على تلافي هذا النقص أن يساعد على  متابعة استرجاع الامتيازات الجبائية، فضلا 
  . عن تيسير متابعة مآل البضائع التي تمّ توريدها في إطار الأ�ظمة التّوقيفية الديوا�ية



321 
 

II  -  المراجعة الجبائية           
  

المركز، في �طاق المهام الموكولة إليها، إجراء مراجعة جبائية تتمثلّ، بالإضافة إلى المراجعة  تتولى مصالح
المعمقة، في فحص الوضعيات الجبائية المتعلقة بمطالب استرجاع فائض الأداء وكذلك في مراقبة العقود المسجلة 

ت أساسا حول برمجة الأعمال المتصلة وقد أسفرت أعمال الرقابة عن ملاحظات تمحور. بعنوان معاليم التسجيل
بهذه الأ�شطة وآجال انجازها ودقتها وكذلك حول متابعة مآل �تائج المراجعة سواء بالصلح أو بالتوظيف 

  . الإجباري
  
  المراجعة المعمقة  -  أ

  
، بجا�ب من الأعمال المتعلقة بالمراجعة 2009ءات، منذ لأدابالرغم من تكليف مكاتب مراقبة ا

ة، فقد ظلت هذه المهام أساسا في عهدة المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات التي دأبت، في إطار بر�امج سنوي، المعمق
على إجراء فحص معمق لعدد من الملفات الجبائية الراجعة إليها بالنظر، يتم ا�تقاؤها وفق مقاييس تضبطها 

  .مذكّرات سنوية تصدر عن الإدارة العامة للأداءات
  

في التقيد بعقد الأهداف الذي ضبط �سبة تطور المردود في حدود   2008ق المركز في سنة ولئن توفّ
      فإن النتائج التي سجلها  % 77حيث تمكنّ من تحقيق �سبة  2007مقار�ة بنتائج سنة  % 25لا تقلّ عن 

 .تراجعت إلى ما دون هذا الهدف 2009في سنة 
  

ققّ في مستوى المركز بعنوان المراجعة المعمقة، أن ذلك قد تأتّى وتبين، بالنظر في مصادر المردود المح
من  % 80أساسا من الصلح قبل صدور قرارات التوظيف الإجباري، ومثلّ، خلال الفترة المذكورة، حوالي �سبة 

توظيف كما تمّ الوقوف على عسر التوصل إلى استخلاص المبالغ المضمنة بقرارات ال. الحجم الإجمالي للمردود
من جملة التوظيفات الإجبارية التي تمّ  % 2الإجباري والتي بلغت �سبة مردودها، خلال الفترة المذكورة، ما يعادل 

 . تبليغها
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تتم برمجة الملفات المدرجة للمراجعة المعمقة، استنادا إلى مقاييس متعددة  ،وفي ما تعلق با�تقاء الملفات
ولئن أصبحت أعمال البرمجة . لة بين المطالبين بالأداء من �احية أخرىبهدف تحقيق المردود من �احية والعدا

تبين تعدد أسباب البرمجة  يجري استغلاله من قبل الإدارة العامة، فقد" مساعدة على اتخاذ القرار"تستند إلى �ظام 
الملفات المبرمجة، وقد لوحظ أن أغلب . التي تعود في أغلبها إلى الحاجة إلى تحقيق أهداف ذات صلة بالمردود

   خلال الفترة المذكورة، تمّ فحصها لأسباب تعود إلى ما تضمنته من تدن في هامش الربح أو في فائض أداء مزمن 
، اعتبارا لدورية إخضاعها 2009وبالرغم من تطور حصة الملفات المبرمجة خلال سنة . أو في عجز مزمن

حيث أنها لم تتعد خلال كامل الفترة �صف الملفات المبرمجة أي  دةعموما محدوللمراقبة، فقد ظلت هذه النسبة 
  . ملفا 582ملفا من أصل  237

  
             من الملفات المبرمجة  % 74 لفات المبرمجة حسب رقم المعاملات أنفي توزيع المالنظر  برزوأ

      رقام معاملات لم تتجاوز شركات سجلت أتمّ حسب هذه الصيغة وأن هذه الأخيرة تتعلقّ ب 2009في سنة 
  .د.م 1

  
ويعود اقتصار أعمال الرقابة الجبائية المعمقة على منشآت ذات أرقام معاملات منخفضة �سبيا، وفق ما 

تحديد سقف رقم المعاملات للشركات القابلة  للمراجعة من قبل المركز الجهوي لمراقبة إلى  في ردهأكّده المركز 
  .2006 بداية من سنة د.م 3دود في حبن عروس بداءات الأ

  
وفي خصوص استقصاء المعطيات، تبين أ�ّه لم يقع تركيز خلية لهذا الغرض وأن �سبة الردود على 

من طلبات  % 86الطلبات الصادرة عن المركز كا�ت محدودة سواء تعلقّ الأمر بالمكاتب التي لم تتلق ردودا بشأن 
من  % 20أو بخلية المراجعة الجبائية التي ظلّ حوالي  2009و 2008الإرشادات الصادرة عنها خلال سنتي 

 . 2009الطلبات الصادرة عنها دون أي رد خلال سنة 

  
وبالرغم من عدم تلقّي ردود حول عدد هام من طلبات الإرشادات، فإ�ه لم يتبين تولّي مصالح المركز 

الإجراءات الجبائية على المؤسسات التي لم تتقيد من مجلة الحقوق و 100تسليط الخطايا المنصوص عليها بالفصل 
على الدفاتر والوثائق المحاسبية  لاعطّإدارة الجباية في الا التي تقر حقمن الة المذكورة  17و 16بأحكام الفصلين 
  .للمطالبين بالأداء
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بعنوان التوريد واتضّح على صعيد آخر �قص في المعطيات المتوفّرة لدى المركز حول العمليات التجارية 
يتمثلّ في العمليات التجارية المتعلقة بالبضائع " صادق"والتصديرحيث أن ما يتصّل منها بالعمليات الديوا�ية بمنظومة 

ويلاحظ أن المعطيات المدرجة بالمنظومة المذكورة غير محينة إذ لا تتضمن . مفصلةً حسب الأ�ظمة الديوا�ية
رية ولا تشمل بيا�ات حول المحاضر الديوا�ية التي تكتسي أهمية بالغة سواء بخصوص العمليات الديوا�ية للسنة الجا

  . مآل البضائع موضوع المخالفة الديوا�ية أو بخصوص إدماج هذه الخطايا في مستوى الدخل الصافي الخاضع للأداء
  
للرفع من دقة " صادق"مكنّ النظر في قائمة بطاقات أهم المزودين، التي يتعين إدراجها بمنظومة و

          بطاقة في  2149المعطيات المتوفرة حول المطالبين بالأداء، من الوقوف على تراجع عدد هذه البطاقات من 
كما تمت معاينة عدم تمكنّ خلية المراجعة المعمقة، بخصوص . 2009بطاقة في سنة  790إلى حوالي  2008سنة 

تمّ ضبطه من قبل الإدارة العامة والمتمثل في إعداد بطاقات لأهم بعض الملفات، من تحقيق الحد الأد�ى الذي 
من رقم المعاملات الجملي للمؤسسة وإعداد بطاقات لأهم مزودي  % 80الحرفاء الذين تمثـل معاملاتهم على الأقل 
 .  من مجموع شراءات المنشأة % 80المنشآت الذين تمثلّ معاملاتهم على الأقل 

  
ء العناية بالجوا�ب المتصلة بالاستقصاءات وإدراج بطاقات أهم الحرفاء وأهم ومن شأن مزيد إيلا

  .بما يدعم آلية الاستقصاء" صادق"المزودين أن يساعد على توفير معطيات أدقّ بمنظومة 
  

خلال الفترة   % 0,5وعلى صعيد آخر، بلغت �سبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعات المعمقة حوالي 
            وباعتبار عدد المطالبين المنضوين تحت النظام الحقيقي فحسب، تبلغ �سبة التغطية . 2006-2009
وقد . (1) % 5و % 3، علما أن النسبة المتعارف عليها دوليا في مجال المراقبة الجبائية تتراوح بين % 1 ما يناهز

لعمل على الترفيع فيها بالتوازي مع تدعيم الرصيد أفادت الوزارة بأن هذه النسبة تعتبر فعلا ضعيفة وأ�ّه سيتم ا
  .البشري بالخلية
  
وقد أكدت الإدارة العامة للأداءات، ضمن مذكّراتها المختلفة، على ضرورة أن يشمل بر�امج المراجعة  

  أ�ه لوحظ تفاوت هام في �سبة تغطيةغير. جميع الأ�شطة بالجهة بما يكفل تحقيق العدالة بين المطالبين بالأداء
                                                 

لأعمال وفقا لما ذهب إليه الفقه في مادة القا�ون الجبائي، مثلما جاء بالتقرير التقديمي بالعدد السابع من الة التو�سية للجباية المخصص  -  (1)
  .10الصفحة عدد  –ائية الملتقى حول المراقبة الجب

  



324 
 

مطالبا بالأداء  1672من مجموع  % 8عملية مراجعة شملت ما يفوق  140القطاعات حيث شهد قطاع الصناعة 
في حين لم تقع تغطية القطاع الفلاحي خلال الفترة المذكورة سوى بأربع عمليات مراجعة فحسب أي بنسبة لم 

  .ا بالأداءمطالب 123من أصل  %  3,25تتجاوز
  

استنادا إلى منظومة مؤشرات  م المعاملات و�سبة الربح الصافيوتجدر الإشارة إلى أ�ّه يتم تقدير رق
تمّ اعتمادها من قبل الإدارة العامة للأداءات تتمثل في ضبط قائمة موجزة حسب القطاعات لكلّ  جبائية قطاعية 

المنظومة لم يتم تحيينها مما أدى إلى تعدد التخفيضات بهذا  غير أن هذه. من رقم المعاملات و�سبة الربح الصافي
الإدارة العامة للأداءات بصدد "...وقد أفادت الوزارة بأن . ور التقاضيالصلح أو في طالعنوان سواء عند إبرام 

لتأكيد على تحيين مؤشرات الجباية القطاعية المتوفرة مع إعداد مؤشرات جبائية بالنسبة لبقية القطاعات مع ا
  ...".خصوصية بعض القطاعات والملفّات

  
إعلاما  576إلى تبليغ ما جملته  2009-2006وقد توصلت خلية المراجعة الجبائية خلال الفترة  

  .يوما ا�طلاقا من تاريخ ختم أعمال المراقبة 13أيام  و 6بنتائج المراجعة الجبائية وذلك في آجال تراوحت بين 
  
الملفّات وخاصة ما يتعلق منها بالتوظيف الإجباري آجالا مطولة يتجاوز معدلها يستغرق البت في و 

عشر شهرا، علما أن بعض الملفّات قد شهدت إصدار قرارات في التّوظيف الإجباري بعد مرور سنتين أو أحد 
تسوية �تائج ومن شأن النظر في إمكا�ية ضبط آجال قصوى ل. ثلاث سنوات من تاريخ الإعلام بنتائج المراجعة

المراجعة المعمقة، إما بالصلح أو بإصدار قرار في التوظيف الإجباري أو بالحفظ، أن يساهم في التسريع في �سق 
  .الحسم في �تائج هذا الصنف من المراجعة

  
داء دون تبين أن عدد  الملفّات المتعلقة بالمراجعات المعمقة غير المسواة التي تمّ تبليغها إلى المطالبين بالأو

        ما جملته  2010أن تتم تسويتها بإبرام صلح أو باصدار قرار في التوظيف الإجباري قد بلغ في موفى ماي 
  . 2007د يعود البعض منها إلى سنة .م 24,456ملفا بمبلغ إجمالي قدره  222

  
          الملفات إلى ، إلى التقليص في عدد هذه 2010وقد أفادت الوزارة بأ�ّها توصلت، في موفى أوت 

   . ملفا 152
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 المراجعة بعنوان استرجاع فائض الأداء  - ب 
  

. يشهد البت في مطالب الاسترجاع بعنوان الأداء على القيمة المضافة تأخيرا بالنظر إلى الآجال القا�و�ية
ام وبلغ هذا المعدل أي 210حوالي  2009-2006فقد بلغ معدل مدة التأشير على مطالب الاسترجاع خلال الفترة 

وبلغت الآجال بالنسبة . أيام 7يوما مقابل أجل قا�و�ي لا يتعدى  91بالنسبة إلى طلبات الاسترجاع بعنوان التصدير 
  . يوما 90يوما مقابل أجل قا�و�ي لا يتجاوز  242إلى الارجاع بعنوان الاستغلال 

  
المدد التي تطلّبتها مصالح المركز وأهمية دور آلية وبالنظر إلى عمق الفارق بين الآجال القا�و�ية للإرجاع و

الإرجاع في دعم الاستثمار والتصدير، فإن  الدائرة تدعو  إلى ضرورة التقيد بما اقتضاه القا�ون والعمل على 
   . التقليص في هذا الفارق للرفع من نجاعة المركز في البت في الملفات

  
ات الاسترجاع الصادرة عن المنشآت التي تخضع حساباتها إلى كما تجدر الإشارة إلى أن البت في طلب

مراقب للحسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها، قد استغرق كذلك آجالا على غاية من الطول حيث ارتفع 
يوما، علما أ�ّه تمّ  90يوما مقابل أجل أقصى ضبط في حدود  339بهذا العنوان إلى  ملفا 54معدل مدد البت في 

يوما وذلك بمقتضى أحكام قا�ون  60بالنسبة إلى هذا الصنف من المنشآت التقليص في الأجل الأقصى للإرجاع إلى 
  .  2010المالية لسنة 

  
ومكنّ احتساب آجال البت في الملفات التي تمّ النظر فيها من قبل لجنة الاسترجاع بعنوان الضريبة على 

التسجيل من الوقوف على أن معدل مدد البت في الملفات المعروضة قد الدخل والضريبة على الشركات ومعاليم 
و تجدر الإشارة إلى أ�ّه تمّ البت في ما يعادل �صف الملفات في مدد تجاوزت . يوما خلال الفترة المذكورة 280بلغ 

  . ملفات 10الآجال القا�و�ية المحددة بستة أشهرو وصلت حتّى إلى ثلاث سنوات بالنسبة إلى 
  
فيها نهائيا والتيأم ا الملفات العالقة التي لم يتم البت فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من  تخص

ا في طور التقاضي هي إموملفا  12عددها  بلغفقد  ى تسبقة في ا�تظار إرجاع المتبقيالاستغلال والمتحصلة عل
  .  الوطنية والأبحاث الجبائيةفي طور المراجعة المعمقة لدى وحدة المراقبة وإما 
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  مراجعة معاليم التسجيل  - ج 
  

إلى جا�ب استمرار عملية تضمين العقود بالمركز يدويا في غياب إمكا�ية التصديق عليها في إطار 
بجرائد عدول "المراقبة المضمنة ، تم الوقوف على �قص في استغلال المعطيات المتوفرة ببطاقات "رفيق"منظومة 
، حيث تتم متابعة تسوية العقود غير المسجلة يدويا وهو ما أفضى إلى تواضع �تائج أعمال التسوية بهذا "الإشهاد

من مجمل  % �20سبة  2007إلى  2006العنوان إذ لم تتجاوز تسوية الإغفالات خلال الفترة الممتدة من سنة 
  . تدخلات المركز
  

إما في مستوى " بجرائد عدول الإشهاد"تماد صيغة مناسبة لإدراج المعطيات المتوفرة ومن شأن اع
القباضة أو في مستوى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أن يساعد على مزيد إحكام متابعة الإغفالات من �احية وأن 

   . من �احية أخرى" صادق"يدعم المعطيات المتوفّرة بعنوان الاستقصاءات بمنظومة 
  

وبالنظر إلى أهمية عدد العقود الواردة على المركز سنويا وتطبيقا لمقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات 
الجبائية ، ارتأت الإدارة العامة للأداءات، عند برمجة المراجعة المعمقة بالنسبة إلى عقود التسجيل، التركيز على 

د أدت هذه المنهجية إلى إدراج عقود التسجيل للمراجعة وق. العقود التي أوشك أن يدركها التقادم بمرور الزمن
وتمّ الوقوف على تد�ّي �سبة تغطية العقود التي شملتها المراجعة . خلال السنة الرابعة بعد تضمينها بالقباضات
ا وعلى سقوط ما تبقىّ من العقود المضمنة بفعل التقادم، علم % 10حيث لم يتجاوز معدلها خلال الفترة المعنية 

أ�ّه تمّ تحديد هذه النسبة استنادا إلى العدد الجملي للعقود المسجلة �ظرا  إلى عدم توفّر عدد العقود الناقلة للملكية 
 .  بالمركز

  
تتطلب المراجعة الجبائية للعقود، بعنوان معاليم التّسجيل، الاستناد إلى تناظير تمكنّ من إبراز النقص و

ولتوفير عقود التنظير، تستند مصلحة مراقبة . وضوع المراجعة والعقار المنظّر بهالمحتمل في القيمة بين العقار م
وقد تبين بهذا الخصوص، أن ظروف حفظ العقود لا تساعد على إنجاز أعمال . التسجيل إلى العقود المتوفّرة لديها

د بلغ، كما تمّ بيا�ه، أربع البحث على العقود المنظّر بها، خاصة أن الفارق الزمني في برمجة مراجعة العقود، ق
كما تبين، بالنظر في ملفّات . سنوات، مما أدى إلى تراكم العقود بالفضاءات المخصصة لحفظ الوثائق بمقر المركز
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النزاعات بعنوان معاليم التسجيل، إلغاء عدة قرارات في التوظيف الإجباري أو الحطّ منها بنسب كبيرة جراء عدم 
  . عملية التنظيرتوفر كافة الشروط ل

  
، استنادا إلى الرسم العقاري "صادق"و" رفيق"ومن شأن توفير إمكا�ية البحث عن العقود بمنظومتي 

وموقع العقار، أن يساعد على إضفاء مزيد من الدقة على عمليات التنظير ويقلصّ من آجال البحث وبالتالي من 
  .آجال إنجاز المراجعات الأولية للعقود

        
III  - لتسوية والتصرف في النزاعات ومتابعة الاستخلاص ا    

  
وقصد . المرور إلى طور التقاضيإلى إما إما إلى تسوية أعمال المراقبة وتفضي مختلف تدخلات المركز 

التأكّد من نجاعة تصرف المركز في هذه الجوا�ب، تمّ النظر في إجراءات عمليات التسوية بمختلف أشكالها وفي 
سوكة في مستوى المركز والمتعلقة بالنزاعات في مختلف مراحلها، سواء تعلقّ الأمر بقرارات في التوظيف الملفات المم

  . كما تمّ النظر في أعمال التثقيل ومتابعة الاستخلاص. الإجباري أم بمحاضر المخالفات الجبائية الجزائية
  
  التسوية     - أ 
  

تدخلات المركز خلال الفترة المعنية بالرقابة سواء بإبرام بالرغم من أهمية النتائج التي حقّقتها مختلف 
بإصدار قرارات في التوظيف الإجباري، ظلتّ عمليات التسوية مشوبة بنقائص تعلقت أساسا بمحدودية  مصلح أ

  . �سب الصلح وآجال الحفظ وتراكم  عدد الملفّات غير المسواة
  

لح الخاصليةفقد تمّ الوقوف على محدودية �سبة الص(1)ة ببعض التدخلات على غرار المراجعات الأو 
في بعض الملفات بين المبالغ التي تمّ تضمينها بمحاضر التبليغ الموجهة إلى  % 80وعلى فوارق هامة تجاوزت �سبة 

ب تجاوزت وبلغ عدد الملفّات التي تمّ إبرام صلح في شأنها بنس. المطالبين بالأداء والمبالغ التي تمّ إبرام صلح بشأنها
  . ملفّا 45من المبلغ الأصلي بعنوان المراجعة الجبائية المعمقة  % 50

  
                                                 

  .عملية مراجعة أولية 4377عملية صلح من أصل  1626 -  (1)
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أغلبية  تفاديخلال عملية المراجعة المعمقة أي قبل تبليغ �تائجها  المركز بأ�ّه يتعذّر على المحققّوقد أفاد 
باستعداد المطالب بالضريبة  الأسباب التي تفضي إلى النتائج المذكورة باعتبارها خارجة عن �طاقه ومرتبطة إما

إما بضرورة منح التصحيح الموازي تضمين تعديل بنتائج المراجعة و اجتنابلتوفير المعلومة الضرورية للمحقق قصد 
  .في بعض الحالات عند إبرام الصلح ولا في مرحلة إعداد الإعلام بنتائج المراجعة

  
ن مبادرة المطالبين بالأداء بدفع تسبقة بهذا العنوان لوحظ في ما يتعلق بتسوية الإغفالات أ�ّه بالرغم مو

لدى قباضات المالية فقد ظلّ بعض هذه العمليات دون تسوية حيث لم يتول المركز إحالة ملفّات التثقيل إلى 
لدى قباضات " إيداعات لضمان حقوق"وقد مكّن النظر في قائمات الفصول المتبقية بعنوان . القباضات المختصة

ألف دينار في  114فصلا غير مسو بعنوان اعتراف بدين بمبلغ إجمالي قدره  34بجهة بن عروس من ضبط المالية 
ولئن أفادت مصالح المركز بتسوية أغلب هذه العمليات، فإ�ّه يجدر التأكيد على أن إحالة . 2010موفى ماي 

لية للقباضات المختصة من شأ�ه أن الملفات المتصلة بتسوية الإغفالات موضوع الصلح والاعتراف بدين بصفة آ
  .يساعد على تسوية وضعية هذه العمليات بما يمكنّ من الشروع في استخلاصها

  
              تبين أن عمليات الحفظ تعلقت حصريا بالمراجعات الأولية التي أنجزتها مكاتب مراقبة الأداءات و

كما تبين بطء في اتخاذ قرار الحفظ حيث مكنّ احتساب . أو مصلحة التسجيل أو مصلحة الامتيازات الجبائية
الفارق الزمني بين تاريخ تبليغ �تائج المراجعة وتاريخ قرار حفظ الملفّات في مستوى المركز من الوقوف على أن معدل 

  . 2006هذه المدة قد �اهز ثلاث سنوات بالنسبة إلى الملفّات التي تمّ تبليغها خلال سنة 
  

  في النزاعات   التصرف - ب 
  

 1297إلى  2008قرارا في سنة  593تطور عدد القرارات التي تمّ تبليغها إلى المطالبين بالأداء من 
وشملت . ويعود هذا التطور إلى تسوية وضعية عدد هام من الملفات السابقة. 2009قرارا خلال سنة 

  .تمّ تبليغها خلال الفترة المعنيةالاعتراضات على قرارات التّوظيف الإجباري ثلث القرارات التي 
  

في سنة  % 60وقد تمّ الوقوف في هذا الإطار على أهمية هامش التعديل بالتخفيض إذ أ�ه تجاوز �سبة 
حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة خلال الفترة  % 18كما تبين أن �سبة التعديل القضائي كا�ت في حدود . 2007

    .بالتعديل منها 213حكما قضى  1162المعنية بالمراقبة 
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وقد لوحظ أن أغلب قرارات التعديل اتّخذت بناء على تقديم إثباتات جديدة من قبل المطالب بالأداء 
أو استنادا إلى تقارير اختبار أذ�ت بها المحاكم في ما تعلق بالنزاعات الخاصة بمعاليم التسجيل والقيمة الزائدة 

باعتماد الخبير على معطيات موضوعية وفنية لم يسبق أن توفرت  ديلاتفسر وزارة المالية هذه التعوت. العقارية
  .للإدارة عند إنجاز عملية المراجعة

  
أما الحالات التي تمّ الحكم فيها بالنقض، فقد بلغ عددها في الطّور الابتدائي، خلال الفترة المعنية بالرقابة، 

ملفا،  421ات التي شملها التعديل أو النقض إلى ما جملته وباعتبار حالات التعديل، يرتفع عدد الملّف. حالات 208
وتعكس أهمية عدد الحالات التي تمّ �قضها لعدم . أي ما يمثل ثلث الملفّات التي تمّ الحكم فيها خلال هذه الفترة

ت عند خضوع المطالب بالأداء إلى الضريبية أو لأسباب إجرائية، حجم المعوقات التي تعترض مصالح مراقبة الأداءا
 .إنجاز مختلف تدخلاتها وخاصة منها المتصلة بالمراجعة سواء الأولية منها أو المعمقة

  
وقد تمّ البت في عدة قضايا بالنقض لصالح المطالبين بالأداء سواء لعدم تقيد الإدارة بالإجراءات 

المراجعة الجبائية أو لعدم التثبت في الشكلية الجوهرية أو لخطإ في تطبيق القا�ون من طرف من تولّوا مهمة القيام ب
 .الوثائق والبيا�ات والاستقصاءات التي استندت إليها قرارات التوظيف الجبائي

  
ففي ما يتعلق بعدم التقيد بالإجراءات الشكلية الجوهرية، تبين أن المركز لم يبادر في خصوص أحد 

تمّ إصدار قرار في التوظيف الإجباري بتاريخ  وقد. لجبائيةالملفات بتوجيه إعلام للمطالب بالأداء بنتائج المراجعة ا
ألف دينار إثر عملية  322,600قدرها  لب بالأداء بدفع جملة من المبالغقضى بإلزام مطا 2009فيفري  13

وقد قام المطالب . مراجعة أولية شملت الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات
حكما  2009ديسمبر  14داء بالطعن في القرار المذكور لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس التي أصدرت بتاريخ بالأ

ابتدائيا قضت بموجبه بإلغاء القرار المطعون فيه حيث لم يقدم المركز ما يفيد قيامه بتبليغ قرار التوظيف على 
  . لجبائيةمجلة الحقوق والإجراءات ا 10المدعي وفق ما يقتضيه الفصل 

  
قرارا بالتوظيف الإجباري قضى بإلزام مطالب  2005فيفري  11وسبق للمركز أن أصدر بتاريخ  
دينارا أصلا وخطايا �تيجة مراجعة أولية لوضعيته الجبائية، إلاّ أن المحكمة الابتدائية قضت  10.919بالأداء بدفع 

 أن المركز لم يقم بتوجيه إعلام للمعني بالأمر بالتعديلات بإلغاء القرار المذكور إذ تبين لها 2007مارس  16بتاريخ 
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يوما من تاريخ الإعلام وفق ما  30المزمع إدخالها على وضعيته الجبائية ومطالبته بإبداء ملحوظاته كتابيا في أجل 
   .يةمن مجلة الحقوق والإجراءات الإجبائية وهو ما يعد خرقا للإجراءات الشكلية الجوهر 43يقتضيه الفصل 
  

كما قام المركز في حالة أخرى بتوجيه إعلام باعتماد هوية جبائية مختلفة عن هوية المؤسسة المعنية 
التي صدر بشأنها قرار بالتوظيف الإجباري ضد شركة  952ويذكر في هذا الصدد القضية عدد . بالمراجعة

فقد تولت الشركة . عنوان الأصل والخطايادينارا ب 4.731قضى بإلزامها بدفع مبلغ قدره و 2008 أوت 30بتاريخ 
المعنية الطعن في القرار المذكورلدى المحكمة الابتداية ببن عروس التي قضت بإلغائه لتضمنه جملة من الخروقات 

في حين أن قرار التوظيف الإجباري صدر " للخ.الت"الشكلية حيث تبين لها أن المراجعة الجبائية شملت شركة 
وتضمن معرفها الجبائي، وتمّ توجيهه إلى مقرها الإجتماعي الكائن بجهة المروج والحال أن المقر " خ.ت "ضد شركة 

  .الإجتماعي للشركة المعنية بقرار التوظيف يقع ببن عروس
  

وبخصوص عدم التثبت في الوثائق والتبريرات وعدم التحققّ من صحة المعلومات أو الاستقصاءات، فقد 
لّى، بالنسبة إلى ملف جبائي تعلق بمراجعة معاليم التسجيل، إصدار قرار في التوظيف الإجباري تبين أن المركز تو

ألف دينار معتمدا في تقدير القيمة المالية للعقار التي مثلت أساس التوظيف، والتي حددها بمبلغ  111,740بمبلغ 
ن الاختبارات التي أذ�ت بها المحكمة إثر مليون دينار، على المعطيات والاستقصاءات الواردة عليه، في حين أ 1,8

الطّعن المقدم من قبل المطالب بالأداء لتقدير القيمة الفعلية للعقار موقعا ومساحة ضبطت هذه القيمة بما قدره 
  .دينارا 1.659دينار، مما جعل المحكمة تتّجه إلى تعديل القرار بالحطّ من مبلغ الأداءات المستوجبة إلى  70.000

  
التي صدر بشأنها قرار بالتوظيف الإجباري ضد مؤسسة  358ذكر في هذا الصدد القضية عدد كما ي

د بموجب تعديل وضعيتها الجبائية على الفترة الممتدة من .م 1,036قضى بإلزامها بدفع جملة من المبالغ قدرها 
المورد والأداء على �تيجة إخضاع الأجور المصرح بها للخصم من  2002إلى موفى ديسمير  2000غرة جا�في 

وقد قامت المؤسسة المذكورة بالطعن فيه . التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
، حكما ابتدائيا قضى بإلغاء قرار التوظيف الإجباري ضرورة أ�ه 2007فأصدرت المحكمة، بتاريخ غرة جوان 

بائية للطاعنة، عدم تحقيقها رقم معاملات بالبلاد التو�سية و أن ثبت للمحكمة، بعد الاطلاع على التصاريح الج
�شاطها يتمثل في النقل البحري التصديري بصفة كلية وبالتالي فإن الأرباح المحققة بعنوان هذا النشاط يتم طرحها 

 علىة على الدخل والضريب الضريبةمن مجلة  39من الفصل  5من الضريبة على الدخل وفق أحكام الفقرة 
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الشركات، بما جعل قرار التوظيف الإجباري فاقدا للسند القا�و�ي وبالتالي اتجه �ظر المحكمة إلى إلغائه، علما بأ�ّه 
  .تمّ تأييد هذا الحكم في الطور الاستئنافي

  
ويذكر في هذا الشأن كذلك إصدار المركز قرار في التوظيف الإجباري قضى بإلزام مطالب بالأداء بدفع 

دينارا أصلا وخطايا بموجب تعديل وضعيته الجبائية �تيجة �قص في المداخيل  72.989لمبالغ قدرها جملة من ا
المصرح بها بعنوان صفقات كا�ت الإدارة اعتبرت، استنادا إلى الاستقصاءات الواردة عليها، أن المطالب بالأداء 

لب بالأداء بالطعن في هذا القرار لدى وقد قام المطا. دينارا 256.252وبلغت قيمتها " ب.م"أنجزها مع شركة 
المحكمة الابتدائية ببن عروس التي أصدرت حكما قضى بإلغاء القرار بناء على أن الطاعن يعمل أجيرا لدى شركة 

سنة، وبالتالي وخلافا لما ذهبت إليه الإدارة، فإ�ّه لم ينجز صفقات مع هذه الشركة ولم  20منذ حوالي "  ب.م"
  .ية غير مصرح بها تستوجب إصدار قرار التوظيف المطعون فيهيحقق مداخيل إضاف

  
وفي ما يتعلقّ بالتصرف في النزاعات بعنوان المخالفات الجبائية الجزائية، وبالرغم من تنصيص الإجراءات 
على ضرورة إثارة دعوى قضائية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير محاضر في شأنها دون أن يتم إبرام صلح 

محضرا في حالة ا�تظار لدى مكاتب مراقبة الأداءات الراجعة بالنظر إلى  242صها، فقد تبين أ�ه ما زال بخصو
  .مركز بن عروس

  
 تنها مقار�ة بالتي تمأوتبرر وزارة المالية ضعف عدد المحاضر التي تمت إثارة الدعوى العمومية في ش

الاسم الثلاثي و �سخة من بطاقة التعريف  الوطنية  ملاحظتها بالمكاتب بتلقي مصلحة النزاعات محاضر لا تحمل
وهو ما  )وهي معلومات لازمة يتسبب غيابها في عدم قبول إثارة الدعوى من طرف المحكمة(للمطالب بالأداء 

  .يجعل إثارة الدعوى لا تتم في الإبان
  

إبرام صلح أو إثارة  2010لم يتم إلى موفى  ماي  (1)محضرا 1.524وتبين  أن المركز يحتفظ بما جملته 
أفضى النظر في قائمة المحاضر التي تمت إحالتها إلى القضاء إلى الوقوف على أن إثارة وقد  .دعوى في شأنها

  .الدعاوى قد صاحبها تأخير بلغ في بعض الحالات حوالي سنتين
  

                                                 
  .دون اعتبار المخالفات المرورية -  (1)
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ثارة دعاوى في ، عدم تطابق بين وضعية المحاضر التي تمت إ"صادق"كما تبين، بالرجوع إلى منظومة 
كما تبين . شأنها والمعطيات المضمنة بمنظومة صادق حيث لم تتول المكاتب إدراج المعطيات بصفة حينية بشأنها

أن مصلحة النزاعات لم تتوفر لديها معطيات دقيقة حول المخالفات التي تمت معاينتها إذ اقتصرت على إدراج 
  .المحاضر التي تمت إحالتها من قبل المكاتب

  
اتضّح أن مصلحة النزاعات لا تتولى متابعة مآل المحاضرحيث لم تتوفّر بالجدول المعد للغرض معطيات و

حول تطور وضعية المحاضر التي تمت إثارة دعاوى في شأنها، كما لم تتوفّر بمنظومة صادق معطيات حول مآل 
    .المحاضر

  
  التثقيل ومتابعة الاستخلاص  - ج 
  

من مجلة الحقوق والإجراءات  47بائية إما تبعا لتسوية إغفالات طبقا لأحكام الفصل يتم تثقيل الديون الج
وتمكنّ الإجراءات المعمول بها لدى مصالح الجباية والإدارة . الجبائية و إما على إثر مراجعة أولية أو مراجعة معمقة

وقد . المبالغ فوريا إبان إبرام صلحالعامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص من اعتماد بطاقات دفع لاستخلاص 
 2009-2006سمحت معالجة المعطيات المتوفّرة بمنظومة رفيق الخاصة ببطاقات الدفع والتثقيل خلال الفترة 

 بطاقة 7.800مليون دينار وما جملته  124سند استخلاص أي جداول تثقيل  بمبلغ  6.700بإحصاء ما يفوق 
 .        دفع

  
     إلى تعود بطاقة  77منها  ،كا�ت بصدد التّعهدبطاقة دفع   559لا يقلّ عن إحصاء ما وقد تمّ 

  . د.م  1,251 ، بلغت قيمتها الجملية2006سنة 
  

ومن شأن العمل على تسوية هذه العمليات أن يساعد على تثقيل المبالغ نهائيا بما يمكنّ من الشروع في 
  .سيم الصلح بشأنهااستخلاصها أو إلغاء البطاقات التي لم يتم تج
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ل من بطاقات الدفع التي تمّ إصدارها خلال الفترة المعنية بالرقابة في آجا % 90كما تبين أ�ّه تمّ تعهد 
تعلقت �صف بطاقات الدفع التي تمّ إصدارها خلال الفترة المعنية إما   وفي المقابل .سريعة لم تتجاوز أسبوعا واحدا

 وقد بلغ عدد هذه البطاقات. دينار 100لم تتجاوز  زهيدةمبالغ  في حدود لالأصبتسديد  دفع خطايا و إماب
من بطاقات الدفع لم يتجاوز  % 85أن  وتبين. % 50بطاقة وهو ما �اهز حوالي  7.800بطاقة من أصل  3.842

دينالب محدودية حصة الاستخلاص الفوري مقار�ة بآلية الاعتراف هذا الأمر يعكسو. دينار 1000  مبلغها حد.  
  

بارتفاع �سقها فتراوح معدلها  2009- 2006وفي ما يتعلق بإحالة سندات الاستخلاص، تميزت الفترة 
 50غير أ�ّه لوحظ أن عملية التثقيل، بالنسبة لجملة سندات استخلاص بلغ عددها . بين يومين اثنين وتسعة أيام

سندا بمبلغ  70 أن بعض هذه السندات، وعددها كما تجدر الإشارة إلى. سندا، لم تتم إلاّ بعد مضي شهرين
  . 2008و 2007 د، يعود تاريخ إصدارها إلى سنتي.م 4,637

  
تتولى اللجنة الجهوية لمتابعة استخلاص الديون الجبائية المثقلة النظر في وضعية هذه الديون بالمراكز و

وقد مكّن النظر . الترفيع في �سق الاستخلاص المحاسبية الراجعة بالنظر إلى أما�ة المال الجهوية ببن عروس بهدف
من الوقوف على محدودية  2009إلى سنة  2006في محاضر جلسات هذه اللجنة عن كامل الفترة الممتدة من سنة 

  .% 9,33استخلاص الديون الجبائية المثقّلة التي لم تتجاوز �سبتها في أفضل الحالات 
  

ها بالجهة خلال الفترة المذكورة بعنوان الديون الجبائية المثقلة فقد اقتصر مبلغ الديون التي تمّ استخلاص
  .  مليون دينار 938مليون دينارفي حين أن حجم الديون التي تمّ تثقيلها خلال هذه الفترة بلغ  69على حوالي 

  
 تأخيربال ج النسخ التنفيدية للأحكام تتأثّرعمليات الاستخلاصفضلا عن الصعوبات المتصلة باستخراو

حكما  120ما جملته  2009في تبليغ الأحكام إذ بلغ عدد الصادرة منها عن المحاكم الابتدائية خلال سنة  المسجل
  . منها فحسب 67تمّ تبليغ 

  
              و�ظرا إلى صعوبة استخلاص المستحقات العمومية، فقد تم بمقتضى مذكرة عامة بتاريخ 

يلات المستحقات الجبائية باستكمال العناوين الصحيحة الخاصة بها وذلك الدعوة إلى تحيين تثق �2010وفمبر  21
  . تبعا لبروز عدد هام من المدينين دون عناوين عند الشروع في  تركيز �ظام تصنيف المدينين
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وقد تبين في هذا الصدد، بالرغم من تنظيم جلسات عمل مشتركة بين الإدارة العامة للمحاسبة العمومية 
لعامة للأداءات، وفق ما �صت عليه المذكرة أعلاه، عدم إعداد قائمات نهائية في المدينين غير الموجودين والإدارة ا

في ضوء أعمال التقصي المنجزة بالنسبة إلى جميع القباضات حيث اقتصر عدد الحالات التي تقيدت بما �صت 
  .قباضة 12قباضات من ضمن   6عليه المذكرة في هذا الخصوص على 

  
*  

   
*                  * 

  
تهدف إعادة هيكلة المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات من حيث التنظيم وتوزيع الاختصاص 
وإحداث مكاتب جديدة وتطوير سبل البرمجة والمتابعة إلى مزيد بلورة دور المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات وتحسين 

تلف جوا�ب التصرف بالمركز الجهوي ببن عروس في حاجة إلى الدعم حتّى غير أ�ّه تبين أن مخ. مردودها المالي
  . يضطلع بالمهام الموكولة إليه على الوجه المطلوب

  
فقد تمّ الوقوف على أن �ظام المعلومات لدى هذا المركز يتطلبّ العمل على مزيد إدماجه بالأ�ظمة 

يساهم في الرفع من دقة المعطيات المتوفرّة لانجاز أعمال  المعلوماتية الوطنية ذات الصلة بالمراقبة الجبائية حتى
    . المراقبة

  
لفّات موضوع المراجعة الجبائية وتبين أ�ّه يتجه إيلاء مزيد العناية لآلية الاستقصاء ولمقاييس ا�تقاء الم  

هداف المتصلة بالمردود السعي إلى التقليص من آجال تسوية الملفات بما يمكنّ المركز من توفيق أفضل بين تحقيق الأو
  .والعدالة الجبائية

  
ويستدعي تحقيق هذه الأهداف، في ضوء محدودية مردود المركز بعد صدور قرارات التوظيف 
الإجباري، مزيد الدعم لآلية الصلح، وهو ما يتطلب تطوير أساليب المراجعة من حيث تحليل المخاطر عند البرمجة 

كما يتطلبّ، إلى جا�ب ذلك، دعم �شاط التكوين سواء . دعم الجباية القطاعيةومعالجة المعطيات المعلوماتية و
على مستوى مصالح المركز أو على مستوى المكاتب، خاصة في ظلّ اضطلاع هذه الأخيرة بقسط من أعمال 

ا من كما يتوقفّ تحقيق هذه الأهداف على تحسين �تائج التصرف في النزاعات والتسوية أساس. المراجعة المعمقة
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حيث التقليص في الآجال بما يحد من تراكم الملفات سواء منها المنشورة لدى المحاكم أو المثقلة لدى قباضات المالية 
  .ويساعد على دعم فرص الاستخلاص

  
النصيب الأوفر من يوظفّ لها ومن شأن الرفع من نجاعة تصرف المركز في مختلف هذه الجوا�ب التي 

اد ة أن يساعد على دعم النشاطات الأخرى الموكول له إنجازها خاصة في ما يتعلق بالإرشموارده البشرية والمادي
لما لهذه الأعمال من أهمية لتحسين �سبة إيداع التصاريح والحد من عدد  والتوجيه والتحسيس والاستقصاء

   .المنضوين تحت النظام التقديري والتقليص من المدرجين ضمن جذاذة المسح
  

توزيع الأعمال بين مختلف هياكل المركز من شأ�ه أن يساهم في التقليص في آجال إرجاع  وإن ترشيد
بما يعزز شفافية التعامل ويؤمن حقوق كلّ الأطراف ويدعم الثقة بين المؤسسة  إلى أصحابهاالأداءات فوائض 

 .الاقتصادية ومصالح الجباية في مناخ ملائم للاستثمار ومشجع للتصدير
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  مستشفى فرحات حشاد بسوسة 
 
 

مؤسسة وهو . 1938تأسس مستشفى فرحات حشاد بسوسة، فيما يلي المستشفى، في سنة 
 .مع الغيرستقلال المالي وتعتبر تاجرا في علاقاتها تتمتع بالشخصية المد�ية والا "أ"عمومية للصحة من صنف 

المتعلق بالتنظيم  1991جويلية  29في المؤرخ  1991لسنة  63في إطار القا�ون عدد  المستشفى نشطوي
المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي  1991ديسمبر  2المؤرخ في  1991لسنة  1844والأمر عدد  الصحي

     .للمؤسسات العمومية للصحة

  
ته وتعدد أقسامه الطبية، مركزا صحيا هاما بالجهة يسدي عراقباعتبار  ويعد المستشفى،

بطاقة استيعاب قدرها ستشفائيا جامعيا اقسما  36ضم ي وهو .تصاص عالاخدمات علاجية ذات خ
تطورا حيث ارتفع  ،2009وشهدت مختلف مؤشرات �شاطه الاستشفائي، إلى موفى سنة  .سريرا 678

آلاف يوم وازداد عدد الوافدين على العيادات الخارجية وعلى الطب  204إلى حوالي عدد أيام الإقامة 
أيام وقدرت  4آلاف مريض فيما بلغ معدل مدة الإيواء  103ألف مريض و 201على التوالي  الاستعجالي ليبلغ

  . % �84سبة إشغال الأسرة بحوالي  
  

والصحية وفي احتضان  الطبية تكوين الكفاءات وباعتبار صبغته الجامعية، يساهم المستشفى في
متربصا من مختلف مؤسسات  2.720استقبال  2009سنة   وتم في هذا اال بعنوان.التربصات وأ�شطة البحث

  .التعليم والتكوين
  

        بلغت �فقات تأجيرهم (1)أعوان 1.708 على 2009سنة  في المستشفى ولأداء مهامه، يعتمد
. د في شكل اعتمادات مفوضة من وزارة الصحة العومية لخلاص أجور الموظفين.م 21,8د منها .م 24,6

وبلغت الموارد . منها لشراء مواد الاستعمال الطبي  % 53 د خصص.م 19,62 ييرو�اهزت بقية مصاريف التس
ومن  % 75 د تأتتّ من مساهمة الصناديق الاجتماعية إلى غاية.م 18 الاعتيادية للمستشفى خلال السنة �فسها
                                                            

  .عو�ا شبه طبي 1.056ا وموازيا للطبي وطبي اإطار 240منهم  -  (1)
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          ستشفى في وبذلك سجل الم. % 25في حدود ) د.م 4,5(المقابيض الذاتية المتأتية أساسا من مساهمة المرضى 
   .   د.م 15د جعلت الخسائر المتراكمة ترتفع إلى حدود .م 2,5 �تيجة صافية سلبية بمقدار 2009 سنة

  
وبالنظر إلى ما رسمته برامج النهوض بقطاع الصحة العمومية من توجهات ترمي إلى تحسين الجودة 

لتقدير مدى  2009-2005ستشفى بعنوان الفترة والتحكم في التكلفة، تولت دائرة المحاسبات تقييم أ�شطة الم
توفقه في تهيئة الظروف الملائمة لتقديم الخدمات الاستشفائية وفي ترشيد تكاليف العلاج وشملت برقابتها �ظام 

  .المعلومات والتصرف الإداري والمالي لدى المستشفى
 

I - ستشفائيةظروف إسداء الخدمات الا  
  

وتهيئة بيئة استشفائية  الا�تظار من خلال تقليص فترة علاجية،إسداء الخدمات الظروف تحسين  يمثل
سليمة وتأهيل البنية الأساسية، عنصرا محوريا في منظومة الجودة التي تسعى السلطات العمومية إلى تركيزها في 

  .الهياكل الصحية
  

       استقبال المرضى - أ
  

دة تنظيم العيادات الخارجية وبإحداث سعيا إلى تحسين ظروف استقبال المرضى، بادر المستشفى بإعا
بوضع �ظام قيس يمكن  ه لم يتبع هذه الإجراءاتأ�ّ إلاّالاستشفاء النهاري،  عيادات ما بعد الظهر مع مواصلة اعتماد

من تقييم مدى توفّقه في تقريب المواعيد المسندة وفي تقليص فترات الا�تظار والحال أ�ه جعل من التحكم في هذه 
  . أهدافهالآجال أحد 
  

ولم يتم استغلال البحوث الجامعية بالقدر الذي يوفر بيا�ات معمقة ودورية حول هذا العنصر الهام من 
 .�2004تظار بالعيادات الخارجية إلى سنة تعود آخر دراسة جامعية اهتمت بقيس مدد الاحيث  منظومة الجودة

ى إنجاز مثل هذه المتابعة خاصة أن المستشفى لم كما لم يساعد تأخر استغلال تطبيقة التّصرف في المواعيد عل
يشرع في استعمال تقنيات الاتّصال المتوفرة لديه لإسناد مواعيد العيادات عن بعد قصد الحد من ظاهرة 

  .الاكتظاظ
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دراسة بينت عدم رضاء �صف  2008وللتعرف على مشاغل المرضى، أعد المستشفى في سنة 
وللغاية . عن المدة التي تستغرقها إجراءات التسجيل والدخول إلى العيادة الطبية الوافدين على العيادات الخارجية

  . �فسها تمّ وضع كراس ملاحظات على ذمة المرضى أبرز فحصه جملة من التشكيات في هذا الاتجاه
  

المسندة وأدى تطور عدد المرضى في بعض الاختصاصات على غرار طب العيون إلى تباعد المواعيد 
تقليص الفترة الزمنية المخصصة لأعمال التشخيص والفحص حيث أن ضغطا أدى إلى على الأطباء وفرض 

 في هذا الاختصاص يجري يوميا حوالي الطبيب الواحدأشهر وأن  3العيادات تستوجب ا�تظارا لفترة يبلغ معدلها 
   .فحصا 75

  
أرسى  المواعيدتفادي تباعد  المسجل خلال الحصة الصباحية وإلى من الاكتظاظ وسعيا إلى الحد

إلى عدم عيادة خارجية �ظرا  21 اختصاصات من أصل 8 على إلاّ أ�ّه اقتصرعيادات ما بعد الظهر  المستشفى
الملفات الطبية (توفّر الإطار الطبي لتأمين العيادات في مثل هذا التوقيت وإلى عدم توفير بعض المرافق المسا�دة 

  . دم تعود المرضى على مواعيد ما بعد الظهر بالصورة المؤملةوإلى ع) والفحوصات التكميلية
  

 يوما 202يوما و 42ويتطلّب إجراء الكشف بالتصوير الطبي فترات ا�تظار تتراوح في معدلها بين 
 2009سنة موفى في  يوما 36لإجراء الفحص بالمفراس معدل مدة الا�تظار وبلغ  .حسب �وعية الفحص

تزايد عدد الفحوصات إلى هذه الآجال  امتداد يعزىو .2005 مع ما كان عليه في سنةوتضاعف هكذا بالمقار�ة 
سوى آلة واحدة للكشف  2001ى المستشفى منذ سنة توفّر لدتالتجهيزات حيث لا تطور مماثل في  دون أن يوازيه

  .وآلة مفراس واحدةبالصدى 
  

مي ظاهرة توجه المرضى ارجية في تناوقد ساهم تباعد المواعيد والاكتظاظ الذي تشهده العيادات الخ
وتبرز دراسة أعدها القسم . لا تكتسي في حقيقة الأمر صبغة التأكّد فحوصاتلإجراء  الاستعجالي قسمإلى 

�سبة الحالات الخطرة  لا تمثلفيما  % 78بحوالي  تقدر�سبة الحالات غير الاستعجالية  أن 2008المعني في سنة 
فرز تحكم عملية وضع معايير ورغم ذلك لم يتول قسم الاستعجالي  .لدراسةالعينة موضوع امن  % 2 سوى

والتعهد السريع بالحالات المستوجبة لذلك وفقا  غير المتأكّدةالحالات  الحالات الوافدة عليه بصورة تمكنه من تحديد
  .2005لسنة  81لمقتضيات منشور وزير الصحة العمومية عدد 
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 حفظ الصحة الاستشفائية -  ب
  

 ستشفائية أهمية بالغة لتأثيره المباشر على صحة المريض وظروف الإقامةيكتسي حفظ الصحة الا
 منذ فظ الصحةلح استشفائي ببعث قسم المبادرين من أوائلفي هذا الإطار كان المستشفى و. تهاوكلف ومدتها
   .2000سنة 

  
تجلى بالأساس في تكوين مختصين وفي  أعمال الرقابة أن المستشفى حققّ تطورا في هذا اال وأبرزت

غير أن المخاطر المنجرة عن . حفظ الصحة أدلةإعداد وفي  (1)اعتماد تجربة المراجعين داخل الأقسام الاستشفائية
تقنيين  3لا يتجاوز عددها  ،طبيعة أ�شطة المستشفى وتطورها تستدعي تدعيم ما لديه من موارد بشرية مختصة

حالت قلّتها دون احترام دورية بعض الأعمال المطلوب إنجازها كاستقصاءات التأثير  ،غير متفرغين 2منهم 
والا�تشار، كما تقتضى مزيد الإحاطة بالمراجعين بما يمكنهم من تأمين التنسيق الضروري بين �شاط القسم وأعمال 

 .بقية الأقسام الاستشفائية خاصة في مجال المراقبة والتحسيس
  

يمكن  اأهداف تعتمد مخططات عمل سنوية اط حفظ الصحة لم يندرج بعد صلبأن �ش وتبين أيضا
  .1998لسنة  114وذلك خلافا لما جاء بمنشور وزير الصحة العمومية عدد  قيسها

  
فإن لجنة حفظ الصحة ومقاومة  المعني، سا�دة �شاط القسممشاركة كافة الأطراف في مأهمية  ورغم

قسم اليقع تشريك  اتضح أ�ه لاو .2006مرات يعود آخرها إلى سنة  3تجتمع سوى التعفّنات الاستشفائية لم 
وقاية مدى احترام حضائر الأشغال لمعايير الحفظ الصحة و لشروط مطابقة البناءات المبرمجة حول مدىلإبداء رأيه 
إجراءات للتنبيه من مخاطر  غياب لجنة تعنى بالمضادات الحيوية لم يقع اتخاذ كما يشار إلى أ�ه في .اتمن التعفّن

الاستعمال المفرط لهذا الصنف من الأدوية ومدى تأثيرها على التعفّنات الاستشفائية بالرغم مما شهده �سق 
  .من ارتفاعاستهلاكها 

  
لذلك بادرت  ويعتبر تعقيم المستلزمات الطبية عنصرا هاما في الحد من مخاطر العدوى الاستشفائية

بإحداث وحدة للتعقيم  2006لسنة  75منشور وزير الصحة العمومية عدد  ما �ص عليهار طإفي  المؤسسة
                                                            

   .يتعلق الأمر بأعوان تم تكليفهم بتنسيق أعمال حفظ الصحة داخل الأقسام الإستشفائية التي يعملون بها -  (1)
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باستعمال �قالات المرضى والاحتفاظ  نقل وتخزين المستلزمات الطبيةب المتصلةإلاّ أن بعض الاخلالات . المركزي
إحكام حالت دون ه الوحدة أو بقلّة الأعوان العاملين بهذ بالمستلزمات في أروقة الأقسام وفي غرف المرضى

ة دستلزمات طبية ذات استعمال وحيد أو �افمالأقسام بتعقيم بعض  وقد لوحظ في هذا الصدد قيام. استغلالها
  . الصلوحية من أجل إعادة استعمالها

  
 ن أنف في وتبيد بكلّ مقتضيات الاستشفائيةنفايات الالتصر2008لسنة  2745الأمر عدد  لم يتقي 

هذا إحداث وحدة للتصرف في  حيث لم يتمق بضبط شروط وطرق التصرف في �فايات الأ�شطة الصحية المتعلّ
ولا تتوفر  بالقرب من الأقسام الاستشفائيةيقع المستودع المركزي لتجميع النفايات ولوحظ أن  .نفاياتالصنف من ال

تعلّق بالفصل بين مختلف أصناف النفايات خاصة فيما ي الأمر سالف الذكر الظروف الملائمة التي �ص عليها فيه
إلى  بالأقسام النفايات لجمععدم توفر محلات وسيطة وأدى . وبتجهيز الفضاء بمعدات حفظ الصحة والسلامة

وعلاوة على ذلك يتم �قل النفايات باعتماد مسلك . دورات المياه وقاعات العلاجبالممرات وب تجميع هذه الفضلات
  .ولعبور حاويات توزيع الأغذيةالمرضى  �فسه لمرور واحد يستعمل في الوقت

 

 التجهيزات الطبية والفضاءات الاستشفائية -  ج
  

وفي هذا  .صحيةالدمات جودة الخ ضمانأحد العوامل المساهمة في  الاستشفائيةتعد البنية الأساسية 
د .م 3,8قدر على التوالي بحوالي عمليات بناء وتجهيز بقيمة ت 2009-2005الإطار شهد المستشفى خلال الفترة 

ولما كان كسب رها�ات الجودة مرتبطا بتأهيل البنية الأساسية عبر تدعيمها وإحكام استغلالها . د.م 11,6و
  .وصيا�تها فإن الضرورة تقتضي تدارك ما بينته الأعمال الرقابية من �قائص في اال

  

جهازا  1931  أسطول للمعدات الطبية يعدفي 2009فقد أتضّح أن المستشفى يتصرف في موفى سنة 
وحسب البيا�ات المستخرجة من التطبيقة الخاصة بالتصرف في التجهيزات الطبية  .د.م 20,734 تناهز بقيمة
 ر تواتر الأعطاب وسنوات  10منذ أكثر من يستخدم  هذا الأسطول من % �43سبة فإنارتفاع وهو ما يفس

الوضع أن تتولى إدارة المستشفى ضبط بر�امج لتعويض المعدات التي ستتآكل  ويقتضى هذا. (1)الصيا�ة مصاريف
  .بمرور الزمن

                                                            
وازدادت مصاريف  2009طبا في سنة ع 326سنويا ليصل إلى حدود   % 9بمعدل  2009-2005ارتفع عدد الأعطاب خلال الفترة  -  (1)

   .2009 د في سنة.أ 435لتبلغ سنويا   % 10الصيا�ة بمعدل 
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ولوحظ أن بعض الأقسام الاستشفائية ذات الاختصاصات الهامة تشكو �قصا في المعدات الصحية 
ة والفحص بالقستر لقلبرضى اركّزة لمالمعناية اللازمة حد من قدرتها على تأمين فحوصات ضرورية كال

 الموارد البشرية لم يقترن دوما بتوفير الطبية المعدات كما لوحظ أن اقتناء بعض. استكشاف الجهاز الهضميو
ويذكر في هذا الصدد جهاز  .ادون استغلاله حالما  والفضاءات اللازمة لتركيزها وهو المؤهلة لاستخدامها

وبعض آلات  د.أ 203بمبلغ  1997بالأشعة في سنة  العلاج بالإبر المشعة الذي تم تركيزه بقسم معالجة الأورام
  . الاستكشاف في اختصاص طب العيون

  
التطبيقة الإعلامية المصممة تتيحه ما  وتبين بخصوص صيا�ة التجهيزات أ�ه لم يتم بعد استغلال كل

رمجة أعمال إحكام بعلى و المعدات الصحية متابعة مما حد من قدرة المصالح المعنية علىمن إمكا�ات  للغرض
ولم تسمح الأخطاء التي شابت  .وتقييم مردودية تدخلات الإصلاح وسرعتها التعطبّودراسة حالات  الصيا�ة

إدخال البيا�ات والنقائص التي اعترت جرد التجهيزات الطبية بإصدار بيا�ات إعلامية ومحاسبية دقيقة تعكس 
  .ممتلكات المستشفى من هذه المعدات

  

 تؤمن تدخلات ذات طابع وقائي إلا في إطار عقود المناولةصيا�ة لا المكلفة بال لحاصالمأن كما لوحظ 
ومن شأن ذلك أن يخل بمتطلبات السلامة وأن . من الأسطول % 4والتي لا تغطي إلا �سبة وعقود مراقبة الجودة 

الصيا�ة فية بعنوان يحول دون تحديد الحاجيات السنوية من قطع الغيار علاوة على تحمل المستشفى لتكاليف إضا
  . اقتناء بعض المعداتكلفة �اهزت أحيا�ا ت العلاجية

  

المستشفى سلبا بجملة من العوامل منها عدم توفّر الحد الأد�ى من بوقد تأثّرت نجاعة �شاط الصيا�ة 
 عو�ا مقابل 23( الخاص بالتصرف في الصيا�ة الطبية والاستشفائية الإجراءاتدليل  أعوان الصيا�ة الذي ضبطه

إلى جا�ب عدم إيفاء بعض المزودين البيوطبية وعدم توفر بعض الاختصاصات الدقيقة في الصيا�ة ) عو�ا 35
  .بالتزاماتهم بخصوص التكوين

  
ورغم إنجاز بناءات جديدة وإعادة تهيئة عديد المحلات لاحتضان الأ�شطة الطبية فإن بعض المرافق لم 

والتكوينية حيث تمتّ معاينة اكتظاظ ببعض غرف الإيواء لا يساعد على الوقاية  تواكب تطور الأ�شطة العلاجية
. من مخاطر العدوى ولا على تأمين التدخلات العاجلة في حال حدوث مضاعفات خاصة بقسم الجراحة العامة
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قسام وإيواء المرضى في بعض الأ مكاتب إدارية أو تجهيزات طبيةالإقامة لتركيز بعض غرف استغلال لوحظ و
  . وثائق الطبيةللستلزمات وللمدوية وللأخزائن الأخرى بالممرات التي تفتقر للتهوئة وتحتوي فضلا عن ذلك على 

 

وتبين أيضا أن قلة الفضاءات المخصصة لمراقبة المرضى حال خروجهم من أجنحة الجراحة قد حتمّت 
المرضى بقاعة العمليات وهو وضع يتعارض مع القواعد لهذه الغاية أو الاحتفاظ ب الإيواء اللّجوء إلى استعمال غرف

  .   الصحية الواجب اتباعها ويسبب اضطرابا في برمجة النشاط الجراحي
  

II  - ّستشفائيةكلفة الخدمات الاتم في التحك  
  

يرتبط التحكم في تكلفة الخدمات الصحية إلى حد بعيد بترشيد استعمال الأدوية والمستلزمات الطبية 
على التوازن المالي للمستشفى وعلى جودة خدماته لا سيما في  تأثيرهت التكميلية باعتبار والكشوفا

  .أمراض الدم السريريوالأورام  الاختصاصات التي ينفرد بتوفيرها بالجهة كمعالجة
  
 المواد الصيدلية -  أ
  

دوية والمستلزمات مكّنت الرقابة اراة من الوقوف على �قائص شملت أوجه متعددة من التصرف في الأ
حدت من نجاعة ما اتخذ من إجراءات ترتيبية ومعلوماتية تهدف إلى ترشيد  2009-2005الطبية خلال الفترة 

  . الاستعمال
  

ما يتم رصده   % 21فعلى صعيد برمجة الحاجيات، تبين أن النفقات الفعلية تتجاوز بنسبة لا تقل عن 
ولى اللجنة العلاجية في ظل هذا الوضع دراسة هذه الفوارق طبيا وكان من المفروض أن تت. سنويا من اعتمادات

وفنيا والنظر في أسبابها، إلا أن عدم تأمينها لدورها طبقا لنظامها الداخلي وعدم تحديد إطار مرجعي 
للممارسات العلاجية بالنسبة إلى بعض الأمراض لم يساعدا على إحكام ضبط الحاجيات من الأدوية والمستلزمات 

  . ية وربطها بمؤشرات الأ�شطة الاستشفائيةالطب
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أما في مجال التزود، فقد تمّ الوقوف على مخالفة التراتيب عند اقتناء الأدوية المصنفة خارج القائمة 
قسم  وتبين أن. الاستشفائية والتي تخضع بحكم كلفتها المرتفعة إلى التأشيرة المسبقة لمصالح وزارة الصحة العمومية

مكنته من تفادي إخضاع عملية التزود بالأدوية  صيدليات خاصة مع على القيام بعمليات مقايضة دأب الصيدلية
لا يستجيب لدعوة وزارة  % 31فضلا عن ذلك سجل استعمال الأدوية تطورا سنويا بنسبة . إلى التأشيرة

  . الإشراف إلى التقيد بالقائمة المعتمدة
  

تطبيقتي غير مسجلين ضمن  مرضىلفائدة قتناة بالطريقة المذكورة أعلاه الأدوية الم توفيرواتضّح أ�ّه تم 
العيادات الخارجية والإيواء الاستشفائي علما أن إسنادها تم في بعض الحالات بمقتضى وصفات طبية غير قا�و�ية 

معاملات قيد محاسبي للفي غياب  هذه الإخلالاتوقد سجلت  .باعتبارها محررة من قبل رئيس قسم الصيدلية
وفي غياب المواز�ة بين قيمة الأدوية المسحوبة والأدوية المستلمة  المنجزة مع الصيدليات الخاصة مما لا يسمح بضمان

  .متابعة دقيقة لهذا الصنف من الأدوية
  

ولئن سمحت التطبيقات الإعلامية بتيسير التصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة استهلاكهما 
المخزون المتوفر التزود بهما ظلتّ تفتقر إلى معايير مرجعية تمكنّ من إحكام إدارة الطلبيات بالنظر إلى  فإن عملية

يعادل د .م 3بقيمة ستلزمات الطبية وأدى ذلك بالخصوص إلى مسك مخزون للم. وطاقة الخزن ستهلاكالا �سقو
   .مما يجعله عرضة لشتى المخاطرأشهر  10حاجيات 

  
من الحالات التي تمت  % 98بإجراءات تداول الأدوية داخل المستشفى، فقد تبين في  أما فيما يتعلق

وصفات طبية أنها لا تتوافق مع القواعد الترتيبية التي تحكم التصرف الاستشفائي  209دراستها والتي شملت 
ا البيا�ات بالهياكل الصحية العمومية حيث يتم سحب الأدوية من الصيدلية بناء على وصفات لا تتوفر به

 . �اظر القسم بالأدوية المستلمةالضرورية كمصادقة رؤساء الأقسام وهوية الطبيب المحرر للوصفة وتعهد 

  
لفائدة محرريها من الإطارات غير المنتمية إلى تلبية وصفات ب الصيدليةقسم  ولوحظ في السياق ذاته قيام

لي بكميات أدوية تغطي فترات علاج تتجاوز المدة التي وتزويد المرضى الوافدين على قسم الاستعجاالسلك الطبي 
خارجيين من مستلزمات طبية رغم أن الإجراءات الاستشفائية  رضىتمكين محددتها التراتيب الجاري بها العمل و

   .المعتمدة لا تنص إلا على تسليم الأدوية
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رية لدى الأقسام السريرية ولم يتول قسم الصيدلية بعد وضع الإجراءات الرامية إلى تنظيم مراقبة دو
تسمح بالتأكد من مصداقية طلبات السحب بالرجوع خاصة إلى كراس العلاجات وتؤمن استرجاع كميات الأدوية 
التي لا يتم استهلاكها حيث بينت دراسة عينات من ملفات المرضى أن الأدوية غير المستهلكة تبقى مخز�ة لدى 

  . يةالأقسام ولا يتم دوما إرجاعها للصيدل
  

صارمة �ص قواعد خدرة واستعمالها بالم حفظ الأدويةأحاطت السلطات العمومية من جهة أخرى، 
وبالرغم مما يقتضيه الحفاظ على هذه . المتعلقّ بالمواد السمية 1969جويلية  26المؤرخ في  54القا�ون عدد عليها 

 2003منذ سنة  لم يتول قسم الصيدلية، فإن المواد من ضرورة ضبطها وجردها دوريا وتوفير الحماية المادية لها
 المدرجة الموادلم تشمل  المستشفى سنويا ولوحظ أيضا أن عمليات الجرد التي ينجزها. للغرض مسك حسابية

وعلى إثر تدخل دائرة . كلّ مادة مخدرةمع أ�ّه كان من المفروض بحكم القا�ون إعداد جرد شهري ل" ب"دول بالج
إعداد حسابية لهذه المواد على سبيل التسوية إلاّ أ�ّها لا تستجيب شكلا ومضمو�ا للشروط المحاسبات، تمّ 

  . ولا تسمح بالتعرف بدقة على حجم الموجودات وعلى وجهتها (1)القا�و�ية
  

التابع لمصالح التفقد الوزارية فوارق بين المخزون  الصيدليوقد بينت الأعمال الرقابية المنجزة بالتعاون مع 
تبرز ما وهي فوارق  2010جوان  5تاريخ لنظري لمختلف المواد المخدرة والمخزون الفعلي مثلما تم ضبطه با

واتّضح أن قسم الصيدلة لم . تشكوه حسابية هذه المواد في مستوى قسم الصيدلية من �قص في الشفافية والدقة
  .ة عن الأقسام الاستشفائيةيؤمن المراقبة اللازمة للطلبات المتعلقة بالأدوية المخدرة الصادر

  
خاصة في ظل تداول م اقسالأداخل المخدرة تحديد مسؤوليات التصرف في المواد وتبين أ�ّه لم يتم 

واتضح أيضا أن بعض الأقسام الاستشفائية الأكثر استعمالا للمواد . بين أكثر من عونالمواد هذه خز�ة مفاتيح 
  .ستعمالاتالمخدرة لا تمسك المستندات المبينة للا

  
  .وتجدر الإشارة إلى أ�ّه تمّ إبلاغ النيابة العمومية بالمخالفات الجزائية المتعلّقة بالأدوية

  

                                                            
تتمثل أهم هذه الشروط في وجوب إخضاع الدفاتر المحاسبية لتأشيرة الصيدلي المتفقد وفي تضمينها جميع حركات التزود والتسليم  -  (1)

    .ومرجع مطالب السحب واسم المريض وقسم الإيواء
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    الفحوصات التكميلية -  ب
  

بمعدل سنوي  2009- 2006تطور عدد الفحوصات التكميلية بعنوان المريض الواحد خلال الفترة 
وتبين أن الإجراءات المعتمدة في . فيما يتعلقّ بالتصوير الطبي  % 2بخصوص التحاليل المخبرية و  % 5بلغت �سبته 

  .إنجاز هذه الفحوصات وتبليغها تحتاج إلى مزيد الإحكام بما يستجيب لمتطلبات الاستعمال الرشيد
  

فقد لوحظ أن عملية تحرير الوصفات تحيد عن القواعد المنظمة لها عندما تنجز من قبل أعوان لا 
وعندما لا تحدد هوية الطالب أو لا تنص على الإرشادات السريرية المشخصة للمرض أو لا  يحملون صفة الطبيب

ومن شأن هذه النقائص أن لا تُساعد على تأمين التنسيق اللازم بين . تتبع بتعهد وكلاء الأقسام بمطالب الفحص
تقديم إحصائيات دقيقة حول  الأقسام الطبية والأقسام الطبية الفنية ومصالح الفوترة وأن تحد من إمكا�ية

  .    الكشوفات المنجزة خاصة في مستوى قسم التصوير الطبي تستجيب لمتطلبات المتابعة والتقييم
  

من جهة أخرى، اتخذ قسم التصوير الطبي بعض التدابير لترشيد وصف كشوفات التصوير الخصوصية 
دون استرجاعها من ) فحصا 486(ذه المصورات غير أن احتفاظه بالعديد من ه. وبالر�ين المغناطسي بالمفراس

قبل الأقسام التي طلبتها رغم مضي أكثر من سنة على تاريخ إعدادها لا يسمح بالتأكد من جدوى بعض الطلبات 
  . ولا يفضي إلى إدراج هذه الوثائق الطبية في ملفات المرضى ولا يضمن بالتالي شمولية فوترة الخدمات

  

لتطبيقات الإعلامية المتعلقة بالتصرف في الفحوصات التكميلية مع بقية وبالنظر إلى عدم إدماج ا
مكو�ات النظام المعلوماتي للمؤسسة فإن تداول �تائج الكشف ظلّ يعتمد طريقة يدوية بالرغم من طبع أغلب هذه 

استرجاعها من قبل النتائج آليا مما أدى إلى ترصيف الوثائق المتضمنة لنتائج التحاليل بأدراج مفتوحة في ا�تظار 
  .القسم الطالب لها وهو ما يتعارض ومقتضيات الحفاظ على السر الطبي ويجعل هذه الوثائق عرضة للضياع

  

III – الإداري التصرفو المعلومات امظ�   
  

 ستشفائيمنذ الشروع في تنفيذ بر�امج دعم الإصلاح الاالإصلاحات التي شهدها القطاع  أتاحت
جهدا إضافيا مازال إلا أن الفحوصات المنجزة أبرزت أن  .ةبالمؤسس والتصرف الإداري أ�ظمة المعلومات تحسين

  . مطلوبا من أجل تثمين كافة الإمكا�ات المتوفّرة وتطويرها
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 �ظام المعلومات الاستشفائي - أ 
  
نت التطبيقات الإعلامية التي تم اعتمادها بالنسبة إلى المؤسسات العمومية للصحة من تيسير مكّ

صرف في مجالات عديدة من �شاط المستشفى خاصة المتصلة منها بقبول المرضى وبالفوترة وباستعمال المواد الت
الصيدلية لكن دون أن يؤدي ذلك إلى تركيز �ظام متناسق يؤمن تداول المعلومات حينيا ويساعد على متابعة الأداء 

 .واتخاذ القرار
  

�دماج الكامل والمؤمل للأ�شطة العلاجية بتحقيق الاولم تسمح بعد عمليات حوسبة التصرف بالمؤسسة 
إلى تفاوت درجة تطوير بعض التطبيقات من قبل مركز  اوالإدارية المؤمنة على مستوى كافة الأقسام والمصالح �ظر

تعدد فضلا عن الإعلامية لوزارة الصحة العمومية وإلى تباين مستوى استغلال البعض الآخر من قبل المستشفى 
ويبرز ذلك بالخصوص من خلال عدم التوصل إلى حوسبة الملفات الطبية وربطها بالفوترة وإلى إدارة  .بناءأشغال ال

  . ستشفائية آليا وعدم تركيز التطبيقة الخاصة بمؤشرات القيادةالمواعيد الا
  

ات وبينت أعمال الرقابة أن عدم استجابة التطبيقات الإعلامية في مستوى بعض وظائفها الآلية لحاجي
المستخدمين  وعدم تقيد المستعملين ذاتهم بإجراءات إدخال البيا�ات وتخزينها وتحيينها أدت في بعض الحالات إلى 

  . ت من شمولية ودقة بعض المعطياتعتماد على السجلات اليدوية وحدمواصلة الا
  
دها بالاعتماد على تطبيقة من استخراج القوائم المالية التي يقع إعدالا تمكنّ تطبيقة المحاسبة التجارية ف

ولا يزال �شاط متابعة المستحقات رغم أهميته يفتقر إلى �ظام متكامل للمعلومات خاصة بسبب عدم  .مكتبية
وأدى ذلك بالخصوص إلى . استجابة التطبيقة الإعلامية الموضوعة للغرض لجميع متطلبات التصرف والمتابعة

دقة اللازمة وأفرز تباينا للمعطيات بين الملفات اليدوية والبيا�ات صعوبة ضبط حسابات الحرفاء المدينين بال
  .المستخرجة آليا

  

وتبيستثمار تؤمن خارج إطار تطبيقة الميزا�ية رغم عتمادات المخصصة لعمليات الامتابعة الا ن أيضا أن
كما لوحظ . عنوانأنها تضم جزءا خاصا بالعنوان الثا�ي وذلك بسبب غياب تبويب خاص ومصادق عليه لهذا ال

أن تطبيقة العيادات الخارجية لا تمكنّ من تحديد رتبة الإطار الطبي المباشر للفحوصات وربطها آليا بمعلوم العيادة 
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            رتبة الطبيب المباشر للعيادة  التي تستوجبهاستخلاص معاليم تقل عن المبالغ امما أفضى في عديد الحالات إلى 
 ).2010ماي  31المطالبين بدفع كامل التعريفة والوافدين على العيادات الخارجية بتاريخ  من المرضى  % 12(

  

ولا يزال دمج التطبيقات فيما بينها يشكو بعض مواطن الخلل رغم ما سمحت به عمليات تعهد النظام 
زمات الطبية بتطبيقة أدى عدم إدماج تطبيقة التصرف في المستل فقد. وتطويره من تحسينات في االالمعلوماتي 

وفرض فصل تطبيقتي . بهذه الموادالتصرف في الميزا�ية إلى إزدواجية معالجة البيا�ات المتعلّقة بأذون التزود 
. العيادات الخارجية والفحوصات التكميلية عن تطبيقة المحاسبة إدخال المعطيات الخاصة بفوترة الخدمات يدويا

بسبب عدم ربطها  دفوعاتيقة الإعلامية الخاصة بالميزا�ية للبيا�ات المتعلقة بالواتضح أيضا عدم إفراز التطب
 .بالتطبيقتين الخاصتين بالمالية وبالشراءات

  

لم يخضع إلى عمليات التدقيق الدوري التي �ص  لمستشفىل المعلوماتيالنظام  أنولوحظ من جهة أخرى 
 .والمتعلقّ بالسلامة المعلوماتية 2004ي فيفر 3المؤرخ في  2004لسنة  5قا�ون عدد العليها 

  

لوزارة  ةواضح لمشمولات الخلية الفنية التابعة لمركز الإعلاميالتحديد الغياب  ذلك، اقترن فضلا عن
الصحة العمومية والمشرفة على سير المنظومات بالمستشفى بعدم اضطلاع إدارة �ظم المعلومات بدورها في تجميع 

في عديد الحالات صعوبة في التعرف بدقة على ت هذه النقائص أفرزو .ضيح مضامينهاالمعطيات وتحليلها وتو
 توظيفستشفائية كمعدل أيام الإقامة و�سب وعلى صياغة المؤشرات الاللمرضى حركات الدخول والمغادرة 

نة بالتط خاصة في ظل ةالأسرة للأقسام وتلك المضمظلبيقات الإعلامية وفي تباين المعطيات الواردة بالتقارير اليومي 
 .تعدد المعرف الوحيد المسند إلى المريض الواحد

  
كلفة الخدمات الصحية أحد أبرز أهداف وضع �ظام المعلومات تل تحديد مثّ ،على صعيد آخر

في تدارك  هتوفق فإن المستشفى بعد إلى إرساء �ظام موثوق به للمحاسبة التحليليةولئن لم يتوصل . الإستشفائي
اعتماد مثل هذا أن تساعد على  يعتبر خطوة إيجابية من شأنهاخير الذي كان يشهده إعداد القوائم المالية التأ

  .النظام
  

. تأمين المعلومة اللازمة للتشخيص والعلاجويعد إحكام مسك الملفات الطبية وتداولها عنصرا هاما في 
لمريض الواحد وبسوء تنظيمها لالملفّات الطبية  خاصة بتعدد تغير أن الفحوصات المنجزة أبرزت �قائص تعلق
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أدت في غياب إجراءات موثقة تحكم عمليات مسك وتداول الملفات إلى تشتتّ المعلومة الطبية وإلى صعوبة و
 .ضياع البعض من هذه المستندات كما أفضت إلىالإحاطة بمجمل السوابق العلاجية 

  
مقر للأرشيف الطبي وبتكليف متصرف مساعد في الأرشيف في هذا اال بتهيئة  المستشفىولئن قام 

حجم عمليات عن ن الأعباء الناجمة عن تعدد الملفات الطبية وفإوالتوثيق بتنظيم أعمال حفظ الملفات وتداولها 
توصية مجلس إدارة ب عملاالسحب اليومية تتطلب مزيد تدعيم هذا الجا�ب من التصرف بالإطار المختص 

  . 2009 جوان 27 ته المنعقدة بتاريخالمستشفى في جلس
 

  التنظيم والموارد البشرية -  ب
  

يعكس التنظيم الهيكلي المعتمد بالنسبة إلى المؤسسات العمومية للصحة حرصا على ترسيخ أساليب 
والمساءلة ) عقود الأهداف(والتخطيط ) مجلس الإدارة واللجنة الطبية(تصرف عصرية تقوم على المشاركة 

  ).بة التصرف والتدقيق الداخليوظائف رقا(
  

غير أ�ّه اتضّح أن هيكلة المستشفى على نحو ما أقره إطاره التنظيمي ما زالت لم تكتمل بعد إذ رغم 
تولي المستشفى اقتراح عدة مشاريع في الغرض فقد حال عدم تجسيم الإطار التعاقدي الذي كان من المفروض أن 

 مجلس الإدارة من مسؤولية أكبر في مسار التصرف ودون تمكينه من النظر ينظم علاقة المؤسسة بالوزارة دون تمكين
  . في �شاط المؤسسة بالرجوع إلى أهداف واضحة ومتفق عليها

  
ولوحظ أن اللجنة الطبية التي أ�يط بعهدتها تقييم الأ�شطة الاستشفائية بجوا�بها العلاجية والوقائية 

اللجان السنوية المطالبة بها ولم تقم بتوثيق أشغالها واجتماعاتها وظلتّ مساهمات  والتكوينية لم تتولّ إعداد التقارير
المتفرعة عنها محتشمة فيما يتعلقّ بوضع أساليب معالجة وإجراءات تصرف تضمن المعادلة بين جودة  تشاريةالاس

لقصوى المعتمدة في رغم ما تؤكده بعض مؤشرات النشاط من حاجة إلى ذلك كبلوغ النسبة االخدمات وكلفتها 
المفاعلات المخبرية والمضادات الحيوية وغياب إطار في بعض الأقسام وارتفاع استهلاك ) % 80( إشغال الأسرة

   .مرجعي لترشيد استعمال الأدوية
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وتبين أن تعيين إطارين للاضطلاع بوظيفتي التدقيق الداخلي ورقابة التصرف لم يواكبه عمليا تفعيل كامل 
لرقابة الداخلية في المحافظة على ممتلكات المستشفى وفي تقييم أدائه خاصة في ظل غياب برامج عمل لدور ا

واضحة وا�عدام الوثائق المثبتة للأ�شطة المؤمنة من جهة وبالنظر إلى �قص الموارد البشرية الضرورية من جهة 
  . أخرى

  

 2009-2005على امتداد الفترة  % 1عدل بم وقد اتضّح إجمالا أن ارتفاع عدد أعوان المستشفى
 فيما يتعلق بالعيادات الخارجية  % 4بعنوان المرضى المقيمين و % 7 عدد المرضى الذي بلغيبقى دون �سق تطور 

وآل هذا النقص، في ). 2009-2007للفترة   % 5(ودون ما طالب به المستشفى ضمن عقد الأهداف المقترح 
 عداد للحياة المهنيةماد دون مقابل على خدمات متربصين في إطار الإمستوى بعض الأقسام، إلى مواصلة الاعت

  . ا�تهت مدة عقودهم
  

من جهة أخرى، بادر المستشفى بإعداد مذكرات تحديد المهام في مستوى مصالحه الإدارية والمالية إلاّ 
في شكل دليل يحكم  أن اقتصار هذه البطاقات على وصف المشمولات يؤكد الحاجة إلى تطويرها وإلى صياغتها

وتبين في هذا الصدد أن غياب مخطط توظيف حسب ما يتطلبه حجم أ�شطة المستشفى وعدم . إجراءات العمل
ملاءمة ما يتوفر من أعوان مع متطلبات تجسيد الهيكل التنظيمي أديا خاصة إلى شغور حوالي ثلث مواقع المسؤولية 

كولة إليهم بمقتضى أوامر تعيينهم إضافة إلى اضطلاع عملة بأعباء وتكليف إطارات بأعمال تختلف عن المهام المو
  . إدارية

  

ولوحظ أيضا أن ا�تداب العملة سواء عن طريق الإحداثات الجديدة أو التعويض لا يخضع دوما إلى 
وتبين . معايير الاختصاص وهو ما نجم عنه أحيا�ا تشغيل عملة لا تتلائم اختصاصاتهم مع حاجيات المستشفى

ثلا ا�تداب عملة للتنظيف، الموكول أصلا إلى المناولة، على حساب عملة مختصين في أعمال الطبخ التي يؤمنها م
  .المستشفى بوسائله الذاتية

  
ويستقبل المستشفى، في إطار اضطلاعه بدوره في التكوين، على امتداد فترات السنة طلبة الكليات 

لخصوص أ�ه خلافا لاتفاقية التربص النموذجية المعتمدة لا يقع ضبط وتبين با. والمعاهد المختصة في قطاع الصحة
العدد الجملي للمتكو�ين المزمع استيعابهم بالنظر إلى طاقة القبول المتوفرة مما أدى أحيا�ا إلى تضخم عدد المتربصين 

  .  مع ما ينجم عنه للأقسام الاستشفائية من صعوبة في تأمين التأطير المناسب لهم
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بخصوص التصرف العادي في شؤون الأعوان فلوحظ �قص في عمليات التنسيق اللازمة بين مختلف أما 
الهياكل المتدخلة ترتب عنه تأخر في القيام بإجراءات المصادقة على بعض القرارات ضمن منظومة إ�صاف 

الخصم من وتأخر إجراء أطباء رغم تواجدهم بمأموريات بالخارج  5وخلاص بعض حصص الاستمرار لفائدة 
  .  منحة عدم قبول الحرفاء بالنسبة إلى بعض الأطباء الممارسين للنشاط الخاص التكميلي

  
IV  - ف الماليالتصر  

  
. في اال أمكن للمستشفى تحقيق تطور في هيكلة تمويله وفي تعامله مع آليات التصرف التي تم إقرارها

ن المنشود في مستوى تحقيق التوازن المالي وفي تعبئة الموارد إلاّ أن النتائج المحققة لا تترجم دوما حصول التحس
  .الذاتية

 

  تنفيذ الميزا�ية  -  أ
  

الرقابية أن المستشفى يواجه صعوبات في التحكم في ميزا�يته حتّى تعكس بحق في ضوء الأعمال  اتضّح
خلال الفترة   لّ تنفيذ الميزا�يةفقد ظ. حجم أ�شطته وأهدافه حيث أ�ّه لم يتوصل بعد إلى تأمين تواز�اته المالية

من مجموع  % 9د يمثلّ حوالي .م 1,479سنويا وبمعدل في حدود  % 8يفرز عجزا يتفاقم بنسبة  2005-2009
  % 40د منها .م 7حوالي  2009و�تيجة لهذا الاختلال ارتفعت الديون المتراكمة للمزودين لتبلغ في سنة . الموارد

  . ركزيةمستحقة لفائدة الصيدلية الم
  

د وهو مبلغ لا .م 16وبلغ معدل المقابيض السنوية المتأتية من النشاط الاستشفائي خلال الفترة المذكورة 
ويعزى الفارق بالخصوص إلى عدم تكفل الصناديق الاجتماعية إلاّ بنصف . يتجاوز �صف قيمة الخدمات المسداة

من رواد المستشفى وإلى ضعف تحصيل  % 50ون حوالي الخدمات المفوترة لها بعنوان علاج منظوريها الذين يمثّل
سنويا أو  % 9الموارد الذاتية سواء بسبب تزايد قيمة العلاجات اا�ية المسداة لفائدة ربع رواد المستشفى بنسبة 

المرضى  وذلك خاصة بعنوان % 31بسبب صعوبة استخلاص المستحقات التي لم تتجاوز �سبتها حوالي 
   .من الديون الموثقة بكمبيالات % 96الذين مثلوا مصدر  الكاملة لخاضعين للتعريفةا
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، ظلت القرارات الأساسية المتعلقة بالميزا�ية (1)وفي سياق مخالف للقواعد التي تحكم تنظيم المستشفى
بعنوا�يها تعتمد مركزيا ليقتصر دور المستشفى على توزيع ما تضبطه وزارة الإشراف من موارد اعتيادية يحدد 

ويتم ذلك في غياب بعض متطلبات ترشيد البرمجة وإحكام التخطيط . منها في إطار اتفاقيات الفوترة % 75رابة ق
  . كعقد الأهداف والمحاسبة التحليلية ودراسة حاجيات الأقسام الاستشفائية ورقابة التصرف

  
لخصوص أن توظيف ولوحظ با. ولم يساعد هذا الوضع عموما على التقيد باعتمادات التسيير المرسمة

اعتمادات الحساب المتعلق بشراء المعدات وبالقيام بالأشغال لم يكن مطابقا لبر�امج الاستعمال الذي صادقت عليه 
وزارة الإشراف رغم دعوتها إلى عدم تخصيص اعتمادات إضافية للحساب وتجنب انجاز برامج التهيئة والتجهيز 

هذا الحساب بعمليات لا تتعلق بحكم طبيعتها وأهميتها بميزا�ية وقام المستشفى في إطار  .على �فقات التصرف
 .د، ساهمت في عجز الميزا�ية.م 1,04التسيير مما حمله �فقات إضافية بلغ مجموعها خلال الفترة  

  
عتمادات المفوضة من قبل وزارة التعليم العالي يتولى المستشفى متابعة التصرف في الا ،على صعيد آخر

لم ترتق بأ�شطتها إلى مستوى  وتبين أن هذه الهياكل. هياكل بحث 9بعنوان البحث العلمي لفائدة والبحث العلمي 
إذ بلغ معدل استهلاك  2009- 2000على امتداد الفترة د .م 4,4 بلغ مجموعهاما خصص لها من موارد مالية 

تول يلم  المستشفى أنإلى  ويشار في هذا الصدد. بعض الوحدات لدى  % 10ولم يتعد   % 29هذه الاعتمادات 
اللجنة الطبية واللجان  في إطارمجلس إدارته أو  صلبالنظر في أ�شطة هياكل البحث وتقييم إ�تاجها سواء 

  .المتفرعة عنها
 

  فوترة الخدمات - ب 
  

تشوب تحديد حجم وقيمة  مكنّ النظر في أداء هذه الوظيفة من الوقوف على عديد النقائص التي
وأفضت علاوة على ذلك  إضافية داخيلم من ة المسداة والتي أدت أحيا�ا إلى حرمان المستشفىالخدمات العلاجي

  .إلى الإخلال بمصداقية المعطيات المحاسبية
  

                                                            
  .المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة 1991ديسمبر  2المؤرخ في  1991لسنة  1844الأمر عدد  -  (1)
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و�تجت هذه النقائص عن عدم تسجيل جميع الفحوصات ضمن بطاقة الخدمات من قبل وكيل القسم 
بسبب  (1)وإلى عدم فوترة بعض الإقامات المدو�ة بالبطاقة وإلى عدم قيام أعوان الفوترة باحتساب جميع الخدمات

   .عند تحويل المرضى نحو مستشفيات أخرى الأقسام ءكلاووا�عدام التنسيق بين الإطار الطبي 
  

وفرض تأخر حوسبة الملف الطبي وما تتيحه من فوترة آلية للخدمات مواصلة العمل بطريقة الفوترة 
ويلاحظ في هذا الصدد أن قلة عدد هؤلاء الأعوان لا يسمح . دو�ه وكلاء الأقساماليدوية التي تعتمد على ما ي

منهم إلى سلك العملة لا يضمن  % 45بتغطية �صف الأقسام الاستشفائية وجل الأقسام الطبية الفنية وأن ا�تماء 
الطبية اللازمة لتحديد العلاجات صعوبة �فاذهم إلى المعلومات  توفّر المؤهلات الملائمة لإنجاز هذه المهام فضلا عن

  .المقدمة
  

سلامة إجراءات الفوترة وصحة ولوحظ في هذا اال �قص في تأمين عمليات الرقابة اللازمة للتأكد من 
وتعلقت أبرز الملاحظات في هذا السياق بعدم إحاطة عملية تغيير �ظام التغطية . احتساب معاليم العلاج

بة الملفات الإدارية للمرضى في ظل سوء تنظيم الأرشيف حيث لم يتسن بالضما�ات اللازمة وبنقص مراق
فضلا عن ذلك تبين . من عينة الملفات الإدارية التي حددها الفريق الرقابي للدائرة % 18للمستشتفى توفير سوى 

  . وجأن هذه الملفّات لا تتضمن عديد الوثائق الإدارية الهامة كدفتر العلاج وبطاقات القبول والخر
  

كما لم يساعد على تأمين مثل هذه الرقابة ما لوحظ من ا�عدام للربط الآلي بقاعدة بيا�ات الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي وغياب لمفاتيح تسمح حينيا بالتثبت من سلسلة أرقام البطاقات المخولة للعلاج اا�ي 

د الاطلاع على أسباب رفض الصندوق خلاص وتتأكّد الحاجة إلى هذا الربط عن. أو بالتعريفات المنخفضة
الفواتير الموجهة إليه كعدم وجود المضمون ضمن سجلاته أو عدم انخراطه في المنظومة العلاجية العمومية أو عدم 

  . صلوحية دفتر العلاج
  

ولوحظ من جهة أخرى أن التصرف في شهادات التكفل بمصاريف العلاج تعتريه �قائص في مستوى 
. تداول ترتب عنها تشتت القرارات وضياعها أحيا�ا مما يحول دون فوترة الخدمات إلى الهيئات المعنيةالتسجيل وال

تم من الحالات  % 65تمّ الوقوف على أن مريضا وافدا على العيادات الخارجية،  26وبالنظر إلى عينة تتكون من 
                                                            

  .دون خلاص) مريضا 39مجموع ( 2009من فواتير المرضى الذين تم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى خلال سنة  % 41سجل بقاء  -  (1)
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مضي أن تقع فوترتها إلى الهيئات المتعهدة رغم تسجيلها ضمن التطبيقة الإعلامية تحت �ظام التكفل بالعلاج دون 
  .أكثر من سنة على قبول المرضى المعنيين ودون أن تتوفّر المستندات المثبتة للتعهد لدى مصلحة الفوترة

  
بطاقة قبوله  ب أن الأقسام الاستشفائية لا تحرص على تضمين سبب إيواء المريض بالمستشفى تبينكما 

  .الات التي تستوجب فوترة الخدمات على أساس التعريفة الكاملةالحمما لا يساعد على ضبط 
 

  تحصيل الموارد -  ج
  

وأدى هذا   .% 31لم تتجاوز �سبة استخلاص الديون المتخلّدة بذمة المستفيدين بخدمات المستشفى 
 2009سنة  لتبلغ في موفى 1995التواضع في تحصيل الموارد إلى تفاقم حجم المستحقات المتراكمة منذ سنة 

منها الديون الموثقة بكمبيالات وهو مبلغ كاف لتغطية عجز الميزا�ية الذي قدر  % 92د تخص �سبة .م 4,3حوالي 
  .2009د في موفى .م 1,65بحوالي 

  
ولم يتيسر للمستشفى تطوير �سق استخلاص الديون المثقلة على الأفراد �تيجة اقتصار إجراءات التتبع 

والإ�ذارات من جهة وتعذّر الاتصال بعديد المرضى من جهة أخرى وكذلك بسبب ما  على المرحلة الرضائية
بعنوان الفترة  % 24(يواجهه من صعوبة لتحصيل مستحقاته لدى المؤسسات المختلفة المتكفلة بعلاج أعوانها 

د .أ 297متخلدة بذمة هذه الهيئات  2009وبلغت جملة الديون التي لا تزال إلى موفى سنة ). 2006-2009
 .2000منها إلى ما قبل سنة  % 15تعود �سبة 

  
وبادر المستشفى باتخاذ تدابير ساهمت في التحكم �سبيا في ظاهرة الدفع المؤجل حيث سجلت قيمة 

مقابل زيادة الاستخلاصات المدفوعة �قدا  % 4تراجعا سنويا بحوالي  2009-2005الكمبيالات خلال الفترة 
حفظ الوثائق  على مستوى إدارة هذه السندات كعدم تلافي بعض النقائص تدعو إلىغير أن الحاجة  .% 6بنسبة 

الأصلية في خز�ة القابض الرئيسي وإسناد أرقام الكمبيالات بطريقة يدوية وعدم مسك جذاذات الدفاتر 
  .المستعملة
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وان سنتي بعن د.أ 560 قدر بمجموعسببه من ضرر مالي وما توبالرغم من تفاقم ظاهرة فرار المرضى 
إلى إحكام متابعة إلى إرساء إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة و، فإن المستشفى لم يتوصل 2009و 2008

استخلاص مستحقاته حيث لوحظ أن السجلات المتعلقة بهؤلاء المرضى لا تتّسم بالشمولية وأن الفواتير الصادرة 
فضلا عن ذلك، أبرزت العينة المدروسة . المسداةلا تتطابق مع حالات الفرار المصرح بها وحتى مع الخدمات 

  . من الحالات  % 45غياب الإرشادات الضرورية للتتبع في 
  

من جهة أخرى، حرص المستشفى على تنظيم العيادات الخارجية بطريقة تيسر القيام بإجراءات 
أبرز  2009-2005ة بعنوان الفترة إلاّ أن النظر في المعطيات المسجلة بتطبيقة العيادات الخارجي. التسجيل والدفع

 من العيادات المتعلقة بالمرضى الخاضعين إلى الدفع   % 15أ�ّه تمّ إسناد رقم العلاج دون خلاص المعلوم فيما يخص
فيما يخص العلاجات المقدمة للمرضى المطالبين   % 32وتبين أن هذه النسبة ترتفع إلى حدود . الجزئي أو الكامل
  . ريفةبدفع كامل التع
  

وارتفاع �سبتها من مجموع ) كمعدل تطور سنوي % 31(وإزاء النسق المتزايد لعدد هذه الحالات 
فإن الحاجة تتأكّد إلى إيجاد الحلول  2009في سنة  % 28إلى  2005في سنة  % 12العلاجات المسداة من 

المستشفى قدر بعنوان الفترة المذكورة الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة بالنظر إلى ما ينجم عنها من �قص في موارد 
  .د.أ 652بحوالي 

  
 ن في السياق ذاته أنة من الخارجية  لاجات�شاط العوتبيإلى  2008أوت  1خلال الفترة الممتد          

من جملة  د.م 3,344 تحصيل د إذ تمّ.أ 350في حدود  �قصا في المداخيل المستخلصةسجل  2010ماي  29
وتعد العلاجات المؤمنة بقسم الاستعجالي من المصادر الهامة لهذه  .يفترض استخلاصهاد كان .م 3,694

              20الفوارق حيث أبرز فحص الوصولات المقتطعة من قبل قباضات هذا القسم خلال الأيام المتراوحة بين 
 . سداةد مقار�ة بالخدمات الم 962د و �476قصا يوميا تراوحت قيمته بين  2010ماي  26و

  

وينسحب هذا الوضع كذلك على الإقامات الاستشفائية حيث تبين عدم خلاص بعض عمليات الإيواء 
وقد بلغت . بالرغم من أ�ّها تتعلقّ بمرضى خاضعين لنظام الدفع الكامل غادروا المستشفى وفق الإجراءات المعتادة

وقد أفاد . د.أ 98فاتورة تناهز قيمتها  330 بعنوان هذه الإقامات 2009جملة الفواتير غير المستخلصة في سنة 
  . المستشفى بهذا الخصوص أن الأمر يتعلقّ بمرضى دون تغطية اجتماعية
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وتبين أن قسم الاستعجالي يقوم بإسناد شهادات طبية أولية لطالبيها من المتضررين مقابل خلاص مبلغ 
وجوب الذي يقضي ب 2000سبتمبر  11خ بتاري 72د دون التقيد بمنشور وزير الصحة العمومية عدد  10

والتنصيص ضمن الشهادة المستخرجة على عدد وصل  استخراج الشهادات المسلمة من دفتر ذي جذاذات
     إلى  2010ماي  1شهادة طبية أولية مسلمة خلال الفترة من  269وقد أبرز فحص عينة شملت . الخلاص

د أي ما يمثلّ .أ 1,5المذكور أفضى إلى �قص في المداخيل قدره  أن عدم الالتزام بأحكام المنشور 2010ماي  24
  . من الإيرادات المفروض تحصيلها  % 55  �سبة

  
وتبين أن تحصيل العائدات بعنوان المناب الراجع للمستشفى عن الأ�شطة الخاصة التكميلية يتم دون أن 

ما قيمته          2009الأ�شطة والتي بلغت في سنة  تتوفّر لدى المؤسسة إمكا�ية مراقبة المداخيل المتأتية من هذه
  . د.أ 87

  

ولتأمين سلامة التصرف وإجراء الرقابة على أموال الخزينة، أقر المستشفى تدابير تتعلقّ بإجراء مقاربة 
. وصرفادورية بين الحسابات البنكية والإشعارات المتعلقة بها من جهة وبين مختلف العمليات المالية المنجزة قبضا 

 . غير أ�ّه تبين أن عملية جمع محاصيل القباضات في حاجة إلى الإحاطة بمزيد الضما�ات اللازمة
  

فقد لوحظ غياب محاضر ضبط الحساب عند تسليم الأموال وتداولها بين وكلاء المقابيض والقابض 
كما بينت . لخزينة الرئيسيةالرئيسي وغياب الحماية الضرورية عند رفع محاصيل الحصص المسائية و�قلها إلى ا

       المؤرخ في 20المعاينة الميدا�ية عدم توفّر متطلبات السلامة التي �ص عليها منشور وزير الصحة العمومية عدد 
  . عند إجراء عملية عد الأموال ومنها خاصة توفير فضاء منفرد يوفر سرية العد 2009أفريل  8

 
*  
  

*     * 
  

سوسة منذ إقرار مشروع دعم الإصلاح الاستشفائي عديد الإنجازات شهد مستشفى فرحات حشاد ب
تشخيص ال في قدراته ريتطوفي مستوى التنظيم والبنية الأساسية المعلوماتية والفنية وتمّ تعزيزه بالكفاءات مما أتاح له 

 �اجمة عن تناميية وفي المقابل تحمل المستشفى أعباء إضاف. خاصة السرطا�ية منها الأمراض عديد علاجالمبكّر و
تؤمنه الأقسام  منهم من باقي الولايات ومترتبة أيضا عما  % 45عدد المرضى المنتفعين بخدماته والذين تفد �سبة 

باعتبار ما يتوفر لدى هذه الأقسام من  طالبيها من الهياكل الصحية الأخرى لفائدة من فحوصات تكميلية الفنية
  . ةدقيق اتختصاصا
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من أ�شطة المستشفى في حاجة إلى الإصلاح والتطوير لضمان الاستغلال ه عديدة أوجذلك تبقى  ومع
الأمثل لكافة الإمكا�ات الموضوعة على ذمته ولتدعيم ما تحققّ من �قلة �وعية في مستوى الخدمات العلاجية 

في المواعيد  ومن شأن الحد من الاكتظاظ وحسن التصرف. المقدمة وأساليب التصرف الإداري والمالي المتبعة
الاستشفائية ودعم البنية الأساسية وصيا�تها وتطوير �ظم المعلومات أن يساعد على الارتقاء بجودة الخدمات 

  .المسداة
  

ويمثلّ تحقيق التوازن المالي عبر مزيد ترشيد استهلاك الأدوية والمواد المخبرية وتكثيف مجهود تحصيل 
التدابير المستوجبة من أجل النهوض بأداء المستشفى وتأمين مواكبته  المستحقّات وتحسين هيكلة التمويل من أوكد

  . لما شهده �شاطه من تطور خاصة منذ دخول �ظام التأمين على المرض حيز التنفيذ
  

ومن شأن انخراط المستشفى في الخطّة المتعلّقة بتأهيل القطاع واختيار وزارة الصحة العمومية لخوض 
أن يوفّر  2011اء �ظام التصرف حسب الأهداف في إعداد الميزا�ية ا�طلاقا من سنة التجربة النموذجية لارس

  . الإطار الملائم للمضي قدما في نهج التطوير
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  رد مستشفى فرحات حشاد بسوسة
  

 الاستشفـائيةالخدمـات ظـروف إسداء 
        

  المـرضى استقبال
  

د ي ـتـلافي تباعـد المواع  و الاكتظـاظ  ار والحـد مـن  الا�تظ ـو تقلـيص مـدة    الاستقبالإن التحكـم في ظروف 
عدة عوامل أهمهـا تخفيف الضـغط علـى المستشـفى الجـامعي فرحـات حشـاد بصـفته الخـط الصـحي الثالـث            رهين

والعيـادات الخــارجية    ىعبر تفعيـل مؤسسات الخط الأول و الخط الثا�ي بالجهـة حيث تشهد أقسام المستشفوذلك 
  .و الولايات ااورة إقبـالا متزايدا من مرضى الجهة تعجـاليسلاا قسمو المخابـر و

  
تركيــز تمّ وزارة الإشــراف مــن رص وبحــو لتخفيــف هــذا الضــغط المســجل خاصــة في الفــترة الصباحيـــة  

أن هذه العيادات لم تشهـد إقبـالا من المرضى الذين يفضلون الفترة الصباحيـة، كما  إلاعديد العيادات ما بعد الظهر 
العيـادات التكميليــة الخاصـة في     إضـافية �ظـرا لإجـراء    محـلات  تـوفير إنجاح عمـل العيادات مـا بعد الظهر يتطلب أن 

  .فترة �فس الالفني في الطبق �فس المحلات و في فترة ما بعد الظهر، إضافة إلى ضرورة تأميـن عمل 
  

علـى   الذي سيتم في القريـب عــلاوة  رجيـة هـذا و تسعـى الإدارة إلى تـركيز �ظـام الأولويـة بالعيادات الخـا
   .ستطلقها الوزارة في إطار بر�امج تأهيل القطاع الصحيتفعيـل تطبيقـة المواعيـد عن بعـد التي 

  
   الاستشفائيةحفظ الصحـة 

  
مراجــعي حفـظ الصـحة    تجربـة  بالمستشـفى بالإضــافة إلى    ستشفــائي لااالصحــة  إن وجـود قسم حفظ 

ساهــم   ثحي ،الاستشفائيةهم إلى حد كبيـر في الحفاظ على مستوى مرضي لحفظ الصحـة داخل الأقسـام سيسا
كمـا يراقـب هـذا القسـم جـودة المــواد الغذائيـة        .النظافــة هذا القسم في مراقبـة مواد التنظيف المستعملة في منـاولــة  

أن تنفيـذ مناولـة مقاومـة الحشـرات     المستشفــى و سـير العمــل بـالمطبخ المركـزي و مطعـم الأعــوان كمـا         مـن   ةالمقتنـا
إعــداد  بهـذا الأخيــر    كمـا يقــوم  . القسـم هـذا  ومراقبة من توجيـه بم يت شفائيةستلايـات ااالنفبالمستشفـى و معالجة 



358 
 

 

علـى تعــزيز تجربــة وجــود قســم      عازمـة  الإدارة و. بالمستشـفى حفظ الصحــة  تهم مؤشرات  قياسـات دراسـات و
بـرأي  شـتى اـالات والاسـتنارة و الاسـتئناس     هـذه الإمكــا�ية المتــاحة في     و استغــلال حفظ الصحـة بالمستشفــى  

  . هذا القسـم الفنيين في
  

   الاستشفـائية التجهيـزات الطبية و الفضاءات
  

يتطلـب تخصـيص بنـد قــار      ستشـفائية لاالفضـاءات  ا  و صـيا�ة  التجهيـزات الطبية الأساسية تدعيم إن 
لمعرفــة حاجياتــه     لهو المؤه ـ باعتبارهلتجهيـز يتصرف فيهـا المستشفى او العنوان الثـا�ي أو ميزا�ية في المـيزا�يـة و ه

مـن   % 50 أكثر منتخصيص  تمّهذا الجـا�ب بأهمية ن المستشفى وإيما�ا م .قتناءاتها في الأولوية الحقيقيـة و تحديـد 
  . لأساسيـة بالمستشفـىلتجهيزات و البنية ال 11المخطط المشاريع المبرمجة في 

  
وقـد سـعت إدارة   . وتجدر الملاحظة أن بناية المستشفى وتجهيزاته المثبتة تحتاج إلى التجديـد والتعـويض  

المؤسسة بإعا�ة موصولة من وزارة الصحة العمومية إلى القيام بالعديد من الإصلاحات والتهيئات والتجديـدات وقـد   
الذي حظي فيه المستشفى ببرمجة مهمـة لقطـع خطـوات أخـرى      12ط قطعنا شوطا مهما في ذلك وسنستغل المخط

   .على درب تأهيل المؤسسة بناءا وتجهيزا
  

  الاستشفـائيةالتحكم في كلفـة الخدمـات 
  

  الصيدليـةالمـواد 
  

ـــر رئــيس قســم الصــيدل  ــها  الإخــلالات بوجــود ة يأق ـــا إلىالــتي تمــت ملاحظت ـــه الصــحية  و أرجعه ظروف
ة إجـراءات    وأفاد بأ�ـه تمّ اتخـاذ   د بتجاوزهـاالخاصة و قد تعهو قـد قــامت مصـالح التفقــد     لتلافيهـا مسـتقبلا  عـد ،

ـــات     ــوزاري بمهم ــوي و ال ــى المســتوى الجه ــن الإجــراءات     لتقصــي حجــم عل ــذه الإخـــلالات و التثبــت م المتخــذة ه
  .لتجـاوزها
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 'ب'لاستهلاك الأدوية الموجودة بالجـدول  هذا وستسعى الإدارة إلى المحافظة على دورية المراقبة القا�و�ية 
  .وستحرص على متابعة التصرف الداخلي لقسم الصيدلية في الأدوية وعلاقته مع الأقسام الاستشفائية

  
  التكميليـةالفحوصات 

  
هذه الفحـوص و متابعتهـا تمّ إقرار عرض الإحصائيات المتعلقة بالطبق الفني بصفـة دوريـة  سعيا لترشيـد

  .ستشفـائيلاامجلس الإدارة بالمؤسسـة و ذلك صلب النقطة القـارة المتعلقـة بالنشاط  على أ�ظار
  

علـى  موحـد محوسـب   رهينـة توفيــر ملـف طبـي      وتبقى نجاعة التحكم في طلـب الفحوصـات التكميليـة   
مج تأهيـل الإشـراف كعنصر أسـاسي في بر�ـا تحقيقه وزارةعلى تعمل مستوى النظام الإعلامي للمستشفـى و هو ما 

  . القطـاع الصحي
  

  الإداريالتصرف �ظـام المعلومات و
  

  ستشفـائيالا�ظـام المعلومات 
  

جميـع أصنــاف    في ميـدان الإعلاميـة في إطـار بر�ـامج سـنوي يشـمل      تعمل المـؤسسة على تكوين الأعـوان 
و بالنســبة . كــم والكيــفالبتدعيـــم أســطول الإعلاميــة الموجـــود بالمستشــفى مــن حيــث  كمــا تقــوم ســنوياالأعــوان 

المؤسســة تسـعى عبــر التنسـيق مـع مــركز        أغلبها في طور الاسـتغلال فـإن  كان ولئن للتطبيقـات الإعلاميـة الموجـودة 
العمــل اســتغلال تماشــيا مــع متطلبــات أفضــل لــوزارة الصــحة العموميــة علــى تطويرهــا ودمجهــا واســتغلالها الإعلاميــة 

  .ل التصرف و تركيـز المحاسبة التحليليـةالإداري العصري وصولا إلى تحليـ
  

  البشريـةالموارد التنظيـم و
  

 ت مشروع القليلة مستشفـى فرحات حشاد من المستشفيـات يعدالمؤسسة وعقـد الأهـداف  التي أعد، 
  .الإشراف وتوفر الإمكا�يات الضرورية لذلكمصـادقة وزارة  رهبنإلاّ أن تجسمهـا يبقى 
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مجلـس الإدارة علـى إعــداد التقريــر السـنوي      مـن طـرف   حثّهــا  تمّ ـة الطبيـة فقـد   النسبـة لنشاط اللّجن ـبو
جنـة  للأول تقريـر   وسـيقدم   .عديـدة  مع تكليفهـا في عدة منـاسبات بإبــداء الـرأي في ملفــات    وتفعيل لجانها الفرعية

  .2011مـارس دورة مجلس الإدارة في الطبية خـلال 
  

 الإستجـابة لها مـن   احتياجاتها فيتضبط المؤسسـة  لئنو الموارد البشريةوفيما يخص هذا الإطـار إلاّ أن
  .مشمولات وزارة الإشـراف منبقـى الكم والكيف يحيث 

  
   المـاليالتصـرف 

  
  الميزا�يـةتنفيـذ 

  
إمكا�يات مـادية ضخمــة   ،النشـاطر حجم تطويرهـا تبعا لتطوو بالصيا�ةالموجودة  تعهد البناياتيتطلب 

يظهـر و. متوقع على مستـوى الميزا�يـةوق ميـزا�ية المستشفى التي لا تفي بالحـاجة ولذلك يتم سنويـا تسجيـل عجز تف
ـــة والمــواد  اقتنــاءهــذا العجــز أســـاسا في   ــة والمســتلزمات الأدوي ــة، والالمخبري قيـــام بعمليــات الصيـــا�ة لــلآلات  الطبي

لتطــور حجـم    �ظـرا لعــدم تطـور الميزا�يــة بصفــة موازيــة       االعجـز صـعب  ذا الطبيـة ممـا يجعـل التصـدي له ـ   جهيزات التو
 .الأمـراضمن  جديـدة التقنيات المستحدثة لمواجهة أ�واعتطلبهـا التي تمستوى الخدمات و الحاجيات النشـاط و

  
لمنظوريـه  فـوترة الخدمــات    قيمةعلى المـرض لا يتكفل إلاّ بحـوالي �صف  مينأالوطني للتـكما أن الصنـدوق 

  .للفوترةللسقف المحدد  اعتبارا
  
لكثــرة  عتبــاراا هــذه الوضعيـــة تقــف عـــائقا أمــام مزيــد تأهيــل المستشفـــى و الرقــي بجــودة الخدمـــات    و
  . قلّة حجم الموارد مقار�ة بحجم النشاط المسجلوتنوعهـا و الاحتياجات

  
   الخدمـاتفوترة 

  
ـوان بصفــة عــامة   حيث الكم و الكيف إلاّ أن قلّة الأع ـ من الفوتـرة مجهوديسعى المستشفـى إلى تحسيـن 

سـعى عبــر تعويــض العملــة     و� .هـذه الأهــداف   تسـمح بتحقيـق  على مستـوى وكيلــي الأقســام بصفــة خــاصة لا     و
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سيغادرون إلى التقاعد وكذلك عبر ا�تدابات جديدة إلى اختيار عناصر تستطيع القيام بدور وكيل القسم لما الذيـن 
 .محورية تتعزز بإدخال الملف الطبي المحوسب حيز العمل أهمية منله 

  
   المـواردتحصيـل 

  
يتعلـق أغلبهــا   أما فيمـا يخـص تركيبـة هـذه الـديون ف     . وإحصائهامينهـا ضتديو�ه و بمعاينةيقوم المستشفـى 

 الـدفع الكامـل  في �ظــام   ك تمّ تصـنيفهم لـذل وعون دفـع معلــوم العـلاج    يو لا يسـتط  اجتماعيـة لكون تغطية تبمرضى لا يم
  .متخرجون جدد عـاطلة أوفقيرة أو  اجتماعية النظام باعتبارهم من فئةلا ينتمون حقيقة لهذا أنهم رغم 

  
فإنهــا تنطلــق في مرحلــة أولى مــن مصــلحة   للاســتخلاصالمستشــفى مــن لإجــراءات المبذولــة وبالنســبة ل

 محـام في في مرحلـة ثا�يـة يـتم تكليـف       المستشـفى و مـديني شخصـية بالخــلاص إلى    تنابيـه التي ترسل  ستخلاصاتلاا
  في مرحلة ثالثـة يـتم التنبيـه عـن طريـق عـدل منفـذ و لا      " الغرض لإرسال تنابيه قا�و�يـة إلى أصحاب هذه الديـون ثم

المتعلقـة  للمستشفى في �طـاق سياسـة الدولـة     الاجتماعيللدور  قضاء لاستخلاص هذه الديون اعتبارايتم اللجوء لل
وين غـير  المعلوم العلاج أو تقديمهم هويـة منقوصـة و عن ـ  حتى ولو في صورة عدم امتلاكهم رعاية الصحية للمواطنين بال

ـــةلاالحـــالات ابقــى واضحـــة و ت ـــوع  أكــبر  ستعجـالي ــاع عــن    مصــدر لهـــذا الن ــذين لا �ســتطيع الامتن مــن المرضــى ال
  .مداواتهم

  
  استخلاصـها تعلـق بإحصـاء الديـون التي يستحيــل  النسق الم باستحثاثقد أوصى مجلس الإدارة هذا و

  . لا تبقى عبئا متواصلا على ميزا�يـة المستشفـى ىو السعـي إلى تشطيبها وفقـا للإجراءات المعمول بها حت
  

عـن طريـق وزارات   مكاتبتـها  أما في ما يخص الديـون المتعلقة بالهياكـل الإداريـة و المؤسسـات فقـد تمّـت   
  .ستخلاصاتالاه لتحقيق أكبر �سبة ممكنة من هذبصدد المتابعة المستمـرة  نحنالإشراف و

  
وبالنسـبة لمتابعــة الأ�شــطة التكميليــة الخاصــة قــد تمّ إقــرار تقــديم تقريــر حــول �شــاطها دوريــا إلى مجلــس   

  .الإدارة
  
 .لإدارةللحراسة باوتدعيم تدعيما للسلامـة على مستوى الخزينة الرئيسية تمّ تركيز �ظام إ�ذار و
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      المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس 
  
  

 هوية للتنمية الفلاحيةالج المندوبيات 1989مارس  8المؤرخ في  1989لسنة  44القا�ون عدد  أحدث
. والصيد البحري لإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية تخضعإدارية  ذات صبغة في شكل مؤسسات عمومية

  .1989جوان  29المؤرخ في  1989لسنة  832ري والمالي وطريقة سيرها بالأمر عدد وتمّ ضبط تنظيمها الإدا
  

أوكلت مهمة تطبيق المذكور أعلاه  1989لسنة  44ووفق أحكام الفصل الثالث من القا�ون عدد 
 .إلى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحيةولاية كلّ في �طاق السياسة الفلاحية التي تقررها الحكومة 

  
دائرة مجمعة ضمن  14على ، فيما يلي المندوبية، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقستشتمل و

والمتعلقّ بضبط التنظيم  1989أوت  31المؤرخ في  1989لسنة  1234الأمر عدد  وفقا لأحكام أقسام 6
تمثّل ، 2009موفى سنة  �ا فيعو 684ويبلغ عدد أعوانها . اللاحقة كما تمّ تنقيحه بالنصوصلها الخصوصي 
ويتوزّع أعوان المندوبية أساسا على قسم التشجير وحماية . % 70 العملةو منهم % 18 حوالي الإطارات

  .الأراضي وقسم الإرشاد والنهوض بالإ�تاج الفلاحي
  

والمالي ف الإداري التصر فحصوتركّزت المهمة الرقابية الميدا�ية التي قامت بها دائرة المحاسبات على 
 وشملت. بالجهة مدى قيامها بدورها في النهوض بقطاعي الفلاحة والصيد البحريالنظر في على و للمندوبية

  .2009و 2006 بين سنتيالممتدة الفترة أساسا أعمال الرقابة 
  

I  -  ف الإداري والماليالتصر  
  

بالتّنظيم والتّسيير ائص تعلّقت من الوقوف على �قظر في التصرف الإداري والمالي بالمندوبية الن مكنّ
قطع الغيار  من المخزونفي وبنظام المعلومات وبتنمية الموارد وبالتصرف في الصفقات العمومية وفي الممتلكات و

  .والمواد
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  ف الإداريالتصر -  أ
  

  التسييرالتنظيم و -  1
  

لجنة استشارية صلب  على إحداثالمذكور أعلاه  1989لسنة  44القا�ون عدد من  الثا�ي�ص الفصل 
على نحو يضمن مساهمتها في تأمين مختلف  هاتفعيل �شاط لم يتم ،بمهامه القيامالمندوبية مكلّفة بمساعدة المندوب في 

  1991ماي  8بتاريخ  منذ إحداثها إلاّ في مناسبتينلم تجتمع  إذأ�شطة المندوبية وتنمية القطاع الفلاحي بالولاية 
  .2005ماي  6و

  

دائرة وسبعة مصالح في مستوى قسمين وما زالت شاغرة عديد الخطط الوظيفية بالمندوبية  أنولوحظ 
  .للعمل بالمندوبية العاديعدم سد الشغورات في الإبان السير ولم يضمن . وخلية ترابية للإرشاد

  

عاملا  95 �تدابحيث تمّ اللمندوبية ة يتجاوز الحاجيات الفعلي عدد من العملةأيضا ا�تداب  وتبين
 عاملا خلال الفترة 63 ا�تدابالميزا�ية  تضمنت مشاريعفي حين  2009إلى  2006على امتداد السنوات من 

المهندسين والتقنيين والأطباء البياطرة تلك المتعلقة بوفي المقابل ظلتّ الا�تدابات الأخرى على غرار . �فسها
تقنيا لم يتم ا�تداب سوى  66مهندسا و 19ة طلبات ا�تداب فمن جمل. والإداريين أقلّ من الحاجيات بكثير

        على التوالي المذكورة بلغ خلال الفترة  المغادرينعلما أن عدد المهندسين والتقنيين ، )1(تقنيين 4مهندسين و
رد البشرية ضمن المواالمغادرين إلى ارتفاع �سبة العملة وقد أدى عدم تعويض الأعوان . تقنيا 51مهندسا و 13

 . 2009في سنة  % 70إلى  2006في سنة  % 66من للمندوبية 
  

على تجميد ا�تداب  )2(�1999وفمبر  29وعلى الرغم من تنصيص منشور الوزير الأول المؤرخ في 
            عو�ا عرضيا بين  116 من خلال ا�تداباعتماد هذه الصيغة المندوبية  واصلتالأعوان العرضيين، 

إلى عو�ا  248دون تسوية وضعياتهم  بقيتوبلغ عدد الأعوان الذين . 2010مارس  موفّىو 2000ة جا�في غر
الشروط  تتوفّر فيهمعو�ا  132من بينهم  من مجموع أعوان المندوبية % 36أي ما يمثلّ �سبة  2010غاية ماي 

  .للتسويةالقا�و�ية 
  

                                                            
  .مهندسين وتقني وحيد بالمندوبية في إطار �قلة أو إلحاق 10إضافة إلى التحاق  - )1(
  .لعموميوالمتعلّق بتسوية وضعية العملة العرضيين وعملة الحظائر العاملين بالقطاع ا -  )2(
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  �ظام المعلومات -  2
  

ل خلافا لمنشور الوزير الأوو .مندوبية من عدد من التطبيقات غير المندمجةلليتكون النظام المعلوماتي 
تمّ إنجاز المشاريع  ،تهاصلة بالإعلامية وبرمجتها ومتابعحول تخطيط المشاريع المتّ 2003أكتوبر  11بتاريخ  27عدد 

ص معمق للحاجيات إلى ى غياب تشخيوأد .المتعلّقة بالنظم والتطبيقات الإعلامية في غياب مخطّط في الغرض
في هذا تبين و .بتطبيقات إعلامية قطاع الصيد البحري على غرارعدم تغطية بعض جوا�ب �شاط المندوبية 

لم تشمل  أعمال الحوسبة ة يدوية وأنبصفبوحدات الصيد يتم والوثائق الخاصة بالبحارة التصرف في أن الصدد 
  . التصرف في الأملاك المنقولةقتصاد في الري وة مشاريع الاف في أسطول النقل ومتابعالتصر مجالات

  
المعلوماتية  بالسلامة قوالمتعلّ 2004فيفري  3 في المؤرخ 2004لسنة  5 عدد القا�ون لأحكام خلافاو

المندوبية أ�ظمتها المعلوماتية إلى تدقيق  تخضع ، لم)1(2004 ماي 25 في المؤرخ 2004لسنة  1250 عدد والأمر
ة على الأقلّ دوريكذلك.في السنة مر حول  2000مارس  9المؤرخ في  13ل عدد وخلافا لمنشور الوزير الأو

إجراءات كتابية تتعلّق  المندوبية لم تضبطو وضع خطّة موثّقة في هذا اال لم يتم ،سلامة النظم المعلوماتية
  .تطبيقة دون كلمة عبور 23بين  تطبيقة 12حيث يتواصل استغلال  ،ستعمال مختلف المنظوماتلاتراخيص بال

  
ة للقطاع ختيارات والأهداف التنمويهات والاضبط التوج فيخرائط الإ�تاج الفلاحي  رغم أهميةو
بأعمال  لولاية صفاقس الفلاحية ريطةالخمنظومة لمندوبية تعهد تتولّ الم  ،توجيه الأ�شطة الإ�تاجية فيالفلاحي و

ريطة الفلاحية، فإن هذا التّحيين لم الخ افتقار المندوبية إلى خلية مكلفّة بمتابعة و�ظرا إلى .الشامل التحيين
 .يشمل مواقع المداجن ومواقع المناطق السقوية والآبار

  
العمل على تحسين  مما يستدعي دائرة الدراسات والإحصاء الفلاحيب إلاّالمذكورة  نظومةالمتركيز تم لم يو

  .ي حاجيات مختلف المتدخلين من البيا�ات المحينة والشاملةوجعلها مرجعا يلب الخريطةستعمالات ا
  

                                                            
 بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق المتعلق - )1(

  .التدقيق تقرير في الواردة التوصيات تطبيق متابعة وإجراءات ودوريته



365 
 

 

 التصرف المالي  -  ب
  

للعنوان  % 40د موزّعة بين حوالي .م 12,194ما قدره  2009سنة بلغت جملة المقابيض خلال 
للعنوان  % 51والي د موزّعة بين ح.م 9,985وبلغت جملة المصاريف ما قدره  .للعنوان الثا�ي % 60الأول و
من مجموع مقابيض العنوان  % 85مثّلت المنح المفوضة بعنوان الأجور ما يناهز و. للعنوان الثا�ي % 49و الأول
التصرف في بمن الوقوف على عدة �قائص تعلّقت بتنمية الموارد وللمندوبية التصرف المالي  فيومكنّ النظر . الأول

  .من قطع الغيار والمواد متلكات وفي المخزونالصفقات العمومية وفي الم
  

  تنمية الموارد - 1
  

 واستغلالمنحة الدولة بعنوان التسيير ة المندوبية أساسا من ل لميزا�يمداخيل العنوان الأوتتأتّى 
  .دوبيةأهم الموارد الذاتية للمن معاليم بيع الماء وصيا�ة وإصلاح المنشآت المائيةوتوفّر  .التجهيزات العمومية

  
ببيع  تقد تعلّ.أ 20,858ما قدره  2009بعنوان بيع الماء في موفى سنة  الاستخلاصبقايا  تبلغقد و

   .الماء مع التنمية بالمنطقة السقوية بالمياه المعالجة بالحاجب
  

 الغ معدلهاه المعالجة لهذه المنطقة والبستهلاك الطاقة الكهربائية لضخ المياالفارق بين تكلفة إلى اوبالنظر 
 تلتحم) للتر امليم 16(ثمن بيع الماء للمجمع و 2009- 2006للمتر المكعب الواحد خلال السنوات  امليم 51,8

  . على أقلّ تقدير د سنويا.أ 68المندوبية فارق تكلفة بقيمة معدلها 
  
ات خل لإصلاح مضخّا بعمليات تدسنوية ة بالمندوبيالمناطق السقويدائرة يقوم فريق الصيا�ة التابع لو

التّنمية بة لفائدة مجامعات معطّومعد،  غير أنافوترة ولم تتولّ ة المندوبيبالنسبة إلى  لاتستخلاص مقابل هذه التدخ
 امعفائدة اة لمن قبل المندوبيالمنجزة لات لتدخستخلاص بعنوان ابقايا الا بلغتو. 2004السنوات السابقة لسنة 

ولم تتجاوز  د.أ 41و د .أ 51د و.أ 40د و.أ 32على التوالي  2009و 2008و 2007و 2006خلال سنوات 
  .% 23,1الأحوال  فضلستخلاص في أ�سبة الا
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2 - التصرفقات العموميةف في الص  
  

عدم التزام  2009- 2006ات الصفقات العمومية المبرمة خلال الفترة بين النظر في عدد من ملفّ
عد المنظمة لهذا الجا�ب من التصرف خاصة فيما يتعلّق بضبط الحاجيات وتوسيع المنافسة دوما بالقوا المندوبية

  .وفرز العروض وتنفيذ الصفقات
  

  ضبط الحاجيات -2-1
  

المنظم للصفقات  2002ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  3158من الأمر عدد  9لفصل خلافا ل
في كميات الأشغال وفي  شهدت بعض الصفقات تغييرات هامة ،للاحقةالعمومية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص ا

            فقد تمّ في . المواصفات الفنية للمعدات المتعاقد بشأنها وهو ما يعكس غياب الدقة في ضبط الحاجيات
ن أولهما بناء على طلب عروض تضمن قسطين بلغ ثممحطّة الضخ بالحاجب إبرام صفقة لإعادة تهيئة  2007سنة 

قتناء مجمع لاملحق  برامإ ومنذ بداية الإنجاز استوجب تنفيذ القسط الأول .د.أ 55,757والثا�ي  د.أ 98,925
وقد أفضت هذه العملية . الشروع في التنفيذ علىيوما فقط  12بعد مرور لجنة الصفقات  صادقت عليه مضخّة

من جملة قسطها  % 36,2أي ما يمثلّ  د.أ 35,840 لحقحيث بلغت قيمة هذا الم اقتصاد الصفقةبالمساس  إلى
  .الأول

  
من الأمر المنظّم للصفقات  8، خلافا لمقتضيات الفصل المندوبيةوبصورة موازية للصفقة المذكورة، قامت 

بناء على د .أ 97,453 العمومية، باقتناء معدات وإنجاز أشغال ضرورية لتأمين وظيفية المحطّة بملغ جملي قدره
لبات غير مجمعة أجرت في شأنها ثما�ي استشارات ولم تضمنها لا بقسط منفرد ولا بملحق للصفقة الأصلية كان ط

  .وتعهدت المندوبية بتفادي هذا الإخلال مستقبلا. يتعين إبرامه وعرضه على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية
  

لم  د.أ 49,425 بمبلغصيا�ة محطات الضخ لصفقة  2009أبرمت المندوبية في سنة �فسه، وفي السياق 
قبول سعة لهامش  الحقيقية حيث تمّ تحديدات للحاجي وفقاشروطها الفنية المتعلقة بوظيفية المضخّات  تضبط

في  تلترا وخمس لترين و�صف تراوح بينتلترا في الثا�ية في حين أن الحاجيات الفعلية  30صفر والضخ يتراوح بين 
  .الثا�ية
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  المنافسة توسيع -2-2
  

عموما بضيق مجال المنافسة  2009- 2006المياه والتربة للفترة  المحافظة علىاتّسمت صفقات مشاريع 
أي  واحدة قاولةلمقسطا  19من مجموع قسطا  16وتمّ إسناد  .مقاولات في أفضل الحالات 3في  انحصرتحيث 
ومن بين الأسباب التي أدت إلى ذلك . د.م 3,028  بلغتالتيوالمبرمة لصفقات القيمة الجملية لمن  % 84ما يمثلّ 

عناصر  اشتراطكما ساهم . الجمع بين طلبات متفاوتة التعقيد مما ا�عكس على اختيار صنف الترخيص المطلوب
قسط في تضييق مجال المنافسة بالنظر إلى إمكا�يات صنف الترخيص  قارة في الفريق المطلوب لتنفيذ الأشغال لكلّ

لا تتضمن  الفنية المعروضة على لجنة الصفقات تقارير فرز العروضملفات أن إلى وتجدر الإشارة  .وجبستالم
  .المنافسة�تائج حول تقويم  من الأمر المنظم للصفقات العمومية 100بالفصل  هاالمنصوص علي ةرير الخاصاالتّق

  
ذكر وي. استجابت لطلب العروضة ثر من مقاولقامت المندوبية بإقصاء غير مبرر لأك ،من جهة أخرى

ن بأشغال المحافظة على المياه والتربة اوالمتعلّق 2007و 2006 المعلن عنهما في سنتيالعروض  افي هذا الإطار طلب
مقاولات من  ثلاثو الأول القسط الأول من طلب العروضفي شاركت  مقاولة من مجموع أربعإقصاء  شهداواللّذان 

. في حين أن كراسات شروط طلب العروض لا تسمح بهذه الإقصاءات ،لعروض الثا�يلطلب اشحة متر أربعبين 
وتعهدت . في مرحلة الفرز الفني من بر�امج إلى آخر مقاولتين فقطالمنافسة بين  إلى حصرهذه الإخلالات  آلتو

  .المندوبية بالعمل على توسيع المنافسة مستقبلا
  

  وتنفيذ الصفقات فرز العروض -2-3
  

تقارير فرز العروض المالية  لا تتضمن ،المنظم للصفقات العمومية من الأمر 76الفصل  يه�ص عل فا لماخلا
في هذا ة وأفادت المندوبي .المقترحة لتقدير مقبوليتها لأثمانل تحليلاالمعروضة على رأي لجنة الصفقات العمومية 

  .دقيق في معقولية الأثمانلى مزيد التعث لجان فرز العروض إلى حأ�ّها ستسعى الصدد 
  

على  العمومية على صنفين من الأثمان يمكن أن تبرم الصفقات المذكور أعلاهالأمر من  42 لو�ص الفص
أبرمتها في صفقة إطارية قامت بضبط أثمان  المندوبية غير أن .الثمّن الجملي الجزافي والثمّن الفردي اا وهممأساسه
د على أساس هامش ربح .أ 151,949ارات بمبلغ لسيلإطارات مطاطية ودهن وللتزود بقطع غيار  2008سنة 
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على أساس �سبة هامش وحيث أن كراس الشروط الإدارية الخاصة تقتضي فرز العروض المالية  .على الكلفة
بح المطبة لا يم ،ق على الكلفةالراعتماد هذه المنهجي نكّفإن إلىقة الصفحال من الأحوال من إسناد  في أي 
  .لقاعدة التي سيتم احتساب الهامش على أساسهال عدم التحديد المسبق العرض الأقلّ ثمنا بسبب صاحب

  
المواصفات الفنية الد�يا الواجب توفّرها في العروض ومنهجية تقويم الميزات  التمييز بين يتم ولوحظ أ�ّه لم

وهو ما  ،شروط المطابقة الفنية "تنقيط"  لبات المعقدة حيث تمّبالنسبة للط منهجية الفرزفي إطار  الفنية التفاضلية
الذي أسفر عنه فإن التّرتيب النهائي  �تيجة لذلكو .من الأمر المنظم للصفقات العمومية 72الفصل  يخالف أحكام

بالخاصيات  بالمقار�ةلمختلف العروض يعكس حقيقة الميزات التفاضلية  لم ةالماليالترجيح الفنية وارب وض اعتماد
قتناء وتركيب تجهيزات ومعدات لا  2007أبرمت إحداهما في سنة وهو ما تمّ تسجيله عند إسناد صفقتين  الد�يا

 2005المبرمة في سنة وتعلّقت الثا�ية د .أ 72,430بمبلغ بئر الملولي بالضخ  هيدرومكا�يكية وكهربائية لمحطّة
للقسط د .أ 67,124و للقسط الأولد .أ 52,788يلة وبئر الملولي بمبلغ قتناء وتركيب تجهيزات بئر عميقة ببوطلبا

  .الثا�ي
  
 2007من الأمر المنظم للصفقات العمومية لم يتم إسناد الصفقة المبرمة في سنة  75خلافا للفصل و
قاط خطأ في احتساب الن بسبب الفنية والمالية لصاحب العرض الأ�سب باعتبار جميع العناصر سالفة الذكر

والتزمت . وهو المعيار الذي ساهم في توجيه إسناد الصفقة )1(المسندة للعنصر المتعلقّ بأداء مجمع المضخة
التي تشكلّ خرقا للمبادئ الأساسية المنصوص عليها تجنب مثل هذه الإخلالات بالعمل مستقبلا على المندوبية 
  .من الأمر المذكور 7بالفصل 

  

إجراءات معاينة الحق  تشهد ،من الأمر المنظم للصفقات العمومية 120و 119و 118وخلافا للفصول 
             تراوحت مدته بينعلى الحساب وإعطاء الإذن لخلاص المتعاقدين في قيمة الطّلبات المنجزة تأخيرا ملحوظا 

شغال لّقتنا بأوتع 2007و 2006صفقتين تمّ إبرامهما في سنتيى  وهو ما تمّ تسجيله بخصوص يوم 300ويوما  90
  .المحافظة على المياه والتربة

  
ت المناولة الكلية للحصة الثا�ية من صفقة تمّ، ن الأمر المنظم للصفقات العموميةم 109خلافا للفصل و

  .د.أ 55,757بمبلغ  2007المبرمة في سنة تهيئة محطّة الضخ بالحاجب 
                                                            

.Rendement du groupe  -  (1)  
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3  - وفي المخزون ف في الممتلكاتالتصر   
  

من المبا�ي والمساكن الإدارية التابعة لها حيث بلغ عدد  اهام اعدد تستغلّ وبية لاالمند أنلوحظ 
  .فلاحي وهو ما ساهم في مزيد تدهور حالتهاالشعاع الإكز ارلم امقر 11مساكن إدارية و 10 الشاغر منها

  
ن أنيشغلونإطارا وعو�ا  29 وتبي ل له وظائف يباشرون 20 منهم ةمساكن إداريالا�تفاع بهذا م لا تخو

دون تحوز الغير  وتمتّ معاينة .)1(1972ماي  31المؤرخ في  1972لسنة  199وفقا لأحكام الأمر عدد  الامتياز
 بأربعة مساكن راجعة للمندوبيةوجه حق.  

  
           خلال السنوات الأخيرة حيث تقلصّت من المبا�ي لاعتمادات المخصصة لصيا�ةل تراجع سجلو

مبنى  97من بين  23ر حالة وهو ما ساهم في تدهو 2009د في سنة .أ 6,4إلى  2006نة د س.أ 13
 .مسكنو

  
ن أنبسيارات مصلحة لأغراض شخصية يتمتّعونجلّ الأعوان المكلّفين بخطط وظيفية  وتبي،  علما أن

وأفادت المندوبية أ�ّها . تنقلاتب القيام بأعمال إدارية بحتة لا تتطلّإنجاز تقتصر على عدد منهم الموكولة إلى هام الم
  .ستعمل على إضفاء مزيد الدقة والموضوعية على معايير الإسناد

  
منهجية  تّباعامعاينة مغازة قطع غيار السيارات ومخزن مواد التنظيف والدهن والمعدات عدم  وأبرزت

ولوحظ . الفصول المحتفظ بها في المغازة عدم تدوين الأرقام المسندة علىوموثّقة لإسناد أرقام جرد للفصول المخز�ة 
ات وآلات وقطع غيار  بعدد هامتحتفظ المندوبية  أنوأفادت المندوبية أ�ّها . زال الا�تفاع بهاعربات ومن معد

  .ستكمال إجراءات تبتيت المعدات التي لم تعد قابلة للاستعمالاستحرص على 
  
. د.أ 170,700ما قدره  2009ية في سنة �فقات اقتناء قطع الغيار والعجلات المطاط لغتوب

د، فإن الكلفة .أ 282,169 �فسها وبالنظر إلى أن أجور العاملين في ورشة إصلاح السيارات بلغت خلال السنة
د للسيارة الواحدة .أ 3,211د أي بحساب .أ 452,869الجملية لنفقات الصيا�ة باعتبار عنصر التأجير تبلغ 

                                                            
 .�ظام إسكان الموظّفين المد�يين التابعين للدولة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقةالمتعلّق بضبط  -  )1(
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لكلفة الأخرى على غرار اقتناء المعدات والتجهيزات واستهلاك الماء والكهرباء وذلك دون احتساب عناصر ا
  . والمبا�ي المخصصة لنشاط الورشة

  
وأفادت المندوبية أن ارتفاع �فقات الإصلاح يرجع أساسا إلى قدم الأسطول وضرورة إنجاز عمليات 

  .مراجعة المحركات
  

ل والتشحيم من الوقوف على إخلالات بيئية هامة يذكر وعلى صعيد آخر، مكّنت معاينة محطّة الغس
مصافي الزيوت المستعملة التي تعتبر من النفايات الخطيرة في مصبات غير مراقبة وامتلاء حوض  تراكممنها خاصة 

  . تغيير الزيوت بالمستودع بالزيوت المستعملة
  

الوطنية لحماية المحيط في شهر ماي من  وإزاء تدهور الوضع البيئي بالمحطّة، وجه مراقب تابع للوكالة
تنبيها للمندوبية بإيقاف �شاط المحطّة إلى حين تجهيزها بمصف للزيوت وتنظيف حوض تجميع الزيوت  2010سنة 

  .المستعملة وربط وحدة الغسل بشبكة التطهير
  

ديوان الوطني وأفادت المندوبية أ�ّه سيتم تركيز وبناء مصفى زيت بالمحطة قبل ربطها بشبكة ال
  . للتطّهير وأ�ّه تمّ الاستغناء عن استعمال محطة الغسل في ا�تظار إعادة تهيئتها

   

II  - هوض بقطاعي الفلاحة والصيد البحريدور المندوبية في الن  
  

على  التشجيعالإحاطة بالفلاحين ومجالي إلى تقييم مجهود المندوبية في المحاسبات دائرة  اهتمام اتّجه
   .وبقطاع الصيد البحريالفلاحي ر من أجل النهوض بالإ�تاج ستثماالا

  

   الإرشاد الفلاحي -  أ
  

من قسم الإرشاد والنهوض بالإ�تاج الفلاحي ووحدة تنسيق للمندوبية فلاحي الرشاد الإجهاز يتكون 
مستوى مراكز  في % 34ولم تتعد �سبة الخطط المشغولة . مركز إشعاع 50خلية ترابية و 11الأ�شطة الإرشادية و

  . خطة محدثة 50 ضمن منخطّة فقط  17شغال إحيث تمّ الإشعاع الفلاحي 
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زمةتدعيم جهاز الإرشاد بالموارد البشرية  وقد اتضّح أ�ّه لم يتمفع من مستوى التأطير فالتي تك اللال الر
إلى تراجع �سبة  ذلكأدى و. فنيين دون أن يتم تعويضهم 3مغادرة  2009-2006حيث سجل خلال السنوات 

 1.601إلى مرشد لكلّ  2007-2006فلاحا في موسم  1.446تأطير الفلاحين المستهدفين من مرشد لكلّ 
  . 2009-2008فلاحا في موسم 

  

ين لتحديد مستوى الخلايا مع الفلاحين والمتدخلين المحلي فيورغم حرص المندوبية على عقد جلسات 
مشاركة الفلاحين في هذه المرحلة ضعيفة خلال  فقد ظلّتالغرض،  الحاجيات من الإرشاد وضبط برامج في

من  % 2في أفضل الحالات حيث لم تتجاوز �سبتهم  2009و 2006 المتعاقبة بين سنتي المواسم الفلاحية الثلاثة
ية ويعود ذلك حسب ما أفادت به المندوب .من جملة الفلاحين المستهدفين % 32,8 وينمجموع المستغلّين الفلاحي
  . تحادات المحلية للفلاحة والصيد البحريإلى �قص التنسيق مع الا

  

 المتعاقبة من  المقررة بعنوان المواسمالخاصة بالإرشاد الفلاحي وقد تبين أن المندوبية أنجزت حملاتها 
     إلى  % 103,2وشهدت �سب الإنجاز السنوية تراجعا من . % 89 بنسبة بلغ معدلها 2009إلى  2006
  . 2009-2008و 2008-2007خلال موسمي  % 75,9

  

كما تراجعت �سبة إنجاز بعض مكو�ات البرامج السنوية للإرشاد وخاصة الأيام الإعلامية والحصص 
                2008-2007خلال الموسمين  % 73و % 78إلى  % 93و % 108التطبيقية على التوالي من 

  . 2009-2008و
  

لم تقترن عملية جمع  حيث. اللازمين تقييمالوستغلال ة عن �شاط الإرشاد بالاولم تحظ النتائج الناجم
تقارير الإنجاز الدورية من الخلايا بوضع �ظام خاص بمتابعة العمليات الإرشادية يمكنّ من تحليل الفوارق بين 

  .ةالتقديرات والإنجازات ويسمح بالوقوف على العوائق التي تحول دون تجسيم الحملات المبرمج
  

  تشجيع الاستثمار الفلاحي الخاص ودعم الأ�شطة الفلاحية -  ب
  

             منحيث انخفضت بنسق متسارع  )1("أ"من صنف  بعنوان الاسثمارات تراجعت المنح المسندة
      د.أ 101إلى و 2008في سنة  د.أ 185 إلى ثم 2007في سنة  د.أ 537إلى  2006في سنة  د.أ 1.153

                                                            
  .متيازات الماليةلاالمنح المسندة هي المنح الموافق عليها من قبل اللجنة الجهوية لإسناد ا -  )1(
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          في  د.أ 982من إذ تقلصّت كما شهدت المنح المسندة بعنوان قطاع الزيتون تراجعا حادا . 2009في سنة 
وفي المقابل تطورت المنح المسندة بعنوان تأهيل مراكب الصيد البحري . 2009في سنة  د.أ 78إلى  2006سنة 

وباعتبار الاعتمادات المرصودة . 2009في سنة  د.أ 919إلى  2006د في سنة .أ 651من �فسها خلال الفترة 
          د .أ 3.425بمبلغ  2009يكون قطاع الصيد البحري قد استأثر في سنة ) د.أ 2.505( للراحة البيولوجية

ومنح التأهيل ومنح الراحة " أ"من جملة المنح المسندة بعنوان الاستثمارات من صنف  % 91أي ما يمثلّ 
   .البيولوجية

  

كان " أ"ستهلاك الاعتمادات المرصودة للمنح بعنوان الاستثمارات الفلاحية من صنف وقد تبين أن ا
وفي  .2009د في سنة .أ 101 من % 65ولم يتعد  2008سنة  فيد .أ 400من  % 46ضعيفا إذ لم يتجاوز 

 2008و 2007بلغت الاعتمادات المرصودة على صندوق النهوض بقطاع الزياتين خلال السنوات  ،ذات السياق
في حدود لم  سوى استهلاكهايتم د غير أ�ّه لم .أ 300د و.أ 500د و.أ 600على التوالي ما قدره  2009و

مزيد تعريف المستغلّين الفلاحيين من المندوبية هذه الوضعية ستدعي وت. % 26و % 28و % 47 تباعاتتجاوز 
  .بالفرص المتاحة للا�تفاع بهذين الصنفين من المنح

  

ملف استثمار أن معدل الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم  70ن خلال فحص عينة شملت مولوحظ 
تجاوز أربعة  من قبل اللّجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المالية الموافقة عليهمطلب الامتياز وتاريخ إصدار مقرر 

الذي حدد هذا الأجل بأسبوعين  2005 أوت  23بتاريخ  )1(لقرار وزير الفلاحة والموارد المائية أشهر وذلك خلافا
  .علما أن اللجنة المذكورة تنعقد شهريا في أقصى الحالات

  

على ضرورة تكثيف الزيارات الميدا�ية للمشاريع المنتفعة بتشجيعات  )2(وأكّدت عديد النصوص الترتيبية
وتطبيقا . التي أقرت من أجلها متيازات في الأغراضلضمان توظيف الاذلك  نجازها أو بعدإالدولة سواء أثناء 

خلال شهري جا�في  زيارة ميدا�ية 159أجرت صلب المندوبية  للغرضللمقتضيات المذكورة تمّ تكوين لجنة 
إلى ملاحظة إخلالات بخصوص  أعمال المتابعة أفضت وقد. ستثماراملف  259لمتابعة  2009وفيفري من سنة 

اللّجنة المذكورة منذ  وقد توقّفت. عن طريق منح من الدولة ممولةدات تعلّقت بالتفريط في تجهيزات ومع ملفّا 98
  .تواصل الإخلالات المسجلةذلك التّاريخ عن النشاط وهو ما يفتح اال أمام 

                                                            
  .ة والصيد البحريفي قطاع الفلاح ق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواصتعلّالم -  )1(
المتعلّق بتكثيف المتابعة الميدا�ية لإنجاز  2003ديسمبر  25بتاريخ  243يذكر منها خاصة منشور وزير الفلاحة والموارد المائية عدد  - ) 2(

  .الاستثمارات الفلاحية المنتفعة بتشجيعات الدولة
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   ستغلال المشاريعاإنجاز و -  ج
  

نجد حظيت معتمديات بئر علي والغريبة والصخيرة، في إطار مشروع تنمية الفلاحة والصيد البحري ب
معتمديات جبنيا�ة  وخصت.2001إلى  1993د خلال الفترة من .م 10فاقت ستثمارات اسيدي مهذّب ب

د في إطار مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بهذه المعتمديات .م 10,206بقيمة ستثمارات اوالحنشة والعامرة ب
من مساحة  % 42والمحرس على معتمديات منزل شاكر وعقارب احتواء رغم و. 2004إلى  1996خلال الفترة 

  . في إطار برامج التنمية الريفية المندمجةتمّ إنجازها مشاريع متفرقة فإ�ّها لم تشهد سوى الأراضي المحترثة 
  

على  سمنزل شاكر وعقارب والمحرعتمديات بموأفادت المندوبية أ�ّها سعت إلى إنجاز مشاريع عمومية 
وفي المقابل قام . ياه والتّربة والأشغال الغابية ومشاريع الماء الصالح للشرابغرار مشاريع أشغال المحافظة على الم

  .الخواص بإنجاز عديد المشاريع الفلاحية بهذه المعتمديات
  
 2007المياه والتربة للسنوات المحافظة على شهدت مشاريع التشجير الغابي والرعوي ومشاريع و

جوا�ب إنجاز  إلى تأجيل ىأفض الفنية للمشاريع وفي فتح الاعتمادات في إعداد الملفاتتأخيرا  2009و 2008و
وساهمت هذه العناصر  .المعنيتينإرباك تدخلات الدائرتين إلى أدى مما  السنة الموالية إلىبر�امج السنة المعنية من 

            % 61بين  2009-2006عتمادات العنوان الثا�ي حيث تراوحت خلال الفترة ا ستهلاكافي ضعف �سب 
  .2009سنة  % 70و 2008سنة 

  
منطقة  24حول الآبار العميقة  المستغلّةالسقوية العمومية عدد المناطق  2009بلغ في موفى سنة و

فقط بسبب عديد الصعوبات من بينها عدم تصفية الوضع  % 50بنسبة  تمّ استغلالهاهك  2.280تغطي 
 ،وسعيا إلى إحكام استغلال المياه. ت وتجزئة المستغلات داخل المنطقةتشتّ علاوة علىالعقاري للمناطق السقوية 

ها تعتزم وأفادت المندوبية أ�ّ. �تفاع الوقتي بمياه الري خارج المناطق السقويةمكّنت المندوبية عديد الفلاحين من الا
  .وكالة العقارية الفلاحيةبالتنسيق مع الفي الغرض تغيير حدود بعض المناطق السقوية واقتراح إصدار أوامر جديدة 

  
. دائرة المحاسبات أن إنجاز المشاريع لا يعني دوما الشروع في استغلالها اراة من قبل عاينةالموبينت 
خلال الموجه للغراسات العلفية  محطة ضخ المياه المعالجة بالمنطقة السقوية بالحنشة إنجاز مشروع فقد تمّ الا�تهاء من
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التي تمّ ها  أن الكميات ستغلاله أهماغير أن عديد الصعوبات لا تزال تعيق . د.أ 290لفة بك 2009شهر أكتوبر 
مقسما مدرجة بالمنطقة السقوية  15على مستوى المحطة تتيح توفير المياه لأربعة مقاسم فقط من  جملة  ضخّها

. المياه بصفة منتظمةع على غراسة الأعلاف التي تتطلب مما لا يشج) هك 40من مجموع هك  11مساحة (
  .يتم تدريجياية أن استغلال المنطقة السقوية وأفادت المندوب

  
ستثمارات بمحطة الضخ للمياه المعالجة ا 2009-2006خلال الفترة المندوبية  أنجزت ،وفي السياق �فسه
استغلال  د أنبي. د.أ 320مشروع إعادة تهيئة المحطة بكلفة فاقت  شملت بالخصوصبالمنطقة السقوية بالحاجب 

في صعوبات تتمثلّ بالخصوص في غياب خزان كبير لتجميع المياه المعالجة لضخها عند الحاجة و هذه المنشأة واجه
  . رداءة �وعية المياه

  

لمروية بالمياه مشروع تدعيم المنطقة السقوية ا لفائدة 2009خلال سنة د .أ 700 وقد تمّ رصد مبلغ
الإشكالات  لّحرغم أهميته في  2010ى جوان إلى موفّإنجاز  هذا المشروع لم ينطلق  غير أنالمعالجة بالحاجب، 

رتباط عملية توسعة المنطقة السقوية العمومية المبرمجة على مساحة استغلال الموارد المائية المتوفّرة ولا المطروحة
الصعوبات التي  بسببه أ�ّوأفادت المندوبية . د بإنجاز هذا المشروع.م 7,2هك وبكلفة مقدرة بمبلغ  400

  .واجهها إعداد ملفات طلب العروض تم تقسيم هذا المشروع إلى ثلاثة أقساط قصد الإسراع بإنجازه
  

تمتّ برمجة مشروع إحداث منطقة سقوية مروية بالمياه المعالجة لمحطة التطهير بصفاقس الشمالية و
غير أ�ّه لم د، .م 5تارا بكلفة تقديرية تبلغ هك 400بسيدي منصور منذ المخطط العاشر للتنمية على مساحة 

ها ستعمل على تحيين وأفادت المندوبية في هذا الخصوص أ�ّ. 2010إلى موفى شهر جوان يشهد الشروع في الإنجاز 
     .2012 سنة أو 2011نجازه خلال سنة إ حتّى يتسنى 2005دراسة تنفيذ المشروع المعدة  منذ سنة 

  
قتناء اتمّ د و.أ 149بكلفة  1998منذ سنة  بلتش من معتمدية جبنيا�ةبئر سان لوي ب حفرتمّ و

ستعداد اغير أ�ّه لم يتم استغلالها بسبب عدم ، 2005د منذ سنة .أ 32,890وتركيب معدات ضخ بها بمبلغ 
هذه  لاستغلا للا�طلاق فيوأفادت المندوبية أ�ّه تمّ تجديد هيئة امع . أعضاء مجمع التنمية المحدث في الغرض

  .البئر
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  تطوير الإ�تاج -  د
  

يحتلّ القطاع الفلاحي بجهة صفاقس مكا�ة هامة على المستوى الوطني حيث بلغت قيمة الإ�تاج خلال 
من قيمة  % 11,8وهو ما يمثلّ حوالي  2008سنة د .م 640د مقابل .م 545بالأسعار الجارية  2009 سنة

   .تيننيخلال السنتين المع الإ�تاج الفلاحي الوطني
  

 عديد المهام 1989لسنة  44وأوكلت للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمقتضى القا�ون عدد 
بحسن سير المواسم الفلاحية للقطاع و أفضلتابعة بمبجمع الإحصائيات ذات الطابع الفلاحي التي تسمح صلة المتّ
وتعلّقت الملاحظات المتّصلة بهذا  .ة بالصحة الحيوا�يةة المتعلقوالترتيبيالسهر على تطبيق الإجراءات القا�و�ية بو

  .الإ�تاج الحيوا�ي والمحافظة عليه بتنميةالجا�ب بإ�تاج الزيتون وبالفلاحة البيولوجية و
  

   إ�تاج الزيتون -  1
  

وقد  .(1) يكتسي قطاع الزيتون أهمية كبرى بجهة صفاقس من حيث المساحات المزروعة والإ�تاج
بالتعاون خاصة مع معهد الزيتو�ة والديوان الوطني للزيت والمركبات الفلاحية بإعداد  2003سنة ية قامت المندوب

وبين هذا . ة الوطنية للنهوض بقطاع الزيتونستراتيجيدراسة تشخيصية لوضع غابة الزياتين وذلك في إطار الا
هك أصبحت  71.700بمساحة مليون شجرة  1,354أي ما يساوي  من هذه الغابة % 22التشخيص أن حوالي 

  . هرمة وتتطلب التجديد تدريجيا
  

 لرئاسيالبر�امج ا�طلاق اسنوات على  5مرور اهود التحسيسي الذي قامت به المندوبية وورغم 
فة ق بإعادة غراسة الزياتين الهرمة وإحداث غراسات مروية مكثّالمتعلّو 2004ماي  12في الذي تمّ الإعلان عنه 

لبر�امج في الجا�ب المتعلق بتقليع الغراسات الهرمة لهذا االإنجاز الفعلي  فإن، 2004/2005وسم �طلاقا من الما
 الإنجاز اقتصرو. بالتركيز على الغراسات بالمركبات الفلاحية 2009- 2008إلا خلال موسم لم ينطلق وتجديدها 

                                                            
من المساحة على المستوى  % 22و من مساحة الغراسات بالجهة % 77ألف هك وتمثّل حوالي  334تغطي غابة الزيتون مساحة  -  (1)

   .من العدد الجملي على الصعيد الوطني % 10مليون شجرة أي ما يمثّل  6,5وتعد  .الوطني
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تمثّل  هك 1.570مساحة  تغطيأشجار  26.710تقليع  على 2010-2009و 2009-2008خلال موسمي 
  . 2010إلى  2005على امتداد السنوات من  برمجةالممن المساحة  % �0,04سبة 

  

  الفلاحة البيولوجية -  2
  

هك، أي ما يمثل  78.650لتعاطي الفلاحة البيولوجية بولاية صفاقس بلغت المساحة المصادق عليها 
   .زيتونشجار المخصصة لأهك  49.150من المساحة على المستوى الوطني منها  % 28

  
ضبطت  2010جا�في  27وزاري حول سير قطاع الفلاحة البيولوجية بتاريخ اجتماع مجلس  وعلى إثر

أ�واع من الزراعات إضافة إلى  5يشمل  2014-2009للخماسية  نشاط بالجهةبر�امج عمل لتنمية هذا ال المندوبية
ضبط  وقد تمّ. ألف هكتار زيتون 70ية منها ألف هكتار من المساحات البيولوج 100 مستوىالمراعي لبلوغ 

 التي تعترض القطاع وآفاق تطويره هذا البر�امج في غياب دراسة معمقة لتحديد الحاجيات وحصر الصعوبات
  . وكذلك في غياب خريطة للفلاحة البيولوجية تمكنّ من تحديد المناطق الأكثر ملاءمة لهذا النمط من الإ�تاج

  
لفلاحين، غير أ�ّه لوحظ ضعف والإحاطة المستمرة بااللازمة ية المتابعة لبيولوجويتطلبّ دعم الفلاحة ا

               خلال موسم % 34والتي لم تتعد  المبرمجة في هذا الخصوصلأيام الإعلامية المندوبية ل�سبة إنجاز 
   .2009-2008خلال موسم  % 25و 2007-2008

  

  عليه والمحافظة تنمية الإ�تاج الحيوا�ي -  3
  

عتماد بصفة شبه الا تمّ ،معتمديات الحنشة وبئر علي والمحرس والغريبة في غياب بياطرة المندوبية في
تنمية الإ�تاج الحيوا�ي والمحافظة ب قها المتعلّدورأداء المندوبية لا�عكس على  مما كلية على تدخلات الأعوان الفنيين

  .عليه
  

ق بتنظيم تعاطي �شاط التلقيح المتعلّو 2001فيفري  6في المؤرخ  2001لسنة  398لأمر عدد ل وفقاو
المصادق عليه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ  كراس الشروط المنظم لتعاطي هذا النشاطلصطناعي عند الأبقار والا
 .تتدخل المندوبية أساسا في مجال تحسين إ�تاجية الماشية عن طريق التلقيح الإصطناعي ،2001 فيفري 12في 
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لم تقم  المندوبية فإن ،كا�ت في أغلب الأحيان غير مرضية صطناعيالتلقيح الامراكز �تائج تدخلات  أن رغمو
أفادت المندوبية أ�ّها ستحدث و .روطاس الشمن كر 12قتضيات الفصل لم بالتنبيه على أصحاب المراكز طبقا

  .الجة هذه الوضعيةلمع خلية لتأطير الملقّحين ومتابعة �تائجهم والعناية الفنية بالمربين
  

الأساسية هام المويعد إنجاح عمليات تلقيح القطعان لتحصين الحيوا�ات وحمايتها من مختلف الأمراض من 
بالنظر خاصة إلى ما تتسبب فيه بعض الأمراض الحيوا�ية من مخاطر على الثروة الحيوا�ية والصحة  لمندوبيةل

وبية سجلت في كثير من الأحيان �سب تغطية للقطيع بالتلاقيح في آخر فإن المند ،ورغم اهودات المبذولة. العامة
تغطية قطيع الأبقار بالتلاقيح في إطار البر�امج الوطني  أن �سب حيث )1( % 80السنة تقلّ عن النسبة الد�يا البالغة 

  .2009في سنة  % 71و 2007 ةسنخلال  % 58 لم تتجاوزلمقاومة الحمى القلاعية 
  
 رة الإدارة العامة للمصالح البيطريةذكّلم وفقادوبية بتطبيق بر�امج مراقبة لمؤسسات الألبان تقوم المنو

مؤسسة  18أن  2010وقد بينت �تائج التحاليل المخبرية اراة خلال الثلاثي الأول من سنة .  )2(بوزارة الإشراف
وأفادت . ة المطابقة للمواصفات التو�سيةخضعت لهذه المراقبة لم تتوفر بعيناتها الكثافة والحموض 26من ضمن 

المندوبية أن ذلك يمكن أن يرجع إلى أن هذه المادة لا تستجيب للمواصفات البكترولوجية �تيجة عملية الحلب عند 
في اتّجاه فرض احترام  المعنية ويتطلبّ هذا الوضع تكثيف الرقابة على المؤسسات. المربي أو عملية النقل

  .بةالمواصفات المطلو
  

  النهوض بقطاع الصيد البحري - هـ 
  

عديد المهام فيما يخص �شاط الصيد البحري أبرزها المحافظة على الثروة السمكية  للمندوبية أوكلت
  . ومراقبة منتوجات الصيد البحري وإدارة الصيادين البحريين

  
بين سنتي  % 46ج بنسبة تقلصّ الإ�تافقد . لوحظ أن كلّ مؤشرات القطاع شهدت تراجعا حادا وقد

 وسجلت 2009إ�تاج الولاية من المرتبة الأولى وطنيا إلى المرتبة الخامسة في سنة  وتردي 2009و 2005
                                                            

�سبة حول تحسين التغطية الصحية البيطرية والترفيع في  2007جا�في  19بتاريخ  13حسب منشور وزير الفلاحة والموارد المائية عدد  -  )1(
  .تلقيح الماشية

  .والتي تضبط بر�امج هذه المراقبة 2008سبتمبر  20بتاريخ  300/2520المذكرة عدد  - ) 2(
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ويعزى تراجع المؤشرات المذكورة أساسا إلى تقلصّ المخزون السمكي من  .% 30انخفاضا بنسبة  الصادرات
عشوائي باستعمال تقنيات ممنوعة مثل الكيس وشباك الجر جراء كثافة مجهود الصيد واستفحال ظاهرة الصيد ال

والشباك الدائرة في المناطق المحجرة وقصيرة العمق وهو ما ا�عكس سلبا على الثروة السمكية وعلى التوازن 
  .البيئي

  
 2006بين سنتي  % 29تراجع عدد المحاضر المحررة بخصوص مخالفات الصيد البحري بنسبة  كما

السياق، لوحظ تقلصّ عدد مراكب الصيد الساحلي والصيد بالجر التي تمّ حجزها بسبب وفي ذات . 2009و
وأفادت . 2009خلال سنة  124إلى  2006في سنة  145ارتكاب ربابنتها لمخالفات صيد خطيرة من 

 للتصديت بينها أن مراكب الصيد التي لا تحترم القوا�ين تتعمد العمل ضمن فرق من مراكب لتكوين تكتلا"المندوبية 
  ."كل جهاز حراسة يعترضهال

  
 فقد، )2(وتنوع المتدخلين فيها )1(ورغم تعدد مشاريع تركيز الحواجز الاصطناعية بمختلف مناطق الولاية

للتّقليص  لوحظ أن المندوبية لم تنجز أي دراسة تحدد أولويات التدخل وآفاقه وتضمن التنسيق بين المشاريع المبرمجة
مدى نجاعة بالتعرف على تقييم �تائج عمليات تركيز الحواجز وب عمل يسمحأي تقم ب ولم هرة الصيد العشوائيمن ظا

  . هذا الصنف من التدخلات
  

           المؤرخ في  2009لسنة  17وللحد من استنـزاف الثروات البحرية تمّ بمقتضى القا�ون عدد 
الكلّي عن الصيد بالجر بالمناطق  الا�قطاعالبيولوجية الذي يقوم على إرساء �ظام الراحة  )3(2009مارس  16

 مواصلة عض المراكببصفة محكمة بسبب تعمد بتطبيق هذا النظام  لم يتسنغير أ�ّه . المهددة خلال فترة معينة
. قصيرة �سبياتعد ثة أشهر ممارسة الصيد بالكيس أثناء فترة الراحة إضافة إلى اعتبار عديد المهنيين أن فترة الثلا

  .لّ الخروقات من مستعملي الصيد بالكيس قائمةظوأفادت المندوبية أ�ّه بالرغم من مجهودات الحراسة براّ وبحرا ت
  

                                                            
المشروع التو�سي اليابا�ي المتعلّق بالتصرف المستديم في ثروات الصيد الساحلي ومشروع تعميم تركيز الحواجز الاصطناعية بمختلف  - )1(

  .بالمناطق ذات الكثافة والمردودية" الشرافي"ومشروع حماية الصيد التقليدي بواسطة " لبوزودو�ياا"مناطق الصيد لحماية معاشب 
  .الإدارة العامة للصيد البحري والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس والس الجهوي بصفاقس ومجمع البركة بأولاد عز الدين - ) 2(
  .البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلهاالمتعلّق بنظام الراحة  - ) 3(
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ا�ضمت تو�س إلى منظومة الوقاية والتصدي للصيد البحري غير القا�و�ي دون  2010وبداية من جا�في 
العدد الكافي من الأعوان لإجراء بالمندوبية غير أ�ّه لم يتم دعم . )1(حاد الأوروبيإبلاغ أو تنظيم التي أقرها الاتّ

المعطيات التي دونها الربابنة على  ومصداقيةالمعاينات الميدا�ية خاصة لعمليات إ�زال المنتوجات للتأكّد من صحة 
  .خيرة والعوابدئ صفاقس وقرقنة والمحرس والصموا�على أعوان فقط موزّعين  6إذ تعد المندوبية  ،بطاقات الإ�تاج

  

تهدف خاصة إلى تركيز  1996تأهيل وحدات الصيد البحري منذ سنة لوعلى الرغم من إقرار خطّة 
مراكب الصيد بالجر فيما يخص  % 62تأهيل ال�سبة  2010موفى ماي في قواعد حفظ الصحة بها، لم تتجاوز 

راكب الصيد فيما يتعلقّ بم % 54ومراكب الصيد بالجر للمنتوج الطّازج ا يهم فيم % 58وامدة على المتن 
  .الساحلي اهزة بمحرك

  

وتبين أن ملفّات الدفاتر المهنية للبحارة لا يتم مسكها باعتماد رمز موحد بين كلّ الجهات بل حسب 
ة بكلّ جهة وهو ما لا يمكنّ من معرفة ومتابعة وضعيار عند ا�تقاله إلى موا�ئ أخرىرموز خاصومن شأن . ة البح

وقد ساهم عدم ربط جميع موا�ئ . يوفّر المعطيات الإحصائية الصحيحة حول عدد البحارة وتوزيعهم ن لاذلك أ
الجمهورية بشبكة معلوماتية لمتابعة حركة الأسطول والبحارة و�قل المعلومة حول مخالفات الصيد البحري في إبانها في 

   .محدودية تبادل الإعلامات بين الموا�ئفي حول حركة البحارة ودقيقة بيا�ات م توفير عد
  
*  
 

*                 *  
  

بعدد من المهام للمساهمة في عهد إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس كغيرها من المندوبيات 
بتجسيم مختلف الخطط الوطنية  أساسا خلال تكليفهامن  وذلكلنهوض بالقطاع الفلاحي على الصعيد الجهوي ا

  .والجهوية وبتقديم عدة خدمات مصاحبة للقطاع من إرشاد وتمويل
  

 شهدها القطاعغير أن الصعوبات التي وقد أمكن للقطاع الفلاحي بالجهة تحقيق �تائج إيجابية عموما، 
ولئن . تراجع عدد من مؤشراته إلىوأدت بل  حالت دون مواصلة تطويرهعلى امتداد السنوات الأخيرة بالجهة 

يعزى ذلك أحيا�ا إلى عوامل خارجة عن �طاق المندوبية كالظروف المناخية، فإن النقائص التي تمّ الوقوف عليها في 
                                                            

  .2009 أكتوبر 22 بتاريخ 1010/2009والقا�ون التطبيقي عدد  2008 سبتمبر 29 بتاريخ 1005/2008وفقا للقا�ون الأوروبي عدد  - ) 1(
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دورها في النهوض بقطاعي الفلاحة والصيد البحري ل ئهاأدامن جهة، وفي مستوى تصرفها الإداري والمالي  مستوى
  .من النجاعة حالت في كثير من الأحيان دون بلوغ المستوى المأمولا�ية من جهة ث

  
إلى درجات أفضل من الكفاءة مجال التصرف الإداري والمالي  فيرتقاء بأدائها لااإلى  المندوبية تدعىو

  . وفق ما تمّ رسمه من أهداف الفلاحي وتنويعهتنمية الإ�تاج  منيمكّنها  على النحو الذي والفعالية
  
في مجال التصرف في والتّرتيبية الإجراءات والقواعد القا�و�ية إلى تطبيق كذلك المندوبية مدعوة  إنو

  .دئ المنافسة والمساواة والشفافيةمباتجسيم إحكام ضبط الحاجيات وعلى نحو يضمن الصفقات العمومية 
  

صة من خلال دعم الإرشاد مزيد الإحاطة بالفلاحين خا أداء المندوبية ويقتضي الرفع من نجاعة
الفلاحي وتحفيز الاستثمار الخاص.  

  
التنسيق مع الحرص على إحكام المندوبية  يتعين علىوباعتبار أهمية قطاع الصيد البحري بالجهة، 

ظاهرة الصيد العشوائي والنقص في  تراجع للإ�تاج ومنتلافي ما يشكوه هذا النشاط من قصد الأطراف المعنية 
  .دات الصيد البحريتأهيل وح

  
الفلاحي والهياكل  ويبقى تحقيق الأهداف المرسومة في حاجة إلى أن يؤمن مختلف المتدخلين في القطاع

 فيأو في تقديم الخدمات اللازمة لهم أو في تمويل الأ�شطة الفلاحية كاملا سواء في تأطير الفلاحين  المهنية دورهم
  .ضد مجهود المندوبية ويساعد على إحكام إدارة الأ�شطة الفلاحيةمستوى مختلف حلقات الإ�تاج بما يعا
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  للتنمية الفلاحية بصفاقس ةالجهوي رد المندوبية
  

  التصرف الإداري والمالي - 
  

  التصرف الإداري - 
 

  التنظيم والتسيير - 
  

لق الاستشارية صلب المندوبية حال الحصول على المقرر الجديد المتع سيتم تفعيل �شاط اللجنة -
 .بضبط تركيبتها
سد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية على الأخيرة لقد حرصت المندوبية خلال السنوات  -

علما وأن المندوبية قد سعت لهذا منذ  ،وستعمل على تجاوز هذا النقص بالتنسيق مع الكتابة العامة للوزارة
 .مدة

غير العملة ولا تزال تسعى بالتنسيق  عملت المندوبية في عدة مناسبات على سد النقص في الأعوان -
 .مع الإدارات العامة لسد مختلف الشغورات والترفيع في �سبة التأطير بهذه المؤسسة

في ما يتعلق بالأعوان العرضيين فقد التزمت المندوبية نهائيا بتطبيق منشور الوزير الأول المؤرخ في  -
علما وأن  ،وجودين بالتنسيق مع الكتابة العامةوستسعى كذلك لتسوية وضعية الأعوان الم �1999وفمبر  29

 .المندوبية التجأت لهذا �تيجة النقص الفادح في أعوان التأطير
 

  �ظام المعلومات - 
  

تعمل خلية الإعلامية على متابعة مختلف التطبيقات الإعلامية وتراسل المعطيات عبر الأ�تر�ات  -
شامل لحاجيات المندوبية من تقنية المعلومات وإحكام �ظم  وستعمل بالتنسيق مع الإدارات المركزية على تشخيص

 .كما تم كذلك اقتناء منظومة التصرف في الأملاك المنقولة من المركز الوطني للإعلامية ،السلامة المعلوماتية
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ستعمل المندوبية على تدعيم خلية الخارطة الفلاحية لتتمكن من تحيين هذه المنظومة حسب  -
لديها والتنسيق مع الإدارات المركزية لتحيين الطبقات المعقدة والمتمثلة في خريطة الاستغلال  الإمكا�يات المتوفرة

الحالي وخريطة الإمكا�يات الزراعية وخريطة القدرة التنافسية، مع العلم أن المندوبية كا�ت رائدة في تفعيل هذه 
ة حيث أنها أضافت لهذه المنظومة الخارطة وذلك من خلال إعداد عدة ملفات مثل حماية الأراضي الفلاحي

كما تم استعمال المعطيات  ،الرقمية تغطية شاملة على تصنيف الأراضي قصد حمايتها من الزحف العمرا�ي
كما ستعمل مع الإدارات . المتعلقة بشبكات الأودية قصد التصرف في العوامل الطبيعية الخاصة ومنها الفيضا�ات

إعلامية ومفاتيح استغلال لتركيز هذه المنظومة بمختلف الدوائر وخلايا الإرشاد  المركزية لاقتناء تطبيقات ومعدات
 .الفلاحي

  
كما تلتزم المندوبية باستعمال الخارطة الفلاحية بجعلها عنصرا من عناصر إسناد الامتيازات كما جاء 

  .في الغرضبعد صدور النصوص التطبيقية  2004لسنة  60من القا�ون التوجيهي عدد  4ذلك في الفصل 
  
  التصرف المالي - 

 

  تنمية الموارد - 
  

ستواصل المندوبية متابعة استخلاص الديون المتخلدة لدى مجامع التنمية مقابل التدخلات  -
علما وأن تدخلات المندوبية لفائدة اامع في تقلص أمام تسجيل ا�تصاب شركات صغرى مختصة  ،المنجزة لفائدتها

 .من طرف الإدارة للتدخل لدى اامعفي الصيا�ة والتي تم توجيهها 
  
  التصرف في الصفقات العمومية - 

  

  ضبط الحاجيات - 
  

شرعت المندوبية في القيام بإحكام تحديد كميات الأشغال والمواصفات الفنية للمعدات المتعاقد بشأنها 
  .قبل الإعلان عن أي طلب عروض كما ستتفادى تجزئة الطلبات في إطار �فس الصفقة
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الخاصة بصيا�ة محطات الضخ فقد تم تحديد المقاييس الفنية  2009-10نسبة للصفقة عدد أما بال
ث إلى /ل 10ث ومن /ل 10إلى  0المتعلقة بوظيفة المضخة بتحديد ثلاث هوامش قبول لسعة الضخ تتراوح من 

ريفية ث وذلك حسب كراس الشروط المنجزة من طرف الإدارة العامة للهندسة ال/ل 30ث وأكثر من /ل 30
  .واستغلال المياه
  
  توسيع المنافسة - 
  

شرعت المندوبية في العمل لتوسيع المنافسة بحث أكبر عدد ممكن من المقاولين للمشاركة في الصفقات 
الترخيص المستوجب والاتصال المباشر بالمقاولات  تصنيفوعدم تضييق مجال المنافسة بإعادة النظر في إمكا�يات 

  .زيادة على �شر العروض
  
  فرز العروض وتنفيذ الصفقات - 
  

شرعت المندوبية في إعداد تقارير فرز العروض المالية عند إنجاز تحاليل الأثمان المقدمة للحكم على 
  .من الأمر المنظم للصفقات العمومية عند إبرام صفقات الشراءات 43و 42 الفصلينمدى مقبوليتها والتقيد بنص 

  
يد منهجية الفرز لمختلف طلبات العروض لتجنب أي �وع من كما ستحرص المندوبية أكثر على تحد

  . الاخلالات مستقبلا مع اجتناب التأخير في خلاص المتعاقدين
  
  التصرف في الممتلكات وفي المخزون - 
  

ستعمل المندوبية على استغلال المبا�ي والمساكن الشاغرة بتوظيفها لأعوان المندوبية أو لمصالح إدارية 
ت علاقة بالقطاع الفلاحي كما ستعمل لتوفير الاعتمادات الضرورية لصيا�ة هذه المبا�ي كما وهياكل مهنية ذا

ستسعى لإضفاء مزيد من الدقة والموضوعية على معايير إسناد سيارات مصلحة لأغراض شخصية ومعالجة 
  .وضعية مختلف المغازات واستكمال إجراءات تبتيت المعدات التي لم تعد قابلة للاستعمال
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  دور المندوبية في النهوض بقطاعي الفلاحة والصيد البحري - 
  

 الإرشاد الفلاحي - 
  

ستعمل المندوبية بالتنسيق مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي على تدعيم جهاز الإرشاد بالموارد 
واص للا�صهار البشرية سواء عن طريق الإرشاد الموجه أو الإرشاد العام مع دعم إدماج المستشارين الفلاحيين الخ

كما ستواصل العمل على تشريك المهنة لتحديد  ،في منظومة الإرشاد وذلك للرفع من �سبة تأطير الفلاحين
  .الحاجيات من الإرشاد وضبط البرامج الإرشادية للغرض ووضع �ظام خاص لمتابعة وتقييم العمليات الإرشادية

  
 حيةتشجيع الاستثمار الفلاحي الخاص ودعم الأ�شطة الفلا - 
  

ستعمل المندوبية لمزيد تعريف المستغلين الفلاحيين بالفرص المتاحة للا�تفاع بالمنح بعنوان الاستثمارات في 
القطاع الفلاحي غير أن هذا التراجع في المنح المسندة خلال السنوات الأخيرة وضعف �سبة استغلال الاعتمادات 

تفاع بامتيازات الدولة إحدى الشهادات لإثبات الملكية المرصودة �اتج عن وجوب تقديم المستثمر ضمن ملف الا�
من جملة الأراضي الفلاحية أراضي تحت  % 23ألف هكتار أي ما يمثل  153وهو ما يتعارض مع وجود حوالي 

كما شرعت المندوبية في تقليص معدل الفترة ...) أراضي السياليين (تصرف الخواص بدون وثائق قا�و�ية 
قديم مطلب الامتياز وتاريخ إصدار مقرر إسناده من قبل اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات الفاصلة بين تاريخ ت

التي يمكن أن  خلالاتللحد من الإإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدا�ية للمشاريع المنتفعة بتشجيعات الدولة  
  .تحصل بالتوازي مع تدعيم الدائرة بالموارد البشرية

  
 المشاريعإنجاز واستغلال بعض  - 
  

ستحرص المندوبية لإنجاز جميع المشاريع خلال سنة برمجتها وذلك بالإسراع في إعداد الملفات الفنية 
  .وفتح الاعتمادات
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ستواصل المندوبية بالتنسيق مع المهنة حث فلاحي المناطق السقوية العمومية للترفيع في �سبة استغلالها 
والوكالة العقارية الفلاحية على تعديل أمثلة بعض المناطق السقوية التي كما ستعمل بالتنسيق مع الإدارات المركزية 

  .شهدت ا�تفاعا وقتيا بمياه الري خارج حدودها
  

شرعت المندوبية في إنجاز مشروع تدعيم المنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بالحاجب لضمان توفير 
ة وإحداث منطقة سقوية مروية بالمياه المعالجة بسيدي وبخصوص توسعة هذه المنطق. مياه الري بصفة متواصلة

هك  100منصور فقد تم إدراجهما ضمن المخطط الثا�ي عشر للتنمية وذلك بترسيم قسط أول على مساحة 
بالنسبة لسيدي منصور والتوسعة  2014في سنة هك  300وقسط ثا�ي على مساحة  2011ضمن ميزا�ية سنة 

كما ا�طلق بعد استغلال بئر سان لوي ببلتش بعد . 2013اجب خلال سنة هك بالنسبة للح 300على مساحة 
  .تجديد هيئة امع

  
  تطوير الإ�تاج - 
  

  إ�تاج الزيتون - 
  

ستواصل المندوبية بالتنسيق مع المهنة والإدارات الأخرى ذات العلاقة مزيد حث وتحسيس الفلاحين 
علما وأن المشروع قد شهد تقدما ملحوظا  ،ت المعتمدةأصحاب غابات الزيتون الهرمة على تجديدها وفق التقنيا

  .بالمركبات الفلاحية التابعة للدولة
  
  الفلاحة البيولوجية - 
  

ستعمل المندوبية مستقبلا بالتنسيق مع المصالح المركزية على إنجاز الدراسات المعمقة لتحديد 
ذا النمط مة لهءملا تحديد المناطق الأكثر الحاجيات وحصر الصعوبات التي تعترض القطاع وآفاق تطويره إضافة إلى

من الإ�تاج قبل ضبط أي بر�امج عمل لتنمية هذا النشاط مع مواصلة اعتماد البر�امج الأولي الرامي إلى بلوغ     
ألف هك من المساحات البيولوجية والمتعلقة أساسا بتطوير قطاع الزيتون وباقي الأشجار المثمرة والمراعي  100

  .م مع المعطيات المناخية والطبيعية للجهةالتي تتلاء
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  تنمية الإ�تاج الحيوا�ي والمحافظة عليه - 
  

ستعمل المندوبية بالتنسيق مع المصالح المركزية على سد النقص الحاصل في الأطباء البياطرة ببعض 
تعاطي �شاط التلقيح المعتمديات لمزيد تطوير قطاع الإ�تاج الحيوا�ي والمحافظة عليه كما ستحدث خلية لتأطير م

علما وأن المندوبية قد أقحمت الأطباء  ،الاصطناعي عند الأبقار ومتابعة �تائج تدخلاتها والعناية الفنية بالمربين
البياطرة الخواص في �طاق التوكيل الصحي للترفيع في �سبة تغطية قطيع الأبقار بالتلاقيح في إطار البر�امج الوطني 

وكذلك البرامج الأخرى وسيتم أيضا مزيد مراقبة مؤسسات الألبان لبلوغ المواصفات لمقاومة الحمى القلاعية 
  .التو�سية من حيث الكثافة والحموضة المتوفرة بمادة الحليب

  
وستعمل على توسيع تدخل البياطرة الخواص عن طريق التوكيل الصحي كما ذكر للقيام بجميع الحملات 

أطباء بياطرة لتغطية المناطق المتميزة بشساعتها  9جاء الولاية والبالغ حاليا المبرمجة وضمان رصد الأوبئة بكافة أر
  .وتعدد  صغار ومتوسطي الماشية بها وأساسا غرب وجنوب الولاية

  
 النهوض بقطاع الصيد البحري - 
  

ستواصل المندوبية بالتنسيق مع المهنة والإدارات الأخرى ذات العلاقة على المستوى المركزي والجهوي 
لحد من تقليص المخزون السمكي من جراء كثافة مجهود الصيد واستفحال الصيد العشوائي وكذلك إنجاز ل

دراسات تحديد أولوية التدخل قبل الشروع في تركيز الحواجز الاصطناعية في عرض سواحل الولاية وستسعى 
بالتنسيق مع المعهد الوطني لعلوم  لتقييم �تائج عمليات تركيز الحواجز لمعرفة مدى نجاعة هذا الصنف من التدخلات

  .وتكنولوجيا البحار
  

كما تواصل المندوبية معالجة النقائص المسجلة عند تطبيق �ظام الراحة البيولوجية ومنها مواصلة ممارسة 
الصيد بالكيس في �طاق �شاط اللجنة الجهوية المتركبة من الأمن والحرس الوطني والمهنة وسيتم بالتنسيق مع المصالح 
المركزية توفير العدد الكافي من الأعوان لإجراء المعاينات الميدا�ية الخاصة بعمليات إ�زال المنتوج للتأكد من صحة 

  .تحاد الأوروبيطرف الاوموثوقية المعطيات المبينة ببطاقات الإ�تاج كما تم إقرارها من 
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 تهدف خاصة إلى تركيز كما أنها ستواصل الإسراع بإنجاز خطة تأهيل وحدات الصيد البحري والتي
علما وأن المندوبية تحصلت على أكبر �صيب من الاعتمادات المخصصة على المستوى . قواعد حفظ الصحة بها

  .% 90الوطني في هذا اال والذي فاق 
  

هذا إضافة إلى سعي المندوبية بالتنسيق مع المصالح المركزية على اعتماد رمز موحد وربط جميع موا�ي 
  .بشبكة معلوماتية لمتابعة حركة الأسطول والبحارة و�قل المعلومة حول مخالفات الصيد البحري في إبانها الجمهورية
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  المعهد الوطني لرعاية الطفولة 

 
 

لسنة  59من القا�ون عدد  34بموجب الفصل  ، فيما يلي المعهد،أحدث المعهد الوطني لرعاية الطفولة
في شكل مؤسسة عمومية إدارية  1972والمتعلقّ بقا�ون المالية لتصرف سنة  1971ديسمبر  23المؤرخ في  1971

وهو الشؤون الاجتماعية ب المكلّفة وزارةاللإشراف  المعهد ويخضع. ستقلال الماليتتمتعّ بالشخصية المد�ية وبالا
  .المتدخل الرئيسي في مجال حماية الطفولة الفاقدة للسند العائلي دون ست سنوات يعتبر

  
وبإدارة كلّ مؤسسة ذات حول هذه الفئة من الأطفال بتزويد السلط العمومية بالمعلومات وكلفّ المعهد 

 وثوبالقيام بالدراسات والبحيناط بعهدته من طرف الدولة ة اجتماعية أو تربوية وكلّ مأوى أطفال صبغ
الجمعيات المشرفة  وبتقديم المساعدة الفنية والمالية لفائدةوبالتشجيع على تبني الأطفال وإيداعهم لدى عائلات 

  .اال على وحدات العيش وبالمساهمة في تكوين الإطارات المختصة في
  

وضعية وإيداع  2632 طفلا والتعهد بما عدده 2350 قبول 2009- 2005 الفترة ى المعهد خلالوتولّ
إطار التبني في  % 50منهم أطفال  2403 بإدماجكما قام  .إطار الإيداع العائلي قصير المدىفي طفلا  1120

       قرى داخل  % 11الكفالة وظام وفق � % 9و من قبل العائلات الاسترجاع عمليات ضمن % 30وحوالي 
دون  و�اهزت ميزا�يته 2009 في موفى سريرا 160 وبلغت طاقة استيعاب المعهد .ومؤسسات أخرى "س و س"

 عو�ا 274كما بلغ عدد أعوا�ه  .د بعنوان منحة الدولة.م 1,760 د منها.م 1,882اعتبار مصاريف التأجير 

   .سام ياوتقن اممرض 42وأطباء  5و اتحاضن هاتأم 109منهم 
  

ولإضفاء الا�سجام بين التشريع الوطني والمبادئ والتوجهات العامة الواردة بالاتّفاقيات الدولية المتعلّقة 
ة لمتابعة وضعيات الأطفال جنة الوطنياللّبالطفولة وإقرار الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية في اال، تمّ إحداث 

المتفرعة عنها  الجهوية اناللّجو 2002 أكتوبر موفى في لزواج والمهملين وفاقدي السند العائليالمولودين خارج إطار ا
التي تضمنت ) 2011-2007(كما تمّ إقرار الاستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة الفاقدة للسند . 2004في ماي 

دمات المسداة من قبل المعهد وتطوير جملة من الأهداف لمزيد الإحاطة بهذه الفئة من بينها خاصة تدعيم الخ
  .مشمولاته في مجالات البحث والتكوين والتنسيق والاتصال
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ولتقييم مدى توفقّ المعهد في إنجاز المهام الموكولة إليه قامت دائرة المحاسبات بمهمة رقابية غطتّ أساسا 
على  ، الفحوصات المستنديةبالإضافة إلى ،اعتمدتو 2010 جوان موفى إلى 2005 الفترة الممتدة من سنة

وكذلك على  تنشط بكلّ من تو�س و�ابل وبنزرت تابعة لجمعياتمعاينات ميدا�ية شملت ثلاث وحدات عيش 
وحدة  11 �تائج استبيان أعدته الدائرة وتمّ توجيهه إلى كلّ الجمعيات المشرفة على وحدات العيش والبالغ عددها

داري والمالي و�ظام المعلومات التصرف الإالرقابة جوا�ب تعلّقت ب أعمالوشملت . 2010 عيش في موفى ماي
وحدات العيش التابعة ب دماج وبالبحوث والدراسات والإحاطةظروف الإقامة والرعاية وبالتّسوية والمتابعة والإوب
  .لجمعياتل

  

I  - ف الإداري والمالي و�ظام المعلوماتالتصر  
  

  .تصرف الإداري وبالتصرف المالي وبنظام المعلومات�قائص تتعلقّ بال عنالفحوصات كشفت 
  
 

 التصرف الإداري -  أ
 

  

تنقيحه تمّ  كما 1973جا�في  8المؤرخ في  1973لسنة  8الأمر عدد يخضع تنظيم المعهد لأحكام 
إلى واتّضح أن المعهد يفتقر . 2006سبتمبر  18المؤرخ في  2006لسنة  2514خاصة بالأمر عدد  وإتمامه
 الهياكلالشغورات في مستوى  تتعددداخلي وإلى هيكلة متكاملة تعتمد الموارد البشرية المناسبة حيث  �ظام

في مستوى الخطط و فرعية للرعاية الصحية والتنشئةعلى غرار الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والإدارة ال
هذا  أمامو. الهيكل التنظيمي عليها �صخطة  13 خطط من ضمن 7لا يتوفّر لدى المعهد سوى إذ الوظيفية 
على الإدارة  لإشرافل تكليف ثلاثة أعوان 2010 أفريل 19بمقتضى مذكرات داخلية بتاريخ المعهد ى النقص تولّ

  . الموارد البشريةوالإيداع  تيمصلحعلى الفرعية للدراسات والبحوث والبرمجة والمساعدة الفنية و
  
 عدد منجمع مصالح أخرى بالمعهد إضافة إلى هام راجعة إلى لمصالح الإدارية بعض الم تأمين لوحظو

وبإنجاز بعض وتنفيذها العون المكلفّ بالشؤون المالية الذي يقوم بإعداد الميزا�ية على غرار الأعوان لمهام متنافرة 
دفاتر وتزويد مختلف مصالح المعهد الشراءات وأعوان المغازة الذين يجمعون بين قبول الطلبيات وإدراج الكميات بال
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حماية  تضمندون إجراء رقابة متبادلة الجمع  مثل هذا ولويح. يل مستوى المخزوندمال الجرد وتعومباشرة أع
  .الموارد المالية للمعهد

  

عدم تقيد بعض  وغياب للإجراءات التأديبية اللازمة بشأنلة �قص في تفعيل وظيفة المساءتبين و
من  2010و 2006 بخصوص ما سجل في سنتيكذلك ة واضنات وبعض المروضات بواجباتهن المهنيالأمهات الح

 . الهبات ومنكميات من الحليب  فقدان
 

  

ولغاية مسا�دة الإدارة، تمّ إحداث مجلس استشاري عهد إليه بإبداء الرأي في برامج وأ�شطة المعهد 
غير أن هذا الس لم يجتمع . اعاته بمرتين في السنة على الأقلّوفي تسييره الإداري والمالي، حددت دورية اجتم

دون توفّر النصاب  2010مارس  13وا�عقد بتاريخ  2009ماي  4إلى  1997جوان  24طوال الفترة الممتدة من 
وإن تفعيل دور هذا الهيكل حتى يساهم في الرفع من نجاعة تدخلات المعهد يقتضي تعزيز تركيبته . القا�و�ي

بإضافة أعضاء يمثّلون بعض الأطراف الفاعلة في مجال الطفولة الفاقدة للسند العائلي على غرار الوزارة المكلّفة 
  . بالطفولة

  

ة لمتابعة جنة الوطنياللّب أ�ّه لم يتم إصدار النصوص القا�و�ية والترتيبية المتعلقةلوحظ على صعيد آخر و
 تبين كما .2010إلى موفى جوان  اج والمهملين وفاقدي السند العائليوضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزو

 2009 -2005 خلال الفترة لم تحترملمتابعة وضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج  (1)الجهوية اناللّج نأ
  .هاتوفيرلوب الوثائق المطبلتقارير الشهرية وبا المعهد البعض منها ولم يوافدورية الاجتماعات 

  

مما انجر عنه �قص في  2010الأعوان إلاّ بداية من سنة لتنمية قدرات وتبين عدم رصد اعتمادات 
التكوين في مجالات يذكر من بينها التصرف في الإعلامية وفي تقنيات رعاية وتنشيط الأطفال والإحاطة بالأمهات 

  .العازبات والمصالحة بين الأم العزباء ومحيطها الاجتماعي
  
  

                                                            
 8عدد   وميةالمنشور المشترك بين وزراء الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والداخلية والتنمية المحلية والصحة العم -  (1)

   .2004ماي  17المؤرخ في 
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 التصرف المالي -  ب
  

في  د.أ 505,2إلى  1995 د في سنة.أ 354شهدت ميزا�ية المعهد تطورا متواصلا حيث مرت من 
وخلافا لمبدأ السنوية يتولى . د.أ 2230ترسيم اعتمادات بما قيمته  2010وتمّ بقا�ون المالية لسنة  .2000سنة 

قد و. عتمادات السنة الجاريةاوات تصرف سابقة على المعهد في كلّ سنة تسديد متخّلدات مالية بعنوان سن
   .2009د في سنة .أ 45,285إلى  2005د في سنة .أ 92,823 منهذه الديون  تقلصّت

  
ف في المخزون  واتضّح أنة توضّح الإ لا يستند إلىالتصراتباعها  جراءات الواجبمذكرات داخلي

تطبيقة إعلامية، بطاقات (آخر إلى من فضاء  فة التي تعتمدالمختلالوسائل ووتحدد الصلاحيات والمسؤوليات 
  . مما لا يمكنّ من إحكام متابعة �سق استهلاك المواد) دفاتر مخزون،

  
ر توفّأن الأعوان يتولون في كثير من الأحيان تسلّم عدد من الهبات مباشرة من مانحيها دون  كما تبين

وتمكنّ من التأكّد من ا�تفاع  ومدى صلوحيتها للاستعمال صل عليهاتحدد طبيعة و�وعية الهبات المتح إثباتات
  .المعهد بها

  
ولوحظ أن حافظ المغازة الرئيسية لا يتولى إعداد جداول قيادة ومعطيات إحصائية لمتابعة �سق 

على غرار  هانوهو ما ترتبّ عنه �فاد مخزون عدد مذات العلاقة الوثيقة بنشاط المعهد استهلاك المواد والمعدات 
   .الأدويةكمنها الآخر أو ا�تهاء صلوحية البعض بعض مواد التنظيف والملابس 

  
كما لا تتوفّر لديه تقارير  بمخاز�ه السبعةجردا للمواد والمعدات الموجودة  2007لم ينجز المعهد في سنة و

الأعمال فإن  ،ز جرد سنوي للمخزوننجاإ 2008منذ سنة  تمّولئن . السنة ذهالجرد المتعلّقة بالفترة السابقة له
لتحديد الفوارق ولم تشمل كلّ  المضمن بالدفاتراقتصرت على عد الكميات المتوفّرة دون مقاربتها بالمخزون 

وبينت المعاينات الميدا�ية للمخازن ضيق الفضاءات والنقص في التجهيزات وتداعي بعض . فضاءات الخزن
  . مما لا يساعد على حماية المخزون وإحكام التصرف فيه البنايات وقلّة أعمال الصيا�ة
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أملاكه المنقولة حسابية مواد يسجل بها  ا�تظامالمعهد لم يمسك ب تبين أن وخلافا لّة المحاسبة العمومية
لظروف لحماية ولم يتول في موفى كلّ سنة مالية إجراء جرد عام لمكاسبه مما لا يمكنّ من توفير أفضل اوغير المنقولة 

  .مكاسبه من مخاطر التلف والضياع
  

  �ظام المعلومات -  ج
  

 ن أنتبياتهم  ةالتطبيقة الإعلامينالمتعلّقة بمتابعة حركة دخول وخروج الأطفال وتسوية وضعيلا تتضم 
واتّضح  .رجعيةغياب أدلّة الاستعمال ووثيقة التصميم الم وذلك علاوة علىالجوا�ب المتعلّقة بالملف الطبي للطفل 

التي أقرت لفائدتهم وهو ما لا يمكنّ من تلافي  الاستخدام امتيازاتفّر قائمة في المستعملين ومختلف حقوق وعدم تو
كما تبين أن النفاذ إلى قاعدة البيا�ات لا يشترط كلمة العبور . مخاطر سوء استعمال البيا�ات المدرجة بالتطبيقة

النفاذ إلى هذه القاعدة تصرف في قاعدة البيا�ات بحقوق الفسخ فقد ظلتّ إمكا�ية ولئن أفرد الم. واسم المستخدم
وعلاوة على ذلك . متاحة لكلّ مستعمل دون أن يتوفّر بالتطبيقة ما يضمن التعرف على مصدر التغييراتوتغييرها 

كم تواجد التطبيقة على الشبكة بح" أكسس"قاعدة البيا�ات برمتها بمجرد النفاذ إلى ملفات  إتلافاتضح أ�ّه يمكن 
  . الداخلية للمعهد

  
الأمر يضبط لم  ،(1)1988ديسمبر  13المؤرخ في  1988لسنة  1981وخلافا لأحكام الأمر عدد 

رغم أهمية رصيده من الأرشيف الذي يتضمن معطيات شخصية تخص الأطفال المتعهد بهم  المتعلقّ بتنظيم المعهد
 .أحكاما تحدد أساسا الهيكل المكلفّ بالتصرف في الملفّات والوثائق والأرشيف والإيداع وعائلات التبني والكفالة

ن أنة للمعهد  وتبيعلى فترات حفظ عديد الملفّات ومآلها النهائيلم تنص جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصي، 
عاينات الميدا�ية عدم تهيئة وتجهيز محلات الم وأبرزت. كما تبين أن �ظام تصنيف الوثائق الخصوصية غير معمول به

  .الأرشيف بالمعدات اللازمة وعدم توفّر وسائل الحماية مما لا يضمن حماية الوثائق من كلّ أخطار التلف
  
  

                                                            
المتعلّق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع  -  (1)

   .على الأرشيف العام
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II  -  ظروف الإقامة والرعاية  
  

ة النمو تابعبمبظروف الإقامة بالأقسام وبالتغذية و قعلّتتشكو عملية التعهد بالأطفال �قائص عديدة ت
  .الجسما�ي وبظروف حفظ الصحة وبالتعهد التربوي وبالتعهد الطبي وشبه الطبي وبالتعهد النفسي

  

  ظروف الإقامة والإيواء  –أ 
  
تبيا  ن أنى إلى تجاوزها في عدة مرات ممطاقة استيعاب المعهد لا تتلاءم مع طلبات القبول وهو ما أد

خصوصية تمت تسوية ذوي احتياجات  أطفال واصل إيواء المعهد لوحظ أنكما  .�وعية التعهد بالأطفال علىيؤثر 
  .للتكفلّ بهمختصة المرعاية المؤسسات  ولم تقع إحالتهم إلىوضعياتهم القا�و�ية والاجتماعية 

  

         في أطفال  7إلى حاضنة لكلّ  2008طفل في سنة  12وتطورت �سبة التغطية من حاضنة لكلّ 
أن الهدف الذي رسمته الاستراتيجية في هذا اال يرمي إلى بلوغ معدل خمسة أطفال لكلّ في حين  2009سنة 

               يوما خلال الفترة  59و�اهز المعدل السنوي لأيام الغياب بالنسبة إلى الحاضنة الواحدة . 2010حاضنة في سنة 
. 2009طفلا لكلّ حاضنة في سنة  8,72الذي بلغ وهو ما أثّر سلبا على معدل التغطية الفعلية  2009 -2008

وبالإضافة إلى ذلك تمّ تسجيل عدة حالات إهمال وعدم احترام لقواعد الصحة والنظافة من طرف بعض الأمهات 
ولم يتم إفراد هذه الشريحة التي صنفت ضمن سلك العملة بنظام وتدابير خصوصية تولي العناية . الحاضنات

  .علمي والتكوين النظري والتطبيقياللازمة للمستوى ال
  

  التغذية ومتابعة النمو الجسما�ي للأطفال    - ب 
  

 المقيمينللأطفال  الغذائي ومتابعة النمو الجسما�ي ل دور الأخصائي في التغذية في تحديد النظاميتمثّ
  .م ومشاكلهم الصحيةرغم تعدد إعاقاته لأطفال المودعين لدى عائلات استقبال على المدى الطويلالمعهد دون اب

  
تقارير متابعة النمو الجسما�ي للأطفال تزايد �سبة الأطفال الذين يعا�ون من �قص  تبين من خلال فحصو

ر هذه الوضعية في وتفس .الصحية عند القبولخلال فترة الإقامة بالمعهد مقار�ة بحالتهم  "سوء تغذية"أو النمو في 
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بالإضافة إلى النقائص  الدراسات المنجزة في هذا اال دتهالمؤسساتية وهو ما أكّجا�ب منها بالتأثير السلبي للحياة 
لا في غياب تأمين حصص استمرار من قبل الطبيب أو الأخصائي في التغذية ف. تسجيلها في هذا المستوى التي تمّ

وجبات الغذائية المقدمة تحديد �وعية ال يتمحيث  احترام الأ�ظمة الغذائية الموصوفة للأطفاليمكن التأكد من 
تقديم الوجبات  ولوحظ أن. العاملات ببيت الرضاعة قبلللأطفال المقبولين خارج أوقات العمل الإداري من 

غذائي في  لأخصائي التغذية دون إعداد جدول هيةاالغذائية للأطفال بوحدات العيش يتم وفقا للتعليمات الشف
في عدم تأمين  (1)�فاد أ�واع أخرى من المخزونو أحيا�ائية بالكميات الكافية ر المواد الغذاعدم توفّ ويساهم . الغرض

  .التغذية المتواز�ة
  

  ظروف حفظ الصحة -  ج
  

احترام د من للتأكّ المعاينات الفنية اللازمة عند استلام المواد الغذائية بإجراء أحيا�االمعهد لا يقوم 
دون  ر فيها الشروط الصحيةلا تتوفّبلحوم  2007و 2006 في سنتي تزود قتضيات الجودة وشروط النظافة حيثم

  .اتخاذ الإجراءات الضرورية في ضوء التحاليل اراة
  

لتقديم الوجبات الغذائية  مناولةإبرام صفقة  2010سنة  تمّ في ،المعهدمطبخ   وإزاء عدم جاهزية
د عدة إخلالات بشروط  مطبخ المتعهالمعهد إلىمسؤولو نت زيارة قام بها وبي. للأطفال وللأمهات الحاضنات

ا�تشار  2010-05-12 اراة من قبل معهد باستور بتاريخالتحاليل الجرثومية  وأبرزت. النظافة وحفظ الصحة
  .المقدمة للأطفال كلاتسلامة الأ بما يهدد الميكروبات بالوجبات الغذائية

  
على عينة من وداخل بيت الرضاعة  2010ل المعهد سنة بالتحاليل الجرثومية اراة من ق دتأكّو
أن الآلة  معهد باستورأبرزت التحاليل اراة لدى  كما .عدم الالتزام بشروط النظافة وحفظ الصحة الرضاعات

لا يستند المعهد فضلا عن ذلك تبين أن  .عند تحضير الرضعات للمعاييرالخاصة بالتعقيم تستعمل مياه غير مطابقة 
                                                            

إلى غاية أفريل  2009 الفترة الممتدة من جويلية العمر الثا�ي من المخزون في)�وعية خاصة بالرضع الخديجين(�فاد حليب �وتراميجان  -  (1)
2010.  
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مطابقتها  وهو ما يحول دون التأكد من نات من الحليبلعي عمول بها لتقييم الخصائص البكتيريولوجيةإلى المعايير الم
  . للشروط الصحية

  

وفي غياب التحاليل الفنية اللازمة عند تسلّم بعض مواد التنظيف سجلت حالات التهابات جلدية لدى 
الأطراف تأثير المباشر لهذه المواد على صحة مختلف عدد من الأعوان مما يستدعي تدارك هذا الإخلال لتفادي ال

  .ولاسيما الأطفال المقيمين بالمعهد
  

  التعهد التربوي -  د
  

ساعة أسبوعيا و تبقى أيام عطل الراحة الأسبوعية  25 تربوي بالأطفاليبلغ عدد ساعات التعهد ال
 .التربوي التنشيطيغة تضمن استمرارية وهو ما يستوجب النظر في ص عطل الرسمية دون �شاط تربوي يذكروأيام ال

على  2009اقتصرت إلى غاية سنة  المعهد حيثب المقيمينفئات الأطفال  ولم تشمل عملية المتابعة التربوية كلّ
كما لم تحظ فئة الأطفال المودعين لدى عائلات على المدى الطويل بأية عملية  .الأطفال الذين يشكون من إعاقة

لم يتم القيام بأية عملية متابعة  2010ه إلى غاية شهر ماي ن أ�ّوتبي. 2009 أكتوبرغاية شهر متابعة تربوية إلى 
هذه الوضعية دون تقييم  وتحول. ق بالأطفال المدمجين في صيغة الإيداع العائلي قصير المدىتربوية فيما يتعلّ

كما تفتقر تقارير المتابعة التربوية . ملديهرأ مكتسبات الأطفال المعرفية والتفطن إلى حالات التراجع التي يمكن أن تط
  . إلى منهجية واضحة تمكن من تقييم مختلف الجوا�ب التربوية و النفسية والاجتماعية للطفل

  
 قدرات الأطفاللتجهيزات التربوية اللازمة لتنمية إلى المعهد تفتقر لروضة الأطفال الداخلية  تبين أنو

. بفئة الأطفال دون الثلاث سنوات هاتعهدتفاق حول الا 2010يتم إلى موفى جوان ه لم أ�ّالمتعهد بهم تربويا و
لا يتم التعهد بالأطفال الحاملين لإعاقات خفيفة أو متوسطة وهو ما يخالف  أحيا�االأطفال  تغيبوبالإضافة إلى 

من ن يمكّلا توقيت عمل منشطي رياض الأطفال ولوحظ أن . مقتضيات كراس شروط إحداث رياض الأطفال
  . تغطية حاجيات المعهد
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  التعهد الطبي وشبه الطبي  -  هـ
  

رغم أهمية عدد الأطفال الذين يشكون من إعاقات ومن مشاكل صحية وأهمية عدد الحالات 
النهارية ستعجالية خلال الفترة ستعجالية ليلا والتي تعادل تقريبا �صف عدد الحالات الموجهة إلى الأقسام الاالا

من التعهد الطبي الفوري ام العطل الأسبوعية والرسمية تؤأي كذلك خلالب حصص استمرار في الليل ولوحظ غيا
  . بالأطفال

  

 2010إلى موفى جوان  2008ن من خلال فحص الملفات الطبية لحالات الوفاة للفترة الممتدة من تبيو
الوثائق الضرورية  إلى ضرورة تضمين كلّ ومما يدعالات الوفاة الفجئية ي بالنسبة إلى حغياب تقارير الطب الشرع

  . حالات الوفاة الفجئيةب الشرعي في حالة القيام بتشريح فيما يخص بصفة عامة وتقرير الط الملف الطبيب
  

الأخصائي في  تقويم النطق حيث  أن ميدانفي الكافية الموارد البشرية  يفتقر إلىالمعهد  لوحظ أن كما
لم يشمل و. من مشاكل في النطق يعا�ونبالأطفال الذين بصفة دورية ومنتظمة للإحاطة  يلاقي صعوبات هذا اال

إلى العلاج الطبيعي كافة الأطفال المودعين لدى عائلات استقبال وذلك رغم تعدد حالات الإعاقة خاصة بالنسبة 
عكس بدقة تطور الطفل على لا تالأطفال المتعهد بهم تابعة مجل تقارير  كما أن. لإيداع العائلي طويل المدىا

  .مستوى الحركية العامة والحركية الدقيقة
  
ا فيما يتعلّأمن غياب جذاذات لمتابعة وضعية الأطفال المتعهد بهم وهو ما ق بالعلاج الوظيفي فقد تبي

  . تقييم تحسن الحالة الصحية للطفل يحول دون
  

  د النفسي التعه -  و
  
. طفل تستند إلى بر�امج خاص بكلّتضبط مراحلها بدقة وللأطفال رية دو�فسية متابعة المعهد  يؤمنلا 

 صحية يواجهون صعوباتوتبين من خلال فحص عينة من التقارير النفسية للأطفال الحاملين لإعاقات أو الذين 
  . غياب المتابعة أحيا�ا وعدم ا�تظامها وتواصلها في حالات أخرى
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كما بيتالمؤسساتي تأثيرا سلبيا على مكتسبات الأطفال حيث لوحظللمناخ  نت هذه التقارير أن 
وضع صحيأطفال تم إيداعهم في  لدىحركي ور �فسي حالات تأخ وحركي فسيتدهور � حالات د وكذلكجي 

وتستوجب هذه الوضعية . منذ إيوائهم بالمعهد مشاكل صحية عا�ون منلبعض الأطفال الحاملين لإعاقة أو الذين ي
العناية لهذا النوع من المتابعة قصد تفادي المضاعفات الخطيرة  للحياة المؤسساتية وضمان تنشئة إيلاء مزيد من 

  .الأطفال بصفة سليمة ومتواز�ة �فسيا وصحيا واجتماعيا
  

III  - د بهمتسوية ومتابعة وضعيات الأطفال المتعه  
  

خارج  ولدوا 436 ممنه طفلا 462إلى  2009سنة في ارتفع عدد الأطفال المقبولين من طرف المعهد 
 424غة يومثلّ الإيداع المؤقتّ الصيغة الرئيسية للقبول حيث بلغ عدد الأطفال المقبولين في هذه الص. (1)إطار الزواج
إلى تسوية  سعى المعهد بعد قبول الأطفالي وبالتنسيق مع عديد المتدخلين .يداع النهائيالإفي إطار  38طفلا مقابل 

والاجتماعية في أفضل الآجال لتمكينهم من العيش في وسط عائلي طبيعي وذلك بالعمل على وضعياتهم القا�و�ية 
استرجاعهم من طرف عائلتهم البيولوجية أو بإيداعهم لدى عائلات بديلة في �طاق التبني أو الكفالة أو الإيداع 

  . العائلي
  

سرة أو تساخير أمنية صادرة ى المعهد قبول الأطفال بمقتضى أذون قضائية صادرة عن قضاة الأويتولّ
مندوبي حماية الطفولة الذين يمثلون الجهة  تدابير اتّفاقية أو عاجلة صادرة عنعن مصالح وزارة الداخلية أو 

          % 61ة التي تتولى الإذن بإيداع الأطفال بالمعهد حيث بلغت �سبة الأطفال الموجهين من طرفهم حوالي يالرئيس
 يوما وذلك بسبب محدودية طاقة استيعاب المعهد 30البعض منهم  بتأخير تجاوز أحيا�ا تم قبول  2009سنة 

تسجيل تأخير تجاوز الشهرين بالنسبة  2009كما تمّ سنة  .و�قص التنسيق مع عدد من مندوبي حماية الطفولة
  .قبول عدد من الأطفال الموجهين الى المعهد من طرف قاضي الأسرةإلى 

  

  

                                                            
  .ولادة في هذا الإطار 1132وذلك من مجموع  -  (1)
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  ة القا�و�ية للأطفال        تسوية الوضعي - أ 
  
لوحظ  إلاّ أ�ّه ،متعهد بهم أطفال (2) 603طفلا من جملة  (1) 399تسوية وضعية  2009سنة  في تمّ

         حالة في  142حالة مقابل  72 فيما يخصتجاوز المدة القصوى لاستكمال إجراءات التسوية والمحددة بستّة أشهر 
  .2008سنة 

  

 عدمها عند القبول حيث تبين بمراجعة أولتسوية بحسب معرفة هوية الأبوين وتختلف إجراءات ا
 ةسبعإلى بالنسبة الأبحاث الأمنية  لاستكمالأشهر الأجل المضبوط بثلاثة  وضعيات الأطفال مجهولي الأبوين تجاوز

ة المد�ية بقيت منها تأخير في ترسيم بعض الولادات بدفاتر الحال كما تبين 2009ملفات تعود خمسة منها إلى سنة 
  .2010 غير مرسمتين إلى موفى شهر جوان 2009إلى سنة  انن تعودحالتا

  
كما يواجه المعهد صعوبات لتسوية وضعيات عدد من الأطفال فرت أمهاتهم من المستشفيات أو قدمت 

          عود إلى منها حالة ت 2010إلى موفى جوان هوية مزيفة إثر الولادة حيث ما زالت سبع حالات غير مسواة 
  .2004سنة 

  

طفلا من  مجموع  230 فيما يهم تحديد هوية الأبمن  2009لم يتمكنّ المعهد والأطراف المتدخلة سنة و
التحاليل الجينية لإثبات النسب والإسراع في القيام بالأبحاث الضرورية  يستدعيمما أمهاتهم معروفات  طفلا 337

         إلى منها  البعض ملفا دون إنجاز يعود 58حيث ما يزال  جال المحددةوختمها في الآ وتحديد هوية الأب
  .2007سنة 

  

 الأطفال مجهولي النسب بالإجراءات قبول منفي ظرف ستة أشهر القيام المعهد  ىيتولّ على صعيد آخرو
وجود ثما�ية عشرة حالة لم يتم  ه تبينأ�ّ إلاّ (3)الخاص بهم عائليال لقبلإتمام عناصر هويتهم ومتابعة قضايا إسناد ال

  . 2004واحدة منها إلى سنة تعود  2010البت فيها إلى موفى جوان 
                                                            

  ).2(كفالة حكمية  ). 30(ومؤسسات أخرى   "س.و.س"قرى). 163(استرجاع ). 204(إيداع نهائي بالمعهد  -   (1)

  ).424( 2009ة سن مؤقتاأطفال تم قبولهم و) 179( 2008وضعيات من سنة  - (2)

والمتعلق  1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75والمنقح للقا�ون عدد  2003جويلية  7المؤرخ في  2003لسنة  51القا�ون عدد  - (3)
 .بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب
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 العملكما يقتضي  ،ت العالقةمزيد التنسيق مع المصالح العدلية للإسراع في تسوية الوضعياويتطلبّ الأمر 
         إلى موفى دون تسوية  حالات انثمحيث بقيت  العاملأطفال المهملين بالطريق ل الافتراضيةلهوية اإسناد  على

  .2009رغم عرضها على اللجنة الوطنية للمتابعة منذ سنة  2010جوان 
  

  الإدماج في إطار التبني أو الكفالةالاسترجاع و -  ب
  

 في العيش من لتمكينه الاجتماعية وضعيته وتسوية بالمؤسسة الطفل إقامة فترة تقليص على المعهد يعمل
 عائلته طرف من الطّفل استرجاع على التّشجيع على أساسا يحرص المعهد الإطار هذا وفي .طبيعي وسط

أو الإيداع العائلي بعد دراسة  الكفالة أو التبني �طاق في بديلة عائلات لدى تضاءالاق عند إيداعه أو البيولوجية
 وإتمام إجراءات طفلا 742إدماج  2009تم خلال سنة و .ملفه من طرف لجنة التبني والكفالة والإيداع العائلي

   .هممن % 61بالنسبة إلى  (1)التسوية النهائية
  

 الاسترجاع - 1
  
            .وع الأطفال المدمجين نهائياممن مج % 36 ما يمثلّطفلا أي  163 استرجاع 2009سنة خلال  تمّ

لوحظ أن �سبة و. استرجاعهمتمّ  نمن الأطفال الذي % 17 تخصمتابعة تقرير  28يتوفّر لدى المعهد سوى ولا 
بمثل اهتماما خصوصيا وهو ما يستدعي  % 18بلغت حوالي من قبل العائلة إعادة القبول بالمعهد بعد الاسترجاع 

  . وضعياتال هذه
  

لفائدة الأمهات العازبات قصد والتشغيل ضح ضعف التدخلات التي يقوم بها المعهد في مجالي التكوين واتّ
 الفترة خلال % 3 ةحيث لم تتجاوز المنتفعات منهن بخدمات في هذا الإطار �سب اعالاسترجتحسين ظروف 

2005-2009.  
  

لوحظ تركّز حالات الاسترجاع  الوطنية لرعاية الطفولة الفاقدة للسند ستراتيجية الاوخلافا لتوجهات 
ت الاسترجاع التي تعهدت بها من حالا % 70أكثر من كما تبين أن . % 80 لدى الأمهات العازبات بنسب تتجاوز
                                                            

  .س.و.تشمل التبني والكفالة والاسترجاع والإدماج بقرى س -     (1)
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لم يتم استكمال تسويتها  2009-2007وحدة الإ�صات المكلفة بالإحاطة بالأمهات العازبات بالمعهد خلال الفترة 
  .وهو ما من شأ�ه أن يعرض الأطفال لاحقا لعديد الصعوبات القا�و�ية

  
الإحاطة بالأمهات العازبات أمين تتتولى وحدة الإ�صات  الاسترجاعولتوفير أفضل ظروف نجاح عمليات 

في تحقيق أية عملية مصالحة مع  2009خلال سنة  المعهد لم يتوفقّ ، غير أنالمصالحة العائليةالسعي إلى تحقيق و
أن وحدة الإ�صات أيضا تبين و .من الحالات % 3 تجاوزيلم فيما  لبيولوجياالأب مع  كن له ذلكموأالعائلة الموسعة 

  .من مجموع حالات الاسترجاع % 56و % 43 إلاّ بما �سبته 2009و 2008 في سنتيتتعهد لم 
  

 ستراتيجية من إجراءات في مجال الاسترجاع والإحاطة بالأمهاتوتدعو الدائرة إلى تجسيم ما أقرته الا
العمل ر�امج على غرار دليل إجراءات الوساطة العائلية وب 2010 إلى موفى جوان دون تفعيلالعازبات والتي ظلتّ 

  .2007 المحدث في سنة لشبكي للإحاطة بالأمهات العازباتا
  

 التبني -  2
  

وبلغ . 2009طفلا في سنة  227إدماج وقد سمح ب ،يعد التبني الصيغة الأساسية لإدماج الأطفال
يوما ا�طلاقا من تاريخ القبول  387لدى عائلات في إطار التبني من المعهد لاحتضانهم معدل آجال خروج الأطفال 

  .حالة 17 إلىبالنسبة  يوم 1000ووصل إلى 
  

على ضوء  لجنة التبني والكفالة والإيداع العائليترشيح عائلات التبني إثر دراسة ملفاتها من طرف  يتمو
في طالب الواردة وبمراجعة الم. البحوث الاجتماعية المنجزة من قبل المعهد والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية

مطالب لب تأهيل وبقاء مط 46 بخصوصنجاز البحوث الأولية إن عدم تبي 2009على المعهد سنة هذا الصدد 
  .هذه العائلات عالقة رغم استيفائها لكلّ الشروط مما قد يحرمها من أحقيتها وأولويتها في تبني طفل

  

تتوفق لم راغبة في الكفالة عائلة  76لتبني وعائلة مترشحة ل 112إحصاء  2010وقد تمّ في موفّى جوان 
  .2004إلى سنة يعود من قبل لجنة التبني تأهيل البعض منها  رغم أن طفل احتضانفي 
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تقتضي الإجراءات الأساسية السابقة لإصدار حكم التبني قيام المعهد بمعية الإدارات الجهوية للشؤون و
 136أن  اتضّحو. ئلة المرشحة بعد مرور شهر من تاريخ إيداعهمالاجتماعية بثلاث متابعات للأطفال لدى العا

  . لم تخضع لمثل هذا الإجراء أطفال في إطار التبنيتحصلت على  عائلة
  

ا دون المرور بالمعهد مم قام بتسليم ستة أطفال مباشرة لعائلات أحد مندوبي حماية الطفولة ن أنتبيو
تصحيح السعي إلى جل تسوية الوضعيات القا�و�ية لهؤلاء الأطفال ولاحقا على التدخل من أ أجبر هذا الأخير

  .وضعيات هذه العائلات
  

للتبني من طرف شرطا أساسيا  تعد الموافقة المبدئية من قبل السلط الأجنبيةوعلى صعيد آخر 
. المذكورةقة وافالمب منها 26 لم يرفق 2009سنة في  امطلب 67تم تقديم ه �ّن أوتبي. تو�سيين مقيمين بالخارج

عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الأطفال  وحسب المعطيات المستقاة من طرف المعهد فإن
تبقى من أهم المعوقات للحصول على هذه  1993ماي  29وبالتعاون في مادة التبني الدولي المبرمة بلاهاي بتاريخ 

  .الموافقة المبدئية
 

  الكفالة -  3
  

 حالة إلى  54 الوضعيات غير المسواة حيث بلغ عدد بالكفالةقة خير في إبرام العقود المتعلّلوحظ تأ
   .2007إلى سنة على الأقلّ حالات تعود  7من ضمنها  2010موفّى جوان 
  

ن عدم ه تبي�ّإلاّ أ ،المعنيةت الولايا �صف سنوي من قبلتقرير إعداد تقتضي متابعة وضعيات الكفالة و
تقريرا  21ومن طرف المعهد  248لم تتجاوز تقارير المتابعة المنجزة من طرف الولايات حيث  الدوريةاحترام هذه 

  .2009سنة في حالة كفالة محصاة  345 بخصوص
    

  الإيداع العائلي المؤقت -  ج
  

النشأة التّداعيات السلبية للحياة المؤسساتية على  تفاديالإيداع العائلي المؤقت صيغة تمكنّ من يعتبر 
 .السليمة للأطفال فاقدي السند العائلي عبر إيداعهم مؤقّتا على المدى القصير أو الطويل لدى عائلات بديلة
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ا للأهداف المرسومة في اال والمتعلقة أساسا بالتّقليص في عدد الأطفال المقيمين بالمعهد وبتوسيع هذه وخلاف
القصير تقلصّا المدى  المحتضنة للأطفال على رسالأعدد  شهد ،داعالتجربة في الجهات وبدعم وتأهيل عائلات الإي

كما تراجع عدد الأطفال . 2010جوان إلى  2006 الممتدة من بداية خلال الفترة أسرة 163إلى  223من 
بالنسبة للإيداع قصير  2009طفلا في سنة  281إلى   2006طفلا في سنة  286المودعين لدى عائلات من 

  . أطفال بالنسبة للإيداع طويل المدى 6طفلا إلى  12المدى ومن 
  

وتبين أن المعهد لم يبادر بوضع بر�امج عملي بالتنسيق مع بقية المتدخلين بهدف تطوير آلية الإيداع العائلي 
 إحداث بنك معطيات حول عائلات ولم يتولّوتجاوز إشكالية التمركز الجغرافي لعائلات الإيداع خاصة بولاية منوبة 

 2009ولئن استكمل المعهد في سنة . تفعيل البرامج التّحسيسية على المستويين الجهوي والمحليب كما لم يقمالإيداع 
  .فإ�ّه تأخر عن تفعيلها ،ستراتيجية الاتصال حول الإيداع العائليا

  
ا  300عائلات الإيداع لا يتجاوز دخلها من  % 48 واتضّح أند شهري المقبلين  لأزواجمن ا % 52وأن

  .على احتضان أطفال دون مؤهل دراسي
  

 إلى  2009خلال الفترة الممتدة من بداية من الملفات المعروضة على اللجنة   %33أن  كما لوحظ
في حين أن الأجل الأقصى لدراسة ملف الترشح قد  2006يعود تاريخ إيداعها إلى ما قبل سنة  2010جوان 

 2002 تيالبعض منها إلى سنعود قة بالعائلات الحاضنة والتي يالمتعلّلمعطيات ا وتبين أن. حدد بأربعة أشهر
لعائلات المترشحة حول اإعداد البحوث الاجتماعية  أنضح ومن جهة أخرى اتّ .لم تشهد التحيين الدوري 2003و

ير المنجزة أعدت سلطة وأمام ضعف محتوى التقار .المضبوطة بالدليل المعد من قبل المعهدلم يتقيد بالمنهجية 
  .أنموذج تقرير مرجعي مازال في مرحلة التجربة  2010الإشراف بالتنسيق مع المعهد بداية من شهر أفريل 

  
           حيث التأمتشهدت تراجعا في �سقها لجنة التبني والوصاية والإيداع العائلي جلسات تبين أن و

وهو ما ترتبّ عنه تقلصّ عدد الأطفال اللذين تمتّ  2009جلسة في سنة  11و 2005جلسة في سنة  23
تجدر الإشارة إلى أن حالات إعادة القبول بسبب و. �فسهاطفلا خلال الفترة  145إلى  أطفال 210متابعتهم من 

  .2010جوان  -2005حالة خلال الفترة  18 بلغتالتقصير في الرعاية أو عدم التّأقلم مع العائلة 
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حالة إيداع  11حيث تمّ الوقوف على لم تتّسم بالشمولية لأطفال لالمتابعة الميدا�ية  زيارات أنكما اتضّح 
لم تتم متابعتها بسبب عدم توفّر الوسائل اللّوجستية اللازمة إضافة إلى عدم موافاة الإدارات الجهوية  2009في سنة 

 174سوى  2009هوي حيث لم يرد عليه سنة للشؤون الاجتماعية المعهد بجميع التّقارير المنجزة على المستوى الج
  .مطلب متابعة 294 بخصوص تقريرا

  

راعى عند ضبط مقدارها الحالة توتتمتعّ عائلات الإيداع بالعديد من المساعدات العينية وبمنحة شهرية 
د .أ 492إلى  2005د في سنة .أ 438وقد تطور حجم الإعتمادات المرصودة لهذه المنحة من . الصحية للطفل

 ت بالجمع بين وظائف متنافرة من قبلعلّقإجراءات تصفيتها بعض النقائص ت ته شابغير أ�ّ 2010في سنة 
وأفضى فحص الجداول الشهرية للمنح المأذون بصرفها . المكلفين بصيغتي الإيداع العائلي الاجتماعيينالأخصائيين 
 د.أ 123تجاوزت  بهذه المنح بدون سند قا�و�ي فعتحالة تخص أمهات عازبات وعائلات تبني ا�ت 12إلى تعداد 

أخطاء عند تحديد الوضعية الصحية للطفل وهو ما ترتبّ عنه إسناد  تمّ الوقوف علىو .2010إلى حدود جوان 
د  100د بعنوان طفل معاق قبل أن يتم التفطنّ إلى ذلك والتخفيض في المبلغ إلى  120بعض العائلات منحة قيمتها 

وقد تمّ حصر ثما�ي حالات في هذا الإطار وقدر الأثر المالي المترتبّ عن . الة الصحية السليمة للطفلباعتبار الح
  .د.أ 9صرف المبلغ الإضافي للمنحة بـما قدره 

  

IV – اتب حاطةالدراسات والبحوث والإوحدات العيش التابعة للجمعي  
  

لة الفاقدة للسند العائلي وبمساعدة وتأطير كلفّ المعهد بإنجاز الدراسات والبحوث المتعلّقة بالطفو
ستراتيجية وتضمنت الا. الجمعيات الناشطة في اال فنيا وماليا وبالمساهمة في تكوين الإطارات التربوية المختصة

في مجالات البحث والتكوين والتنسيق والإعلام والاتّصال وضبط  افا تعلّقت أساسا بتطوير مشمولات المعهدأهد
  .راءات المتابعة والمراقبةإج

  

  الدراسات والبحوث –أ 
  

برامج عمل مسبقة تحدد طبيعة الدراسات والبحوث لا يستند إلى المعهد مذكّرات مكتوبة و لا يعتمد
يزا�يات السنوية بعنوان الم ضمنوبسبب عدم رصد اعتمادات . ها ومصادر تمويلها وآجال تنفيذهاالمزمع إنجاز
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لم يتمكنّ المعهد من إنجاز دراسات تتعلقّ أساسا بالتبني وبوحدات العيش رغم الحاجة  ،الدراسات والبحوث
  . "اليو�سيف"من منظمة  ن الدراسات المنجزة كا�ت بتمويلوتبين أ. إليها

  

ن أنةالاتفاقيات المبرمة مع الخبراء المكلّفين بإنجاز الدراسات والبحوث  وتبيجوا�ب على  لا تنظّم عد
واتضّح أن  .في شأنها وطرق فض النزاعات تهاياغلغة صلا تحدد و المعهد لنتائج تلك الأعمالوق ملكية غرار حق

  .في الغرض محاضر استلام ولاالمعهد لا تتوفّر لديه تقارير متابعة 
  

          دراسات  إنجاز 2000 سنة موفىوإلى  1973 منذ تنظيم مصالحه في سنةلم يتول المعهد  أن واتضّح
إنجاز خمسة أعمال يغلب عليها الطابع ب 2009 سنة إلى 2001خلال الفترة الممتدة من سنة  أو بحوث واكتفى

  . ويفتقر البعض منها إلى توصيات عملية لسند العائليطفال فاقدي االأكاديمي ولا تتناول المشاكل الخصوصية للأ
  

دراية بالأعمال ليست لها وحدات العيش  �تائج الاستبيان أن أغلب الجمعيات المشرفة على وأبرزت
ي تمّ توزيعه على عدد محدود من هذه الوحدات حيث لا زالت بقية ذباستثناء دليل الحاضنة الالتي أنجزها المعهد 
  . ها محفوظة بمكاتب المعهدعالأعمال التي تمّ طب

  

حيث تبين غياب دودا يبقى محا�فتاح المعهد على المحيط المؤسساتي الوطني والخارجي  أنلوحظ و
على غرار مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية  ذات الصلةبرامج تعاون وشراكة مع الأطراف 

  .حقوق الطفل ومعهد إطارات الطفولة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
  

 مجالات الإعلام والبحوث منظومات فرعية فيضرورة وضع بستراتيجية لاا وخلافا لما �صت عليه
ستراتيجية تواصل في مجال التعهد العائلي اعلى إعداد  2010فإن المعهد اقتصر إلى موفى جوان  ،والدراسات

  . بالأطفال الفاقدين للسند العائلي دون الشروع في تفعيلها
  

  التابعة للجمعياتوحدات العيش ب حاطةالإ - ب 
  

لم يتول المعهد وضع بر�امج سنوي للإحاطة  ،ضطلع به هذه الوحداتعلى الرغم من أهمية الدور الذي ت
وتقوم وزارة الإشراف سنويا . عتمادات مالية لمساعدتها مثلما ينص عليه الأمر المنظّم لمصالحهابها ولم يخصص 

  .  2009د في سنة .أ 220,5 المشرفة على هذه الوحدات �اهزت قيمتهالجمعيات لبصرف منح 
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لال استغلال �تائج الاستبيان عدم إنجاز المعهد لزيارات بصفة دورية إلى وحدات العيش وتبين من خ
التي لم تشهد أي الجمعيات  أما .% 57 حدودفاقت  �2009سبة الجمعيات التي لم يقم المعهد بزيارتها في سنة أن و

  . % 30فقد بلغت �سبتها  2006منذ مارس زيارة 
  

متوسط أعمال المسا�دة الفنية التي يقدمها المعهد معيات أن مستوى من الج % �45سبة  واعتبرت
وأفادت  . من الجمعيات بالمنعدمة % 11 ة في حين وصفتهاضعيفمن الجمعيات هذه الإحاطة  % 33 قدرتو

77 % المعهد لا يتولّمن الجمعي الأعوان العاملين لديها ى تأمين تكوين لفائدةات أن .  
  

تبيان أن أهم الصعوبات التي تلاقيها وحدات العيش تتعلقّ بالنقص في عمليات التواصل مع كما أبرز الاس
. اتظالمعهد وبضعف أعمال المتابعة والإحاطة وبغياب أدلة عمل موحدة وبارتفاع أسعار حليب الرضعّ والحفا

وتجدر  .تركيز �ظام اتّصالوتركّزت المقترحات حول تدعيم أعمال التكوين والإ�صات وتنظيم لقاءات سنوية و
ستراتيجية التي �صت على تنظيم لقاء سنوي الإشارة إلى أن بعض هذه الحلول تجد صدى لها في مستوى الا

للإعلام والتقييم وتبادل الخبرات وعلى إعداد تقرير سنوي حول وضع الطفولة بدون سند عائلي وهي إجراءات لم 
  .2010جوان  ىإلى موفّإنجازها يتم 

  
في إطار تدعيم التوجه نحو اللامركزية إحداث  2010-2007لى صعيد آخر ولئن تمّ خلال الفترة وع

إحداث  2010ثلاث وحدات عيش جديدة بكلّ من ولايات المنستير وبنزرت والمهدية فإ�ّه لم يتم إلى موفى جوان 
  .ميقةوحدات عيش لإيواء الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وخاصة ذوي الإعاقات الع

  
*  
  

   *               *  
  

يتولّى المعهد الوطني لرعاية الطفولة التعهد بالأطفال الفاقدين للسند العائلي والموجهين إليه من قبل قضاة 
ويؤمن المعهد خدمات الرعاية الصحية والتربوية والنفسية . الأسرة أو مندوبي حماية الطفولة أو المصالح الأمنية

  .    عمل على تسوية وضعياتهم القا�و�ية والاجتماعية بما يكفل مصلحتهم الفضلىلهؤلاء الأطفال وي
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احترام شروط النظافة وتدعيمه بالموارد البشرية نجاعة على تدخلات المعهد الإضفاء يستدعي و
وحفظ الصحة وضمان شمولية خدمات التعهد التربوي والصحي والنفسي لكل الأطفال ولا سيما المودعين منهم 

نجاز دراسات وبحوث تتناول الطفولة الفاقدة إاتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل و قتا لدى عائلات استقبالمؤ
  .للسند

  

لأطراف ا يتّجه العمل على مزيد تنسيق تدخلات مختلف ،وسعيا إلى إحكام إجراءات التسوية القا�و�ية
هد بهم في أفضل الآجال وذلك بتوحيد وجمع ق باستكمال عناصر هوية الأطفال المتعالمعنية خاصة في ما يتعلّ

  . الإجراءات المعتمدة في هذا اال
  

 المحاسبات د التداعيات السلبية للحياة المؤسساتية على التنشئة السليمة للأطفال تدعو دائرةوأمام تأكّ
زيد إحكام إجراءات اختيار لية الإيداع العائلي بتوسيع �طاقها الجغرافي على مختلف الجهات وملآ الأمثل تفعيلالإلى 

العمل على تدعيم آليات الإرشاد  تدعو إلىكما . العائلات وتأمين المتابعة المستمرة للأطفال المودعين لديها
  .  اجتماعياا واقتصاديعزباء قصد تيسير إعادة إدماجها والتثقيف الصحي والإحاطة بالأم ال

  

العمل على مزيد تحفيز ب توصي الدائرةفاقدة للسند وقصد مسا�دة مجهود الدولة في مجال الطفولة ال
الجمعيات المشرفة على وحدات عيش ودعم خدمات المعو�ة والمسا�دة الفنية من قبل المعهد فضلا عن تدعيم 
ا�فتاحه على المحيط المؤسساتي الوطني والخارجي الناشط في مجال رعاية الطفولة عموما والطفولة الفاقدة 

  . الارتقاء به إلى مستوى المؤسسة المرجع حتى يتسنى ى وجه التحديدللسند العائلي عل
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  رد المعهد الوطني لرعاية الطفولة
  
  التصرف الإداري والمالي و�ظام المعلومات - 
  

توجه المعهد بمقترحات لسد الشغورات في الإدارة الفرعية للدراسات وا�تداب إطارات لسد الشغور في 
للتكوين والرسكلة بالمعهد، تقوم منظمة  تعتمادااتخصيص وفي غياب . تراح أشخاص فيهاالأماكن التي لم يتم اق

بالدعم الفني في هذا اال منذ سنوات من خلال إعداد بر�امج عمل سنوي شامل يتضمن أ�شطة " اليو�يسيف"
احثين يتولى المعهد من بينها تطوير القدرات المهنية للمتدخلين و كذلك القيام بدراسات بالتنسيق مع خبراء ب

 .الإعداد الإداري لتنفيذها
  

وبالنسبة لحالات الجمع بين مهام متنافرة فإ�ّه سيتم تدارك هذا الأمر إثر دعم الإدارة الفرعية للشؤون 
وبخصوص النقص في تفعيل وظيفة المتابعة والتقييم بالمعهد فإ�ه راجع بالأساس إلى �قص . المالية بالموارد البشرية

  .ت المشرفة على الإدارة الفرعية للموارد البشرية و إلى حجم العمل الذي يعيق عملية التقييم الدوريةالإطارا
  

كما سيتم العمل على تدارك النقائص المتعلقة بالس الاستشاري باعتبار أ�ه ا�عقد حديثا بعد فترة 
  .الس إثر تنقيح الأمرتوقف دامت سنوات وسنسعى إلى إدراج وزارة المرأة كطرف فاعل ضمن تركيبة 

  
برمجة حلقات  تمتاقتناء منظومة إعلامية خاصة بالتصرف في المخزون وتم  في إطار تنظيم المغازاتو

  . سيقوم حافظ المغازة بإعداد جداول قيادةكما  غازاتالمتكوينية لفائدة الأعوان المشرفين على 
  

إلى  (Access) برمتها من �ظام أكسس  ها�عمل حاليا على تغيير وبخصوص سلامة قاعدة البيا�ات
  .وهو ما من شأ�ه أن يجنبنا كل ثغرات الحماية المتواجدة بنظام أكسس (SQl Server) �ظام 

  
تطبيق �ظام تصنيف الوثائق المشتركة  يتسنلم  ه�ظرا لنقص الإطار البشري العامل بوحدة الأرشيف فإ�و
  .جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعهدتحيين  حاليا على وحدة الأرشيفوتعمل  والخصوصية



408 

 

  ظروف الإقامة والرعاية - 
  

حاضنة  أما 30ا�تداب  26/07/2010جيدة تم بتاريخ  تأطيرتطوير المؤشرات لبلوغ �سبة  إطارفي 
للوصول  2011وقد تم ضبط آجال  .إطار هذه الآلية  في بصة جديدةمتر 30مع قبول  16متربصة في إطار الآلية 

  .�سبة التغطية المطلوبةإلى 
  

وبالنسبة لمتابعة النمو الجسما�ي للأطفال المودعين لدى عائلات استقبال على المدى الطويل  يتم ذلك 
  .بالتنسيق مع الطبيب المباشر

  
وفي غياب تأمين حصص استمرار من قبل أخصائي التغذية بالحصة الليلية يتم تحديد �وع الوجبة الغذائية 

ها للطفل من طرف العاملات بيت الرضاعة و الأمهات الحاضنات باجتهاد مركز عن دراية مكتسبة التي سيتم تقديم
  .إثر تلقي العديد من الدورات التكوينية

   
وفي حالة �فاد أو �قص في المواد الغذائية تقوم الأخصائية في التغذية بتعويض المادة الناقصة بأخرى متوفرة 

  .ترحة بما يضمن التوازن الغذائيأو بتغيير الوجبة الغذائية المق
  

أما فيما يتعلق بظروف حفظ الصحة وفي إطار تنفيذ الصفقة المتعلّقة بمناولة خدمات الأكلة المقدمة 
  .لتحليلها إحداث لجنة أوكلت لها مهام أخذ العينات 2010أفريل  20بتاريخ  تم فقدللأطفال والحاضنات 

  
اعات سيتم توفير آلة تعقيم أخرى عند استغلال بيت الرضاعة ولتدارك النقائص المتعلقة بتعقيم الرض

  .كما يسعى المعهد إلى اقتناء المقاييس الضرورية لمراقبة الحليب. الجديد
  

على الأطفال ذوي الحاجيات الخصوصية وخاصة الحاملين  2009واقتصر التعهد التربوي قبل سنة 
لمتابعة التربوية على الأطفال المودعين في صيغة الإيداع العائلي بدأ العمل على تعميم ا 2009لإعاقات ومنذ أكتوبر 

قصير المدى و ذلك بالنسبة للأطفال الذين تجاوز سنهم الثلاث سنوات فقط �ظرا للعدد الهام لهذه الفئة الذي 
تم إقرار حكم قضائي يخول لهن مواصلة  الأطفال وفيما يخص توقيت عمل منشطات رياض. طفل 200تجاوز 

  .تع بالعطل المدرسيةالتم
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وبخصوص التعهد الطبي وشبه الطبي فقد طلب المعهد تعزيز فريق العمل الليلي لتأمين حصص 
وتتم متابعة العلاج الطبيعي للأطفال المودعين لدى عائلات استقبال بالهياكل الصحية التابعة لوزارة . الاستمرار

لعمل على إرساء بطاقات تقييم ومتابعة للوضعيات            أما بالنسبة للعلاج الوظيفي فسيتم ا. الصحة العمومية
  .المتعهد بها

  
وفيما يتعلقّ بحالات الوفاة الفجئية فإ�ه لا تتم إحالة �سخة من تقرير الطبيب الشرعي إلى المعهد، 

�ه إلى هذا باعتبار سبب الوفايات عادية، و في صورة ثبوت إخلال أو تجاوزات يتم إحالة الملف إلى القاضي، إلا أ
  .التاريخ لم �سجل أية حالة

  
  تسوية ومتابعة وضعيات الأطفال المتعهد بهم - 
  

يتم قبول الأطفال طبقا لمواعيد يتم ضبطها من طرف الإدارة الفرعية الطبية تبعا لمطالب القبول الواردة 
  .خارج عن �طاق المعهد وتجدر الإشارة إلى أن التأخير .من المستشفيات أو مندوبي حماية الطفولة ى المعهدعل

  
  تسوية الوضعية القا�و�ية للأطفال        - 
  

من طرف  هاختمستكمال الأبحاث من طرف المصالح الأمنية وأساسا با الأطفال تسوية وضعيات ترتبط
إبان صدور شهائد الحفظ أو ختم بدفاتر الحالة المد�ية الأطفال مجهولي الأبوين ويتم ترسيم . النيابة العمومية

تجدر الإشارة إلى أن  و .في التبني همترسيم الأطفال بدفاتر الحالة المد�ية لايعيق إدماج عدم نبأ علماالأبحاث 
وفي هذا الصدد  .وضعيات الأطفال المرمية رسوم ولادتهم بالتدليس تبقى منشورة لدى المحاكم لمدة زمنية طويلة

أن التدليس ب علما ختصار الآجال الخاصة بهذه القضاياتمت مراسلة السيد وزير العدل قصد النظر في إمكا�ية ا
  .ةلايعيق إدماج الأطفال لدى عائلات بديل

  
وإلى  غياب مخابر التحليل الجيني ببعض الولايات إلى ويعود التأخير في إنجاز التحاليل الجينية خاصة

الحصول على �تيجة البحث الأمني  عدم التمكن منإضافة إلى  ختبار الجينيلالة التأخير في تقديم الأطراف المعني
يسعى المعهد دائما إلى تذكير المصالح الأمنية بكل الوضعيات للتعرف على �تائج و .من طرف بعض المصالح الأمنية
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الاختبارات الجينية وذلك من خلال توجيه القائمات إلى مصلحة حماية الطفولة التابعة لإدارة الشرطة العدلية 
  .هذا الإشكال في عديد جلسات اللجنة الوطنية بحضور ممثل وزارة الصحة العمومية ةثارإتمت  وقد .بتو�س

  
يوافي المعهد ممثلي وزارة العدل بكل قوائم الأطفال المعنيين قصد أما بالنسبة لإسناد اللقب العائلي 

  .المتابعة ومزيد الحرص على توجيه الأحكام إلى الدوائر البلدية المختصة
  

ضعف التنسيق بين اللجان الجهوية للمتابعة والنيابة إسناد الهوية الافتراضية إلى  ويعزى التأخير في
  .تأجيل الجلسات القضائية في العديد من المناسبات دون الفصل فيها في أفضل الآجال إلى العمومية إضافة
  
  الاسترجاع والإدماج في إطار التبني والكفالة - 
  

لا مع الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي لتكثيف متابعة سيسعى المعهد إلى مزيد التنسيق مستقب
  . يعمل المعهد على توجيه الأم الراغبة في إيجاد عمل إلى الهياكل المختصة و الجمعياتكما . عمليات الاسترجاع

  
المصالحة مع إلى حد ما بصعوبة إجراء �سبة المصالحة مع القرين ومع العائلة الموسعة ويفسر ضعف 

  .الأبوة ثباتوإ لم يتم إجراء التحليل الجينيالقرين ما 
  

يقوم المعهد بتوعية الأم وتعريفها بالإجراءات  وبالنسبة لحالات الاسترجاع التي لم تستوفى تسويتها القا�و�ية
  .القا�و�ية لإثبات هوية طفلها بالتنسيق مع  اللجنة الجهوية لمتابعة وضعيات الأطفال فاقدي السند العائلي

  
والتي لم يتم عرضها على اللجنة فإن هذا  2009مطالب التبني الواردة على المعهد سنة  وفي خصوص

. التأخير يساهم فيه أحيا�ا المواطن الذي يكون غير متواجد بمحل سكناه أو يدلي بعنوان غير واضح أو خاطئ
  .عيوسيعمل المعهد على تحسين طريقة العمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للنهوض الاجتما

  
اتخاذ قرارات فردية بإيداع  حماية الطفولة بصفاقس تولى مندوب أما في ما يتعلق بالوضعيات التي

قد اضطر المعهد لاحقا فالأطفال لدى عائلات لم يتم دراسة وضعيتها من طرف لجنة التبني والكفالة والإيداع 
  .لتسويتها عند إقالة المندوب المذكور
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الكفالة خاصة إلى التأخير في استكمال عناصر هوية الطفل وفي موافاة  ويرجع التأخير في إبرام عقود
  .  و سيعمل المعهد مستقبلا على تفادي هذه الاخلالات. المعهد بتقارير المتابعة الاجتماعية

  
  الإيداع العائلي المؤقت  - 
  

هياكل يعزى النقص الحاصل في عدد عائلات الإيداع العائلي إلى عدة عوامل أهمها عدم وجود 
تقدم بعض و.....) ملابس ، حفاظات ،حليب ( مؤسساتية مستعدة للإيفاء بحاجيات الأطفال العينية 

  .الحاضنة في السن العائلات
  

عدم استكمال الوثائق المكو�ة دراسة ملفات عائلات الإيداع خاصة إلى  لجاآ وتعود أسباب طول
يسعى المعهد لتحسين خدمات و. لأخصائي النفسا�يعن مقابلة ا البعض منهالف وتخ للملف من طرف العائلة

   .الفضلى تهملما فيه مصلحلكل الأطفال المودعين لدى عائلات المتابعة 
  

ستوكل مهمة إصدار الجداول الشهرية  �هفإالإيداع وبخصوص إجراءات تصفية المنح المسندة لعائلات 
  .البشريةتوفرت الموارد  ماإذا صلحة المالية  الملمنح الإيداع  إلى 

  
ودون  بصفة استثنائية بمنحة الإيداع على التقليص تدريجيا من عدد العائلات المنتفعة المعهد ويعمل

   .كلما تبين تحسن في الوضعية العائلية للمحضون وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية لهؤلاء الأطفال سند قا�و�ي
  
  معياتالدراسات والبحوث والإحاطة بوحدات العيش التابعة للج - 
  

إلى حد اليوم المدعم الوحيد للقيام بالدراسات والبحوث، فعليه يتم تحديد " اليو�يسيف"تبقى منظمة 
وقد شرع المعهد مؤخرا في رصد مشاريع . مواضيع الدراسات حسب الحاجة المتأكدة والإمكا�يات المتاحة

  .دراسات وطرح الأمر على الس الاستشاري
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ة مع الخبير بعدة اجتماعات فني 2010واصل فإن المعهد قام خلال سنة الت ستراتيجيةاوفيما يخص 
  . مع مجموعة من المتدخلين بالمعهد قصد التحضير للشروع في تفعيلها في الوقت المناسبالذي قام بإنجازها و

  
مالية للغرض لم يستطع المعهد تقديم  داتعتماا وفي غياب أما فيما يتعلق بالإحاطة بوحدات العيش

دعم مجهودات وحدات العيش و  الاتصاليبقى مزيد تنسيق عملية الإحاطة وو. اعدة الفنية لكافة الوحداتالمس
  .رهين توفر الموارد المادية و البشرية

  
  
  
 

 

  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  البــــــاب الثـــــالث                  
 الجماعــــات المحلّيــــــة               
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ة بوسالـم    بلديـ

  
  

       وتمسح المنطقة البلدية . 1905جويلية  25أحدثت بلدية بوسالم بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 
           ألف ساكن حسب التّعداد العام للسكان والسكنى  20 يقطنها مسكنا 5518وتضم  هكتارا 290
 . 2004لسنة 

  
 2000سنوات على التوالي خلال  ثلاث مناسباتفي فيضا�ات ض المنطقة البلدية إلى العلى إثر تعرو

اتخاذ إجراءات لحماية المدينة من والعمرا�ية مراجعة مثال التهيئة  أقرت السلط العمومية 2003و 2002و
  .مع إمكا�ية �قلة المنطقة البلدية القديمة إليها" بالروما�ي"إحداث منطقة سكنية جديدة والفيضا�ات 

 

 2009سنة في د .أ 1.513إلى  2006سنة في د .أ 1.341د العنوان الأول من وارتفعت موار
من  تراجعت موارد العنوان الثا�ي وفي المقابل .هاتوفيرغير الجبائية بنسب متقاربة في والمداخيل الجبائية وساهمت 
نفيذ د لت.أ 2.470رصدت علما أن البلدية  ،2009سنة  د.أ 762,875إلى  2006د سنة .أ 846,043

  .2011-2007مشاريع المخطط الاستثماري 
  

الفترة من  ولمساعدة البلدية على تطهير وضعيتها المالية تمّ إعداد عقد إعادة هيكلتها المالية بعنوان
  .2011إلى  2007

  
ظر في النالمحاسبات  دائرةتولتّ  ،ها على الوجه المطلوبمهام أداءللنظر في مدى توفق البلدية في و

 ظافة وبالتصرف الإداري والمالي خلالوبالتهيئة العمرا�ية والنة الماليبتعبئة الموارد المتعلقة  أوجه التصرفمختلف 
  .2010إلى موفى ماي  2006من سنة  الفترة
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I  - ةتعبئة الموارد المالي  
  

  المعاليم على العقارات والأ�شطة -  أ
  
 غير ،حسن استغلال الطاقة الجبائية في هذا االن الإحصاء الشامل للعقارات المبنية من ضمان يمكّ

شابته �قائص خاصة فيما  ومختلف الإحصاءات التكميلية الموالية له 2016-2007أن إعداد الإحصاء العشري 
على  جدول تحصيل المعلوم عدم شمولية ساهم ذلك في وقد. التنسيق بين مصلحة الجباية والمصلحة الفنيةب يتعلقّ

�تائج التعداد العام للسكان والسكنى في حين أن  فصلا 5155 سوى يضملا الذي  2009لسنة  بنيةالعقارات الم
  .فصلا 5518تشمل  2004لسنة 

  
نجاز إحصاءات تكميلية بصفة دورية حيث إالمعلوم على الأراضي غير المبنية عدم  يخصفي ما تبين و

غير المبنية  الأراضيمطالب أصحاب على  لتحصيل بناءال على تحيين جداول ايقتصر مجهود البلدية في هذا ا
إلى  2006د خلال الفترة من .أ 7ويتعلق الأمر بكامل المبلغ الموظف والذي �اهز . للحصول على شهادات إبراء

2009 .  
  

 الناجمة عن هذا الوضع غير أن البلدية تدارك الإغفالات من مجلة الجباية المحلية 34الفصل  أتاح وقد
تولت في بعض الحالات و سنوات عوضا عن أربع سنوات أحيا�ا بتثقيل إغفالات بخصوص فترة ثلاث اكتفت

  .توظيف إغفالات بخصوص فترة تتجاوز الحد الأقصى المحددالأخرى 
  

           قدره اوظّفت البلدية دون موجب معلوم ،من مجلة الجباية المحلية 32وخلافا لمقتضيات الفصل 
  .راض غير مبنية مقسمة رغم أ�ه لم يتم التفويت فيها من قبل المقسمد بخصوص أ.أ 4,7

  
المعلوم على ب في ما يتعلقاز عمليات الإحصاء التكميلية إنجلم تتمكن مصلحة الجباية دائما من و

 المدرجة بجداول تحصيللم يسمح بتحيين البيا�ات هو ما و الصناعية أو التجارية أو المهنيةالمؤسسات ذات الصبغة 
 2009و 2008أ�ه لم يتم إعلام المؤسسات بالحد الأد�ى بعنوان هذا المعلوم خلال سنوات  قد تبينو.  المقار�ة

 . 2010و
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لم  2006منخرطين في العفو الجبائي الذي أقره قا�ون سنة  1306من جملة  % 21,28وتبين أن نحو 
الصادرة عن  2007 أفريل 11بتاريخ  47 عامة عددوخلافا لمقتضيات المذكرة ال. يلتزموا بتعهدانهم في الغرض

د يتعلّق .أ 28,502الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، تأخرت القباضة البلدية سنتين في طرح مبلغ 
              حيث لم يتم ذلك إلاّ بتاريخ  2006بالمنخرطين في العفو الذين تولوا تسديد كامل ديونهم خلال سنة 

  .2009أكتوبر  29
  
 تفي عمليات طرح المعاليم على العقاراتراوحت مدته بين ستّة أشهر وسبع سنوات تأخير لوحظ و

   د .أ 4,748د و.أ 6,792من ذلك أ�ه لم يتم طرح مبالغ قدرها على التوالي . المبنية التي تم تثقيلها خطأ
لس البلدي صادق على طرحها على التوالي رغم أن ا 2009ديسمبر  3 د إلاّ بتاريخ.أ 4,989د و.أ 3,590و

   .2008وفيفري  2006وماي  2003و�وفمبر  2002منذ جوان 
  

المؤرخة  108عدد للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص وخلافا لمقتضيات المذكرة العامة 
استخلاص المعلوم على العقارات تولت القباضة البلدية في العديد من الحالات إعادة إجراءات  ،�2007وفمبر  5في 

ذلك  أدى وقد. ل سنوات سابقة عوضا عن مواصلتهابخصوص الفصول التي تم الشروع في استخلاصها خلا المبنية
 2009سنة في   % 24,82إلى  2005سنة في   % 44,64من  تتراجع ةمتواضعستخلاص ا�سب  تحقيقإلى 

2009في موفى  % �58سبة استخلاص د�يا في حدود يقتضي بلوغ  عقد إعادة الهيكلة المالية للبلدية في حين أن . 
  

ع المستوجبة استخلاص مبلغ خطايا التأخير ومصاريف التتب أخرى حالاتالقباضة البلدية في  ولم تتول
  .من مجلة الجباية المحلية 19المنصوص عليها بمقتضى الفصل  ان المعلوم على العقارات المبنيةبعنو

  
المعلوم على المؤسسات ذات  من استخلاص 2009قباضة البلدية إلى غاية موفى سنة ن اللم تتمكّو

د بعنوان المبالغ المثقلة .أ 37,456د من جملة .أ 8,296إلاّ في حدود الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 
 عدم مواصلتها أو عدم اتخاذ إجراءات التتبع اللازمة بسبب % 22,14أي بنسبة  2006و 2005خلال سنتي 

 . عقل في الغرض 4حيث لم يتم تنفيذ سوى 
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الصادرة عن الإدارة العامة  2006جويلية  18المؤرخة في  61وخلافا لمقتضيات المذكرة العامة عدد 
البلدية من المعلوم على المالية بصفة شهرية تحويل منابات  مختلف قباضلم يتولّ  ،للمحاسبة العمومية والاستخلاص

سنة وقد �اهز التأخير المسجل في مثل هذه الحالات  .ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المؤسسات
  . وثما�ية أشهر

  
من ضبط المبالغ و لك المستخلصة في الغرضن البلدية من المقار�ة بين المبالغ المستوجبة وتلم تتمكّو

 مدالمذكورين المالية  قباض عدم تولي يرجع ذلك إلىو. ةالمستخلصة بعنوان كلّ من المعلومين المذكورين بصفة منفصل
مبالغ المحولة علاوة على عدم إفراد المبالغ المتحصل عليها بعنوان كلّ من المعلوم الموظف بلدية بالقائمات التفصيلية للال

ضيات المذكرة وذلك خلافا لمقت ،لوم الإجازةعلى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ومع
  .�1998وفمبر  16المؤرخة في  89دد عللإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص العامة 

  

مساهمة المالكين الأجوار في �فقات الأشغال الأولية المتعلقة بالطرقات  -  ب
  والأرصفة 
  

الواجب الحصول عليها لم تستخلص البلدية التسبقة  ،من مجلة الجباية المحلية 59خلافا لمقتضيات الفصل 
لسنة  1650د التي تم استصدار الأمر عدد .أ 212,319بمبلغ " الأمين"قبل ا�طلاق أشغال تعبيد الأنهج بحي 

 .بخصوص التصريح بصبغة مصلحتها العامة 1999جويلية  26المؤرخ في  1999
  

الكين الأجوار في د بعنوان مساهمة الم.أ 85,099 مبلغ تثقيل 2001أوت  22وتولت البلدية بتاريخ 
د .أ 35,747مبلغ سوى من استخلاص  2009إلاّ أنها لم تتمكن إلى غاية موفى سنة . نجاز الأشغال المذكورةإ

 .% 42أي بنسبة 
  
ضفاء صبغة المصلحة العامة بخصوص الأشغال الأولية البلدية لم تتول استصدار أوامر لإأن  تبينو

والتي بلغت كلفتها  2009إلى  2007الأرصفة المنجزة خلال الفترة من والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات و
  .وهو ما لم يسمح لها بتوظيف واستخلاص المبالغ المستوجبة في الغرض طبقا للمجلة المذكورة د.أ 449,257
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  معاليم أخرى -  ج
  

في د .أ  22,699ارتفعت المبالغ المتخلّدة بعنوان المعلوم من أجل الإشغال الوقتي للطريق العمومي من
د .أ 62,848وارتفعت معاليم الإشهار خلال الفترة �فسها من  2009في موفى د .أ 27,825إلى  2008موفى 

هذا التفاقم ويفسر . % 17,45و  % 22,58على التوالي  وسجلت بذلك تطورا بلغت �سبته د.أ 73,816إلى 
. عملية الاستغلال قا�طلا الاستخلاص عند بالتقسيط عوضا عنماد الاستخلاص باعت "المتخلّدات"في حجم 

د بعنوان معاليم إشهار متخلدّة بذمة المحلات .أ 8,818 مبلغ من استخلاصالبلدية  وقد ساهم ذلك في عدم تمكن
  . عن النشاطنهائيا التي توقفت 

  
في موفى كل  بعنوان المعلومين المذكورينتثقيل بقايا الاستخلاص  تتول لمأن البلدية  وتجدر الإشارة إلى

  .سنة وهو ما لم يسمح للقابض البلدي باتخاذ إجراءات التتبع المستوجبة في الغرض
  

والمتعلقّ بضبط تعريفة المعاليم  1998 جويلية 13في  لمؤرخا 1428الأمر عدد وخلافا لمقتضيات 
تراخيص بخصوص  توظيف واستخلاص معلوم إسنادبالبلدية  قامت ،المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها

  .ت تعمل في إطار منشآت قارةتعاطي المهن بالنسبة لمحلا
  
عوضا عن  أدى اعتماد معلوم جزافي بخصوص الا�تصاب بالفضاءات العلوية بالسوق اليومية الثا�يةو

 إلى ضبط معاليم الاستغلال في هذا الشأنب المتعلقّ 1998سبتمبر  25تطبيق مقتضيات القرار البلدي المؤرخ في 
المبلغ  أن وتبين .2005 سنة إلى 1999 سنة د خلال الفترة من.أ �47قص في التوظيف والاستخلاص بنحو 

النقص في  حيث �اهز سنويا دون المبلغ الواجب توظيفهمازال  2006بداية من سنة الموظف والمستخلص 
  .2009بعنوان سنة د .أ 6,8التوظيف 

  

الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية  المشترك لوزير وخلافا لمقتضيات المنشور
حول التصرف في أسواق الجملة والإ�تاج وأسواق البيع بالتفصيل لمنتجات  2006أكتوبر  21المؤرخ في  31عدد 

 لىإ 2007 سنة سوق الجملة والسوق الأسبوعية خلال الفترة من تولت البلدية استلزام ،الفلاحة والصيد البحري
الاعتماد على  البلدية واصلتو .عروض في الغرض اتبالاعتماد على بتّات عمومية عوضا عن طلب 2010 سنة
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وذلك عوضا  1976فيفري  21المؤرخ في  5كراس الشروط المنصوص عليه في إطار منشور وزير الداخلية عدد 
  . فاعن اعتماد كراس الشروط النموذجي الملحق بالمنشور المشترك المذكور آ�

  

يتطلب أخذ القرار بخصوص طريقة التصرف في أسواق البلدية والمسلخ التابع لها ضرورة العمل على و
خلافا لمقتضيات مختلف  ،البلدية إلاّ أن. توفير قاعدة بيا�ات بخصوص الاستخلاصات المنجزة والمصاريف

تلف مستلزمي أسواقها والمسلخ ومحطة لم تتول مطالبة مخ ،كراسات الشروط المتعلقة باستلزام الأملاك المذكورة
 .رضسيارات الأجرة لخطوط خارج الولاية بتقديم دفاتر المتابعة الواجب مسكها من قبلهم في الغ

  

د مقابل عمليات رفع .أ 9 البلدية استخلاص مبلغلم تتول  ،وخلافا لمقتضيات كراسات الشروط
           إلى 2007سنة خ البلدي المنجزة خلال الفترة من الفضلات بكلّ من السوق الأسبوعية وسوق الجملة والمسل

  .2009 سنة
  

II – ة والنظافةالتهيئة العمرا�ي  
  

  اال العمرا�ي - أ 
  

  حماية المدينة من الفيضا�ات -  1
  

اتّخذت  2003أحدثت لجنة فنية وطنية سنة  ،المشار إليها آ�فاللفيضا�ات  مدينة بوسالم على إثر تعرض
وبموجب هذا القرار  .(1)فوق سطح البحر امتر 127الأراضي الكائنة دون مستوى بناء على ير التحجب اقرار

وهو ما أدى إلى  % 35,8أي بنسبة  هكتارا 269 إلى هكتارا 419 بلة للتعمير منامساحة الأراضي الق تقلصّت
 البناء فوقمنع باعتبار  (2)يد من إمكا�ية تكثيف النسيج العمرا�الحمنع البناء بالتقسيمات المصادق عليها و

   .بالمنطقة المعنية بالتحجير (3)إقامتها التي سبقت العقارات
                                                            

  .2010ال التهيئة العمرا�ية سنة وهو �فس المبدأ الذي تم إقراره بمناسبة المصادقة على مث -  (1)
 19المؤرخ في  4خلافا للتوجهات المنصوص عليها بالمنشور المشترك لوزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عدد  -  (2)

  .2008مارس 
  .عقارا مبنيا 763يتعلق الأمر بنحو  -  (3)
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 سنة خلال الفترة منرخصة  166 من البناءلتراخيص المعدل السنوي ض انخف ،و�تيجة لهذا الوضع
 �اهزتأي بنسبة تراجع  2009 سنة إلى 2005 سنة خلال الفترة منرخصة  100إلى  1999  سنةإلى 1995

40 %.   
  

تكليف لجنة جهوية بضبط وإحصاء الأراضي البيضاء  2009ماي  21منذ  وتجدر الإشارة إلى أ�ه تم
لم تتمكن من إعداد جرد في الغرض إلى غاية  هاإلاّ أ�ّ ،والتقسيمات المصادق عليها الكائنة داخل منطقة التحجير

  . ا�تهاء المهمة الرقابية
  

ئي من قبل السلط العمومية بخصوص ضم أو تحويل المنطقة البلدية إلى عدم اتخاذ قرار نهاومن شأن 
بتوضيح أن لا يسمح  كلم من المدينة 5على مسافة  (1)التي تم إحداثها) الروما�ي(المنطقة السكنية الجديدة 

المساحات  تغطية الحاجيات الضرورية من وأن لا يمكنّ منالتوجهات المستقبلية العمرا�ية والاقتصادية للمدينة 
يقدر النقص و. ية وفلاحية يصعب تحويل صبغتهامناطق سقومن يط بها يحما اللازمة لتطورها العمرا�ي باعتبار 

فقا و هكتارا بعنوان السكن 30بعنوان تجهيزات جماعية و اهكتار 15هكتارا منها  45بنحو  الصددفي هذا 
تقرر بالتنسيق مع السلط "وأفادت البلدية أ�ه  .ة للمدينةلدراسة المعدة في إطار مراجعة مثال التهيئة العمرا�يل

الجهوية إرجاء عملية الضم المذكورة إلى غاية إتمام بقية أشغال التهيئة للمنطقة المعنية وذلك بسبب عدم قدرة 
 ".البلدية على تحمل الأعباء المالية المنجرة عن ذلك حاليا

  
ر الفيضا�ات بسبب التأخير المسجل في تنفيذ مشاريع مهددة بخطمازالت  ويلاحظ أن مدينة بوسالم

نجاز إمن لم تنته والتهيئة الترابية  والإسكانوزارة التجهيز  في هذا الخصوص أنتبين  فقد. ماية من الفيضا�اتالح
           نجاز�سبة الإ لم تتعدالذي يهدف إلى تيسير تصريف مياه الأمطار داخل المدينة حيث  (2)مشروع الطريق القنال

            بسنتين  ده إنجاز هذا المشروع والذي قدرالتأخير الذي شهويرجع  .إلى غاية ا�تهاء المهمة الرقابية  % 70
 .تنفيذ المشروعل الضّروريةا�تزاع بعض العقارات ب المتعلّقةإلى الصعوبات أشهر  10و

  

                                                            
د على بعض متساكني .م 5,069كما تم توزيع مساكن اجتماعية بالمنطقة المذكورة بكلفة تناهز . د.م �4,976اهزت كلفة إحداثها  -  (1)

  .مدينة بوسالم الذين ا�تزعت منهم عقارات في إطار تنفيذ مشروع الطريق القنال
  .د.م 1,250بكلفة قدرها  -  (2)
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في تنفيذ المخطط المديري صيد البحري وزارة الفلاحة والموارد المائية وال�طلاق عدم ا كما لوحظ
للتصرف في المنظومة المائية المتمثل في جهر الأودية وإعداد �ظام للإ�ذار المبكر علاوة على التحكم في السدود رغم 

  .2009برمجة تنفيذه منذ سنة 
  

2 - ةمثال التهيئة العمرا�ي 
  

تحديد المناطق التي تقتضي إعداد مثال تهيئة  خلافا للأحكام القا�و�ية المتّصلة بالتهيئة العمرا�ية، تمّ
استصدار قرار عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة  بقرار صادر عن الوالي، ولم يتم تدارك هذا الوضع عن طريق

المساهمة في ضبط بجندوبة الس الجهوي ولم يتول . سنتينأي بتأخير �اهز  2007أوت  10إلاّ بتاريخ  (1)الترابية
من المساحة المعنية  % 54,68رات والتوجهات العمرا�ية رغم أن المنطقة الراجعة له بالنظر تمثل نحو التصو

  .بالمراجعة
  

وأدى الاختلاف القائم بين كلّ من الس البلدي ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بخصوص 
لك المتعلقة بتحجير البناء بالأماكن المتواجدة دون مستوى التراتيب العمرا�ية المزمع إقرارها بمثال التهيئة وأساسا ت

بعد ما لا يقلّ عن سبع سنوات من الشروع في المثال هذا مترا على سطح البحر إلى المصادقة على  127
 393أن  ويذكر. يحدد هذه الآجال بسنتين من مجلة التهيئة الترابية والتعمير 15الفصل في حين أن  (2)مراجعته

  . بهذا الشأنقت من جملة الاعتراضات الواردة في إطار المرحلة الثا�ية تعلّ % 69,8ضا أي اعترا
  

ومن شأن التأخير المذكور أن يحد من نجاعة وفاعلية هذه العملية كأداة تخطيط استباقية في اال 
المراجعة المذكورة قبل العمرا�ي، وذلك باعتبار ا�قضاء �صف مدة الدراسة التي تم اعتمادها لتنفيذ عملية 

علما أن الدراسة المذكورة ارتكزت على فرضية تطور البيا�ات الديموغرافية طيلة . المصادقة على المثال الجديد
  .2015إلى سنة  2005عشر سنوات تمتد من سنة  فترة

  
                                                            

  .منها 14وخاصة الفصل  2005أوت  4ريخ وذلك على إثر تنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير بتا -   (1)
                ولم يتم استصدار الأمر المتعلق بالمصادقة عليه إلاّ في موفى   2003جويلية  8شرعت البلدية في مراجعة مثال التهيئة منذ  -   (2)

  .2010سبتمبر 
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ة المتعلقة ه تمت المصادقة على المرحلة الثا�ية من المراجعة قبل إنهاء الدراسوتجدر الإشارة إلى أ�ّ
بالتّحديد النهائي ال الملك العام للمياه بوادي مجردة والاطلاع على �تائج الدراسة المتعلقة بحماية المدينة من 

أدى ذلك إلى عدم البت في و. والصيد البحري الفيضا�ات التي يتم إعدادها من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية
اعتراضا  26يتعلق بتحجير البناء بالتقسيمات المصادق عليها واضا اعتر 47بحساب  ةاعتراضا موزع 82

  .تتعلق ببرمجة إحداث قنال ترابياعتراضات  9بخصوص الأراضي المحاذية للملك العمومي للمياه و
  

وتبين أ�ّه لم يتم العمل على توسيع �طاق المنطقة البلدية لتشمل كافة المنطقة المعنية بمثال التهيئة بما في 
من المبالغ  % 60,42تبرز أن  2010ك الجزء الراجع بالنظر إلى الس الجهوي رغم أن جداول تحصيل سنة ذل

 من التثقيلات بعنوان المعلوم على الأراضي غير المبنية  % 80,38المثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وأن
 ى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو المهنية أو التجارية تتعلق من المبالغ المثقّلة بعنوان المعلوم عل % 33,78وأن

كما تجدر الإشارة إلى أن نحو �صف كلفة أشغال الطرقات والأرصفة والتنوير  .بفصول كائنة خارج المنطقة البلدية
وجاء في  .ةبجندوب د تم تنفيذها داخل حدود المنطقة الراجعة بالنظر إلى الس الجهوي.أ 490العمومي البالغة 
وأ�ّه تم اقتراح  2011ستعمل على الشروع في إجراءات توسعة المنطقة البلدية بداية من سنة "رد البلدية أنها 

  ".2016-2012الاعتمادات اللازمة لذلك في المخطط الاستثماري 
  

ولم تتول البلدية ضبط حاجيات المنطقة من السكن الاجتماعي وبرمجة تخصيص مدخرات عقارية 
    علما أن الندوة الوطنية التاسعة للبلديات المنعقدة بتاريخ ،فيذ مقاسم اجتماعية بمناسبة مراجعة مثال التهيئةلتن
 .أكدت على ضرورة تخصيص مقاسم اجتماعية لفائدة الفئات المعوزة أو ذات الدخل المحدود 2007مارس  2

  

  النظافة  - ب 
  

هكتارات كائنة بمنطقة فلاحية لإيداع  8غ مساحتها نحو تستغل البلدية قطعة أرض على ملك الدولة تبل
من مختلف الفضلات التي يتم تجميعها يوميا وهو ما من شأ�ه أن يؤدي إلى تلوث المائدة المائية بمياه  اطن 20حوالي 
طريقة يتم استغلال المصب المذكور ب خاصة وأ�ّه ،خطر ا�دلاع الحرائق بالأراضي الفلاحية ااورة وإلىالرشح 

  . ضغط النفايات أو ردمها في غيابعشوائية 
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 ،2002جا�في  7بتاريخ  1وخلافا لمقتضيات الاتفاقية النموذجية الملحقة بمنشور الوزير الأول عدد 
النظافة وتعهد المناطق الخضراء في إطار آليات الصندوق الوطني للتشغيل دون  تهمأبرمت البلدية أربع اتفاقيات 

 .دوى في الغرضإعداد دراسات ج
  

من تعهد جميع المناطق الخضراء  2009إلى موفى جوان  2007نت البلدية خلال الفترة من سنة وتمكّ
إلاّ أ�ه لوحظ تدهور حالة بعض المناطق الخضراء بداية من منتصف  ،بالمدينة على إثر إبرام اتفاقيتين في الغرض

غم الاتفاقية رب العملالبلدية توقفت عن  أن وقد تبين .تاريخ ا�قضاء آجال تنفيذ إحدى الاتفاقيتين 2009سنة 
 .ذلك أساسا بعدم قدرتها على توفير الاعتمادات الضرورية ةبررجدوى وفاعلية الخدمات المنجزة م

  
ويتعلق . تدخل بأماكن غير مبرمجةللنجاز خدمات أو واستغلت البلدية الاتفاقيات المذكورة أحيا�ا لإ

لمستودع با يوم عمل 85والملعب البلدي بيوم عمل  45يوم عمل موزعة بحساب  130الأمر على سبيل المثال بتنفيذ 
  . البلدي

  
 بمبلغ خطايا تطبيقة البلدي تتول لم ،الاتفاقيات آ�فة الذكربالمتعلّقة وخلافا لمقتضيات كراسات شروط 

  . املةلعدد المطلوب من اليد العل المناولين الات عدم توفيربخصوص حد .أ 13,980
  

المتعلق بمراقبة  1989ديسمبر  31المؤرخ في  1999من الأمر عدد  10وخلافا لمقتضيات الفصل 
لم تتول البلدية أحيا�ا التعهد بالمبالغ الجملية للاتفاقيات رغم حصولها على كامل مساهمة  ،المصاريف العمومية

  .الغرض الصندوق في
  
في غياب محطة تصفية رغم أنها تمثل عنصرا وظيفيا وضروريا  ه يتم استغلال المسلخ البلدين أ�ّتبيو

. وذلك خلافا لقواعد حفظ الصحة يتم تصريف المياه المستعملة للمسلخ في قنوات الديوان الوطني للتطهير حيث
المركبّ الصحي داخل الفضاء المخصص  وتركيز بيوت تبريد لحفظ اللّحوم غيابكما بينت المعاينة الميدا�ية 

  .لعمليات الذبح
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د إلى غاية .أ 200أن البلدية لم تتمكن من تنفيذ مشروع تهيئة المسلخ البلدي بمبلغ تجدر الإشارة إلى و
المصادقة على المثال المديري للمسالخ  هذا التأخير إلى أنيعود و .1999منذ سنة  تهبرمجرغم  2010موفى سنة 

  . 2010مارس  غرة تم إلاّ بتاريخلم ت والصيد البحريالمعد من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية 
  

III  - يـف الإداري والمالالتصر  
  

  التّنظيم و�ظام المعلومات -  أ
  

�ظام معلومات متكامل إلى تمكين البلدية من أداء  زتركي وتفعيلها إلى جا�بيهدف حسن تنظيم الهياكل 
  .الرفع من مستوى خدماتها وأ�شطتها إلىوها على الوجه الأكمل مهام

  
ووحدة  قسم الشؤون الاجتماعية غير وظيفية على غراربعض هياكل الإدارة البلدية  أن نتبيو

الإعلامية والتنظيم والأساليب رغم التنصيص عليها بقرار الهيكل التنظيمي المصادق عليه من قبل وزارة المالية 
ذلك في عدم ضبط برامج سنوية لتطوير وقد ساهم . 2004جا�في  19الداخلية والتنمية المحلية منذ ووزارة 

ن البلدية من متابعة عدم تمكّالعمل الإداري البلدي ومتابعة تنفيذها وفي عدم وضع مخططات إعلامية علاوة على 
  .�شاط رياض الأطفال و�وادي الشباب والمنظمات التي تعنى بالطفولة

  
في موفى   % 66,66مستوى الخطط الوظيفية حيث كا�ت في حدود  فيوحظ ارتفاع �سبة الشغور ول

  . 2009سنة 
  

لم يتم إحداث هيكل  ،1988ديسمبر  13المؤرخ في  1988لسنة  1981وخلافا لمقتضيات الأمر عدد 
               ؤرخ في الم 23كذلك، وخلافا لمقتضيات منشور الوزير الأول عدد . يعنى بالتصرف في الأرشيف

، تمتّ إحالة الأرشيف الوسيط في جلّ الأحيان دون جداول تحويل ودون اعتماد جداول مدد 2001أفريل  18
  . استبقاء الوثائق الخصوصية
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واتضّح أن الأرشيف يحفظ بدهليز يفتقر إلى التهوئة الضرورية، وهو ما من شأ�ه أن يؤدي إلى إتلاف 
  .في حالة التعرض إلى الفيضا�ات أو بسبب الرطوبةالوثائق المحفوظة به 

  
حول  2003أفريل  25المؤرخ في  13وخلافا لمقتضيات منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية عدد 

تأمين متطلبات السلامة والوقاية بالمستودعات البلدية لم تتول البلدية تأمين مستودعها ضد مختلف الأخطار وخاصة 
  .لحريقمنها السرقة وا
  
 تتول البلدية إعداد مخطط مديري للإعلامية وتحديد أولوياتها عند حوسبة مجالات �شاطها وضبط ولم

شراء غياب سياسة واضحة بخصوص  وفي. أهداف بخصوص دمج المعطيات وا�دماج التطبيقات المستغلة
نها لا تدخل ضمن قائمة التطبيقات رغم أ" التصرف في الأعوان"منظومة تم اقتناء المعدات والمنظومات الإعلامية، 

رغم  يدويايتم " متابعة المشاريع"مجال وفي المقابل مازال التصرف في . (1)بالنسبة للبلديات الصغرى ذات الأولوية
  .إلى هذا الصنف من البلدياتاعتباره ذا أولوية بالنسبة 

  

 ةالاستثمارات البلدي – ب
  

1  - ةالوضعية المالي  
  

الصعوبات المالية التي  وأمام. ستثمارات البلدية بمدى توفير الموارد التمويلية اللازمةيرتبط تنفيذ الا
تمكينها من خطة تمويلية معدلة ائمة البلديات المدعمة جزئيا لضمن ق 2002منذ سنة  إدراجها تمها البلدية واجهت

 مكتوب تم بمقتضياالتزتتمكن من الالم  ةإلاّ أن البلدي .لمشاريعها يتم بمقتضاها التخفيض في �سب التمويل الذاتي
حول البلديات المدعمة جزئيا بخصوص ضرورة تسجيل  2002فيفري  28المؤرخ في  1887 عددوزير الداخلية 

  .2006-2002كحد أد�ى خلال الفترة   % �9سب تطور سنوية في موارد العنوان الأول بحوالي 
  
ضمن قائمة البلديات المدعمة  2007بداية من سنة ها اجتم إدرعلى التداين  إزاء عدم قدرة البلديةو

القروض بصفة جملية اعتمادا على مساعدات من صندوق  مشاريع مخططّها الحادي عشرتمويل  لتمكينها منكليا 
                                                            

    .علما أن بلدية بوسالم تعتبر بلدية صغرى   (1)
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    قدرهالديون اتفاقية إعادة جدولة إبرام  2007سبتمبر  3بتاريخ  كما تم. ومساعدة الجماعات المحلية
   .وما قبلها 2006 بعنوان سنة المذكور صندوقال لفائدة البلديةدت بذمة د تخلّ.أ 420,419

  
 تطهير وضعيتهادف به 2011- 2007بخصوص الفترة إعداد عقد إعادة هيكلة مالية للبلدية أيضا  تمو

 نأإلاّ  . الادخار الإداريينوتحس ديةاالاعتينفقات الالتحكم في الجبائية ومزيد  المواردتحسين عن طريق  المالية
المعدات والتصرف الإداري حيث تراوحت  مصاريف�صيبا هاما من �فقاتها الاعتيادية للتأجير و البلدية خصصت

من جملة مصاريف   % 85,72و  % 76,38بين  2009 سنة إلى 2006 سنة خلال الفترة من النفقاتجملة هذه 
من قبل صندوق القروض   % 55المحدد بنسبة  وهي �سب تتجاوز الحد الأقصى لهامش التصرف. العنوان الأول

  .ومساعدة الجماعات المحلية
  

في حين أن  2009 سنة  % 4,25إلى  2007سنة  % 8,27من مؤشر اهود الادخاري  وتراجع
دخار تراجع الا كما .% 20ضبط الحد الأد�ى لهذه النسبة بـصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 

فقد . ر في خلاصهلتأخا إلى أو عدم تمكن البلدية من تسديد أصل الدين أدى إلى مما بأصل الدين الإداري مقار�ة
         بعنوان  د.أ 183,143 ةلفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليستوجب المدين الأصل بلغ 
البلدية لم تتمكن ن غير أ ،2009 عن سنةد .أ 261,112و 2008بخصوص سنة د .أ 263,779و 2007سنة 

          بعنوان  د.أ 64,374ود .أ 123,556و د.أ 126 على التوالي بلغت خار في حدودداسوى من توفير 
  .�فسها الفترة

  
 من جملة ديون قدرها % 50,44سبة �يمثلّ د .أ 727,289من تسديد سوى مبلغ البلدية ن لم تتمكّو
أحيا�ا في  البلدية تأخرتوقد . 2010 سنة إلى 2007 سنة د مستوجبة بعنوان الفترة من.أ 441,7581.

 2007سنة بعنوان  د.أ 55,796 أنها لم تتمكن من خلاص مبلغ حيث تسديد الديون المستوجبة تجاه الصندوق
  .2010و 2009إلاّ على التوالي خلال سنتي  2008بعنوان سنة  د.أ  90,549مبلغ و

 
             بمبلغ 2009معلوم استهلاك الكهرباء بعنوان سنة ولوحظ أن البلدية لم تتمكن من تسديد 

 اتفاقية جدولة جديدة مع الشركة التو�سية للكهرباء والغاز بخصوص مبلغ جملي قدره أبرمتو د.أ 121,525
       في  كما أبرمت. وما قبلها 2006د تتعلق بديون مجدولة بعنوان سنة .أ 82,406د منها .أ 203,931

  .د.أ 56,477اتفاقية إعادة جدولة ديون مع الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه بخصوص مبلغ  2007 سنة
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 عقدمراجعة  2009سنة  في موفىتم  تجاوز الصعوبات المالية المذكورةوإزاء عدم قدرة البلدية على 
  .2013- 2009آ�ف الذكر وذلك بتحيين بعض مقتضياته بخصوص الفترة  إعادة الهيكلة المالية

  

  نجاز المشاريعإ -  2
  

د بعنوان .أ 1440مشاريع بكلفة جملية قدرها  2009إلى  2007البلدية خلال الفترة من  تبرمج
من  % 50,63 سوى إنجازمن  2010جوان  تتمكن إلى غاية المخطط الاستثماري الحادي عشر غير أ�ّها لم

تعد مرتفعة  % 78,79نجاز بلغت إية الصرفة �سبة شاريع البلدالموسجلت . د.أ 729,195 برامجها بما قيمته
          % 28,57التي لم تتجاوز حدود لمشاريع المشتركة في مجال الشباب والرياضة والثقافة نجاز اإ ةنسبب مقار�ة

  .الذي لم يشهد الا�طلاق لتوزيع في إطار البرامج الوطنيةمشروع تأهيل مسالك ا وأ
 

فقد . في تنفيذ الصفقات المتعلّقة بها أحيا�ا ات المشاريع إلى التأخيرأدى �قص الدقة في ضبط مكو�و
إنجاز إلى عدم تغيير عناصر مشروع تجميل المدينة من رمز مجسم للمدينة إلى تهيئة جزء من شارع البيئة  أفضى

�صف ثلاث سنوات وأي بتأخير يناهز  2007رغم برمجة تنفيذه منذ سنة  2010 مايشهر إلى غاية  المشروع
  .السنة

  

 إلى طول إجراءات إبرام الصفقات إلى جا�ب المشاريع برمجةمستوى  المسجلة في النقائص وقد أدت
 صفقة أشغال تهيئة الطرقات ببعض الأحياءمن ذلك أ�ه لم يشرع في تنفيذ . التأخير في ا�طلاق تنفيذ بعض المشاريع

            إلاّ  د.أ 94,789بمبلغ شروع تعبيد الطرقات وصفقة م 2008أكتوبر  6إلاّ بتاريخ  د.أ 354,261بمبلغ 
                   2008جويلية  16 منذ على التوالي عليهمااللجنة الجهوية للصفقات مصادقة رغم  2009سبتمبر  28 في
  .2009ماي  7و

  
عفة وتقتضي نجاعة الأشغال وديمومة الطرقات عدم القيام بالتغليف السطحي للطرقات بطبقة مضا

نجازها مع موسم إبسبب تزامن ا�طلاق  المذكورة المشاريع ه لوحظ تعطل تنفيذأ�ّ إلاّ ،مطارأثناء فترة تهاطل الأ
يوما خلال الفترة الممتدة  155البلدية إلى إيقاف أشغال صفقة مشروع تعبيد الطرقات لمدة اضطرت  وقد. الشتاء

يوما خلال  90يئة الطرقات ببعض الأحياء لمدة وصفقة أشغال ته 2010ماي  22إلى  2009ديسمبر  19من 
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أن في هذا الصدد وقد أفادت البلدية  .2009جوان  26إلى  2008ديسمبر  11من  فترات متقطعة امتدت
نجازها إلاّ عند توفر درجة حرارة د�يا تتوفر عادة خلال نهاية فصل الربيع وطيلة فصل إالأشغال المذكورة لا يمكن "

  ". الصيف
 

عى البلدية إلى العمل على مزيد تنظيم برمجة مشاريعها وإعداد ملفات صفقاتها بما يسمح بتنفيذها وتد
  .في أقصر الآجال

  
إيقاف د .أ 302,4بمبلغ  2002أفريل  غرة فيتنفيذ صفقة بناء سوق الجملة المبرمة  وقد شهد

سبب عدم الحصول على تقرير مكتب بأيام وذلك  210مقابل مدة تعاقدية لا تتجاوز يوما  195الأشغال طيلة 
وخلافا  .وتجدر الإشارة إلى أن ذلك لم يتم إلاّ إثر الا�طلاق الفعلي للأشغال. المراقبة بخصوص عمق الأسس

عقد ب الإدلاءبالصفقة مطالبة صاحب ل البلدية لم تتو ،من كراس الشروط الإدارية للصفقة 35لمقتضيات الفصل 
ية تعرضت إلى الفيضا�ات خلال ناجمة عن رداءة الأحوال الجوية علما أن المنطقة البلدالتأمين المتعلق بالأضرار ال

 .نجاز المشروعإأثناء  ينتمناسب
  

. د.أ 64,689 صفقة لبناء سياج واق لسوق الجملة بمبلغ 2006جوان  15وأبرمت البلدية بتاريخ 
فسخ العقد المبرم معه بتأخير تجاوز خمسة أشهر  2006ديسمبر  4وإزاء إخلال المقاول بتعهداته تولتّ البلدية في 

ولم تتولّ البلدية اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتحميل . د.أ 95,016وأبرمت صفقة جديدة مع مقاول ثان بمبلغ قدره 
نجزة في صاحب الصفقة المخلّ بتعهداته الفارق في كلفة الأشغال بين مبلغ الصفقة الأولى والكلفة النهائية للأشغال الم

وبسبب عدم توفير الأمثلة الهندسية في الآجال من قبل مكتب الدراسات الخاص المكلف . إطار الصفة الثا�ية
يوما وهو ما يمثل حوالي ثلثي المدة  78تعطل تنفيذ الأشغال في إطار الصفقة الثا�ية لمدة قدرها  ،بالمشروع

  .يوما 120التعاقدية التي لا تتجاوز 
  

وصفقة تعبيد الطرقات على حساب تهيئة الطرقات ببعض الأحياء لتعهد بصفقة في ا وسجل تأخير
رغم  2010أفريل  28و 2009فيفري  21بتاريخ على التوالي حيث لم يتم ذلك إلاّ  2009و 2008فواضل سنتي 

              ا منذ مالحصول على المصادقة النهائية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بخصوصه
 خلاص كشوفات الحساب الوقتية الأولى لكلّ فيإلى تأخير  ذلك ىأد وقد. �2009وفمبر  4و 2008أكتوبر  29
  . من الأمر المنظم للصفقات 120الفصل  وذلك خلافا لمقتضيات ،يوما 85ويوما  30 على التوالي بلغ الصفقتين من



429 
 

 

  التصرف في الممتلكات العقارية -  ج
  

على معنى الفصل  لضمان الحماية القا�و�ية لأملاك البلدية العقارية اضروري اشرط يعتبر ترسيم الأملاك
من اثني عشر عقارا خاصا إجراءات تسجيل  رص على استيفاءالبلدية لم تح أن إلاّ. من مجلة الحقوق العينية 305
على غرار  ستة منهابخصوص  عدم توفر وثائق استحقاقية في الغرضرت البلدية ذلك بوقد بر. عقارا 31جملة 

بعدم تمكنها من توفير  وكذلك السوق الأسبوعية الجديدة وسوق الجملة للخضر والغلال الجديدوالمسلخ البلدي 
الاعتمادات الضرورية لاستخراج الأمثلة الهندسية التفصيلية بخصوص الملعب البلدي وقطعة الأرض المقام عليها 

  .التقسيم البلدي
  

كما هو الشأن بخصوص قطع لها ملكيتها  إثباتلعقارات البلدية إلى عدم ى عدم ترسيم بعض اوأد
  .الأرض المقام عليها كلّ من دار الشباب والملعب المبلط حيث تقدم خواص بمطالب تسجيل بشأنها

  
 11محلا تجاريا و 70بلغ بقايا الاستخلاص بعنوان مداخيل الأملاك العقارية المتمثلة في م ارتفاع لوحظو

   .% 72,5أي بنسبة تطور قدرها  2009د سنة .أ 88إلى  2006د سنة .أ 51من  نيامحلا سك
  

ة بعنوان  % 21,42د يمثلّ .أ 18,907 أ�ّه يتعذّر استخلاص مبلغن وتبيمن جملة مستحقّات البلدي
من مصلحة الشؤون بسبب عدم توفّر وثائق إثبات بخصوصها لدى كلّ  2009موفّى سنة  إلى معينات الكراء

 .العقارية والقباضة البلدية
  
كلّ تجارية كائنة بسكنية وأخرى د بعنوان معاليم كراء محلات .أ 13,993لم تتول البلدية طرح مبلغ و

كررة على إثر تغيير متسوغيها خلال �فس سنة تالسوق اليومية الأولى والثا�ية وبسوق الجملة تم تثقيلها بصفة ممن 
 . التّسويغ
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د .أ 37,296بلغ بم لمعينات كراء راجعة للبلديةإجراءات الاستخلاص الضرورية  وتبين عدم اتخاذ
د أي ما يمثل .أ 29,611مبلغ  أنوتجدر الإشارة إلى . بها صدرت أحكام في شأنها وتم إخلاء المحلات المعنية

  .اتبع في شأنهتآخر ة خمس سنوات منذ إجراء باعتبار ا�قضاء مدمن هذه الديون مهدد بالتقادم   % 79,39
  
*  
  

*    *  
  
  

على الاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها من خلال سعيها إلى تحسين ظروف عيش  بلدية بوسالمعملت 
التصرف إلاّ أن بعض الصعوبات التي واجهتها بخصوص التواز�ات المالية و. متساكنيها وإنجاز المشاريع الاستثمارية

  .اف المرسومة في الغرضحالت دون بلوغ الأهدفي اال العمرا�ي 
  

وذلك  الأهداف المرسومة بعقد إعادة الهيكلة المالية العمل على تحقيقويقتضي تجاوز الصعوبات المالية 
بمزيد تعبئة  وهو ما من شأ�ه أن يسمح لها من خلال الرفع من مستويات استخلاص الموارد الجبائية وغير الجبائية

سديد ديونها تجاه صندوق القروض ومساعدة تلار الإداري الضروري توفير الادخا من أن يمكّنهمواردها و
  .الجماعات المحلية

  

ا على حساب تمويلها يتم كلي أمام التأخير الذي شهده تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية رغم أنو
مزيد تنظيم  وذلك من خلالفي آجالها البلدية مدعوة إلى العمل على تنفيذ المشاريع  فإن آ�ف الذكر صندوقال

  .إعداد ملفات الصفقات البرمجة وحسنعمليات 
  

تدعى البلدية إلى العمل على توسيع منطقتها لتشمل كافة المنطقة المغطاة بمثال التهيئة العمرا�ية  كما
    .إلى الس الجهوي بجندوبة بما في ذلك تلك الراجعة بالنظرللمدينة 

  

على غرار تراجع  ضا�ات وتفادي الإشكاليات الناجمة عنهامن الفيبوسالم مدينة من حماية  مكنوللتّ
تنفيذ ما بالمعنية للإسراع العمومية لط تدعى البلدية إلى مزيد العمل والتنسيق مع الس مساحة المنطقة القابلة للتعمير

المنطقة اتخاذ قرار نهائي بخصوص ضم أو تحويل كذلك والطريق القنال نجاز إإجراءات على غرار تم اتخاذه من 
  ".الروما�ي"البلدية إلى منطقة 
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  رد بلدية بوسالم
  
  تعبئة الموارد المالية - 
  
  المعاليم على العقارات والأ�شطة - 
  
لا يضم العقارات المعفية من المعلوم  2009إن جدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية لسنة  - 

كم تمتع أصحابها بإعا�ات قارة من الدولة أو من الجماعات من مجلة الجباية المحلية بح 25طبقا لمقتضيات الفصل 
  .عقارا 65وتخص هذه الوضعية . المحلية

  
بالمدينة والمتعلّقة بنقلة بعض  2003كما أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة بعد فيضا�ات سنة 

روما�ي وهدم مساكنهم منذ أصحاب العقارات المتواجدة بالمناطق المنخفضة والمهددة بالفيضا�ات إلى منطقة ال
 2009عقارا وبالتالي يكون الفارق الفعلي بين جدول تحصيل سنة  44وقد شمل هذا الإجراء . 2006سنة 

  :كالآتي  2004و�تائج التعداد العام للسكن والسكنى لسنة 
  
  .عقارا 363عقارا عوضا عن  210) = 44 + 65+  5155( –) 44 – 5518(

  
د بخصوص أراضي غير مبنية مقسمة رغم أ�ّه لم يتم التفويت فيها .أ 4,7ره لقد تمّ توظيف مبلغ قد - 

  :من مجلة الجباية المحلية  32من قبل المقسم وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 
  

               وبعد إنجاز المهمة الرقابية لدائرة المحاسبات توصلت البلدية إلى تقليص هذا المبلغ قبل موفى 
  .د حيث تبين أن أصحاب التقسيمات قد فوتوا في بعض المقاسم لمالكيها الجدد 3.636.990إلى   2010سنة 
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  التهيئة العمرا�ية والنظافة - 
  
  اال العمرا�ي - 
  
  حماية المدينة من الفيضا�ات - 
  

ية مع العلم أن مصالح ولاية جندوبة تقدمت بطلب إلى مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة التراب
للقيام بعمليات المسح التوبوغرافي ) د.أ 30(قصد تخصيص اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ) إدارة المياه العمرا�ية(

  .للأراضي البيضاء المذكورة وإعداد الأمثلة الهندسية الخاصة بجميع الرسوم العقارية المعنية
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   ةـة قفصــبلدي 
  

  

على وتمتد المنطقة البلدية .1890 جوان 21 خ فيأحدثت بلدية قفصة بمقتضى الأمر العلي المؤر 
بلغ عدد و .مسكن ألف 20 يفوقما  وتعد �سمة 84676 بها (1)السكان عدد يبلغو هكتارا 4002 مساحة

وحقّقت  .عاملا 148وعون تنفيذ  82وإطارا  11موزعين بين  2010عو�ا في موفى جوان  241أعوان البلدية 
 في مستوى العنوان الأول للميزا�ية د.م 3,91و د.م 3 بين مداخيل تراوحت 2009-2005 الفترة خلال البلدية
    بين�فسها  الفترة المنجزة خلال النفقاتتراوحت وفيما يخص العنوان الثا�ي د .م 2,175و د.م 1,4 وبين

فيما يهم مصاريف  د.م 1,941ود .م 1,092بين ولّق بمصاريف التسير فيما يتع د.م 3,639د و.م 2,993
  .التنمية

  

وتسمية �يابة  2008 جويلية 10في لبلدي احل الس  2010- 2005 النيابية الفترة شهدتو
 كتاب عامين بالنيابة ولم تتم تسمية كاتب عام ةثلاث�فسها  الفترةل خلاتداول على الكتابة العامة و .خصوصية

  .2010ماي  17 في ة قارة إلاّبصف
   

في إطار مشروع المدينة المنتزه إحداث بعض المساحات الخضراء وتهيئة حديقتين عموميتين وتجميل  وتمّ
  . تدعيم أسطول معدات النظافة 2010سنة  وشهدتمدخل المدينة 

  

في تأمين  2009-2005على تقييم مدى توفق البلدية خاصة خلال الفترة الدائرة  زت أعمالتركّقد و
والعناية بالبيئة التهيئة العمرا�ية بتعبئة الموارد وبالتصرف في الأملاك وصلة بالفي االات ذات  إليهاام الموكولة المه

وأبرزت �قائص تعلّقت باالات سالفة الذكر عن هذه الأعمال  كشفتو .وببعض جوا�ب التصرف الإداري والمالي
 74من القا�ون عدد  3الفصل للبلدية يمكن أن تشكلّ أخطاء تصرف عل معنى  تسببت في أضرار ماليةممارسات 

والمتعلقّ بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات  1985جويلية  20المؤرخ في  1985لسنة 
عليها وبإحداث دائرة العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة 

  .الزجر المالي
                                                            

   .2004حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  - (1)
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II  –– تعبئة الموارد 
    

الاستغلال الأمثل للطاقة  فيالبلدية  توفقالوقوف على عدم  من من النشاط النظر في هذا الجا�ب نمكّ
   .توظيفها واستخلاصها يتعينكان  في معاليم هاتفريطعلى و لها الجبائية المتاحة

  

 عاليمتوظيف المو صيلإعداد جداول التح - أ 
          

 تحصيل المعاليمداول ج تفتقر ،وزير الداخلية والتنمية المحلية مجلة الجباية المحلية ومناشيرحكام لأخلافا 
على  قتصرا حيث 2006سنة ل (1)العشري الإحصاءعملية  عدم استكمال�تيجة  شموليةال وتعوزها إلى التحيين

فيما يات تنسيق بين مصلحة الأداءات وبقية مصالح البلدية إرساء آلوعدم  مبرمجةتسع من بين  فقط ثلاث مناطق
بالإضافة إلى عدم تحيين  )....إلخ ومخالفات التراتيب العمرا�ية رخص البناء(المعطيات المتوفّرة  استغلالب قيتعلّ

  .2007لسنة  1185عدد  (2)الثمن المرجعي للمعلوم على العقارات المبنية وفق ما �ص عليه الأمر
       
ول تحصيل المعلوم على امسكنا بجد 13770عدم إدراج قرابة في هذا اال ت الأعمال الرقابية بينو

 لأي ما يمثّ عقارا آخر 12848 قرابةب قةالبيا�ات المتعلّ عدم تحيينو 2009-2005المتعلقة بالفترة  العقارات المبنية
قطعة أرض غير مبنية  455دراج عدم إن تبي كما. بالجدول المذكور 1997 منذ سنة درجةالم الفصول من % 80

استغلال  ات في شأن البعض منها وعدما�جراء عدم استكمال البيراضي غير المبنية على الأبجدول تحصيل المعلوم 
بالنسبة للجمهورية التو�سية رة بإعلا�ات إشهار مطالب تسجيل العقارات الصادرة بالرائد الرسمي المعطيات المتوفّ

  .خرلبعض الآإلى ا
    

 (3)على العقارات المبنية المعلومتقدير النقص الحاصل في توظيف  الدائرة تلّتو ،وبالنظر إلى هذه النقائص
   .د.أ 290و د.أ 404 على التوالي بما يناهز 2009-2005خلال الفترة  بنيةالمالأراضي غير  على والمعلوم

                                                            
المتعلق بالإحصاء العام العشري للعقارات المبنية وغير المبنية  2006أفريل  18المؤرخ في  11منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية  عدد  -  (1)

  . 2016-2007بعنوان الفترة 
 2008لذي يتعين اعتماده منذ سنة المتعلق بضبط الحد الأد�ى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المبني ا 2007ماي  14المؤرخ في  -  (2)

  . عند تصفية مبلغ المعلوم الموظف على العقارات المبنية
  . معدل المعلوم الموظف بجداول التحصيلو 2004تم ضبطه على أساس �تائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  -  (3)
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عدد  الإجراءات المنصوص عليها بالمنشورمصالح البلدية لم تسع إلى التقيد ب لوحظ أن ،من جا�ب آخر
 2005حيث لم يتم منذ سنة  حول تنمية الموارد البلدية 2002مارس  28الصادر عن وزير الداخلية في  19

لمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية وهو ما لا يسمح لإعداد جدول مراقبة الحد الأد�ى 
قار�ة بين الحد الأد�ى المستوجب بعنوان هذا الموأسفرت . الموارد الراجعة لهابالتأكد من مدى استخلاص جميع 

�قص جملي بمبلغ  عن تسجيل  2009بعنوان سنة  بعض المؤسساتإلى بالنسبة  (1)فعليا استخلاصه المعلوم وما تمّ
  . د.أ 23يناهز 

  

حيث لم يتم توظيف ة كليا بإعداد جدول تحصيل في شأن المؤسسات المصدرلا تقوم  البلديةتبين أن و
تتولّ لم  اتّضح أن البلدية كما .المعلوم المستوجب بعنوان عقار تمتلكه شركة فسفاط قفصة داخل المنطقة البلدية

   .معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات جدول متابعة تحيين 2003منذ سنة 
  

ص المعلوم على الأراضي غير المبنيةبخصو فقد لوحظ ،ق بتوظيف المعاليما فيما يتعلّأم البلدية أن       
عند  بالمتر المربعلثمن المرجعي اعلى اعتماد  بل دأبت لة الجباية المحليةوفقا  القيمة التجارية للأراضي تعتمد لا

. هسنوات المرخص فيها عند احتساب 4ولم تحرص في عديد الحالات على التقيد بفترة  المعلوم ذاتوظيف ه
 حيثاحتساب جميع الخدمات المسداة  الحالات بعضفي البلدية  لم تتول ،علوم على العقارات المبنيةلمإلى ابالنسبة و
نتفعة بهذه الممن المساكن  % 32عدم توظيف خدمة الربط بشبكة التطهير بالنسبة إلى  2009خلال سنة ن تبي

لبعض العقارات بين المساحة المغطاة الفعلية  طابقعدم تلوحظ كما  مساكن، 4809حوالي والبالغ عددها  الخدمة
  .تجاوزت أحيا�ا الضعفأفرز فوارق  2009وتلك المدرجة بجدول التحصيل لسنة المبنية 

  

معلوم الإشغال الوقتي غرار على المرخص فيها بعض المعاليم في توظيف  شرعتالبلدية لم  لوحظ أنو
أصحاب المقاهي والمطاعم  قبلمعلوم الإشغال الوقتي للطريق العام من ائر البناء وظح تركيز للطريق العام بمناسبة

المساهمة في إنجاز مآو جماعية  معلوملم توظف و 2009بداية من مارس  إلاّ ومعلوم الأشغال تحت الطريق العام
مها من تحقيق مما حر 2005سنة  منذ الإشهارية عملية جرد للافتاتب لم تقم البلدية كما تبين أن .لوسائل النقل

قيمة المعاليم  �قص في من ملاحظة بثلاثة شوارع فحسب (2)عملية جرد اللافتات مداخيل إضافية حيث مكّنت
  .د.أ 8,056يعادل  2009خلال سنة  الراجعة للبلدية

                                                            
  . 2009ة بعنوان الضريبة المستوجبة لسنة حسب البيا�ات  المتوفرة لدى مكتب مراقبة الأداءات بقفصة المدين - (1)
  . 2010التي تولى إنجازها فريق الرقابة مع أعوان التراتيب بالبلدية  خلال شهر أفريل  - (2)
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 يماستخـلاص المعال - ب
  

 لاصضعف معدل �سب الاستخ لوحظ (1)العامة ذكراتبالنظر إلى الأهداف المضبوطة بمقتضى الم
لمعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية ا فيما يخص 2009-2007 خلال الفترة المحقق 

سنتي في  لبلديات الكبرىا الذي حقّقتهعدل الم بلغفي حين    %5,65و % 3,04 على التواليحيث لم تتجاوز 
تفاقم إلى ى هذا الوضع وقد أد .% 15,81و %  23,65و %  14,05و %  22,66 تباعا 2008و 2007

  .د.م 3,33 جملتهما  2009 سنةليبلغ لاستخلاص بعنوان المعلومين المذكورين احجم بقايا 
  

          خلال الفترة عأعمال تتب عدم إجراء أيةويعزى ضعف �سب الاستخلاص بالأساس إلى 
بخصوص المعلوم  هةد الاعلامات الموجضعف عد وإلىبخصوص المعلوم على الأراضي غير المبنية   2007-2009
عدم استيفاء  كما تعود النتائج المسجلة إلى. الفصول المعنية من %  53 سوى  يغطلم حيث المبنية العقارات على

خلال  من الحالات المتعين تغطيتها % 22,4 لم تتجاوز(�ذارات إتوجيه  لىع والاقتصارإجراءات التتبع الجبرية 
   .عتراضات الإدارية والعقلتفعيل باقي أعمال التنفيذ المتاحة على غرار الا دون )�فسها الفترة

  

بعنوان المعلوم على  (2)اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون المثقلة لم يتم ،من جا�ب آخر
حيث  د.أ 665 حوالي 2006سنة  موفىالمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية البالغة إلى 

 2010لى غاية جوان يتم إلم  2009-2005د خلال الفترة .أ 169بطاقة إلزام بما يناهز  190 البلدية ستصدرتا
 . البقية التنفيذ في شأن إجراءاتولم تستكمل  إلى المدينين المعنيين منها 41تبليغ 

  

البلدية  عدم تسجيل ى غياب متابعة القابض البلدي للإعلا�ات القا�و�ية والشرعية والعدلية إلىوأد
              مطالبة بمبلغ جملي يقارب  ثلاث شركات بذمة تدضمن قائمة الدائنين لدى المحكمة المختصة في شأن ديون تخلّ

  .2008سنة  بعنوان هذا المعلوم صدرت في خصوصها إعلا�ات عقل د.أ 13
  

                                                            
أفريل  12بتاريخ 108وعدد  2006جا�في  05بتاريخ  24وعدد  2007فيفري  15بتاريخ  4وعدد  2005أفريل  12بتاريخ  26عدد   -  (1)

  .    الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص  2008ديسمبر  27تاريخ بن 2 وعدد 2008
   .مهمة تثقيل واستخلاص هذه الديون إلى محاسبي الدولة 2006جويلية  18المؤرخة في  61أوكلت بمقتضى المذكرة العامة عدد  - (2)
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وعدم تجسيد الإجراءات التي " جباية"وظيفة الاستخلاص التي تتيحها تطبيقة  استغلالعدم  وحال
قوائم إعداد  دونالبلدي  مسك جذاذات بالنسبة للمطالبين بالأداءبخصوص  3عدد  (1)المذكرة العامة أقرتها

 المطالبينوفي غياب معطيات حول  .يضاعف مخاطر سقوط الديون بالتقادم وهو ماأعمال التتبع المنجزة  بخصوص
التثبت من مدى احترام  لم يتسن 2006لسنة  25بائي الذي سنه القا�ون عدد المنتفعين بالعفو الج بالأداء البلدي
  . المضبوطة في الغرض روز�امات الدفع

  

لم يتم  ،بعض الموارد التنسيق بين القابض ومصالح البلدية في خصوص متابعة استخلاصغياب وفي 
معينات كراء  واستخلاص م تثقيليتتيب صحية وعمرا�ية ولم اتر ةمخالف 3038الأحكام في شأن الحصول على 

موظف على وقوف العربات بالطريق معلوم ود .أ 140بمبلغ يناهز  لهاوما قب 2009محلات تجارية تعود إلى سنة 
   .2010-2004يعود إلى الفترة د .أ 21 يناهزبمبلغ  ومعلوم الإجازة  العام

  

II- التصرف في الأملاك البلدية  
  

في بعض الحالات  وعدم التقيد  بلديللملك ال ليات الحماية القا�و�يةآ ضعف توظيف اعترى هذا اال
  . واستلزامها وتسويغ بعض الأملاكالتفويت في العقارات الجاري بها العمل عند بالتراتيب 

  

  لأملاك العقاريةاحماية  - أ  
    

ك على ضرورة مسك دفتر الأملا 1972منذ سنة  الصادر 49عدد  منشور وزير الداخليةحث 
عديد الأملاك غير مضمنة لا تزال و 2009إلا في موفى سنة هذا الإجراء بتجسيد  تبادر لمغير أن البلدية  العقارية
   .عشر عقارات على ملك البلدية الخاصومنطقة خضراء  41 على غرار بالدفتر

  

ةوتبيالبلدي ن الوثائق المثبتة لملكيتها ات سك ملفتملا  ن أنوهو ما لم  غير المسجلة لبعض العقاراتتتضم
تقديم المؤيدات اللازمة عند الاعتراض على مطالب تسجيل في شأن عقارات تقدم بها الغير لدى من  هانيمكّ

 ذكورةالبلدية لدى المحكمة الم مت بهمطلب اعتراض تقد 26 رفض 2004سنة  تمّ وبسبب ذلك. المحكمة العقارية
  .تسجيل العقارات لفائدة الغير تمّو

                                                            
والمتعلقة باجراءات استخلاص المعاليم المثقلة  2007جا�في  8ستخلاص بتاريخ الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والا  - (1)

      .الراجعة للجماعات المحلية
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من دعوة عدة مناشير صادرة عن العناية المستحقّة بالرغم  العقارات وترسيمهاتم إيلاء تسجيل ولم ي
سنة في  عقارا 14خصت ترسيم عمليات إتمام  باستثناءإذ ظلّ هذا النشاط شبه منعدم  ،ذلكإلى  وزير الداخلية

 فرصة استغلال 2009- 2005خلال الفترة  البلدية فوتت ،فضلا عن ذلك. جباريالإإثر عملية المسح  1995
عرضيا عبر تقديم مطالب تسجيل عقارا على ملكها  14لتسجيل من مجلة الحقوق العينية  333أحكام الفصل 

  .لاعتراضات المقدمة من طرفها لدى المحكمة العقاريةبمناسبة ا
  

 ضرورية للتصديواتخاذ الإجراءات القا�و�ية ال بعض عقاراتهال المتحوزين ولم تعمل البلدية على منازعة
الخاصة تم البلدية هك من الأملاك  17,6قرابة  ن أنتبي وقد .في الإبان لمختلف الاعتداءات التي طالت أملاكها

 تسوية 2004إلى  1998خلال الفترة الممتدة من سنة  تولت البلديةو من قبل الغيرالتعدي عليها والتحوز بها 
أثمان بفي بعض الحالات و اختبارفي غياب تقارير ع المعنيين بالأمر م عبر إبرام عقود تفويت هك منها 16وضعية 
اتخاذ أية إجراءات قا�و�ية لمنع التعدي الذي طال  2010كما لم يتم إلى غاية جوان  .في أغلب الحالات رمزية 

من بناية فوضوية  500هك أقيمت عليها أكثر من  9عقارات مرسمة  على ملكها تمسح حوالي  8جزءا هاما من 
     .  قبل الغير

  

 على عقاراقتصرت البلدية على رفع دعاوى كف شغب لدى محكمة الناحية بقفصة ضد المعتدين و
في هك  2,4على مساحة جملية تقدر بحوالي  بناية فوضوية 75أقاموا  الذين" بحي بن يو�س" على ملكها  مرسم
الة طبقا لأحكام  سجلعلى عقار م تداءرفع  دعاوى جزائية على أساس جريمة الاع عليها كان يتعين حين

  .من مجلة الحقوق العينية 36الفصل  ودعاوى قضائية في إزالة البناءات المقامة على معنىالجنائية 
  

لمقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير إلى �قل ملكية المساحات  طبقا البلديةتسع  لم ،على صعيد آخر
المصادق عليها  المساحات الخضراء والطرقات المتأتية من التقسيمات الخاصةصة للتجهيزات الجماعية والمخص

خلال  أمكن لبعض الخواص ،وإزاء هذا الوضع. لإدماجها بالملك العمومي البلدي 2009-2005خلال الفترة 
تمسح  2008 منطقة خضراء سنة مبرمجتين بتقسيمين وتسجيل أجزاء من طريقين تسجيل 2007و 2006سنتي 
  .التفويت في منطقة خضراء أخرىكما أمكن لمقسم  ،موجودة بتقسيم آخر   2م 7853

  

وتيسير لملك البلدي أن يساعد على ضبطه ا واستقصاء تحديدفي القيام بإجراءات  ومن شأن الإسراع
   .متابعته وحمايته من التعديات
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  التفويت في الأملاك العقارية -  ب
         

على بمنطقتي رأس الكاف وبن يو�س  عقارا 14في بالمراكنة ت بالتفوي 2004البلدية سنة  قامت
مصالح وزارة أملاك الدولة  قبل دون القيام بالإشهار القا�و�ي ودون تثمين من 2م 5441مساحة جملية بلغت 

اختبار على تقارير  2004-2000تمت خلال الفترة  أخرى عملية تفويت 19عتمدت في او. والشؤون العقارية
 .سنوات تس �اابلغت أحيوسنة ال منذ مدة تجاوزتلح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مصاأعدتها 

بمقتضى عقود مصادق عليها وبمبلغ بيضاء قطع أرض  8 في 2004- 2000خلال الفترة  بالتفويتالبلدية قامت و
فضلا عن سجلت و خلصستغير مغير مثقل بدفاتر المحاسب و 2010جوان لا يزال إلى غاية  د.أ �24اهز جملي 

فات هذه التصرتتعارض و. أخرىقطع  3 ق ببيعيتعلّد .أ 12مبلغ  لاستخلاص�اهز خمس سنوات  اذلك تأخير
على ضرورة استخلاص ثمن العقارات عند  تنص التي 2وعدد  67عدد  (1)منشوري وزير الداخليةومقتضيات 

  .شرافلإوقبل مصادقة سلطة ا العقد إمضاء
  

وعقارين مصنفين  ليست على ملكهاعقارات  9بيع  2005-2000خلال الفترة لدية الب تتولّكما 
 2010إلى غاية جوان  الوضعيات عالقة هذه ولا تزال جل. الخاصآخر على ملك الدولة  امنطقة خضراء وعقار

 هاضددعوى قضائية رفع أحد المفوت لهم  أن خاصة عمومي هيكللبلدية ومن هيبتها كمن مصداقية ا تمسهي و
  .د.أ 43في جبر الضرر صدر في شأنها حكم بإلزامها بأداء مبلغ 

  

  واستلزامها الأملاكتسويغ  -  ج
 

 بأسواق بيع استغلال �قاطمعاليم محلات و كراء معيناتاستخلاص  في بذولةالم هوداتا ضعف إزاء
 تتراكم المتلددين عن الخلاص اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسوغينعدم و في آجالهامنتزه تسويغ وتجارية 

التاريخ  إلى غاية البلدية لم تتولو .د.أ 316 حوالي 2010موفى جوان  فيلتبلغ  ستحقات غير المستخلصةالم
           البالغةو الديون المتخلدّة بذمتهملاستخلاص مدينا تم فسخ عقودهم  21 ضدوى أصلية ارفع دع المذكور

الديون مدينا آخر ترجع  76في الخروج لعدم الدفع بخصوص  ةضايا استعجاليرفع قتبادر بلم كما  ،د.أ 105
         إجراءات التنفيذ بخصوص بعدستكمل تلم و .2008-2006د إلى الفترة .أ 98البالغة المتخلدة بذمتهم و

      .د.أ 72 يناهز مبلغ د بذمتهمتخلّ مدينين في شأن 2007منذ شهر ديسمبر صادرة بطاقة إلزام  52
                                                            

   .2004جا�في  7و 1979جويلية  23بتاريخ  - (1)
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إلى  عقودها تاريخ إبرام يعود يامحلا تجار 12كراء معينات  ظلت ،1977لسنة  37عدد  لقا�ونلخلافا و
 العقود بندا يجيز الترفيع السنوي في معين الكراء هذه عن ذلك لم تتضمن وعلاوة .غير محينة 2003 - 1994 الفترة

  .1999فيفري  17المؤرخ في  6طبقا لمنشور وزير الداخلية عدد 
  

تولت البلدية خلال الأربعة أشهر الأخيرة من سنة  ،2007لسنة  362 عدد  (1)لافا لأحكام الأمروخ
للقيام بعمليات رفع السيارات الرابضة بصورة غير قا�و�ية بالطريق العام دون إبرام عقد  الخواصتكليف أحد  2008

 تبين أن ،مسوكة من قبل وكيل المقابيضوبالرجوع إلى دفاتر الوصولات الم. في الغرض ودون اللجوء إلى المنافسة
يواء الإعلى استخلاص معلوم  ،سيارة مخالفة تمّ رفعها خلال الفترة المذكورة 1156بخصوص  ،البلدية اقتصرت

بعنوان عمليات الرفع المستوجبة المبالغ  ولم تقم باستخلاصسيارة   عن كلّ�يرستودع الحجز بقيمة أربعة د�ابم
وقد تم تقدير . للعربة الواحدة ابعشرين دينار 2008لسنة  214رئيس البلدية عدد  والمضبوطة حسب قرار

  . أد 11,5الحصة الراجعة للبلدية والتي تم التفريط فيها بحوالي 
  

لم تعمل البلدية على  ،(2)للأسواق البلدية النموذجيكراس الشروط عليه �ص  خلافا لماو من جا�ب آخر
بما  بتقديم قوائم مفصلة في المقابيض الشهريةو بمسك دفتر مطالبتهم قبل المستلزمين عبرمتابعة المداخيل المحققة من 

   .للبتات الأسعار الافتتاحية ضبطيساعد على إحكام 
  
إلزام و بها كراسات الشروط المعمول مقتضيات الاعتباربعين  أن تأخذن على البلدية كان يتعيو
 ها تحملتة أ�ّخاصصاريف استهلاك الكهرباء التكفل بمونظيف والحراسة أعمال التبإنجاز  والمتسوغين المستلزمين

  .دون موجب د.أ 157بحوالي   (3)ةكلف 2009- 2005خلال الفترة بهذا العنوان 
  

المعاليم الراجعة للبلدية بعنوان  اقتطاععلى  2009- 2005القابض خلال الفترة دأب  ،زيادة عن ذلك
قبل ا�قضاء مدة  د.أ 886وبمبلغ جملي �اهز  مناسبة 23في وذلك  هالمودع لدي من مبلغ الضماناستلزام الأسواق 

ولا يحفظ حقوق مقتضيات عقود الاستلزام وكراسات الشروط وعلى هذا النحو  التصرفيتعارض و .العقود
   .البلدية

                                                            
   .ديوالمتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البل 2007فيفري  19المؤرخ في  -  (1)
  . 2004جا�في  7المؤرخ في  3الملحق بمنشور وزير الداخلية  والتنمية المحلية عدد  - (2)
  .تم احتساب الكلفة على أساس المعطيات المتوفرة بالبلدية -  (3)
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من مجلة  77خلافا لأحكام الفصل  2009- 2005القابض البلدي قام خلال الفترة  ولوحظ أن
بمبلغ  من البنوك المسحوب عليها ةعلى غير حساب المدين وغير معتمد ةمسحوب كاشي 24بقبول  اسبة العموميةالمح

 2009في ديسمبر  تمّ هفي هذا الإطار أ�ّتبين و. د بعنوان معاليم استلزام الأسواق البلدية.م 1,472جملي قدره 
د .أ 40,250يد من بينها شيك بقيمة د لعدم توفر الرص.أ 476شيكات بمبلغ جملي قدره  4 رفض خلاص

ولا . كان يتعين على القابض تسلمه منذ بداية السنة المذكورة 2009بعنوان ضمان استلزام سوق الدواب لسنة 
  .يمة الشيكات المرفوضة دون تسويةد من ق.أ 235مبلغ  2010يزال إلى غاية جوان 

  

ضافة المستوجب على لزمة السوق العامة الأداء على القيمة الم 2008سنة خلال القابض  صم يخلمو
د من .أ 9,495بما قدره  2009د واقتطع دون موجب مبلغ هذا الأداء بعنوان سنة .أ 7,9للا�تصاب بما قيمته 

  .الاستلزاممعلوم 
 

III  - والعناية بالبيئة ا�يةرالتهيئة العم   
 

ية تساعد على إحكام التصرف في شهدت المنطقة البلدية بقفصة نموا ديمغرافيا هاما لم ينصهر ضمن رؤ
وقد مثلت �سبة الأحياء العشوائية المدمجة بمثال التهيئة العمرا�ية . اال الترابي وتضمن تناسق النسيج العمرا�ي

  .للتوسعمن المساحة الجملية  % 22 قرابة
  

  التهيئة العمرا�ية - أ
      

  مراجعة مثال التهيئة العمرا�ية  - 1
       

 هذه العملية غير أن ،أشهر ةبعشر مثال التهيئة الترابية والتعمير مدة مراجعةيئة همجلة التضبطت 
وخاصة  يعزى أساسا إلى عدم إحكام إعداد المرحلة التحضيرية للمراجعة (1)سنوات الخمس فاقتأخيرا سجلت 

فيما لمتدخلة وإلى ضعف التنسيق مع الأطراف افي إبانها  تشخيص الوضع العمرا�ي وشرح مبررات المراجعةمنها 
    .افي آجاله والمناطق الخضراء تغيير صبغة الأراضي الفلاحيةيتعلق ب

                                                            
  .  2009فيفري  16المؤرخ في  422تمت المصادقة على مثال التهيئة بمقتضى الأمر عدد  -  (1)
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والصادر عن  �2006وفمبر  25ماجاء بالمنشور المشترك المؤرخ في عملية المراجعة لم تراع البلدية عند و
 اعقاري امخزو�يث لم تخصص ح وزراء الداخلية والتنمية المحلية والتكنولوجيا والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

في رصيد عقاري إلى التفويت مراجعة المثال  فترة خلالعمدت بل أكثر من ذلك فقد  للأ�شطة الصناعية ااحتياطي
   .لهذا الغرض ضمن مثال التهيئة السابق ت مخصصةكا�هك  9,5 هك منها 18,5 يمسح

          
          على صورة جوية غير محينة تعود إلىماد أنجزت بالاعتمراجعة مثال التهيئة  دراسة أنضح تّاو

  .عمرا�ية غير مطابقة للواقعمناطق  ضمن تنزيل بعض العقارات حيث تم ب أخطاء تسر مما أدى إلى 1997 سنة
    

   التقسيمات - 2
    

ير علوم الموظف على الأراضي غخصوص المفي إبراء  بشهادةدلاء الإب المقسمين ةطالبه لا تتم من أ�ّتبي
خلال الفترة  د.أ 18 حوالي بهذا العنوان الموظفةم غير يلاالمعقد بلغت و. عند إيداع مطالب التقسيمات المبنية

2005 -2009.   
    

ت تولّ ،مجلة التهيئة الترابية والتعمير من 59الفصل  وفي غياب تقسيم مصادق عليه وفقا لمقتضيات
 7 مقسما تم التفويت في 13بمنطقة رأس الكاف إلى  2م 7000تجزئة قطعة أرض تمسح  2000خلال سنة البلدية 

  .المذكورةلة امن  76الفصل  يتعارض مع أحكامهو ما و منها
     

بصفة آلية وتفعيل  توجيه تنابيهب (1)مقتضيات قرار وزير التجهيز والإسكان أن تراعيوكان على البلدية 
خلال الذين تولوا من الة سالفة الذكر ضد المقسمين  78و 77الإجراءات القا�و�ية المنصوص عليها بالفصلين 

  .  دون إنجاز أشغال التهيئة الأولية التفويت في مقاسم 2009- 2005الفترة 
       

 قطع 9ل في تتمثّ عقارية او�ره 2005و 2000بمقتضى عقود مبرمة سنتي  قبلتالبلدية  لوحظ أنو
ا قطع رفضها باعتبار أ�ّهن عليها كان يتعي نهائية للتهيئةالأشغال ال كضمان لإنجاز ضمن ثلاثة تقسيمات أرض

                                                            
والمتعلق بضبط �وعية الأشغال الأولية والأشغال النهائية للتقسيم  2004مارس  08المنقح بالقرار المؤرخ في و 1995بر أكتو 15المؤرخ في  -  (1)

   .وكيفية استلامها
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مجلة من  67 وفقا لأحكام الفصل بصفة آلية للبلدية تعود ملكيتهامخصصة للمناطق الخضراء والتجهيزات الجماعية 
  .التهيئة الترابية والتعمير

   

ار لدى المصالح الجهوية طلب تقارير اختبالمذكورة لة اقتضيات طبقا لمالبلدية  ن علىيتعيوكان 
تقسيمات مصادق عليها خلال الفترة  7في شأن  المؤجلةللتهيئة  ضبط قيمة الأشغال النهائيةعند  المختصة
2004 -2009.   

  

التفويت في  2009سنة  تولىالذي  ولم تتخذ البلدية الإجراءات القا�و�ية اللازمة ضد أحد المقسمين
 يقع تحت طائلة بالرغم من أن هذا الفعلنجاز الأشغال النهائية للتهيئة لإ ضمانكتها موضوع رهن لفائد قطعتي أرض

  .زائيةمن الة الج 292الفصل 
      
أن يحول الأراضي غير المهيئة و المرفوضةبخصوص التقسيمات ومراقبة  إرساء آليات متابعة من شأنو

رفضه سبق قسيم تتعلق بتلتفويت فيها ض وااتجزئة أرل حالات بعد الوقوف علىخاصة  فوضوية إقامة أحياءدون 
مجلة التهيئة  من 76تقع تحت طائلة الفصل  أخرى وضعياتومعاينة من قبل اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات 

   .باعتبار عدم تقديم ملفات تقسيمات في شأنها الترابية والتعمير
  

  إسناد رخص البناء ومراقبة التراتيب العمرا�ية - 3
         
أن تبية ندلا  البلديحيث تولّت بالتراتيب العمرا�ية عند إسناد رخص البناء في بعض الحالات تتقي 
بناء وحدة  في رخصتو به طوابق المسموحدون احترام عدد الرخصة  39 منح 2009- 2004خلال الفترة 

الأودية قات ارتفا إقامة بناءات دون احترامب سمحتالأ�شطة ومثل هذه بمنطقة سكنية تحجر بها صناعية 
        .ةأغير مهي وتقسيمات وبأراض البناء بمناطق مصنفة خضراء على وافقتو ومجاري المياه

  
فيما يتعلق تنسيق بين مصلحة التراتيب وكل من المصلحة الفنية ومصلحة النزاعات ال ضعفحال و

 دونلقدر الكافي با ينات الميدا�يةعدم تأمين المعاوالمرفوضة بتبادل المعطيات المتعلقة برخص البناء والتقسيمات 
عدم  ذلكشاهدا على ويقوم  .الإبانرفع المخالفات في وبالتراتيب العمرا�ية الجاري بها العمل د التثبت من التقي
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بناية تمت  700ما يزيد عن في شأن  2009-2007خلال الفترة  تسجيل أية مخالفة من قبل مصلحة التراتيب
رخص ل ةغير مطابقبصفة بناءات منجزة وبخصوص  على تقسيمات مرفوضة مشيد بعضها (1)بدون رخصةإقامتها 
   .البناء

        
 231في شأن  محاضر تقم البلدية بتحرير لم ،لة التهيئة الترابية والتعميرمن مج 88لأحكام الفصل  وخلافا

إلى غاية  لم تتولما ك.صةلدى المحكمة المخت يةإلى النيابة العموم وإحالتها 2007و 2006 بسنتيقت مخالفة تعلّ
   .2009-2006صدر خلال الفترة هدم قرار  117تنفيذ  2010جوان 

    

  وإحداث المناطق الخضراء بالبيئةالعناية  -  ب
   

منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية د أكّ ،المحافظة على البيئة ودعم مقومات الجمالية بالمدن في إطار
في غياب مثل هذه تبين أ�ّه و. اكن وقتية لتجميع فضلات البناء والأجنةتخصيص أمعلى  2002لسنة  71عدد 

بياش  وواديالدخلة  بواديالمواطنين بصفة عشوائية لا سيما  قبليتم إلقاء الفضلات من الأماكن بالمنطقة البلدية 
�قطة سوداء بصفة  18الموجودين داخل المنطقة البلدية وهو ما أدى  إلى تراكم الفضلات بعديد المناطق وبروز 

    .متكررة
  
يستجيب للشروط والمواصفات المسلخ لا الوضع البيئي والصحي ب أن ،على صعيد آخراتضّح و

المنصوص عليها بالنظام النموذجي للمسالخ وأن عملية �قل اللحوم من المسلخ لا تتم وفقا لقرار التراتيب الصحية 
ضرورة �قل اللحوم بواسطة وسائل �قل مبردة ومجهزة  ىالذي ينص عل 1993أوت  3لمدينة قفصة المؤرخ في 

  .البلدية مدعوة إلى الإسراع بمعالجة هذه الوضعية إلى حين الشروع في تهيئة المسلخإن و. للغرض
  

 بالمنطقة البلدية لبلوغ الهدف المنصوص عليه بالمنشور المساحات الخضراء مزيد دعم علىويتجه العمل 
المساحات للفرد الواحد في موفى  هذه من 2م 15والمتمثل في توفير  2002فيفري  13 المؤرخ في 26عدد  المشترك

المعدل الوطني في  أنعلما  ،2م 11,15معدل  2009خلال سنة لم يتجاوز  هذا المؤشر ن أنتبي إذ 2010سنة 
لبرامج السنوية دية لالبلنجاز إمعدل  أنفي هذا الصدد يذكر و .2م 16,23 �فسها هذا اال �اهز خلال السنة

فضلا عن  .من المساحة المبرمجة  % 28 �سبة تجاوزلم ي 2009-2005خلال الفترة  حداث المناطق الخضراءلإ
                                                            

   .العمومية من خلال مقاربة دفاتر معاينة مخالفات التراتيب العمرا�ية مع مطالب الربط بالشبكات - (1)
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الموارد البشرية والمادية التي  يتبين أن "دليل تكاليف إحداث وصيا�ة المناطق الخضراء"ذلك وبالرجوع إلى 
 15 تبقى غير كافية وهو ما يفسر تردي حالةوري المناطق الخضراء أعمال صيا�ة  تخصصها البلدية سنويا لتأمين

  .(1)هك 2,122منطقة خضراء تمسح 
  

IV – التصرف الإداري والمالي 
  

ضعف أساليب العمل المعتمدة لدى برة وبتواضع الموارد البشرية المتوفّهذا الجا�ب من النشاط سم اتّ
إعداد عدم إحكام كذلك بو عدم التقيد بالقوا�ين والتراتيب الجاري بها العمل عند تنفيذ بعض النفقاتبالبلدية و
  .2011-2007و 2006-2002مخططي الاستثمار البلدي وتنفيذ 

 

  التنظيم و�ظام المعلومات –أ 
 

ك الإداري يتعلق أهمها بالسل % 52حوالي  2010 جوانفي موفى  (2)معدل الشغورات بقا�ون الإطاربلغ 
من  % 84و�اهزت �سبة الخطط الوظيفية التي لم يتم سدها ) % 79(وبالسلك التقني المشترك ) % 64(المشترك 

ولم تتعد بذلك �سبة التأطير  ).32خطة لا تزال شاغرة من بين  27( (3)مجموع الخطط المضبوطة بالهيكل التنظيمي
ودون  % 15ة في نهاية المخطط العاشر للتنمية والمحددة بـأي أقل من النسبة الد�يا المستهدف % 9,15المحققة 

  .% 16,9المعدل الوطني المحقق في موفى المخطط المذكور والبالغ 
    

تفتقر إلى بعض أدوات التنظيم الأساسية على غرار أدلة  2010ولا تزال البلدية إلى غاية جوان 
مختلف هياكلها ومن تحديد آليات التنسيق بينها وإلى  إجراءات وجذاذات وظائف تمكنّ من إحكام توزيع المهام بين

  . مخططات سنوية للتكوين ورسكلة الأعوان تساعد على تطوير مؤهلاتهم
           

وقد ا�عكس هذا الوضع سلبا على أداء العمل البلدي وكيفية تأمين بعض المهام حيث اتضح في بعض 
 إلمام الأعوان بالإجراءات الإداريةعدم في الأملاك وفي المشاريع التصرف االات على غرار التصرف في المحروقات و

   .ضعف آليات الرقابة المعتمدةو
                                                            

  . من قبل الفريق الرقابي وعون بلدي 2010مارس  11بتاريخ المعاينة الميدا�ية اراة  -  (1)
  . 2008ديسمبر  22المؤرخ في  277/2008تم ضبطه بالقرار البلدي عدد  - (2)
  .   2003جوان  21بمقتضى القرار البلدي المؤرخ في  - (3)
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 حيث يتماشى ومقتضيات الإدارة الحديثةالنشاط المعلوماتي داخل بلدية قفصة محدود ولا ولوحظ أن 
تبيثلاثة تقنيين و سوى 2010لا تضم إلى غاية جوان  2003المحدثة منذ سنة وحدة الإعلامية  ن أن الخطة أن

هذه الموارد لا ترتقي إلى  فإن ،وحسب المخطط المديري النموذجي للإعلامية. شاغرةلا تزال الوظيفة المتعلقة بها 
  .(1)ما هو مطلوب بالنسبة لبلدية كبرى أوحتى متوسطة

  
يقات مبرمجة ضمن هذا تطب 5لم يتم تحيين مخطط الإعلامية الخاص بالبلدية ولم يتم اقتناء  واتضّح أ�ّه

المخطط تتعلق بمجالات التصرف في المخزون ومستودع الحجز ورخص البناء والتقاسيم ومتابعة المشاريع ومكتب 
 . 2009تم اقتناؤها منذ جوان  (2)تطبيقات 3في استغلال  2010ولم يتم الشروع إلى غاية جوان . الضبط

  
حفظ  وأنيمكنهم النفاذ إلى الضوابط " أجور"و" ة جباي"تطبيقتي  مستعملي أنفضلا عن ذلك تبين و

أدى إلى فقدان بعض البيا�ات المضمنة لم يضمن سلامة المعطيات وما  وهو على حامل مغناطيسيلا يتم  المعطيات
 .2009 خلال سنة"جباية "بتطبيقة 

          

 تنفيذ النفقات - ب 
 

 الوزير روقات وفقا لما �صت عليه مناشيرفي غياب تركيز �ظام مراقبة داخلي لمتابعة استهلاك المح
بعدم الفصل بين  2006- 2002ف في المحروقات والزيوت خلال الفترة اتسم التصر ،الصادرة في الغرض (3)الأول

  .�تيجة �قص أعمال المتابعة خلالاتتسجيل بعض الإوبالوظائف المتنافرة وبضعف إجراءات التسلّم والتسليم 
  

د .أ 50بما قيمته من الوقود السائب   3م 125استهلاك  تسجيل 2003و 2002تم خلال سنتي  فقد
بعنوان تسخين المسبح  2006و 2005و 2004سنوات  خلال د.أ 26 بما قدره من المادة �فسها 3م 50 لاستعماو

 سوى لم يتم تشغيلهالمذكور المسبح  يثبت أندفتر الوصولات الممسوك من قبل وكيل المقابيض  أنالمغطى في حين 
  .خلال الفترة الثا�ية وظلّ دون استغلاليوما خلال الفترة الأولى  54 لمدة

                                                            
  .المتعلق بكل صنف من أصناف البلديات المخطط المديري النموذجي للإعلامية -  (1)
  ".التصرف في الأعوان" و" التراتيب البلدية " و" منظومة التصرف في موارد الميزا�ية "   -  (2)

 6وعدد  1993سبتمبر  7بتاريخ  65المنقح بالمنشور عدد  1993مارس  30بتاريخ  15وعدد  1988مارس  4بتاريخ  21عدد  - (3)
 . ارية و�فقات المحروقاتالمتعلقة بإحكام التصرف في السيارات الإد 2005جا�في  19بتاريخ 
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لت  سج ،بالرغم من استقرار أسطول المعدات والسيارات وعدم تسجيل تغيير في حجم النشاطو
  لبلغ بالنسبة لمادة القازوا ارتفاعا هاما وغير مبرر 2006-2002خلال الفترة الكميات المستهلكة من الوقود 

بين  % 254,3وبالنسبة لمادة البنزين الرفيع  2006و 2005 بين سنتي % 90و 2004و 2002بين سنتي  % 138
 2006-2002 سجل استهلاك الزيوت ارتفاعا هاما خلال الفترة ،وعلى غرار الوقود .2005و 2003سنتي 

الشركة  معصفقة البلدية رام إبه بالرغم من ن أ�ّتبي ،عن ذلك فضلا .% 168و % 200بلغت في بعض الحالات 
بكميات هامة من الوقود والزيوت من  2006و 2005تولت التزود مباشرة خلال سنتي فقد الوطنية لتوزيع البترول 

ولم يتم الإدلاء بما يفيد تسلم البلدية فعليا . د.أ 124إحدى محطات عجيل التابعة لأحد الخواص �اهزت ما قيمته 
  .لهذه الكميات

            
           تمتع رئيس النيابة الخصوصية خلال الفترة الممتدة بين شهر ،وخلافا للقا�ون الأساسي للبلديات

  . د.أ 7,509لترا بقيمة تناهز  8160بمقتطعات وقود بكمية تعادل  2010وشهر ماي  2008أكتوبر 
  

 2009-2003 الفترةبلغت الأجور التي تم صرفها لفائدة العملة العرضيين خلال  ،وعلى صعيد آخر
وبالرغم من أهمية هذه المبالغ فإن البلدية لا تتولى مسك ملفات إدارية بخصوص هؤلاء العملة  . د.م 1,947 حوالي

حدوث وتوزيعهم ومراقبة حضورهم بصفة مسترسلة بما يضمن التأكد من احترام قاعدة العمل المنجز ويحول دون 
وثائق الصرف تعدد وتكرر الحالات التي لم يتقدم فيها هؤلاء العملة لوحظ من خلال الاطلاع على فقد  .تجاوزات

وقيام القابض بصرف هذه الأجور ) حالة خلال الفترة سالفة الذكر 345بلغت (لتسلم أجورهم في آخر كل شهر 
ت بعد ا�قضاء فترة زمنية هامة بلغت أحيا�ا ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها وذلك بعد إدراجها ضمن العمليا

دينار بواسطة  785بما قدره  2006عملة في فيفري  4أبرزت هذه الوثائق صرف أجور و. الخارجة عن الميزا�ية
  . وصولات لا تحمل توقيعاتهم

    
تحملت البلدية  ،�وفمبر بأضواء كاشفة 7وبالرغم من عدم تجهيز المركب الرياضي  ،من جهة أخرى

حوالي  2009- 2003اء تتعلق بهذا المركب بلغت خلال الفترة �فقات هامة بدون موجب بعنوان استهلاك الكهرب
هذه المصاريف تتعلق في واقع الأمر باستهلاك �زل تابع لأحد الخواص محاذ للمركب تم  ن أنوقد تبي. د.أ 107
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خلاص فواتير البلدية تولتّ  كما لوحظ أن. (1)بالمحول الكهربائي للمركببصفة غير قا�و�ية ربط شبكة تنويره 
  .د.أ 9,7حوالي  ها�فسالفترة خلال قيمتها استهلاك كهرباء لفائدة الثكنة العسكرية بقفصة بلغت 

  
ف في الأموال وخلافا لمقتضيات مناشير الوزير الأول الداعية إلى ترشيد النفقات وحسن التصر

د .أ 3,075والي ح تولت خلاصحيث قامت البلدية بصفة متكررة بتأدية �فقات مفرطة وغير مبررة  ،العمومية
 2010والثلاثي الأول من سنة  2009و 2008مصاريف خط هاتفي وحيد بالمسبح المغطى خلال سنتي بعنوان 

 قامت بتسويةو 2009- 2007بعنوان استهلاك الماء بمقبرة حي النور خلال الفترة د .أ 22,270 سددت مبلغو
د تضمنت مواد وفصول ليست من طبيعة .أ 4,366بمبلغ بعنوان مصاريف اقتبالات  2006فاتورة خلال سنة 

   .هذه المصاريف
  

تجزئة الشراءات وهو ما حال دون إبرام صفقات عمومية إلى في عديد الحالات عمدت البلدية كما 
 2008ويذكر على سبيل المثال شراءات المواد الكهربائية التي بلغت سنتي . طبقا للتراتيب الجاري بها العمل

  .  د.أ 46حوالي  2009د وشراءات مواد البناء التي بلغت سنة .أ 75ود .أ 121ا قدره على التوالي م 2009و
  

بخصوص خلاص كميات  88عدد  (2)وفوتت البلدية فرصة الا�تفاع بالتعريفة التفاضلية التي أتاحها المقرر
ادات في الغرض وقد المياه المستهلكة والمخصصة لري الملاعب المعشبة والمناطق الخضراء رغم تركيزها لسبعة عد

  .2009- 2007د خلال الفترة .أ 21تحملت بدون موجب مبلغ 
           

 ةالمشاريع البلدي - ج   
 

انجر عنه عدم التوفق في تنفيذ بعض المشاريع ضعف الأعمال التحضيرية والدراسات الأولية شاب 
  .  المبرمجة

  
  
 

                                                            
  . 2010ماي  21محضر معاينة  بين الفريق الرقابي والعون الفني بمصلحة التنوير العمومي بتاريخ  -  (1)
    .الصادر عن وزراء الداخلية والتنمية المحلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والرياضة 2000أفريل  29بتاريخ  - (2)
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  البلديالاستثمار  يإعداد مخطط  -  1
  

إجراء جرد للمرافق المتوفرة بالمنطقة البلدية ومسك إعداد مخططات الاستثمار  عند البلدية لم تتول
 بذلك إرساء قاعدة معطيات تمكن من إحكام تشخيص الحاجيات وظلت لها يتسنجذاذات في الغرض وبالتالي لم 

 البلدية نتكو لمفضلا عن ذلك  .الأولويات في مختلف الميادين ضبط تساعد علىمعايير إلى عملية البرمجة تفتقر 
حتى يتسنى تلافي  2006- 2002عملية تقييم للمخطط ولم تجر  2011-2007 لجنة فنية لإعداد المخطط

    . الصعوبات المسجلة عند تنفيذه
    

المعنية بخصوص  (1)ضعف التنسيق بين البلدية والمصالح الجهوية للوزاراتن تبيذلك بالإضافة إلى 
دون  2011- 2007 مشاريع ضمن الوثيقة المقترحة للمخطط 3 برمجة لبلديةا تولتحيث  شاريع المشتركةالم

الطفولة ويذكر في هذا الصدد أن وزارة شؤون المرأة والأسرة و. الحصول على الموافقة المبدئية لهذه المصالح
 د باعتباره غير.أ 216بكلفة إحداث �وادي اختصاص  المساهمة في تمويل مشروع 2009المسنين رفضت سنة و

  .مبرمج بميزا�يتها
     

كما تبييتم  إذ لم (2)بالدليل نجز طبقا للمنهجية المحددةي لم 2011-2007 للمخطط الإعداد المالي ن أن
خذ بعين الاعتبار بعض النفقات على غرار ؤولم ت بهذا الدليلالموارد طبقا للنسب المنصوص عليها  تطورتقدير 

 ديونبتسديد  2009-2007البلدية قامت خلال الفترة  الإشارة إلى أنوتجدر . الخواص لفائدةالديون المتخلدة 
أي ما  د.م 1,910حوالي ديون هامة تبلغ  2010 جوان في موفى بذمتها وبقيتد .أ 301لفائدة الخواص بحوالي 

   .2009سنة المنجزة  من مقابيض العنوان الأول % 50يناهز 
  
  تنفيذ المشاريع  -  2
  

على التوالي  2011-2007و 2006-2002لمبرمجة بمخططي الاستثمار لغ حجم الاعتمادات اب
 % 36,24 على التوالي خلال هذين المخططين غير المنجزةت �سبة الاستثمارات بلغود .م 6,978د و.م 5,341

                                                            
  . لثقافة والمحافظة على التراث والرياضة وشؤون المرأة والطفولة والمسنينا - (1)
   .من قبل مركز التكوين ودعم اللامركزية التابع لوزارة الداخلية والتنمية المحلية 2006المعد في جا�في  - (2)
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وتتمتع البلدية بخطة تمويلية مدعمة جزئيا تقتضي مساهمة ذاتية في حدود  .2010 إلى غاية جوان % 61,34و
 .كلفة المشاريع من % 10

    

وقلة إحكام إعداد  الترتيبية ومقتضيات دليل المشاريعفي بعض الحالات بالإجراءات عدم الإلمام وفي ظل 
ض الأخر بالرغم من الحاجة البع وتعثرعض المشاريع ب تتعطل ،المسائل العقارية سويةتعدم و لأوليةالدراسات ا

د لا يزال .م 1,1بكلفة  2003ركب الشبابي المبرمج إنجازه سنة ويذكر في هذا الصدد أن مشروع الم  .لها الماسة
معطلا وذلك جراء عدم التحري عند اختيار موقع تركيز المشروع وتخصيص قطعة أرض  2010غاية جوان  إلى

وشهد مشروع إحداث . مصنفة منطقة خضراء وعدم التقيد بالخطة التمويلية المضبوطة بالمخطط الاستثماري
حيث تم �فسه د المآل .أ 350 قدرها بكلفة جملية 2006و 2002يتين مبرمجتين خلال سنتي مكتبتين عموم

تخصيص قطعتي أرض تبيا مصنفة منطقة خضراء وإحداهم ن أن الأخرى غير صالحة للبناءأن  .  
  

 1999منذ سنة  ةقفالمتوبناء مقر الدائرة البلدية إتمام أشغال  2010إلى غاية جوان  ولم يتسن للبلدية
ولم تتم  ذا المقرله المخصصةمنازعة أحد الأشخاص البلدية في ملكية الأرض  بسبب هذا المشروع تعطلّحيث 

 .2011- 2007المخطط الاستثماري تأجيل إنجازه إلى  مما أفضى إلى 2006 خلال سنة تسوية هذه الوضعية إلاّ
بإجراءات تنقيح المخطط تقيدها عدم إلى ظرا � الموافقة النهائية لتمويل المشروعبعد على  البلدية لم تحصلو

  . 11عدد  (1)نشوربالمالمنصوص عليها 
  

إلاّ أ�ّها لم ، د.أ 347بكلفة  2006-2002بلدي خلال فترة المخطط  مستودع وبرمجت البلدية إنجاز
في الأولية  اسات إنجاز الدرفي بالتالي ق لم تتوفّو المنصوص عليها بدليل المشاريع سالف الذكرلإجراءات با تلتزم

لئن تولت البلدية إنجاز هذه و .2011-2007المخطط الاستثماري إلى  آجالها مما ترتب عنه تأجيل المشروع
مصادقة الوكالة الوطنية لحماية لعدم رفض تمويل المشروع تم ه فإ�ّ بهاالقروض وموافاة صندوق  2008 سنةالدراسة 
ة الأرض المخصصة للمستودع ذات صبغة سكنية يحجر فيها بناء أن قطعباعتبار  (2)على كراس الشروط المحيط

  . مثل هذه المنشآت
  

                                                            
  . 2011-2007ستثمار للفترة حول تنفيذ بر�امج الا 2007ماي  24وزير الداخلية والتنمية المحلية في الصادر عن  - (1)
   .المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لها أو الخاضعة لكراسات الشروط 2005لسنة  1991الأمر عدد  - (2)
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في إعداد الدراسات الأولية المتعلقة  2010إلى غاية شهر جوان البلدية لم تشرع  ،بالإضافة إلى ذلك
ار ود تهيئة قصر البلدية وسوق الدوابيع رامش على غرار لكذو 2010-2007بمشاريع مبرمجة خلال الفترة 

  .حي تجارينجاز إمشروع و المستودع البلدي القديم والشباب 
  
          خيرين مشاريع تعبيد وتطهير بكلفة �اهزتلأا الاستثماربلدية خلال فترة مخططي الأنجزت و

المتدخلين في مختلف الشبكات العمومية مما أدى إلى تكرر التدخلات مع الملائم التنسيق  دون تأمين ،د.م 3,405
 التي الطرقات المعبدة من قبل فرع كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير بقفصةعلى 

مما تسبب في إلحاق أضرار فادحة بالطرقات  2010إلى موفى جوان  2006خلال الفترة  تتدخلا 305بلغت 
 .دون القيام بالإصلاحات اللازمة

 
لم يتم إحداث  1999فيفري  2بتاريخ  3لمنشور وزير الداخلية عدد  ومن جا�ب آخر لوحظ أ�ه خلافا

المتابعة المستمرة لكافة مراحل إعداد المشاريع وتنفيذها تحت إشراف رئيس البلدية لجنة صلب البلدية تتولى 
 .وتأمين المراقبة الميدا�ية لضمان التقيد بالآجال والجودة في التنفيذ

 
*  
  
          *         * 

  
 أعمال على كفاءةضفاء النجاعة والوإ إليهابالمهام الموكولة  قفصة يةدقتضي حسن اضطلاع بلي

مزيد إقحام الموارد البشرية الضرورية و يرتوفوالتنظيم الأساسية  آلياتبعض  بإرساءالإسراع لديها  التصرف
  . تتطلب ذلكفي االات التي  الإعلامية

       

إحكام إعداد مطالبة بالعمل على  البلدية فإن ،لها قة الجبائية المتاحةالأمثل للطا الاستغلاللتحقيق و
وفقا للأهداف  ستخلاصلاا تحسين �سبو الراجعة لهاتوظيف المعاليم السهر على و جداول التحصيل وتحيينها

  .الموضوعة في الغرض
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 تعرض لهاالتي ت اتتعديوالتصدي للالحزم مزيد  ت البلدية والمحافظة عليهاامتلكالمحماية ب تطلّتو
ن وحسن توظيف المخزوشفافية هذه العمليات بما يضمن  التفويت في العقارات عندالإجراءات الترتيبية واحترام 

  .العقاري المتبقي لأغراض التنمية المحلية
   
التحكم في �سق التطور  علىقفصة بلدية  ساعدأن يكم للمجال الترابي المحتخطيط شأن المن و

لمحافظة على التناسق العمرا�ي والتصدي لظاهرة البناء في إطار اهي مدعوة هذا المنطلق ف ومن .العمرا�ي
وتكثيف المراقبة في مجال التقسيمات وعند إسناد رخص البناء  العمرا�يةالتراتيب إلى مزيد التقيد بالفوضوي 

  .الميدا�ية والحزم في تنفيذ قرارات الهدم
  
يش المتساكنين وتكريس عناصر جودة الحياة والمحافظة على تحسين ظروف عاعتبارا لما يكتسيه و
الجا�ب البيئي  إيلاءتدعيم مشاريع البنية الأساسية ومزيد العمل على  الوضع يستدعي ،من أهمية ينةالجمالية بالمد

  . ما يستحقه من عناية
  
 ستثمارمخططات الاإعداد  إنجاز الأعمال التحضيرية عند إحكام على مستقبلا الحرص ويتجه  

في أحسن  الاستثماريةالمشاريع  لضمان تنفيذ ما يستحقه من أهمية الدراسات الأولية جا�ب وإيلاء البلدي
  . الظروف

  
والمتابعة والتقيد بالنصوص القا�و�ية والترتيبية  الداخلية تعزيز إجراءات المراقبة يتعين على البلديةو

  .عند تنفيذهان من تفادي حدوث تجاوزات يمكيضمن ترشيد النفقات وبما الجاري بها العمل 
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  رد بلدية قفصة
    
  التنظيم و�ظام المعلومات - 
    

ستعمل البلدية على مزيد هيكلة مختلف المصالح عبر وضع مخطط لإعادة توظيف الأعوان والتنسيق مع 
مطالبة أهم م تتس بالإضافة إلى ذلك. سلطة الإشراف كما تمت برمجة ا�تداب ثلاثة إطارات بواسطة التعاقد

المصالح بإعداد تقارير ثلاثية تحوصل أهم الأ�شطة المنجزة وتحدد الملفات المزمع إنجازها بما يساعد على تركيز 
  . قاعدة بيا�ات وتدعيم عملية التنسيق بين المصالح

  
 وفيما يتعلق بنظام المعلومات سيتم العمل قدر الإمكان على مزيد هيكلة النشاط وتفعيل مكو�اته عبر

  . الإسراع باستغلال التطبيقات المتوفرة وتعميمها وتدعيم التجهيزات
  

  الموارد تعبئة - 
  

على إثر الملاحظات التي أبدتها دائرة المحاسبات بتقريرها الأولي سارعت البلدية باتخاذ الإجراءات 
  : التالية 

  
الة إلى المحاكم المختصة متابعة استخلاص المخالفات الصحية ومخالفات التراتيب العمرا�ية المح -  

والحصول على مآل بعض الأحكام الصادرة في شأنها التي تمت إحالتها من  2009و 2008و 2007بعنوان سنوات 
   .وتم مد القابض البلدي بقائمات فيها قصد متابعة استخلاصها لفائدة البلدية اليةالمإلى قباض قبل المحاكم 

  
ت والاستخلاصات والإدارة الفرعية للتهيئة حيث يقع اشتراط التنسيق التام بين مصلحة الأداءا -

شهادة الإبراء عند تسليم رخص البناء مع توظيف معاليم الإشغال الوقتي للطريق بمناسبة إقامة حظائر البناء 
  .وترسيم العقارات وخلاص المعاليم الراجعة للبلدية قبل إسناد تراخيص الربط بمختلف الشبكات
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وم مما مكن من استخلاص المتأتية من الإشغال الوقتي للرصيف بتعميم توظيف هذا المعل تنمية الموارد -
وستتواصل هذه العملية  2009د بعنوان سنة .أ 8مقابل حوالي  2010د إلى موفى أوت .أ 30 مبلغ �اهز

  .لتحقيق شمولية الإحصاء مع الحرص على الاستخلاص
  
ة المركزة على واجهات المحلات واستخلاص المعاليم الشروع في إنجاز إحصاء للافتات الإشهاري -

  .الموظفة
     .عقد جلسات دورية لمتابعة الاستخلاص بحضور القابض البلدي والمصالح المعنية -
  

مع . وستعمل البلدية على بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بتحيين جداول التحصيل بصفة دورية
لموضوعية المتعلقة بالحصول على المعطيات الضرورية لتحديد مالكي الإشارة في هذا الصدد إلى الصعوبات ا

  .الأراضي البيضاء
    
بوضع فريق من الأعوان على  2010وقصد تحسين �سب الاستخلاص قامت البلدية منذ شهر جوان  

  . الفصول ذمة القابض البلدي لمساعدته على الإسراع بتعمير الاعلامات الأولية  لبلوغ �سبة تغطية هامة لمختلف
 

  التصرف في الأملاك البلدية - 
  

إحداث  2010لمزيد إحكام التصرف في الأملاك وحمايتها وإثر ملاحظات الدائرة تم منذ شهر جوان 
تحديد الملك البلدي وسيتم تفعيل دورها ومتابعة عملها بما يساهم في مزيد ضبط الأملاك و ستقصاءالالجنة 

  . والعمل قدر الإمكان على تسجيلها
       

أما فيما يتعلق بوضعية العقارات المرسمة التي أقيمت بها بناءات فوضوية وخاصة بمنطقة رأس الكاف، 
تم الاتصال بمصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لإعادة تحديد الرسوم المعنية ليتسنى ضبط المساحة التي 

  .  لوضعيةلتسوية هذه ا جراءاتإمن اكتسحها البناء واتخاذ ما يتعين 
  

ذمتهم ديون صدرت في شأنها أحكام قضية ضد بعض المتسوغين المتخلدة ب 16وتولت البلدية رفع 
  . عدد آخر من المدينين قضائية والإجراءات جارية بخصوص
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  التهيئة والتراتيب العمرا�ية -  
   

ا على هئحتواة استحرص البلدية بالنسبة لملفات التقسيمات المودعة لديها على التثبت فيها وضرور
الكفيلة بتأمين حسن التصرف في هذه الملفات فيما  ةجميع الوثائق وتطبيق الإجراءات والقواعد القا�و�ية والترتيبي

يخص عمليات رهن القطع ومتابعة إنجاز أشغال التهيئة من قبل المقسمين وتفعيل الإجراءات القا�و�ية التي �صت 
  . يرعليها مجلة التهيئة الترابية والتعم

     
فضلا عن ذلك ستسعى البلدية إلى مزيد التقيد بالتراتيب العمرا�ية المنصوص عليها بمثال التهيئة  

  .العمرا�ية عند إسناد الرخص
   

               أما بخصوص مقاومة البناء الفوضوي فقد تم تدعيم فريق مراقبي التراتيب البلدية بعو�ين خلال
�ية على ذمة مصلحة التراتيب وضبط بر�امج توزيع الأعوان بما يساعد على ووضع سيارة ثا 2010شهر  أوت 

فضلا عن ذلك ستعمل البلدية وفقا لملاحظة الدائرة على إرساء آليات تنسيق بين . معاينة المخالفات في إبانها
  .ا�يةمصلحة التراتيب والإدارة الفرعية للتهيئة والدراسات لتبادل المعطيات في مجال التراتيب العمر

 
وعلى صعيد آخر تم تدعيم فريق البستنة بجرار مجهز للعناية بالمناطق الخضراء وضبط بر�امج ثلاثي 

كما تم بعث فريق . لعمليات الري وتخصيص أعوان لتقليم الأشجار واقتناء معدات آلية لقص العشب والتقليم
المطبات والعناية بالأرصفة وتخصيص جرار  صلاحإالرئيسية وللعناية بالطرقات يتولى تأمين عمليات كنس الطرقات 

  . 2011بداية من سنة  ستغلاللاطور اد تدخل .أ 25معدات إصلاح الطرقات بما قدره  قتناءاللغرض و
      

  . الإجراءات الكفيلة لتلافي الوضع الحالي تخاذاسيتم ووعيا من البلدية بالوضع البيئي بالمسلخ البلدي  
  
  ةالمشــــاريع البلــدي - 
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ستثمارية لااللمخططات ستسعى البلدية قدر الإمكان إلى ضمان إحكام تنفيذ المراحل الإعدادية 
العقارات المخصصة للمشاريع تفاديا لتعطل إنجازها ومواصلة الجهود المبذولة  القادمة بما في ذلك حسن اختيار

الإشارة بخصوص المشاريع المشتركة إلى أن  وتجدر. حاليا لإنجاز المشاريع المبرمجة وتذليل الصعوبات التي تعترضها
      .البلدية تواجه صعوبات في تنفيذ هذه المشاريع باعتبار تواضع إمكا�ياتها البشرية والمادية

وسيعمل الس البلدي الجديد على استحثاث �سق تنفيذ المشاريع المبرمجة في المخطط الإستثماري 
2007-2011   .  

  
 تنفيذ النفقات - 

  
حظات الدائرة ستعمل البلدية على مسك ملفات إدارية لعملة الحضائر التابعين لها ومتابعة إثر ملا

ستعمل البلدية على مزيد إحكام  أما فيما يتعلق بالتصرف في المحروقات. توزيعهم بين مختلف مراكز العمل
ك بتكليف مهندس أول الإجراءات المتعلقة بهذا الجا�ب لتلافي الإخلالات والضغط على المصاريف وتدعم ذل

 عتماداو والمعداتبالإشراف على مصلحة الورشة ومتابعة التصرف في المحروقات ومسك جذاذات متابعة للآليات 
  . الصفقات الإطارية للتزود بقطع الغيار والإطارات المطاطية

  

ات وستحرص البلدية من جهة أخرى على تحيين قوائم جرد المعدات بصفة دورية ومواصلة الإجراء
إلى أ�ه قد تم بعد  شارةالإتجدر وفي هذا اال . المتخذة لمزيد ترشيد النفقات والضغط على مصاريف التسيير

ن بها مصاريف عومراسلة الشركة التو�سية للكهرباء والغاز لتحويل بعض عدادات الكهرباء حتى يتحمل المنتف
اسلة شركة اتصالات تو�س لقطع خط الهاتف الاستهلاك التي كا�ت تتحملها البلدية دون موجب فضلا عن مر

  .  الخاص بالمسبح المغطى
  

كما ستعمل على مزيد إحكام ضبط الحاجيات وتجميع الشراءات وتنظيم المغازة بما يمكن  من ضمان  
  . التقيد بالنصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية
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   بلدية سوسة 
  
 

وتمسح  .1884جويلية  16 خ فيالمؤرالعلي الأمر  بموجب ، فيما يلي البلدية،بلدية سوسةأحدثت 
بما يفرز كثافة سكّا�ية بحوالي  (1)ساكنا 173.047مسكنا يقطن بها  53.852وتضم  هك 4.516ة البلدية نطقالم

مجلس  ايسهر على تسيير شؤونهون البلديات الكبرى تعتبر بلدية سوسة مو. ألف ساكن للكيلومتر المربع 3,832
        المؤرخ في 2008لسنة  3392الأمر عدد يقوم رئيسه بمهامه كامل الوقت وفق أحكام  عضوا 40بلدي يضم 

   .�2008وفمبر  3
  

        د مقابل.م 16,684ما قيمته  2009في سنة بلدية اللميزا�ية وبلغت مقابيض العنوان الأول 
 ه منتضممن توسع عمرا�ي وما المنطقة البلدية ما تشهده وباعتبار . 2008د بالنسبة إلى سنة .م 17,560

وعلى المعاليم الموظفة على العقارات تمثل  ،)122(سياحية  اتمؤسسو )9628(صناعية وتجارية  اتسمؤس
  . 2009و 2008تباعا في سنتي  % 32و % 36 رد العنوان الأول وذلك بنسبةأهم مواالأ�شطة 

  
وتمثل �فقات . د خلال الفترة �فسها.م 15,627د إلى .م 16,405وتراجعت �فقات العنوان الأول من 

عو�ا إلى موفى  887ويتوفّر لدى البلدية  .من مجموع �فقات العنوان الأول % 86التأجير العمومي ووسائل المصالح 
  .د.م 7,913صرفت لهم أجور بقيمة  2009سنة 

  
وقد . 2008سنة  فيد .م 5,008مقابل  2009د في سنة .م 7,316وان الثا�ي العنوبلغت موارد 

           وبنسبة 2008 في سنة % 68تأتت هذه الموارد خاصة من منح التجهيز والمدخرات والموارد المختلفة بنسبة 
  .2009في سنة  % 61

  
 % 52ت المباشرة في حدود الاستثمارابخلال الفترة �فسها المنجزة �فقات العنوان الثا�ي  وتعلّقت

   .% 17تسديد أصل الدين في حدود بو

                                                            
  .�2004تائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  -  (1)
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م ومرسمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعل "سوسة القديمة"مدينة  وتجدر الإشارة إلى أن
جائزة منظمة المدن العربية بلدية على التحصلت و. ضمن قائمة التراث العالمي 1988ديسمبر  9والثقافة منذ 
ائزة اليو�سكو للمدن من أجل السلام وج 1988 سنة وترميم وتوظيف المعالم والأبنية الأثرية ثى التراللحفاظ عل

  . 2001-2000سنة 
  
قصد التأكد من اضطلاع البلدية بمهامها على الوجه المطلوب ومن مدى مراعاتها لمتطلبات الاقتصاد و

        تغطي بالأساس الفترةالتصرف بالبلدية  جوا�ب من تقييمالمحاسبات دائرة تولت  ،والكفاءة والفاعلية
تحصيل الموارد الجبائية والتصرف في الممتلكات غير المنقولة الرقابية  اأعمالهبشملت و 2007-2010

  .وإسناد التراخيص وتنفيذ مشاريع التنميةالتهيئة العمرا�ية والاستخلاص و
 

I   - تحصيل الموارد الجبائية     
  

بمعاليم الإشغال الوقتي للطريق العام وبالمعاليم  تتعلق ملاحظاتالموارد الجبائية  أبرز النظر في تحصيل
  .شغال الملك العمومي البحريإالموظفة على الأ�شطة والعقارات وبمعلوم 

  
  معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام - أ 
  

  �اهز معدلهعلوم إشهار متركيز لوحات إشهارية لفائدة الغير ل التي أسندتها البلدية خيصاالتر توفر
مع شركات  التي أبرمتها البلديةتفاقيات لاا بعضأفرز فحص و .2009-2007سنويا خلال الفترة د .أ 450

فقد تمّ . الشروط �تج عنه التفريط في تحقيق موارد للبلدية اتتقيد بما جاء بكراسالمختصة في هذا اال عدم 
مقابل دفع معلوم قدره  2م 168 شهارية مضيئة تمسحإركيز لوحات في ت لإحدى الشركات 2002في سنة  يصخالتر
�قص في المداخيل �تج عنه ا مم 2م 88 كراس الشروط ضبط مساحة اللوحات في حدود في حين أن د.أ 65

باعتبار أن المساحة المشغولة فعليا تفوق بنسبة  د.أ 421 بحواليدر قُ 2010-2002البلدية بالنسبة إلى الفترة 
  .المساحة المرخص في استعمالها  % 91
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 امالي اعرض قدمت ثا�يةلشركة  2م 216في تركيز لوحات تمسح  2002رخصت البلدية في سنة  كما
مما سمح للشركة    2م 158ضبطها كراس الشروط في حدود  مساحةعلى أساس  د في السنة.أ 91قدره 

د .أ 279حرم البلدية من مداخيل بحوالي بالعرض وعلى ما جاء  % 37يزيد بنسبة باستغلال فضاء إشهاري 
  .بالنسبة إلى الفترة �فسها

 
ربط المستندات الإشهارية بشبكة في لمستلزمين ذين ارخصت البلدية له ،تفاقيتينووفق ما جاء بالا

تقدير  2010 تتول إلى غاية سنة لم هاغير أ�ّ .التنوير العمومي على أن يتحملا مصاريف استهلاك التيار الكهربائي
  .بدفع المصاريفللمعنيين ستهلاك ولا الإذن لاا

 

سنة واحدة ب فيهماددت وم 2002لمدة خمس سنوات بداية من سنة  وأبرمت البلدية اتفاقيتي اللزمة 
 غير أ�ّها لم تعلن 2002سنويا مقار�ة بالثمن المعروض في سنة  % 2بصفة استثنائية مقابل زيادة في المعلوم بنسبة 

الشركتين لمدة خمس  وواصلت التعامل مععن بتّة جديدة للحصول على أفضل الأثمان �قضاء الفترة الاستثنائية بعد ا
 . الأصلي المعلوم السنوي على أساسسنوات جديدة 

  

المتعلق و 2009مارس  2المؤرخ في  2009لسنة  12أحكام القا�ون عدد  تنص ،من جهة أخرى
الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، تستوجب الإعلان  علىالموافقة من جديد  على أن بالإشهار بالملك العمومي للطرقات

السندات  أنعلى عن المنافسة عن طريق طلب عروض والمحلّية والتنمية من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية 
صدور هذا القا�ون تبقى سارية الإدارية لاستعمال المواقع الإشهارية بالملك العمومي للطرقات النافذة في تاريخ 

تغلال المواقع استنادا إلى ن اسواصلت الشركتالأحكام هذا القا�ون  لافاخو. المفعول إلى تاريخ ا�قضاء مدتها
          على التوالي بداية من شهري أوت  اما�تهى مفعولهن يكون قد أمن المفروض لمدة سنة  ترخيص قراري

 .2009و�وفمبر 
  

شركة لل بموجبهارخصت اتفاقية  2003بتة أجريت في سنة  إثر علىأبرمت البلدية  ،صعيد آخر على
          د في السنة وذلك لمدة.أ 21معلوم قدره عرض مقابل  2م 56في تركيز لوحتين إشهاريتين تمسح الواحدة  الأولى

   .سنوات 5
  

لوحات تركيز  في 2007في سنة ورخصت لها  استجابت البلدية لطلب جديد من هذه الشركةكما 
 . 2م 490 في الجملةإشهارية تمسح 
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ذات واجهتين في حين أن كراس الشروط  اتواتضّح من خلال المعاينات أن هذه الشركة ركزت لوح
فقد سمحت البلدية  لذلك ااعتبارو. ص على أن اللوحات الإشهارية المزمع تركيزها تتضمن واجهة واحدةني

 مداخيلفي  وفرطت بالتالي صوص عليها بكراس شروط وبالتراخيصالمساحة المن للمستلزم في استغلال ضعف
ه تمّ تلافي الخطأ الوارد أ�ّوأفادت البلدية . 2010-2004د في الجملة بالنسبة إلى الفترة .أ 420بحوالي  تقدر

 .بالقرار ومطالبة الشركة بتسوية هذه الوضعية وخلاص الفارق في المعلوم المستوجب
  
وغير المثقلة لدى  2010إلى موفى جويلية  الأولى والثا�ية شركتينالالمبالغ المستوجبة من  ارتفعت ولئن 

وصولات خلاص سوى  2010جا�في  17إلى غاية البلدية لم تقدم  فإن ،د.م 1,689 القابض إلى ما جملته
جابتها أ�ّها توصلت إلى وأفادت البلدية في إ .د.أ 522قدره خلاص مبلغ  ولم تثبتد .م 1,167بخصوص مبلغ 
 .د.أ 481 من استخلاص الجزء الأكبر من هذا الفارق والبالغ 2011حدود جا�في 

  
2010جا�في  21ن بتاريخ وتبي أن أ 7,250بقيمة صكوك  تحتفظ بستّة ةالمصالح البلدي. د للصك

تقديمها لا صكّ 64 مت في الجملةاستل ةإحدى المصالح البلدي اتضّح أنكما . مسبقةبصفة تحمل تواريخ الواحد، 
صكوكا مؤجلة الدفع  ةويعتبر مسك المصالح البلدي. ب الآجال لخلاص المعلوم على أقساطللقابض البلدي حس

. صكوك إلى أصحابها إرجاع يتعارض وقواعد الحذر حيث أ�ّه يفسح اال أمام إمكا�يةوللقا�ون  امخالفإجراء 
من مجلّة  23تفظ بهذه القيم المالية محاسبا بحكم الواقع طبقا لأحكام الفصل ه يجعل من المحفإ�ّ فضلا عن ذلك
  .المحاسبة العمومية
 

الوقتي للطريق العام من قبل أصحاب المقاهي الإشغال  في إطار منحت البلدية، على صعيد آخر 
ها لم تحرص على إبرام أ�ّ إلاّ قت بتثبيت إحداثات أو تجهيزات مختلفةترخيصا تعلّ 25والمطاعم والأ�شطة المثيلة 

أدى تجاوز و. لتثقيلها بحساباته تمكنّ القابض من العقود المبرمةلم و (1)من المنتفعين بهذه التراخيص 17عقود مع 
فضلا عن . د.أ 85شاغلي الطريق العام للمساحات المرخص فيها إلى حرمان البلدية من مداخيل تقدر بحوالي 

  .غال للطريق العام دون ترخيصحالة إش 61ذلك تمّ إحصاء 
  

                                                            
والمتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي  19/2/2007المؤرخ في  362بالفصل الأول من الأمر عدد  عملا -   (1)

  .في الملك العمومي البلدي
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  العقاراتعاليم الموظفة على الأ�شطة والم -  ب
  

  تضم جداول مراقبة تحصيل الحد الأد�ى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية
     ليحواهذا العدد يمثل و .د سنويا.أ 825آلاف مؤسسة مطالبة بدفع معلوم جملي قدره  9أو المهنية معدل 

       في والمضمنة ) بلدية 16مؤسسة تغطي  34.970(ولاية سوسة ب الناشطةمن العدد الجملي للمؤسسات  % 26
  .1994أفريل  4والمؤرخ في  1994لسنة  780بالسجل الوطني للمؤسسات المحدث بالأمر عدد  2008سنة 

  
هود افر الجظتعدم  فإن اول المراقبةأضعاف القيمة المضمنة بجد 3 سنويا أكثر منولئن تستخلص البلدية 

من فعلا  ةفي نهاية السنة بين الحد الأد�ى المستوجب وقيمة المعلوم المستخلصلإجراء مقار�ة  القابضو البلدية بين
 . واستخلاص الفارق دون إعداد جداول تحصيل تكميلية يحول ل قباض المالية والمحولة لفائدة البلديةقب

  
بتعداد لمحلات  2016 -2007في إطار الإحصاء العشري للفترة  2007ة في سن ت البلديةقامو

 سوسة بلديةعدد محلات السكنى بمناطق  من % 66وهو ما يغطي �سبة  ألف عقار مبني 42 شملالسكنى 
على ما أفرزته �تائج عمليتي التعداد التي أمنهما  ااعتماد 2007في سنة  ألف محل 63بحوالي  والذي تم تقديره

 .2004و 1994د الوطني للإحصاء في سنتي المعه
  
ألف  44تضم سوى  لمجداول التحصيل  حيث أن 2010في سنة  % 59تغطية اللم تتجاوز �سبة و

  .د.م 3,232بمبلغ  .2010-2007خلال الفترة في قيمة المعلوم على العقارات المبنية  ويقدر النقص عقار
  

الموظفين دد ممكن من العقارات بجداول تحصيل المعلومين وتدعيما للمجهودات الرامية إلى حصر أكبر ع
 العمومية اتت السلطوضع ،وإلى استحثاث �سق استخلاصهماالمبنية وعلى الأراضي غير المبنية  على العقارات

تتمثل في ربط الحصول على عدد من الرخص والشهادات الإدارية التي  2008و 2005إجراءات جديدة في سنتي 
 .لبلدية بإدلاء المعنيين بشهادة تثبت خلاص المعلومينيسلمها رئيس ا

  
عينة من  فحص ، غير أنالإبراء بجلّ الملفات المعنية على تضمين شهادةحرصت البلدية  أن وتبين

لا تخص العقارات موضوع من شهادات الإبراء المتوفرة  % 60 أنأبرز  2009 رخص البناء المسندة خلال سنة
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المستوجب خلاصها  بالغالمتثقيل دون دون تحيين جداولها و ارخصلدية قد سلمّت البتكون وبالتالي  .الرخصة
  .العقارات المصرح بها ضمن ملف الرخصةبخصوص 

 

الإعلا�ات الإشهارية لمطالب التسجيل العقاري المنشورة بالرائد الرسمي توفر  ،على صعيد آخر
متابعة هذه  البلدية لا تتولىالمصالح  أن إلاّ ،العقارات للجمهورية التو�سية مجموعة من المعطيات حول مالكي

ومكنّ استغلال الدائرة للإعلا�ات الصادرة عن المحكمة العقارية . بسجلاتهاالعقارات المعنية التصريحات لإدراج 
منها بجداول  % 65 لم يقع تضمينمطلب تسجيل لعقارات داخل بلدية سوسة  84من حصر  2008خلال سنة 
  .التحصيل

  

  معلوم إشغال الملك العمومي البحري -  ج
  

المعلوم الراجع لها بعنوان تثقل البلدية سنويا  ،من مجلة الجباية المحلية 87و 86تنفيذا لمقتضيات الفصلين 
مستغلي أجزاء من الشواطئ في الأ�شطة من قبل أصحاب النزل والوقتي للملك العمومي البحري الإشغال 
المعلوم لفائدة البلدية منذ سنوات معللين هذا أحجموا عن دفع  لأ�شطة الترفيهيةللمتعاطين ا أنن تبيو .الترفيهية

وقد �تج عن ذلك . ولاية سوسة عند الموافقة على تجديد رخص تعاطي النشاط تستخلصهذلك بتحملهم لمعلوم 
 . 2009د في موفى سنة .أ 199بلغت  التي تراكم بقايا الاستخلاص

  

بإرساء تنسيق بينها وبين ولاية سوسة يرمي إلى ربط  دون جدوىبلدية اللبت طافي هذا الإطار و
 تمشاريع قرارا أعدتالبلدية  ضح أناتّو. بخلاص المعاليم البلديةالترفيه الشاطئي �شاط تعاطي تسليم رخص 

ومن شأن رفع . يةالولا صادقةبم ظلم تحغير أ�ّها لعدم استخلاص المعلوم  التجهيزات التابعة للمعنيينإزالة بعض 
 لوضعية لتفادي مطالبة المذكورين أعلاه بدفع اإيجاد حل لهذه  أن يمكن من المسألة أمام أ�ظار وزارة الإشراف

  .المعلوم مرتين
 

 II-  غير المنقولةالممتلكات  فيالتصرف  
  
قتي للملك الممتلكات غير المنقولة بالتفويت في العقارات وبالإشغال الوف في ق ملاحظات التصرتتعلّ

  .البلدي وبالأسواق المستلزمة وغير المستلزمة
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  التفويت في العقارات - أ
  

 2009-2006د خلال الفترة .أ 799د و.أ 465تراوحت المحاصيل المتأتية من بيع العقارات بين 
ل العروض البلدية على إجراء اختبار للعقارات المزمع بيعها بالمزاد العلني مما مكنها من الحصول على أفضوحرصت 

  .من السعر الافتتاحي المقترح بتقرير الاختبار % 393و % 165حيث تمثل أثمان البيع النهائية �سبة تتراوح بين 
 

على ق بعدم محافظة البلدية دائما �قائص تتعلّوأفضى النظر في بعض ملفات البيع إلى الوقوف على 
 2م/د 700ثمنا افتتاحيا قدره ولة والشؤون العقارية مصالح وزارة أملاك الداقترحت على سبيل المثال ف. مصالحها
ومخصص حسب تقرير الاختبار لبناء طابق بالقرب من شاطئ بوجعفر بشارع رئيسي  يقع 2م 238 يمسحلمقسم 

 2007في شهر �وفمبر باعت البلدية المقسم تبعا للمزايدة و. طوابق علوية للسكن السياحي 5أرضي تجاري و
طوابق في حين �ص كراس  8د مع التنصيص بالعقد على إمكا�ية بناء .أ 654بما جملته  أي  2م/د 2750بثمن 

           طابق أرضي ( شروط البتة على أن يكون البناء فوق المقسم طبقا للتراتيب العمرا�ية الواردة بملف التجزئة
  . )علوية 5و

 

ت فيها لفائدة جارين لتكملة عقاريهما في فوت 2م 365 قة ذاتها تمسحطتملكها بالمن ة أرضاالبلدي وباعت
وتمّ ضبط السعر في . 2م 45و 2م 107و 2م 108و 2م 105 تمسح على التوالي أجزاء 4 أشهر على 9 غضون
على  2009بتقارير مختلفة في سنة �فسها ورد ة وزارالمصالح على اقتراح من  للمتر المربع بناء د 700 حدود

ختبارطلب الا ة المساحات موضوعأساس محدودي . 
  

حول مقسمي  لديهارة المعطيات الضرورية المتوفّ مد مصالح وزارة أملاك الدولة بكلّ وكان على البلدية
ي ذتفادي البيع بالتجزئة الكما كان عليها  ،ختبار على أفضل وجهلايمكن من إجراء ابما الجارين ومشاريعهما 

  .د.أ 513والي من مداخيل قدرتها الدائرة بح اإلى حرمانه ىأفض
 

موضوع الغير على ملك لتكملة عقار  جزئينالتفويت في  أعلنت عزمها علىوبطلب من البلدية التي 
            القيمة الشرائية بمبلغ 2008في سنة  سالفة الذكرالوزارة مصالح حددت  ،ملف تجزئة لاستخراج مقسمين

 واستخراج مقسمين أقام الغير عملية التجزئة  إتمام 2010 �فية اراة في جاالمعاينات الميدا�ي وبينت. د.أ 22
أسباب عدم  عنالدائرة ي تحروب. دون تسوية الوضع وتسديد الثمن دمج به الملك البلديأحدهما مسكنا أب
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ت اتضّح أن البلدية لم تكن مواكبة لتطورات الوضع حيث أفادالتي على ملكها، قيمة الأرض  ة بخلاصالبلدي مطالبة
قامت البلدية بالاتّصالات الضرورية ل الدائرة على إثر تدخو. أن عملية التفويت لم تتم بعد 2010في شهر جا�في 

  . 2010 مارس 26 واستخلصت مستحقّاتها بتاريخ
  
البلدية عقارا على ملكها يضم محلين تجاريين وشقة ويمسح أحالت  2008بموجب عقد مؤرخ في سنة و

على ملك كان عقار آخر معاوضة لوذلك بعنوان  بدون وثيقة تملكيتصرفون فيه كا�وا شخاص لأ 2م 100حوالي 
وتبين أن البلدية قامت بخلاص  ،1965لسنة  139لفائدة البلدية بمقتضى الأمر عدد  ا�تزع 2م 237يمسح والدهم 
  .1964منذ سنة  المصرح با�تزاعهالعقار  كامل ثمن

 

  تسويغ العقارات -  ب
  

بلغت قيمة معينات  مهنيمحلا أغلبها ذات استعمال تجاري و 92البلدية على وجه التسويغ  تستغل
ترفيع الآلي من عقود التسويغ لا تنص على ال % 79 ن أنتبيو. 2009سنة  فيد .أ 204 بعنوانها الكراء المثقلة

  .من تنمية مواردها وحرم البلدية هذه المحلات تجميد معينات تسويغ أدى إلىفي معين الكراء مما 
  
في بعض سنوات وتمتد  3محلا تجاريا ومهنيا منذ فترة تفوق  40ه لم يتم تعديل معينات كراء ضح أ�ّاتّو

والمؤرخ في  1977لسنة  37من القا�ون عدد  25الفصل  رغم أن 2001إلى غاية سنة  1969من سنة الحالات 
بطلب من أحد الطرفين يات ت التي هي على ملك البلدأتاح إمكا�ية تعديل معين كراء المحلا (1)1977ماي  25

  .قتصادية وأهمية المكرى والنشاط الممارسمعين الكراء يتماشى والظروف الا لم يعد نإوتجديد العلاقة الكرائية 
  

لم تسمح للبلدية بالحفاظ على مصالحها وبتنمية تسويغ إلى تسجيل �قائص الوأفضى فحص بعض ملفات 
تمتع قضايا بالخروج لعدم الصفة باعتبار عدم  هالتجاوزات المتسوغين وبعدم تقديم احد هام وضعتتصل بعدمواردها 

  .شاغل العقار بحق البقاء
 

                                                            
وغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو والمتعلق بتنظيم العلاقات بين المس -  (1)

  .المستعملة في الحرف
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 2م 461بشاطئ حضر موت مساحته المغطاة  اعقارا كائن 2006في سنة  سوغت البلدية فقد
 لميدا�ية استغلال المتسوغ لفضاء يمسحرزت المعاينات ابوأ. د سنويا.أ 20مقابل كمطعم ومقهى أساسا لاستغلاله 

مرات المساحة المتفق عليها بالعقد دون التنبيه عليه أو تعديل معين الكراء في  3 في الجملة أي ما يعادل 2م 1371
وعلى إثر تدخل الدائرة  .د في السنة.أ 35 موارد إضافية قدرها للبلديةر يوفّ بماحدود المساحة المستغلة فعلا 

  .ذت إجراءات في هذا الاتجاه بخصوص ما زاد عن المساحة المتعاقد في شأنهاها اتّخدية أ�ّأفادت البل
 

للفنون مقابل معين كراء قدره  لا يتمثل في رواقمح لأحد المحترفين 1978كما سوغت البلدية في سنة 
ه مقابل معين كراء فسخ عقد التسويغ وتجديد 1983تولت البلدية في سنة  وبطلب من المتسوغ. د في السنة 600

  . 1981د سنويا بداية من غرة جا�في  60في حدود 
 

د حسب عقد بيع يعود إلى سنة .أ 10بقيمة  لمحترف آخرالأصل التجاري  أحالالمتسوغ  ضح أنواتّ
ة دون اعتراض من جا�ب بلدية الجرائد اليومي بإحدىتم إشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التو�سية و 1996
 حسب ما تسمح به دون تعديله الجديد واصلت قبض معين الكراء من صاحب الأصل التجاري التي سوسة

  .سالف الذكر 1977لسنة  37من القا�ون عدد  25أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 
 

د .أ 36البلدية قدره دين لفائدة الكر�يش ب كائن 2م 19د بذمة أحد المتسوغين لمحل تجاري يمسح وتخلّ
 2006على التنبيه على المتسوغ في سنة الاستخلاص اقتصرت إجراءات تبين أن و .2010رس موفى ما في
خلاص معينات الكراء إلى موفي شهر  2010تولى المعني في شهر أوت على إثر تدخل الدائرة و. لاص ديو�هبخ

 .2010جويلية 
  

شخاص مشربا يمسح لأحد الأ 2002سوغت البلدية في سنة  ،د.أ 8سنوي قدره كراء ومقابل معين 
 2008في سنتي  أعلم البلدية ن أن المتسوغوتبي .2010إلى موفى مارس  د.أ 33تخلد بذمته دين قدره  2م 15
  . هاكل التزام تجاه وبتحرره منببيعه الأصل التجاري للمحل  2009و

 

الكراء  إلى رفع قضية ضد المتسوغ لعدم خلاص معينات 2010إلى غاية مارس لم تسع البلدية و
وعلى . يفيد شراء الأصل التجاري مما هاعدم تمكين على أساسلمحل بالخروج لعدم الصفة استغل موالتنبيه على 

د .أ 49إثر تدخل الدائرة رفعت البلدية قضية ضد المعنيين لتسديد معينات الكراء المتخلدة بذمتهما وقدرها 
 .استصدرت في شأنها حكما لفائدتهاو
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ن وتبي .2009د بالنسبة إلى سنة  602بلغ  بمعين كراء صاحب مهنة حرةإلى  ةشقالبلدية سوغت و
ت واقتصر. �فس النشاط لممارسة مهني آخربطريقة غير شرعية إلى  1972منذ سنة  الشقة المعني أحال أن

فع الأمر دون ر على الشاغل بإخلاء المحل وعلى استجوابه 1989ذا الملف على التنبيه في سنة متابعة البلدية له
حقوقه أو تسويغ المحل أو إعارته للغير ولو بصفة إحالة العقد يحجر قطعيا على المتسوغ  أن اكم في حينأمام المح
   .وقتية

 

 الإشغال الوقتي للملك البلدي - ج 
  

من البلدية كراء إحدى المنشآت العمومية طلبت  ،معدة أساسا لبيع المحروقاتلغاية إحداث محطة 
وتبعا لاختبار أجرته مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  .2م 6000في الجملة  ا يمسحهعلى ملكعقار 

 2 م 2750 اتفاقية مع الشركة للإشغال الوقتي لمساحة 2007 سنة لضبط القيمة الكرائية للعقار أبرمت البلدية في

سبق للبلدية  هأ�ّإلى وتجدر الإشارة . بعد للمتر المر 8 د أي بمعدل.أ 22 معلوم سنوي قدرهمقابل سنة  25 لمدة
   .د للمتر المربع 100 مقابل معلوم قدرهلفائدة منشأة عمومية أخرى بنفس المكان  يقعلها  كراء مساحة من عقار

 
 الأساسيمصالح الوزارة بمذكرة تفسيرية لموضوع الكراء أو الإشغال تبين النشاط البلدية لم تمد و

كما لم تمدها . سنة قابلة للتجديد 25مدة الإشغال البالغة و ةالمبرمجممارستها والإحداثات  والأ�شطة الفرعية المزمع
من القيام بعملية الاختبار على  المذكورةصالح الملتتمكن  2006أفريل  التي هي بحوزتها منذ شهربالأمثلة التفصيلية 

 . أفضل وجه

  
           ة في بناء المحطة على مساحة تبلغرخصت البلدية للشرك 2007 يرجع إلى سنةوبموجب قرار 

اعتزام ملف الرخصة دراسة ولا يبرز من خلال . تفاقيةعن المساحة موضوع الا % 37أي بزيادة  2م 3770
كما جاء بمحضر الس البلدي ويين للسيارات أمها ؤالمزمع كرا  2م 2750لماسحة إقامة خارج المنطقة االشركة ا
 . والشؤون العقارية ة أملاك الدولةثال الموجه لوزارالمو

  

وقاعة للعائلات ومحلات للهاتف العمومي  امقهى ومطعمالمعاينات الميدا�ية إقامة الشركة  أبرزتو
عدم تطابق الفضاء المبين بالمثال المقدم للبلدية للحصول على  بينتكما  ،وفضاء لبيع السيارات فوق العقار البلدي

عن المساحة  % 60 بنسبة أي بزيادةتقريبا  2م 4407فعلا من قبل الشركة والماسح  رخص البناء للفضاء المشغول
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د بالنسبة .أ 112وقدرت الدائرة النقص في معلوم الإشغال الوقتي للملك البلدي الخاص بحوالي . تفاقيةموضوع الا
  .2010-2007إلى الفترة 

  
قصد تركيز محطات بث للهاتف قابل في استغلال الملك البلدي وقتيا وبم رخصت البلدية لشركتينو

            إلى  2002إلى الفترة الممتدة من �وفمبر  راجعد .أ 36 بذمتهما دين قيمتهد تخلّ هن الفحص أ�ّبيو. الجوال
إلى استخلاص  2010جويلة  29ها على إثر تدخل الدائرة توصلت إلى حد وأفادت البلدية بأ�ّ. 2010مارس 

  .الشركتين بخلاص ما تبقىنها طالبت أد و.أ 21مبلغ قدره 
  

لعدادين كهربائيين منفردين لتزويد  إحدى الشركتينوأفضت المعاينات الميدا�ية إلى ملاحظة عدم تركيز 
�فقات تحملت البلدية �تيجة لذلك و. عقد الاستغلال الوقتي مثلما يقتضيهة الكهربائية محطتي الاتصال بالطاق

 .2010-2004د خلال الفترة .أ 34 استهلاك الكهرباء قدرها
  
حول تركيز محطات اتصال  2002 ديسمبر 10 وفق مكتوب وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ فيو

سنة تعهدت  15 لمدة تصالاتفي مجال الامن قبل المشغلين لشبكة الهاتف الجوال أبرمت البلدية اتفاقية مع شركة 
وفي هذا . تركيز تجهيزات اتصالات واننعن معين كراء عقارات الغير بم % 10 تهدفع معلوم قيمبالشركة بموجبها 

لم تستخلص  2010-2003د بالنسبة إلى الفترة .أ 197ملفا توفر مداخيل جملية قدرها  45الإطار تم حصر 
 . د.أ 36البلدية منها سوى 

  
مت بها غير تقدن من خلال فحص عينة من ملفات تتعلق بمطالب تركيز تجهيزات على عقارات التبيو

البلدية وافقت على تركيز هذه التجهيزات دون أن  أن 2009و 2008 سنتيال �فس ان في ان أخرياشركت
ومن شأن سحب هذا . دون غيرهاالأولى شركة الأن المكتوب سالف الذكر شمل ف المعلوم �فسه باعتبار توظ

 المتدخلين في القطاع وأن ينمي الموارد الراجعة للبلدية الإجراء على المشغلين الثلاث للشبكة أن يضمن المساواة بين
  .وأن لا يكون ذلك حجة لتقاعس الشركة الأولى عن دفع المتخلد بذمتها 2009د بعنوان سنة .أ 50بما قدره 
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في  رخصت البلدية ضوء تقرير اختبار معد من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريةوفي 
مخصص لمقهى كائن بحديقة سيدي البلدي فضاء بالملك الوقتي لشغال الإالمشاركين في بتة في  لأحد 2008سنة 

 . د سنويا.أ 8مقابل معلوم قدره  2م 97يمسح حوالي بوجعفر 
  

وتبية ملحقة نايات وفضاءات وتجهيزات خفيفب أحدثالمرخص له  ن من خلال المعاينات الميدا�ية أن
 مستغلا دون ترخيص من البلدية ترفيهية للأطفال ببعض المواقع من الحديقة لعابأتركيز ب وقامفضاء المقهى ب

ه سيقع أ�ّوأفادت البلدية . مرات المساحة المتعاقد في شأنها 10ل أكثر من تمث2ّ م 1054مساحة جملية بحوالي 
  . المالي من تاريخ التوسعة لمساحة الإضافية المستغلة يبدأ مفعولهإلى اإعداد قرار ترخيص للإشغال الوقتي بالنسبة 

 

بصفة وقتية وأبرمت البلدية عقدا مع أحد الأشخاص لإشغال جزء من الحديقة العمومية ابن الجزار 
ن من خلال المعاينة وتبي .د سنويا.أ 27مقابل معلوم قدره  2م 500ألعاب للأطفال يمسح فضاء تركيز غاية ل

دة بالعقد % 64 تساويتركيز الألعاب المتعاقد يشغل مساحة إضافية ل الميدا�ية أنمن المساحة المحد .  
  

ة أو مثقل لدى القابض البلديإشغال الحدائق العمومية غير  معلوم وتجدر الإشارة إلى أنمصالح البلدي ن
           لا تؤمن المتابعة الإدارية المطلوبة للاستخلاص حيث لم تتوصل إلى الاستظهار بوصولات لخلاص معلوم قدره 

 .د.أ 25
  

بصفة معلوم إشغال الطريق العام يضبط تعريفة قيمة المعلوم وفق قرار بلدي  ه تمّ تحديدأ�ّضح كما اتّ
 (1)2007فيفري  19المؤرخ في  2007لسنة  362عدد أحكام الفصل الثا�ي من الأمر تقديرية وهو ما يخالف 
د خاصة  والذي ينص على أنعاليم المستوجبة على الإشغال الوقتي وفق التشريع الم"عقد الإشغال الوقتي يحد

الجاري به العمل أو المقابل المحدد من قبل الس البلدي على أساس القيمة الكرائية التجارية للمتر المربع بالمنطقة 
سبة إلى إشغال هذا الإجراء لا يتطابق مع ما تم العمل به بالن أن مع الإشارة إلى". البلدية، في غياب تحديد للمعلوم

بحديقة سيدي بوجعفر والذي تم التعاقد في شأ�ه تقريبا خلال �فس الشهر والسنة وفق تقدير للقيمة  فضاء
  .الكرائية

  
  

                                                            
  .المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي -   (1)
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 الأسواق المستلزمة وغير المستلزمة  -  د
  

            خلال الفترةالتزاماتهم التعاقدية احترام البلدية على مستلزمي الأسواق الأسبوعية  تفرضلم 
كما . أيضا خلال اليوم السابق لموعد ا�تصاب السوقخارج فضاء السوق وهم ينتصبون أ�ّلوحظ إذ  2005-2009

ل المقابيض والمصاريف المنجزةيدفاتر تسج همتعريفة المعاليم المستخلصة وعدم مسكالمستلزمين عدم تعليق  نتبي. 
 ديون بلغتبذمتهم  تالذين تخلدومحطات الوقوف تجاه مستلزمي سوق السيارت  (1)اتإجراء ولم تتّخذ البلدية

التي  التعهد بهذه الأسواق تحملت تكلفة البلدية وتجدر الإشارة إلى أن. 2007-2005خلال الفترة  د.أ 226
 . شروطالمن كراس  11ه الفصل ليخلافا لما �ص عوذلك د .أ 77بلغت 

  

داخل أسواق البيع بالتفصيل مقار�ة  معلوم الوقوفالبلدية وتراجعت النسبة السنوية لاستخلاص 
ويعود هذا التراجع إلى عدم . 2009في سنة  % 66إلى  2005في سنة  % 90 من انخفضتبالتقديرات حيث 

توقف مستغلي العديد من المواقع بهذه الأسواق عن النشاط لفترات تراوحت بين  احترام دورية خلاص المعلوم وإلى
 .تسنوا ثلاثشهر و

  

          بلغت جملتها 2009-2005ة قائمة في متخلدات أكرية هذه الأسواق للفترة ضبطت البلديو
هذه  وأفادت البلدية أن. د.أ 110تقدر بحوالي  بهذه القائمةمبالغ أخرى عدم تضمين ن ه تبيأ�ّ إلاّ. د.أ 184

وواصلت لمواقع المدينين لها تجاه أصحاب ا  اتإجراءتتخذ لم  ، علما أ�ّهاالمبالغ وقع طرحها لاستحالة استخلاصها
  .دون اشتراط خلاص المبالغ المتخلدة بالذمة لاستغلالتجديد رخص ا

  

III  - استخلاص المعاليم والمداخيل البلدية  
  

  ستخلاص حسب الأهدافالا - أ 
  

بالنظر إلى ما يكتسيه تحسين استخلاص المستحقات المثقلة من أهمية في تحقيق تطلعات الجماعات 
إرساء منهجية لمتابعة  2004سنة  منذ رت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاصقر ،المحلية

  . الاستخلاص حسب الأهداف تعتمد على ضبط بر�امج عمل سنوي للاستخلاص
                                                            

الحق في استخلاص ما يتخلد بذمة المتسوغ من ديون وغرامات ويمكن لها حفظ  من كراس شروط اللزمة على أ�ه للبلدية �10ص الفصل  -  (1)
    .حقوقها بحجز أمتعة المتعاقد وأملاكه المنقولة والمتواجدة بمكان اللزمة قبل رفع �زاعها إلى المحاكم المختصة
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 ،2009و 2008بالأهداف المرسومة ببر�امجي عمل  قياساوفي إطار تقييم أ�شطة القباضة البلدية 
تبيوتجاوزت  % 53بلغت  قبلها وما 2008 سنة عن المترتبةبعنوان الكراءات و لمتخلداتا استخلاص �سبة ن أن

المبالغ مستوجبة الدفع بعنوان تتجاوز استخلاصات  فلم 2009سنة إلى أما بالنسبة ). % 30(السقف الأد�ى 
   .فمن المستوى المستهد % 70و % 85معين الكراء ومعاليم الأسواق المستلزمة على التوالي �سبة 

  
 2009 المبلغ المضمن بجدولي تحصيل سنةمن  % 24 العقارات على ينالمعلوموبلغت �سبة استخلاص 

 وعلاوة عن ذلك فقد لوحظ أن .% 80 والمقدرة بـ 2009 المستهدفة ببر�امج عمل سنة النسبة كا�ت دونو
وأفاد  .% 15 تهدفة تناهزمقابل �سبة مس % 1 لم يتعدتطورا  2008 مقار�ة بسنةسجل استخلاص المعلومين 

ومالك العقار عدم توفر المعلومات الكافية بخصوص المطالبين بالمعلوم ذلك يعود إلى القابض بأن .  
  

 ستخلاصلااة على إعطاء أولوي 2008سنة  ولوحظ أن القباضة حرصت عند تنفيذ بر�امج
ت بذلك تجاوزو % 70 بلغت ستخلاص�سبة ا وحققّتبعنوان الكراءات  قبلها وما 2007 سنة عن داتلمتخلّل

المبالغ المستوجبة  من % 37 و�تيجة لهذا التركيز، لم يتعد الاستخلاص .% 30المقدر بـ الحد الأد�ى  ضعف
  . من كامل المبالغ المثقلة ومستوجبة الدفع بعنوان معاليم الأسواق المستلزمة % 64و 2008الكراءات لسنة  بعنوان

 

من المبلغ  % 22 المبنية غير الأراضيعلى و المبنية العقارات على لمعلوماوبلغت �سبة استخلاص 
 % 24 استخلاص المعلومين تراجعا في حدود سجلوعلاوة عن ذلك  .2008سنة المضمن بجدولي تحصيل 

 مقار�ة بسنة 2008 وذلك بسبب تراجع استخلاص المعلوم على العقارات المبنية في سنة 2007 مقار�ة بسنة
 وأفاد القابض بأن. 2006 ه في سنةتي شهدت تواصل استخلاص المعلوم تبعا للعفو الجبائي الذي تم سنال 2007

  . عدم توفر المعلومات الكافية بخصوص المطالبين بالمعلومذلك يعود إلى 
  
المهنية  وأالتجارية  وأستخلاص المتصلة بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية بقايا الا لغتوب

هي تتعلق أساسا بالمبالغ المثقلة من قبل القباضة البلدية و ،2009موفى سنة  فيد .م 2,108وبالمعلوم على النزل 
ولم تتوصل . وما قبلها 2006التي خضعت إليها المؤسسات المعنية خلال سنة  ةالجبائي المراقبةتبعا لعمليات 

اعتبار أن المؤسسات المطالبة بها دفعت للقباضات القباضة البلدية إلى استحثاث �سق استخلاص هذه البقايا ب
 2006داية من سنة القابض البلدي لم يعد مطالبا ب أنعلما  ،المالية الأداءات والضرائب الراجعة للدولة

  .2006جويلية  18الصادرة بتاريخ  2006لسنة  61وذلك بموجب المذكرة العامة عدد  باستخلاص هذه البقايا
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  ستخلاصإجراءات الا -  ب
  

ولم  2001-1995د تم تثقيله خلال الفترة .أ 292تخلد بذمة بعض مستلزمي الأسواق مبلغ قدره 
هذه جا�ب من نجر عنه سقوط امما  2008إلاّ بداية من سنة  القابض الاجراءات القا�و�ية ضد المدينين يتخذ

محكمة الاستئناف بسوسة في  ر من د بناء على قرا.أ 182فقد حرمت البلدية من مبلغ . الديون بمرور الزمن
أصدر القابض في  كما. لسقوط الدين بمرور الزمنالتي أصدرها القابض رفض بطاقة الإلزام قضى ب 2009سنة 
د دون مواصلة تنفيذ بقية الإجراءات .أ 612بطاقات إلزام ضد بعض المستلزمين تخلد بذمتهم مبلغ  2008سنة 

  .القا�و�ية الجبرية
 

ن أنالمطالبين بالأداء من  % 22 لم تشملالمعلوم على العقارات المبنية لية الإعلام بخصوص عم وتبي
فصلا  34063فصلا من جملة  6401وشملت أعمال التتبع التي تلت توزيع الإعلامات  .2009خلال سنة 

مستوجبة  لافص 15أن فحص قائمة بقايا الاستخلاص المتعلقة بهذا المعلوم  وأبرز .عقلة تحفظية 32وتضمنت 
  .وما قبلها لم يشملها أي عمل قاطع للتقادم 2004 سنة  منذ

 

     لم تغط سوى �سبة فيما يتعلق بالأداء على العقارات غير المبنية لوحظ أن الإعلامات الموزعة و
عن ذلك  و�تج. الرضائية منها والجبرية صاستيفاء جميع إجراءات الاستخلاه لم يتم كما أ�ّ .المدينين من % 4,43

فحص  وبين. 2005 د في سنة.م 1,2مقابل  2009مع نهاية سنة . د.م 1,5تراكم بقايا الاستخلاص لتتجاوز 
           فصلا لم يشملها أي عمل قاطع للتقادم خلال الفترة 24 أنقائمة بقايا الاستخلاص المتعلقة بهذا المعلوم 

خذ د تخلد بذمتهم خلال كامل الفترة دون أن يتّ.أ 351 بالإضافة إلى عدم خلاص المدينين مبلغ 1997-2009
  . القابض في شأنهم أي إجراء قا�و�ي

  
رز فحص قائمة البقايا بوأ. 2009د في موفّى سنة .م 1,6المعلوم على النزل وبلغت المتخلدات بعنوان 

فصلا لم تشملها أعمال قاطعة للتقادم 199د من جملة .أ 931فصلا بقيمة  133 أن. 
  

بالاستقرار حيث بلغت  2009و 2008تسمت بقايا الاستخلاص بعنوان معلوم الإشهار خلال سنتي وا
مطالبا بالمعلوم  90مراسلة  2009هذا المعلوم محدودة حيث تمّ في سنة  صوتعتبر إجراءات استخلا. د.أ 608

 .مطالبا 5533من جملة 
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لاص معلوم رفع الفضلات غير المنزلية بمقابل القابض بعنوان استخ قام بهالم تشمل إجراءات التتبع التي و
وأدى عدم مواصلة بقية الإجراءات الجبرية والاقتصار على إصدار بطاقات . مطالبا بالمعلوم 47من جملة  9سوى 
  . 2009د في موفى سنة .أ 534إلى تراكم المتخلدات بعنوان هذا المعلوم لتبلغ  الإلزام

 

 IV- اخيصالتهيئة العمرا�ية وإسناد التر  
  

مسكنا للهكتار الواحد من المساحات المعدة  30,5تناهز الكثافة السكنية داخل المنطقة البلدية 
          2005في موفى سنة المحققّ ويبقى هذا المؤشر دون المعدل الوطني . 2008لاستقطاب المساكن في سنة 

ومن شأن  ).هك/مسكنا  40( مية ودون توقعات المخططين العاشر والحادي عشر للتن )هك/مسكنا  30,8(
 9إقامة مركبات ذات والذي أتاح  2008عند مراجعة مثال التهيئة العمرا�ية في سنة  اتالتوجه الذي أقرته السلط

بلوغ الأهداف من بالتالي أن يمكنّ وهك / مسكنا  70أن تبلغ  يتوقعّتحسين �سبة الكثافة التي أن يسمح بطوابق 
  .التي جاءت بها مجلة التهيئة الترابية والتعمير التي ترمي إليها القواعد

  

  المصادقة على التقسيمات واقتناء الأراضي –أ 
  

 ،في إطار المشروع النموذجي لتهذيب حي المطار المتضمن لعنصر تهيئة أراض بيضاء على ملك الخواص
جة من إعداد شهادة وجدول تخصيص لإدماج قطع مستخرعلى  2004حرصت البلدية بداية من سنة 

لدولة وتوجيهها إلى ديوان قيس الأراضي عملا بأحكام بملك االعمومي أو الخاص أو البلدي التقسيمات بالملك 
من مجلة التهيئة الترابية والتعمير قصد تمكين إدارة الملكية العقارية من إقامة الرسوم المنفردة لفائدة البلدية  67الفصل 

 .أو الدولة
  

 2010 – 2004 الفترة اء على بقية التقسيمات المصادق عليها خلالولوحظ عدم سحب هذا الإجر
من المفروض أن تدمج كان استخراج الأمثلة الناقلة للملكية والرسوم العقارية المنفردة الخاصة بقطع  دونمما حال 

 . الغيرمن قبل ستغلال لاعرضة إلى مخاطر ا بقيتوبملك الدولة أو الجماعة المحلية 
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بعض صحاب لأ السماح التقيد بالنصوص القا�و�يةعن عدم ودم تعميم هذا الإجراء كما �تج عن ع
مقاسم معدة تغيير صبغة مقاسم معدة لتجهيزات تربوية وشبابية ببوحسينة وبخزامة الغربية إلى بتقسيمات ال

  .ملكيتها لفائدة الدولة أو البلديةلعدم �قل وذلك  للسكنى
 

من المقاسم لا تتضمن سوى شهادات مسلمة  ستخرج منها عدد هامتي االتقسيمات ال واتضّح أن ملفّات
الأمثلة  تحتوي علىولا  التقسيم قابل للربط من قبل المصالح التابعة للمتدخلين العموميين بالشبكات مفادها أن

رار وزير الهندسية ذات الصلة بإنجاز هذه الشبكات لبيان المواصفات الفنية الواجب احترامها وذلك خلافا لق
  .1995أكتوبر  19التجهيز والإسكان المؤرخ في 

 
فيما صغيرة الحجم على أن تحلّ البلدية محل أصحاب التقسيمات  2001 سنة وافق الس البلدي فيو

عقد رهن بعض المقاسم ضما�ا لإنجاز إمضاء المقسم  أن يتولّىوحرصت البلدية على . يتعلق بإنجاز أشغال التهيئة
 .الأوليةالأشغال  يتعهد بموجبه بإنجاز اهائية والتزامالأشغال الن

  
من مجلة التهيئة  64 أحكام الفقرة الثا�ية من الفصل الذي لا يخالف هذا الإجراءوإذ اعتمدت البلدية 

ولية ما يثبت تولي المعنيين القيام بالأشغال الأفإ�ّها لم تقدم  حلتّ محل المقسمين لتعبيد الطرقاتوالترابية والتعمير 
من القرار سالف الذكر  5 اللجنة المشتركة المنصوص عليها بالفصل كما أن .المتعهد بها بكراس الشروط وبالالتزام

ضر في الا�تهاء أشغال التهيئة المتفق عليها بقرار التقسيم وبكراس الشروط وإعداد مح معايناتإجراء لم تتول 
 .الغرض

  

للتراث على مشروع تقسيم عقار متواجد بمنطقة الثكنات لم يوافق المعهد الوطني  ،على صعيد آخر
باعتبار أن المشروع متواجد قبالة المدينة العتيقة المرتبة كتراث  2002تقدمت به الوكالة العقارية للسكنى في سنة 

 35حسب مجلة حماية التراث الأثري المصادق عليها بالقا�ون عدد وكمعالم تاريخية " اليو�سكو"المي لدى منظمة ع
  . متر عن المدينة العتيقة يتجاوز ارتفاع السور 200كما أن ارتفاع البناءات التي لا تبعد  .1994لسنة 

  
 27على مشروع التقسيم الذي استخرجت منه الوكالة  2006 سنة صادقت البلدية في ،رغم ذلكو

لا العقار متواجد بمنطقة  ين أنفي ح) بقاطا 11(م  40مقاسم يسمح بالبناء فوقها على ارتفاع  8 مقسما من بينها
  .1988 حسب مثال التهيئة العمرا�ية لسنة )طوابق 8( م  24يمكن أن يتجاوز ارتفاع البناء بها 
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من  4أحكام الفصل بذلك طابقا مخالفة  11 عمارات تضمفي إقامة  2009رخصت البلدية سنة و
ذي ينص على أن يؤخذ وجوبا رأي وزير الدفاع ال (1)2007أفريل  17قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 

م ورأي الوزير المكلف بالتراث إذا تعلق  150الوطني إذا تعلق الأمر بمشروع بناء مجاور لمنشأة عسكرية في حدود 
ن وهو ما لم تحرص البلدية على طلبه من الوزيرين بما أ لم التاريخية المحمية أو المرتبةالأمر بمشروع بناء مجاور للمعا

 .المقاسم المعنية بالبناء مجاورة في �فس الوقت لمنشأة عسكرية ولمعلم أثري مرتب
  
باقتناء الأراضي على إثر المصادقة على التقسيمات أو التجزئة  أفضى النظر في بعض الملفات المتعلّقةو

 لملك العمومي البلدياحات منها باعقارات أدمجت مسعلى تباين في التعامل مع أصحاب لعقارات الغير إلى الوقوف 
الذي أدمج محلّ التقسيم ساحة المعن ربع زاد ا عمدون البعض الآخر كين لبعض المالالبلدية عوضت  أن حيث
التقسيم مع خلاص المالك قيمة الأشغال موضوع ساحة المالبلدية مجا�ا ما زاد عن ربع  تملكتكما . بالطريق

التزاماته المنصوص عليها من المالك  أعفتولية وعلى عكس ذلك ل الأأن يتولى بنفسه إنجاز الأشغاالنهائية على 
 . بصفة عامة بكراس الشروط المتعلقة بإنجاز أشغال التهيئة

  
بعنوان ضمان إنجاز في حالات أخرى رهنا على مقاسم مستخرجة من التقسيم وظفت البلدية و

من مجلة  63حسب أحكام الفصل  قى مرتبطاهذا الإجراء يب غير أن. شروطالشغال المنصوص عليها بكراس الأ
تهيئة الأولية وذلك تفاديا لتدهور الطرقات أثناء تشييد الأشغال  صاحب التقسيم تنفيذبالتهيئة الترابية والتعمير 

تعادل  الشروطبكراس المنصوص عليها تكلفة الأشغال  إلى إثبات أنمن جهة أخرى لم تتوصل البلدية و. البناءات
  .ء ما زاد عن ربع مساحة التقسيمتكلفة اقتنا

  

  ومآوى السيارات البناءات العمودية - ب
 

حول إعداد مثال التنقلات الحضرية إلى مسألة  2006تطرقت الدراسة المنجزة من قبل البلدية في سنة 
ل لاسيما واقترحت حلولا منها ضرورة توفير أماكن جديدة لإيواء هذه الوسائ الأماكن المعدة لتوقف السيارات �قص

  . عند إقامة مجمعات سكنية وتجارية جديدة
 

                                                            
  .والمتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية لرخص البناء -   (1)
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 بكلّدون الأخذ بعين الاعتبار القواعد الخاصة  (1)البلدية تحتسب عدد البقاع المستوجبة ن أنتبيو
وتمّ الوقوف . (2)الأحكام الخصوصية المضمنة بكراسات الشروط المتعلقة بالتقسيماتمنطقة داخل مثال التهيئة و

  .ية في ضبط عدد الشقق والمساحة التجارية لتحديد عدد البقاع المستوجبةأخطاء ماد على
  

حسب مكو�ات المشروع السكني والتجاري  اتوفيرهالواجب و�تج عن ذلك �قص في عدد البقاع 
أصحاب هذه العمارات  أن تطالبالبلدية  وقد كان على. بقعة للبناية الواحدة 46بقاع و 7وموقعه يتراوح بين 

        د .أ 7إحداث مآوى جماعية تتراوح قيمتها بين  تكلفةفي أقصى الحالات أن تحملهم ماكن اللازمة وبإنجاز الأ
 .د.أ 74و

  

أفضت المعاينات إلى ملاحظة عدم إنجاز أصحاب مشاريع سكنية وتجارية حديثة  ،من جهة أخرى
الطريق  عنك كامل مسافة التراجع ويعود ذلك إلى عدم تر. بالأمثلة المضمنةعدد أماكن الوقوف كامل العهد 

من  % 100و % 13 وقد تراوحت �سبة الأماكن المنقوصة بين. واستغلال حوزة الرصيف المعد لفائدة المترجلين
  .البناء البقاع المفروض توفيرها وفق رخص مجموع

 

محاضر  دتوأعمن البناءات المذكورة  أجرت معاينة في شأن عدد مصالح البلدية أن الملاحظةوتجدر 
إلى مدى تخصيص أصحاب البناءات البقاع الضرورية رغم تأكيد منشور وزير دون الإشارة نهاية الأشغال 
على ضرورة التثبت من إنجاز المآوى التي تمتّ دعوة أصحاب  1999ديسمبر  29بتاريخ  65الداخلية عدد 

 .ت من أجلهالبنايات إلى توفيرها والتأكّد من توظيف المآوى للغرض الذي أحدث
  
لإقامة بناءات عمودية  2009و 2008ضح من خلال فحص ملفات رخص بناء أسندت في سنتي اتّو

ويذكر . وبنسبة إشغال الأرض نسبة الاستعمال العقاريعدم احترام القواعد العمرا�ية المتعلقة بارتفاع البنايات وب
0,95لأرض تناهز ل�سبة إشغال ا يفرز بموابق ط 8لبناء عمارة تضم البلدية أسندت رخصة  على سبيل المثال أن 

ن على التوالي تابمنطقة لا يمكن أن تتجاوز فيها النسب يقعالعقار  في حين أن 6,5عقاري تناهز و�سبة استعمال 
تتخذ البلدية  دون أنطابقا في الجملة  12 بناية تضم صاحب الرخصة فعلا أقام ،فضلا عن ذلك. 4,5و 0,75

 . هذه المخالفةإجراءات في شأن 
                                                            

  .د المساكن أو الشقق المزمع إقامتها وبالمساحة المخصصة للتجارةبالقياس بعد -   (1)
  .المتولدة عن أمثلة التهيئة التفصيلية الخاصة بدوائر التدخل العقاري المحدثة لفائدة الوكالة العقارية للسكنى -   (2)



476 
 

 
 

رخص بناء على مقاسم ذات استعمال مشترك  2009و 2008البلدية أسندت خلال سنتي تبين أن و
الارتفاع الأقصى للبنايات لا يمكن طوابق في حين أن  9بناء ل الوكالة العقارية للسكنى بسهلول مستخرجة من تقسيم

          وكان على البلدية في إطار مراجعة مثال التهيئة .لأحكام مثال التهيئة التفصيليطوابق وفقا  8أن يتجاوز 
   .ا يساهم في رفع الكثافة السكنيةبمتجاه في هذا الاتعديلات إدخال  2008لسنة 

  
بناء بحيث سمحت قاسم بعض المعلى التقيد بصبغة عند إسناد رخص البناء كما لم تحرص البلدية 
من   �سبة الاستعمال العقاري مع رفعمخصصة للسكن الجماعي  قاسمبم سهلولبمركبات سكنية وتجارية ومهنية 

المسلم لصاحب المقسم السكني  2008 جوان 1بتاريخ  518الترخيص عدد  في هذا الصددويذكر . 4إلى  2,5
              والذي يسمح ببناء 2م 2882بتقسيم الوكالة العقارية للسكنى بسهلول والماسح  الواقع 17الجماعي عدد 

  .مارات تحتوي على طابق أرضي تجاريع 3
  

ن أنفي شأنها محاضر تكاد تكون متجا�سة نهاية أشغال البناء تجري عند البلدية  وتبي معاينات تعد
أن المشروع تام الإنجاز دون احترام "على  تنص (1)2009 من المحاضر المعدة في سنة % 88 �سبة أنحيث لوحظ 

تعود الزيادة في المساحة المغطاة  اتضّح أنو". والمتمثّل في الزيادة في المساحة المغطّاة  المثال المصاحب لقرار البناء
أساسا إلى إضافة طوابق علوية بالبناية أو إلى عدم ترك مسافة التراجع المستوجبة وكذلك إلى إضافة شرفات 

  .ببعض المحلات السكنية أو التجارية المحدثة على العقار المعني
  

V   - يع التنميةمشار   
  

ق الملاحظات في مجال مشاريع التنمية بتقدم إنجاز المخطط وبتنفيذ مشاريع تعبيد الطرقات وتعصير تتعلّ
  .شبكة التنوير العمومي وتأهيلها

 

  المخطط دم إنجاز تق -  أ
  

خصصت د .م 24,1استثمارات بقيمة  2011-2007تضمن المخطط الاستثماري البلدي للفترة 
في حجم وأفرز هذا المخطط زيادة . د للبنية الأساسية.م 5,091لمشاريع البناءات الإدارية وا منهد .م 6,183

   .مقار�ة بالمخطط البلدي السابق % 48ستثمارات بنسبة الا
                                                            

  .2009محضر سلمّ في سنة  177حالة من جملة  155 -  (1)
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د غير أن بعض .م 5,883مشروع بناء قصر البلدية بقيمة  2011-2007المخطط للفترة تضمن وقد 
ي عن هذا المشروع وإدخال تعديلات على المخططّ تتمثلّ أساسا في إعادة التدريج الاعتبارات أملت التخلّي

وقد توفقت البلدية . توظيف أغلب الاعتمادات المرصودة أصلا لبناء قصر البلدية لفائدة مشاريع البنية الأساسية
ق أشغال التقييم مة لضمان ا�طلاإيلاء العناية اللازإلى  استجابتفي احترام جل الإجراءات لتعديل المخطط كما 

   .2014-2010وإعداد أول مخطط متحرك  (1)رحلي لإنجازات المخطط الحادي عشرالم�صف 
  
من  % 0,31إذ لم تتجاوز �سبتها  % 90 نسبةتقليص في الاعتمادات المخصصة للدراسات بلوحظ و

  . ستثمارإنجاز مشاريع الاحسن ر على ؤثّقد يمما جملة تكلفة المشاريع البلدية 
 

الموافقة المبدئية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات على  2010 أفريل تحصلت البلدية إلى غايةو
. من تكلفة المشاريع المدرجة بالمخطط % 67 يمثلأي ما د .م 16,224 المحلية لتمويل مشاريع في حدود

النسبة كذلك و % 70 حواليهذه النسبة والفترة الزمنية المنقضية من المخطط الحادي عشر والتي تناهز  ماشىتوت
  . % 76 والبالغة (2)العامة المسجلة من قبل الصندوق في الموافقة المبدئية على المشاريع على المستوى الوطني

 

إلى غاية حظيت بعض المشاريع  ،من قبل الصندوقعلى التمويل الموافقة النهائية باعتبار قرارات و
من جملة التكلفة التقديرية  % 49ثل �سبة وهو ما يم د.م 11,708بالموافقة في حدود التاريخ المذكور أعلاه 

بالموافقة النهائية على تمويلها كليا بالمقار�ة بالتكلفة التي حظيت لم تحظ بعض المشاريع  يرجع ذلك إلى أنوللمشاريع 
شاريع أخرى تدرج في إطار مد .م 1,582قيمته  تمويلبالا�تفاع  وكان بإمكان البلدية .مبدئيا بموافقة الصندوق

 .تفادى تجميد مبالغ موافق عليها مبدئيالحددت حاجياتها بدقة  لوبالمخطط 
  

       تمثل �سبة 2010د إلى موفى شهر ماي .م 7,668وأنجزت البلدية مشاريع بتكلفة تقديرية بلغت 
 الجملية القيمة من % 32و�سبة ) د.م 10,652(أشغالها  التي ا�طلقتمن التكلفة الجملية للمشاريع  % 72

ولوية لإنجاز مشاريع البنية الأساسية حيث تناهز تكلفة الأالبلدية أعطت  ن أنوتبي. بالمخطط المدرجة للمشاريع
ثل �سبة د أي ما يم.م 7,042المشاريع المتعهد بها في إطار المخطط وفي مجال تعبيد الطرقات وتجديدها وترميمها 

  .عهد بهامن مجموع قيمة المشاريع المت % 66
                                                            

  .والمتعلق بالمصادقة على المخطط الحادي عشر للتنمية 2007جويلية  17المؤرخ في  2007لسنة  45وفقا لأحكام القا�ون عدد  -   (1)
  .)10 ص(لمتابعة الوضع المالي للصندوق وتقدم إنجاز المشاريع  2010مارس  30محضر إدارة الصندوق المؤرخ في  :المصدر -  (2)
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           مشاريع بتكلفة �اهزت  2011-2007خارج مخططها الاستثماري للفترة كما أنجزت البلدية 
لة على الميزان والمحمالمشاريع ووتقدر التمويلات الذاتية المتصلة بهذه  .2010د إلى غاية شهر ماي .م 1,854

الصندوق لو قبل قرض من على مساعدة و افي شأنهالبلدية الحصول  وكان بإمكان .د.م 1,158 قدره البلدي بمبلغ
   .تم توظيف هذه الموارد في إطار مشاريع تدرج بالمخطط

 

  مشاريع تعبيد الطرقات وتعصيرها وتأهيل شبكة التنوير العموميتنفيذ  -  ب
  

. عتمادات المصادق عليها مبدئيا من قبل الصندوقل الاامعدم استهلاك كالبلدية تنفيذ المشاريع  شهد
وتحديدا في مستوى  الخاصةكاتب الموتعود أسباب ذلك أساسا إلى ضعف الدراسات المعدة من قبل البلدية أو 

موافقة الصندوق  إسنادعلى أساسها تم هامة �سبيا بين الأسعار التي أدى إلى فوارق تقدير الأسعار الفردية مما 
 . النهائيةلإسناد موافقته  ندوقالص اعتمدهاالمنافسة والتي  أفرزتهاالمبدئية والأسعار التي 

  
على مصادقة مبدئية للتمويل  نجاز أشغال تطهير وتأهيل شبكة التنوير العموميفقد تحصلت البلدية لا

وسجلت قيمة العرض المالي للمقاولة التي تم اختيارها فارقا . د.أ 471 وفق كلفة تقديرية بمبلغ من قبل الصندوق
تفوق  �سبةالبلدية وهي تقديرات لف مقار�ة بقيمة الأشغال المضمنة بم % 29 بنسبةد و.أ 134 بقيمةسلبيا 
عتمادات المصادق عليها مبدئيا في استهلاك بقية الا من البلديةورغبة  .% 10 والمحددة بـ االمتعارف عليه النسب

صفقة الأصلية ة المن قيم % 40 ما يمثلّد أي .أ 135 من قبل الصندوق أبرمت ملحقا للصفقة الأصلية قيمته
 ).% 20 (الحد الأقصى للتغيير في الكمية بذلك متجاوزة 

  
من قبل للتمويل الذي حظي بالموافقة المبدئية على مشروع تعبيد الطرقات  كذلك الحالوينسحب 

. د.م 2,112 بما قدرهشغال لتي ضبطت قيمة الأالأولية للبلدية االتقديرات ضوء  فيد .م 2حدود الصندوق في 
 �سبة يمثلّد .أ 410 فارقا بحوالي د.م 1,7لإنجاز هذه الأشغال بمبلغ  2010مارس  11أفرز إبرام صفقة في  وقد
 .د.أ 300 من هذه الصفقة وفّر للبلدية إمكا�ية إبرام ملحق في حدود % 19

  
ج بر�امالمندرج في إطار إنجاز بالنسبة إلى مشروع تعبيد الطرقات بمنطقة خزامة كان الشأن كذلك 

د .أ 635صندوق بمبلغ جملي قدره تمويل من العلى المصادقة المبدئية لل حصلت البلدية بخصوصه حيث 2009
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17د وبنسبة .أ 111 أي بفارق بقيمة  (1)د.أ 524 إبرام صفقة بمبلغعن أسفر طلب العروض  في حين أن % 
           للصفقة الأصلية بنفس القيمة أي بنسبة وأبرمت البلدية ملحقا. التقديراتلف مقار�ة بقيمة الأشغال المضمنة بم

 . من القيمة الأصلية للصفقة % 21,12

  
*  
  

*     * 
  

الأولوية في إنجاز مشاريعها التنموية المدرجة بالمخطط أو خارجه إلى مشاريع سوسة بلدية أعطت 
 شبكة التنوير العمومي بفضل ما من تدعيم �سبة تغطية الطرقات بأشغال التعبيد وتعصير هاالبنية الأساسية مما مكّن

توفر لديها من موارد بشرية مؤهلة للتخطيط لإنجاز المشاريع ومراقبة سير الأشغال بالإضافة إلى الدعم الذي ي
  . حظيت به من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

  
عتمادات الموافق عليها الا إبرام ملاحق في إطار هذه المشاريع لاستهلاك كلّويتطلب تفادي اللجوء إلى 

التقديرات الواردة بالدراسات وإيلاء بلدية سوسة الجا�ب المتعلق بتحديد الحاجيات  المذكور من قبل الصندوق
   .الفنية مزيد من العناية

  

ها اعتمادبمدى  هابلدية في قيامها بمهامها على أحسن وجه وتحقيق تطلعات متساكنيالق يرتبط توفّو
 تحيين السجلات الجبائيةقصد تنسيق بين مختلف المصالح  إرسائها لإجراءاتلومات وبكل مصادر المع على
تدعيم تظافر جهود كل الأطراف المتدخلة و وكذلك بمدىوبتفعيل دور المراقبة احتواء عمليات التثقيل وشموليتها وب

  . يع البلدية وتذليل الصعوباتالموارد اللازمة لتنفيذ المشار تسريع �سق استخلاصلالقباضة بالإمكا�ات الضرورية 
  

 أو من خلال المقارباتمن خلال المعاينات الميدا�ية  االنقائص التي تم الوقوف عليه يتطلب تلافيكما 
سن إجراءات  يرعمتالو  الإشغالاليالتراخيص المسندة في مجوب في الملك البلدي العمومي والخاص والمتعلقة بالتصرف

احترام و قصد ضمان شفافية المعاملاتاللازمة فة بالمتابعة والمراقبة بالكفاءات رقابية وتدعيم المصالح المكل
  . التشريع الجاري به العمل

                                                            
  .والذي يعادل قيمة الموافقة النهائية للصندوق -   (1)
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 رد بلدية سوسة
  
  تحصيل الموارد الجبائية -

  
   معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام -
  

حـات الإشـهارية ذات   إلى اعتماد التّبتيـت في إسـناد تـراخيص اسـتغلال اللّو     2002بادرت البلدية سنة 
و قد أفضـى ذلـك إلى  الترخـيص لشـركتين إشـهاريتين تعمـلان       . الحجم  الكبير و الواقعة بمناطق متميزة من المدينة 

  :في هذا اال  هي 
  
 في تركيز 2002ديسمبر  14 التي تم الترخيص لها بمقتضى اتفاقية مؤرخة في  :شركة ميب للإشهار  -

فلـو  تم  .لوحـة   32في السـنة عوضـا عـن     د.أ 65بمعلـوم سـنوي قـدره     2م 12لواحـدة  لوحات إشـهارية تمسـح ا   7
  7فــإن المــداخيل البلديــة المتأتيــة مــن تركيــز  بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــلء باعتمــاد المعلــوم المنصــوص عليــه كتفــالاا

ـــ     و يكــون . د ســنويا.أ 63لوحــات ســتقارب الألفــي دينــار في الســنة  ممــا ســينتج عنــه �قــص في المــداخيل يقــدر ب
  .  د.أ 504مقدرا بـ  �قصا في المداخيل 2010و  2002بالنسبة للفترة الممتدة بين  

                           
                        و قــــــد تم الترخــــــيص لهــــــا  بمقتضــــــي الاتفاقيــــــة المؤرخــــــة       :شــــــركة أكوليــــــون للإشــــــهار    -

ــمبر  26في  ــز  2002ديسـ ــات إش ـــ  9لتركيـ ــدره    لوحـ ــنوي قـ ــوم سـ ــة بمعلـ ــة سوسـ ــن .أ 90هارية بمدينـ ــة مـ                   د بدايـ
فلـو  تم اعتمـاد المعلـوم المنصـوص عليـه بالتراتيـب الجـاري بهـا العمـل  فـإن           .لوحة  35عوضا عن  2002أوت   1

في  قــص�ممــا ســينتج عنــه في الســنة د  2592المــداخيل البلديــة المتأتيــة عــن تركيــز هــذه اللوحــات التســع  ســتكون  
             �قــص  في المــداخيل ينــاهز   2010و  2002ســنويا و بالنســبة للفــترة الممتــدة بــين       د.أ 88المــداخيل يقــدر ب  

    .د.أ 705
  

فـإن   1428فإذا ما اعتبر�ا �شاط الشركتين المذكورتين  و اعتمد�ا المعلـوم المنصـوص عليـه بـالأمر عـدد      
  .د.أ 1.210سيرتفع إلى  2010-2002 لفترة المتراوحة بينالنقص الجملي في المداخيل البلدية في ا
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  استخلاص المبالغ المتبقية بذمة الشركتين الاشهاريتين 
  
   :  شركة إيكوليون -
و الوصـولات المـذكورة     أ�ظـر الملحـق  ( د .أ 729بعد التنسيق مع القباضة البلدية فإ�ـه تم اسـتخلاص    

   .لمتبقيةد ا.أ 28بحيث تسعى البلدية الى استخلاص  )به
  
 :  شركة ميب   -

د طبقـا للشـهادة المسـلمة مـن القـابض البلـدي ممـا يجعـل الفـارق          .أ 930بلغت جملة المبـالغ المستخلصـة   
  .د.أ 4الذي تسعى البلدية حاليا لاستكمال استخلاصه يقتصر على حوالي 

  
ي البلـدي تـرخص   لـى الإشـغال الـوقتي للملـك العمـوم     عأما فيمـا يتعلـق باسـتخلاص المعـاليم الموظفـة        -

مساحات معينة أمـام محلاتهـم علـى أن هـؤلاء يعمـدون في أحيـان عديـدة الى         ستغلالا فيالبلدية لأصحاب المحلات 
فـإن هـؤلاء يصـرون علـى إعـادة هـذا الصـنيع في         تخـلالا لهذه الإتجاوزها ، و رغم التصدي الدائم من قبل البلدية 

 .لح البلدية عملية كر و فر دائمين بينهم و بين المصا

 

و قد استخلصت كل المعاليم البلدية الموظفة على عملية الاسـتغلال الـوقتي للملـك العمـومي البلـدي عـن       
  .و قد أتممنا جميع إجراءات العقود لاحقا بانشغال الوقتي في الإالإعقود طريق وكيل مقابيض رغم عدم إبرام كل 

  
  العقارات ليم الموظّفة على الأ�شطة والمعا -
  
مــن مجلــة الجبايـة المحليــة منــذ       13ـد حـرصـت بـلـديـة سـوسـة علـى تطبيـق أحكــام الفصـل    لق -

عـدة سنـوات بكـل دقّة و صرامة إيما�ا منها بجـدوى هـذا الإجـراء مـن حيـث الترفيـع في �سـق اسـتخلاص المعـاليم          
ــة   و تتطلّــب هــذه العمليــة بــذل جهــد كــبير في التقصــي  و التثّبـــت مـــن  . المســتوجبة المعطيــات بــين القباضــة البلدي            

 .و المصالح الفنية و نحن �عمل حاليا على أن يتم ذلك دون ورود سهو أو خطأ بشأنها
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   التصرف في الممتلكات غير المنقولة -
  
  التفويت في العقارات  - 

 

كاملــة و لا تكــون م م و المتمثــل في مســاحة غــير مت 365بالنســبة لعمليــة بيــع العقــار الــذي يمســح  -
مقسما مستقلا بذاته فقد قدم كل من الجارين مطلبا لشـرائها فنظـرت لجنـة الأشـغال و التهيئـة الترابيـة في اجتماعهـا        

في الملــف مــن جميــع جوا�بــه  و للمســاواة بــين الجــارين اقترحــت التفويــت في العقــار      8/10/2008المنعقــد بتــاريخ 
 .االمذكور أ�صافا بينهما لتكملة عقاريهم

فقــد تم تقــدير القيمــة الجمليــة للعقــار طبقــا للوثيقــة المؤرخــة ســنة   ج .طأمــا بالنســبة الى  ورثــة  -
و قد تم خلاصـهم في  . دينار 948وقيمة البناء  دينار 474 قيمة الأرض: دينار مفصلة كما يلي  1422بـ  1964

ي في تصرف مورثهم  منـذ ذلـك التـاريخ    دينار وتم تمكينهم من عقار كائن بنفس المنطقة والذ 948قيمة البناء فقط 
ورثـة مرسـم بـدفاتر    الهذا وإن هذه التسـوية العقاريـة فرضـت �فسـها باعتبـار أن العقـار الـذي في تصـرف         .إلى اليوم

 .حافظ الملكية العقارية باسم بلدية سوسة

  
    تسويغ العقارات -
 
 معـاليم تسـويغ العقـود القديمـة     تحـيين وت البلدية تقـديم عديـد القضـايا بالمتسـوغين  المتلـددين      تولّ  -

 .استصدار أحكام في هذا الشأن و
  

 % 10فهـي تتضـمن جميعـا الزيـادة الآليـة بــ        1999أما العقود التي تم إبرامها بعد صدور المنشور لسـنة  
   .سنويا

  
  الإشغال الوقتي للملك البلدي  -
  
ــه محطــة لبيــع المحروقــات ،فقــد تمــت مر     - ــاريخ  بالنســبة للفضــاء المنجــز ب            اســلة شــركة عجيــل  بت

و دعوتها لربط الصلة بمصالحنا لتحديد و ضبط المسـاحة المسـتغلة فعليـا و القيـام بـالإجراءات        2010أوت   24
  .اللّازمة في الغرض
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أما فيما يتعلق بالإشغال الوقتي لجزء من حديقة بوجعفر فقد تمت دعوة المستغل لتسوية وضـعيته   -
  .ستغلالبداية من تاريخ الا

 

فيما يخص بعض وصولات الخلاص  التي لم تتمكن المصلحة البلدية من الاسـتظهار بهـا لـدى هيئـة     هذا و
  .بهذا التقرير اهاقنقد أرفالتفقد عند آدائها لمهامها ، فقد مد�ا السيد القابض البلدي  مؤخرا بنسخ عنها  

  
   الأسواق المستلزمة وغير المستلزمة -
  
تلزم السـوق عديـد المـرات والتنبيـه عليـه بـأن يحـترم كـل الإجـراءات الـتي �صـت            تم استدعاء مس -

عليها كراس شـروط اسـتلزام السـوق  و سـنبدي مسـتقبلا مزيـدا مـن الحـرص علـى أن يفـي بكـل التزاماتـه في هـذا              
 .الشأن 

  
 و تحــرص البلديــة علــى اســتخلاص مواردهــا المتأتيــة مــن أســواق التفصــيل عــن طريــق دوريــات يوميــة -

داخل الأسواق يؤمنـها وكيـل مقـابيض مـدعوم بـأعوان  مصـلحة الأسـواق، غـير أن ذلـك يصـعب في بعـض الأوقـات             
و في هـذه الحالـة تقـوم البلديـة بالتنبيـه      ...) مـرض، وفـاة ، كسـاد تجـارة    (  بالنظر للحالات الاجتماعيـة المعترضـة   

تم إيقـاف �شـاطه حتّـى    ب ـ مـرة ثا�يـة و إن تعـذّر ذلـك     لجدولـة ديو�ـه في   هئاسـتدعا بثـم  على المعني بالأمر في مرة أولى 
تسوية وضعيته مع تمكينه من تسهيلات في الدفع و الاضطرار أخيرا لسحب رخصـة الا�تصـاب علـى أمـل التعـويض      

 .بمنتصب آخر

  
  التهيئة العمرا�ية وإســنــاد الـــتراخــيــص  -
  
  المصادقة على التقسيمات واقتناء الأراضي - 

  
أن النظر في كـل جوا�ـب هـذا الملـف يـتم في       إلىالثكنات �شير في خصوص تقسيم منطقة �ود أن  -

تتكـون مـن ممـثلين عـن كـل الهياكـل المعنيـة        شاريع الرئاسية يترأسها الوالي ولجنة خصوصية تنظر في ما كان يسمى بالم
الترخــيص في بنــاء عمــارات في خصــوص و)  الــة العقاريــة للســكنى وغــيرهتجهيــز ، ولايــة ، بلديــة ، الوك( بالمشــروع 
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محاذية للثكنى و المدينة العتيقة دون أخذ رأي وزير الدفاع و مصـالح الـتراث فـإن لجنـة رخـص البنـاء عملـت علـى         
 .تطبيق مقتضيات ملف التقسيم المصادق عليه من قبل اللجنة المذكورة 

 

  البناءات العمودية -
  

ــبعض ال    - ــة أشــغال ل ــات دون التثبــت مــن إنجــاز المــآوي   أمــا فيمــا يتعلــق بإعــداد محاضــر نهاي بناي
المخصصة طبقا لرخصة البناء ، �فيدكم أن أصحاب المشاريع مدعوون إلى تهيئـة مسـافات التراجـع الأماميـة علـى      

على غرار بوغمـورة  وقاعـة    مراحل ضمن تهيئة كامل الشارع وقد دعو�ا أغلب أصحاب المشاريع إلى هذه العملية 
 .بوحاجب

  
   مشاريع التنمية -
  
  تقدم إنجاز المخطّط  -
  
ــة          - ــد أي ــا لتجمي ــا الاســتثماري تفادي ــد إعــداد مخطّطه ــة عن ــة عــادة حاجياتهــا بكــلّ دقّ د البلديتحــد

  .اعتمادات مدرجة ضمنه و تحرص على الموافقة النهائية على مشاريعها في الإبان 
 

خطّـط الاسـتثماري البلـدي بـالنظر     ترغب البلدية فعـلا أن يـتم إنجـاز أغلـب مشـاريعها في إطـار الم      و  -
ة بمختلف القطاعات الـتي  للامتيازات التّمويلية التي تحظى بها ضمنه لذلك تقترح البلدية عند إعداده اعتمادات هام

مثـال ذلـك بالنسـبة      تـتم المصـادقة إلاّ علـى جـزء منـه      خاصة ضمن قطـاع البنيـة الأساسـية  علـى أ�ّـه لا     يشملها و
 .2007/2011ري للمخططّ الإستثما

 




